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  :مقدمة

ا و ، و جعلت منه أساسا في تقدمهبالعقار ةحديثالو  ةقديمال ارتبطت الحضارات الإنسانية   
تلف بمخ ،ةمادعامة أساسية للتنمية المستدو يعد  ،فهو تاريخ أمة و وثيقة وجودها رقيها،

 ، و ذلك من خلال توفيرمن المجالات و غيرها الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية أبعادها،
 و المرافق و التجهيزات العمومية، و ،التحتية الأساسية ىالبن لإنجازالوعاء العقاري اللازم 

لاستثمار ا تشجيعتنويع العرض السكني الملائم لاحتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، و 
 المنتج في شتى المجالات.

ا كان عليه ممثلبالتنظيم السائد في الملكية العقارية، تتأثر و تؤثر الأنظمة السياسية  و   
درت صراكية، و ابان الاحتلال الفرنسي أو الرأسمالية و الاشت يةنظمة الاقطاعالأالأمر في 
في  اخضاع الملكية العقارية المتمثل في ،واحدا مدلولاتشريعات تحمل  الفرنسية، السلطات

الجزائر للقانون الفرنسي، و بالتالي التحكم في مصدر الرزق و من ثم السيطرة على النسيج 
، و بالتالي احكام السيطرة على للأهالي ةالديني المعاملات الاقتصادي والمجال العمراني و 

 .الهوية الوطنية

 توفير المجال الذيعلى ينة أو حي، تجسيد أي مشروع و عملية تعمير لمديتوقف  كما   
الى وضع سياسة عمرانية تتماشى و مقاييس التهيئة و التعمير حتى  بالإضافة ،سيقام عليه

 تبرز الأهمية العمرانية للعقار.

المتباينة ارية العق للأملاكالتنظيم الفعلي و الفعال  ستوجب، تإن متطلبات الاقتصاد الوطني   
طرق تسييرها، و كيفيات حمايتها، و هو الأمر الذي لا يتماشى  البتة مع النصوص القانونية  و
تناول تأن  ، من دونتشريعاتو التي تعرف تناثرا بين العديد من ال ،منظمة للملكية العقاريةلا

 .ثماره العقارات إلى الإستيمبادئ تنظيم و توج افي طياته
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إنهيار أسعار  بسبب، م6891ان الأزمة المالية التي عصفت بالنظام المالي العالمي سنة    
و كذا مفهوم الدولة و دورها ، بحيث  ،على الإقتصاد الوطني بشكل مباشر تأثر  ،البترول

اتضح جليا عجز الجهاز الحكومي على وضع استراتيجية تلبي متطلبات الحاجات الاجتماعية 
لاقتصادية ية السياسات ابتحصيل حاصل عدم فعاليارات السياسية المنتهجة، و الخ نظرا لفشل
و الذي تندرج أحكامه فيما تعلق بالأملاك  1م6898لأجل ذلك صدر دستور سنة ، المنتهجة
الفصل  أفي سياق النصوص المتعلقة بالإصلاحات الإقتصادية، و التي تؤكد على مبد ،الوطنية

ة  وبين نشاطها التكميلي المحض باعتبارها مالك صاحبة السيادة،بين نشاط الدولة باعتبارها 
 للأملاك.

لنفطي ألا وهو القطاع ا ،على قطاع اقتصادي واحدبالتركيز إن اعتماد الجزائر في تمويلها    
وقوع ين خيرتخاصة في السنتين الأ إنهيار أسعار النفط ثرحيث أ هو أمر محفوف بالمخاطر،

، لأجل ذلك يعد  2مما نتج عنه عجز في المالية العامة  ،البلاد في أزمة إقتصادية خانقة
الاستثمار الأجنبي من بين المصادر البديلة التي ترمي الى ضبط أوضاع المالية العامة ،على 

 .3المدى المتوسط، لاستعادة استمراريتها ، و ضمان العدالة بين الأجيال

      ؛"يللاستثمار الأجنب لتحفيز كعامل رئيسيدور العقار " لىموضوع البحث عو ينصب    
 ،4العقار هو كل شيء ثابت مستقر بحيزه، بحيث لا يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف و

                                                           

 بموجب الدستور تعديل نص على الموافقة المتضمن ،89/28/6898في المؤرخ ،98/69 رقم ر. م 1
 26/22/6898 في المؤرخة ،28 ع ر ج ،82/28/6898 في المؤرخ الشعبي الاستفتاء

الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اثر مشاورات  61/889بيان الصحفي رقم لا نظرا  2
 .6ص  ،68/20/8261مع الجزائر، ادرة التواصل، واشنطن م  8261المادة الرابعة لسنة 

 .2، المرجع نفسه، ص من بين المقترحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي 3
كوووول شوووويء مسووووتقر بحيووووزه  »موووون ق.م .ج  192مووووا ورد صووووراحة موووون خوووولال نووووص المووووادة رقووووم و هووووو  4

المتضووووومن  50/09رقوووووم ، انظووووور الأمووووور «و ثابوووووت فيوووووه و لا يمكووووون نقلوووووه منوووووه دون تلوووووف فهوووووو عقوووووار...



3 
 

لتأخذ ثلاثة أصناف مثلما حددها المشرع الجزائري من خلال  و تتباين صور الملكية العقارية
و هي:  1التوجيه العقاريالمتضمن قانون  82/80رقم   قانونالمن  82نص المادة رقم 
 .الأملاك الوقفيةو  الأملاك الخاصة الأملاك الوطنية؛

أحوووووود  يمكوووووون أن يقووووووع علووووووى 2موووووونح الامتيووووووازعقوووووود محوووووول  سووووووتثمارالموجووووووه للاو العقووووووار    
 أعلاه :الأصناف الثلاثة المذكورة 

فووووي الأموووولاك العقاريووووة  التعاموووول فقوووود أجوووواز المشوووورع الجزائووووري: بالنسبببببة ل مببببية ال  ن ببببة
العموميووووووووة بنوووووووواءا علووووووووى  تفووووووووويض المرفووووووووق العووووووووام ، و بموجووووووووب الامتيوووووووواز تعهوووووووود السوووووووولطة 

                                                           

، 59. ر ع ج ،81/28/6850الموووووووووووودني الجزائووووووووووووري ، المعوووووووووووودل و المووووووووووووتمم ،المووووووووووووؤرخ فووووووووووووي القووووووووووووانون 
 أضوووووحى ثيوووووبح ، وصوووووفية اعتبوووووارات علوووووى يقووووووم تقليووووودي مفهووووووم وهوووووو ،22/28/6850المؤرخوووووة فوووووي 

 موووووون بووووول ،آخوووووور الوووووى مكوووووان موووووون مصوووووانع و فنوووووادق و مسوووووواكن نقووووول ،الحديثوووووة خووووولال التكنولوجيووووووا مووووون
 علووووى بنوووواءا العقووووار فمفهوووووم لووووذلك ، العائمووووة بووووالقرى يسوووومى مووووا تشووووكيل  أجوووول موووون ،الموووواء الووووى اليابسووووة
 سواها من المباني و المنشآت .   دون الفضاء الأرض على يصدق الجزائري المشرع تعريف

الموووووووووووؤرخ فوووووووووووي المعووووووووووودل و الموووووووووووتمم قوووووووووووانون التوجيوووووووووووه العقووووووووووواري  المتضووووووووووومن 82/80القووووووووووانون رقوووووووووووم  1
 .62/68/6882، المؤرخة في 98ر ع  .، ج69/66/6882

ضريبية أو مثل الحوافز ال ،تطبيق تدابير لتشجيع الاستثمارللاستثمار لم يستوف البلد المضيف  إذا 2
ن انتهاك عقد ع مسؤوليتهقيام  يترتب عليه ، على أساس عقد استثمار فردي مع المستثمر الأجنبي ،المالية

دة انظر : مؤتمر الأمم المتح .دوليال لاتفاق الاستثمار يشكل انتهاك كهذا للعقد نقضاكما  ،الاستثمار
شأن سياسات الأونكتاد ب  للتجارة والتنمية أحكام تشجيع الاستثمار في اتفاقات الاستثمار الدولية  سلسلة

و تطبيقا لذلك جعل  .91،ص 8229 الاستثمار الدولية لأغراض التنمية ، الأمم المتحدة ،نيويورك وجنيف
 0نظر م االخاصة للدولة ،  العقارية للأملاكللاستثمار في وسيلة  "عقد منح الامتياز"المشرع الجزائري من 

الذي يحدد كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  29/29الأمر رقم  من
 .22/28/8229المؤرخة  98،ج.ر ع  26/28/8229والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية مؤرخ في 
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المرفوووووق  لإقاموووووةالمفوضوووووة للمفووووووض لوووووه اموووووا انجووووواز منشوووووآت أو اقتنووووواء ممتلكوووووات ضووووورورية 
 . 1العام و استغلاله ، و اما تعهد له فقط باستغلال المرفق العام

 طريق العامة المنفعة أجل من الخاصة الملكية نزع اجراء عدي :مية الو ا  بالنسبة لأ
 نتيجة إلى الودية الوسائل اتباع أدى إذا إلا تتم ولا ، العقارية الأملاك لإكتساب إستثنائي
 وحتى ادية،الع بالطرق عقارات من يلزمها ما إقتناء العامة السلطة على يستعصى فقد سلبية؛

 الجزائري شرعالم لها أباح فقد للتعثر، برامجها وتتعرض للشلل عموما الدولة نشاط يتعرض لا
 نزع إجراء لىإ تلجأ أن إستثنائية، بصفة و مقامها تقوم التي العمومية الهيئات مختلف وكذلك
 .   العامة المنفعة اجل من الملكية

 على ذلكك تتوفر التي و الفردية الملكية حق على الدستورية الحماية إضفاء من الرغم وعلى
 لعامةا المصلحة عامل فراتو  فإن ، الموضوعية و الإجرائية القوانين مختلف من ضمانات عدة
 ، دولةال طرف من ملكيته نزع المراد للعقار الخاص التملك في الإستمرار كفة على يرجح
 لصالحا لفائدة تسخيره إلى تقضي عمومية مطالبة كل محل العقاري الوعاء هذا يغدو بحيث
 .العام

نظووووووراي للطبيعووووووة الخاصووووووة للأموووووولاك الوقفيووووووة، باعتبارهووووووا موووووون  بالنسبببببببة ل مببببببية ال    ببببببة:
لا يجووووووووز التعووووووودي عليهوووووووا أو العبوووووووث بهوووووووا، حووووووودد المشووووووورع الجزائوووووووري  ،الأمووووووولاك المصوووووووونة

طرقووووووووواي خاصوووووووووة  86/62رقوووووووووم  2مووووووووون قوووووووووانون الأوقووووووووواف 81الموووووووووادة رقوووووووووم تطبيقووووووووواي لووووووووونص 

                                                           

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق  60/895رقم  ر. من م 826لمادة رقم اانظر  1 
 .  82/28/8260مؤرخة  في  02ج.ر ع  ، 61/28/8260العام، المؤرخ في 

مؤرخة في  86، ج ر ع85/29/6886مؤرخ في  المتعلق بالأوقاف، 86/62القانون رقم   2
  88ر ع  ج. 85/29/8225المؤرخ في  25/26القانون رقم  بموجبالمعدل و المتمم ، 29/20/6886

 .82/20/8225المؤرخة في 
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امتوووووووووووداد لسياسوووووووووووة الانفتووووووووووواح  التوووووووووووي تعووووووووووودلاسوووووووووووتغلال و اسوووووووووووتثمار الأمووووووووووولاك الوقفيوووووووووووة، و 
 الاقتصادي التي تعرفها الجزائر حالياي على جميع الأصعدة.

و تنميوووووووة  أموووووووام عمليوووووووات اسوووووووتثمار مجوووووووالال المشووووووورع الجزائوووووووري و فوووووووي هوووووووذا الإطوووووووار فوووووووتح
مسووووووووتوى الووووووووداخلي و تمويوووووووول ذاتووووووووي موووووووون طوووووووورف الوقفيووووووووة، و ذلووووووووك إمووووووووا علووووووووى ال الأموووووووولاك

أشووووووووخاص طبيعيووووووووة أو معنويووووووووة، أو بواسووووووووطة تمويوووووووول وطنووووووووي فووووووووي إطووووووووار تنفيووووووووذ السياسووووووووة 
المخصصوووووووة لاسوووووووتغلال العقوووووووار بمفهوموووووووه الواسوووووووع اسوووووووتغلالاي عقلانيووووووواي  1الوطنيوووووووة للجزائووووووور

سوووووتغلال و اسوووووتثمار و ا مووووون كموووووا يمكووووون ،خزينوووووة الدولوووووة و اقتصوووووادهاليسووووواهم فوووووي تمويووووول 
فووووووووي إطووووووووار تنفيووووووووذ اتفاقيووووووووات دوليووووووووة  ،تنميووووووووة الأموووووووولاك الوقفيووووووووة بواسووووووووطة تمويوووووووول خووووووووارجي

مووووووووع تبووووووووادل  ،فعالووووووووة لتسوووووووويير و إدارة الأموووووووولاك الوقفيووووووووةال مشووووووووتركة تحوووووووودد فيهووووووووا ا ليووووووووات
 الخبرات ما بين الدول.

للاسووووووووتثمار فووووووووي الأموووووووولاك  الامتيوووووووواز عقوووووووود موووووووونح علووووووووى رسووووووووا قوووووووود المشوووووووورع كووووووووان اذا و   
 عقوووووار بوووووين الأخيووووور، هوووووذا لأجلهوووووا يمووووونح التوووووي العقوووووارات أصوووووناف تتبووووواين أنوووووه الا الوطنيوووووة،

لا  فلاحوووووووينشوووووواط  و  سووووووياحيال موجوووووووه للاسووووووتثمار عقووووووار و صووووووناعيموجووووووه للاسووووووتثمار ال
جنسووووووية موووووون  للشووووووخص الطبيعووووووي الا  الأجنبووووووي يمكوووووون موووووون خلالووووووه الولوووووووج الووووووى الاسووووووتثمار

 الجديووووودة المدينوووووة محووووويط داخووووول العقاريوووووة الترقيوووووة فوووووي يتمثووووول تجووووواري نشووووواط و ،  2جزائريوووووة
 التذبووووذب فهووووذا لا يعوووود موووون خلالووووه الامتيوووواز فووووي هووووذا المجووووال اسووووتثمارا بوووول عموووولا تجاريووووا ،،

 تحقيووووق فووووي السوووولبي الأثوووور لووووه كووووان للدولووووة التابعووووة الخاصووووة العقاريووووة الملكيووووة علووووى الواقووووع

                                                           

 المتعلق بالأوقاف.  86/62للقانون رقم  المتمم و المعدل 26/25القانونمكرر من  81أنظر المادة رقم  1
المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية  62/22من القانون رقم  0و  9انظر المادتين رقم  2

 .69/29/8262الصادرة بتاريخ  91، ج .ر ع التابعة للأملاك الخاصة للدولة المؤرخ في 
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 الأجنبوووووي المسوووووتثمر تحفيوووووز سوووووبل الوووووى بالنسوووووبة خاصوووووة ،المتعاقبوووووة الاسوووووتثمار قووووووانين نتوووووائج
 .أخرى أسباب الى إضافة الجزائر في الاستثمار على للإقبال

 الوطنيوووووة الأمووووولاك فوووووي الأجنبوووووي الاسوووووتثمار أسووووولوب حوووووول يقتصووووور البحوووووث موضووووووع أن إلا
 .الامتياز منح عقد على بناءي  الاستثمار بموجبها يرخص التي و الخاصة، العقارية

حيوووووووث  ،متباينوووووووة مراحووووووول الجزائووووووور فوووووووي الاسوووووووتثمار قووووووووانين تطوووووووور عووووووورفو بالمقابووووووول     
 ،الاقتصوووووادي الاسوووووتقلال فكووووورة بتكوووووريس الاسوووووتقلال بعووووود أساسوووووا سووووولطة التشوووووريعيةال اهتموووووت

 تمويووووووول فووووووي العمووووووومي الاسوووووووتثمار أولويووووووة مبوووووودأ فكرسووووووت العموميوووووووة، شووووووؤونها تسوووووويير فووووووي
 ذات الشووووووووركات نظووووووووام اعتموووووووواد إلووووووووى وجهووووووووةال جليووووووووا تظهوووووووور كمووووووووا ، 1الوووووووووطني الاقتصوووووووواد
 أشووووووووووكال آخوووووووووور بتعبيوووووووووور أو ،الوووووووووودولي التعوووووووووواون شووووووووووكل اعتموووووووووواد أي المخووووووووووتلط، الاقتصوووووووووواد
 علوووووووىبوووووووالتركيز  ذلوووووووك و 2المخوووووووتلط الاقتصووووووواد إطوووووووار فوووووووي المباشووووووور الأجنبوووووووي الاسوووووووتثمار

 رأسوووومالها فووووي مسوووواهمة بصووووفتها الأجنبيووووة الأموووووال رؤوس حركووووة علووووى دائمووووة رقابووووة فوووورض
 .3الاجتماعي

 الوطنية الاستثمارات بين المشرع ميز ، م6882و سنة  م6898 ما بين سنة فترة خلال و
 والمتعلق 98/62 رقم بالقانون منظمة هذه الأخيرة أصبحت حيث الأجنبية، والاستثمارات

 المؤسسات هيمنة إلى الجزائري المشرع هاأخضعحيث  ،  4الاقتصاد المختلطة بالشركات
                                                           

 60/28/6811 في المؤرخ الاستثمارات قانون المتضمن 899/ 11 رقم الأمر من رقم 9 المادة انظر  1
 .65/28/6811 في المؤرخة 92 ع ر ج

، 81/25/6812المتضمن قانون الاستثمار المؤرخ في  12/855القانون رقم من  82رقم لمادةانظر ا 2
 28/29/6812، المؤرخة في 02ج ر ع 

 .، المرجع السابقالاستثمارات قانون المتضمن 482/ 66 رقم الأمر من 2 رقم المادةانظر   3

 20، ع ،ر. ج ،89/29/6898 في المؤرخ المختلط الإقتصاد شركات تكوين متضن 98/62رقم القانون 4
 ج 68/29/6891 في المؤرخ ،91/62 رقم القانون بموجب والمتمم دلالمع ، 6898/ 26/29في المؤرخة

 .85/29/6891 في المؤرخة 20ع ر
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 الأحوال من حال بأي يمكن لا»ه بقولها من 88 المادة نص بموجب وذلك الوطنية، العمومية
 « %06 نسبة عن الاشتراكية المؤسسات أو المؤسسة مساهمة نسبة تقل أن

 بين نصفةوالم العادلة المعاملة مبدأو  1الاستثمار حرية مبدأ تجسيد تمفي مرحلة أخيرة  و  
 قمر  المادة المبدأ هذا على نصت كما، أجانب أو عامين أو خواص كانوا سواء المستثمرين كل
 المستثمر يكون أن ذلك في يستوي و ، 2المتعلق بترقية الاستثمار 61/28 رقم القانون من 86

 للحقوق بةبالنس المعاملة في المساواة كذلك وتسوي معنويا، شخصا أم طبيعيا شخصا الأجنبي
 .ستغلالالا مرحلة خلال من أو الإنجاز مرحلة في سواء بالاستثمار ارتباطها شريطة والواجبات

 المضيف لبلدا يعتمدها تدابير هي والحوافز ،"الحوافز" شكل الاستثمار تشجيع تدابير تأخذو    
 ،عينةم مشاريع تنفيذ أجل من أو معينة قطاعات في العمل على المستثمرين تشجيع أجل من

 لانتاجيةا زيادة على أو،  الاقتصادية التنمية على تأثير غيرها من أكثر لها يكون أن يُرجح
 على تشجيعهمل مستثمرينلل مزايا أو ،متنوعة اقتصادية فوائد شكل الحوافز تأخذ دقو  ، والربح

 .3معين  إقليم أو نشاط أو قطاع في الاستثمار

و يميووووووووووز المختصووووووووووون بووووووووووين الاسووووووووووتثمار التجوووووووووواري و الاسووووووووووتثمار الصووووووووووناعي، و بووووووووووين    
هووووووووو الاسووووووووتثمار  مقوووووووامموووووووون هووووووووذا ال و مووووووووا يهمنوووووووا ،لاسوووووووتثمار المباشوووووووور و غيووووووور المباشوووووووورا

الأجنبووووووي المباشوووووور، لأن نظيووووووره غيوووووور المباشوووووور يتمثوووووول فووووووي موووووونح قووووووروض أو اكتتوووووواب عوووووون 
 ،طريووووووق السووووووندات، ذات فوائوووووود ثابتووووووة أو الأسووووووهم دون الووووووتحكم فووووووي المشوووووواريع الاسووووووتثمارية

                                                           

 ج       ،82/29/8226 في المؤرخ الإستثمار، بتطوير المتعلق 26/22 رقم الأمر من 96 المادةنظر  1
 . 88/29/8226 في المؤرخة ،95 ع ،ر.

   ،22/29/8261 في المؤرخ الاستثمار بترقية المتعلق 61/28 رقم القانونمن  86انظر المادة رقم   2
 .22/29/8261 في المؤرخة 91ع ، ر ج
ونكتاد الاستثمار في اتفاقات الاستثمار الدولية سلسلة الأمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أحكام تشجيع  3

 .99ص  ،المرجع السابق بشأن سياسات الاستثمار الدولية لأغراض التنمية ،



8 
 

الأجنبوووووووي لاك الدولوووووووة و المسوووووووتثمر علوووووووى أسووووووواس أن إبووووووورام عقووووووود الاسوووووووتثمار بوووووووين إدارة أمووووووو
الامتيوووواز، يتطلووووب مبووووادرة مباشوووورة و مشوووواركة فعليووووة موووون موووونح عقوووود م عوووون طريووووق الووووذي يووووتو 

 المستثمر الأجنبي.

هووووووذا و يتميووووووز العقووووووار الموجووووووه للاسووووووتثمار فووووووي الجزائوووووور، بوجووووووود عقووووووارات ممسوووووووحة و    
 ،                 تعوووووووووووووورف تهميشوووووووووووووواي فووووووووووووووي الميوووووووووووووودان الاقتصوووووووووووووواديهووووووووووووووذه الأخيوووووووووووووورة غيوووووووووووووور ممسوووووووووووووووحة، 

لكونهوووووا لا تتوافووووووق مووووووع بعووووووض العمليووووووات كالتجزئوووووة العقاريووووووة، و التجمعووووووات السووووووكانية التووووووي 
تتخووووووذ شووووووكل البنوووووواء الفوضوووووووي بمختلووووووف أشووووووكاله، كمووووووا يصووووووعب جعلهووووووا محوووووول ضوووووومانات 

 سوحة و غير مشهرة.ملا لشيء إلا أنها غير م ،للحصول على قروض كافية

موووووون كوووووول حوووووووق  مطهوووووور 1اريووووووةو بالمقابوووووول فووووووإن العقووووووار الووووووذي يتوووووووافر علووووووى بطاقووووووة عق   
فقووووووودان بالتقوووووووادم المسوووووووقط، و أضوووووووياع منة فيوووووووه مووووووون أي ضوووووووسوووووووابق، ومحصووووووون للحقووووووووق الم

و بالتووووالي مرتبطوووواي أكثوووور بملكووووه،  ،قووووة تجعلووووه مطمئنووووا علووووى حقووووهثممووووا يموووونح مالووووك العقووووار 
محافظووووووووة علووووووووى إنتاجيتووووووووه فووووووووي و يسووووووووعى دائمووووووووا للحصووووووووول علووووووووى أحسوووووووون مووووووووردود مووووووووع ال

وطنيووووووة العقاريوووووووة الأموووووولاك ال سووووووتثمار فووووووي فووووووإن أهميووووووة موضوووووووع الا بالتووووووالي و، المسووووووتقبل
موووووون حيووووووث موووووودى ،، يحووووووتم علينووووووا بالضوووووورورة معرفووووووة الوضووووووعية القانونيووووووة للعقووووووار الخاصووووووة

 .مشاريع الاقتصاديةقابليته لاستيعاب مختلف ال

                                                           

 المتعلوووووق بتأسووووويس السوووووجل 51/12المرسووووووم رقوووووم مووووون  68حيوووووث ورد مووووون خووووولال نوووووص الموووووادة رقوووووم  1
، المعووووووووووودل و 62/29/6851المؤرخوووووووووووة فوووووووووووي  22، ج ر ع 80/22/6851العقووووووووووواري، الموووووووووووؤرخ فوووووووووووي 

.. تمثووووووول النطووووووواق الطبيعوووووووي و كوووووووذلك الوضوووووووعية القانونيوووووووة .أن مجموعوووووووة البطاقوووووووات العقاريوووووووة »الموووووووتمم 
الحاليوووووة للعقوووووارات ... و هوووووي تضووووومن مووووون جهوووووة المخططوووووات التوووووي تظهووووور النطووووواق الطبيعوووووي للعقوووووارات، 

 .«اقات العقارات التي تبين الوضعية القانونية لهذه الأملاكو من جهة أخرى بط
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قتصادية التي الاالسياسة و خضع في تسييره وضبطه إلى التوجهات يالجزائر في العقار  و   
ة تحرير إلى غاي ،السيطرة الكلية عليه خلال العهد الاشتراكي ومن التحكم  ،عرفتها البلاد 

ن سياسة  المد والجزر   ،ل اقتصاد السوقظالسوق العقارية وضمان الملكية الخاصة في  وا 
 تالي صعوبةالب هي السبب الرئيسي لعدم تطهير العقار و ،التي تتراوح ببين التقييد والتحرير

 التحكم فيه.

مستعصي ،لأنه كان دائما ولازال أمر في الجزائر  العقارية اتملكيإن ضبط استخدام ال    
فوضى " من ما نتج عنه و محل تجاذب وتدافع بين مختلف المصالح المتفاعلة والمتضاربة،

،على الرغم من المساعي المبذولة لأجل القضاء على  التي تشهدها المدن الجزائرية "العمران
،عن طريق انشاء 1أهمها مشكل السكن عديدة مشاكل اجتماعية من حدلل ،الأحياء القصديرية

المدن الجديدة ، و التي تفتقر تماما لمعايير الحداثة و العصرنة المتعارف عليها في مجال 
 . على المستوى الدولي و المحافظة على البيئة، البناء

تحفيوووووووووز الاسوووووووووتثمار وظيفوووووووووة العقوووووووووار فوووووووووي "دفعنوووووووووا الوووووووووى اختيوووووووووار موضووووووووووع ا موووووووووو 
  للأموووووولاك الوطنيووووووة التابعووووووة ملكيووووووة العقاريووووووةهووووووي الأهميووووووة التووووووي تحظووووووى بهووووووا ال ،"الأجنبووووووي

بوووووووووين  الارادة الموووووووووزدوج : توووووووووارة ، و الموقوووووووووف المتنووووووووواقض  فوووووووووي السياسوووووووووة التنمويوووووووووة للوووووووووبلاد
التشووووووريعات المتعلقووووووة بالاسووووووتثمار، و بووووووين بسوووووون و تحيووووووين التشووووووريعية و اهتمامهووووووا المتزايوووووود 

السوووووووعي " الوووووووىالراموووووووي  و هووووووواللخفوووووووي العموميوووووووة  مووووووون الهووووووودف ا مخووووووواوف ممثلوووووووي السووووووولطة

                                                           

ناسب مستوى معيشي م اضطلعت المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في 1
راء نة و وللأسباب الكام،أولت اهتماميا خاصا  لسياسات السكن المتبعة حالييا و ، وبالحق في عدم التمييز 

، دادسواستمرار مشاكل كثيرة تتعلق بالحصول على السكن والقدرة على ال ،جزائرالسكن في الاستمرار أزمة 
الدورة التاسعة عشر لمجلس حقوق  رانظ بالرغم من مرور عقد شهد تكثيف بناء المساكن الاجتماعية.

الاقتصادية و من جدول الأعمال ، تعزيز و حماية حقوق الانسان المدنية و السياسية و  2الانسان ، البند 
 كعنصر اللائق نبالسك المعنية الخاصة المقررة تقريرالاجتماعية و الثقافية ، بما في ذلك الحق في التنمية ، 

الجزائر  ، مبعوثة الى رولنك راكيل ، التمييز عدم في وبالحق مناسب معيشي مستوى في الحق عناصر من
 .29ص  .ن ، م م، د. 8266جوان  68/الى 28، من 
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و تووووارة اخوووورى بووووين عوووودد العقووووود و الاتفاقيووووات التووووي تبوووورم فووووي ، 1"للكسووووب الريعووووي و الفسوووواد
 .بين حجم الاستثمارات في الواقعمجال الاستثمار، و 

و الووووووذي نعووووووالج موووووون خلالووووووه  ،وقووووووع اختيارنووووووا علووووووى موضوووووووع البحووووووث  لووووووك ذلأجوووووول 
علوووى  الاسبببترمار الاينبببب    ح  ببب تفببب  العقبببار  تتحقبببظ  ة  بببةي ببب  التاليوووة:  الإشبببيال ة

             و فووووووووي نفووووووووس الوقووووووووت فووووووووإن فعاليووووووووة توووووووووافر ،أسوووووووواس أن العقووووووووار هووووووووو قاعوووووووودة الاسووووووووتثمار
موووون  الامتيوووواز،موووونح عقوووود  الأجنبووووي، بموجووووبللاسووووتثمار  ةالموجوووو ةالعقاريوووو حافظووووةتنوووووع ال و

هبببب  بالتببببال  و و اجتماعيووووة جمووووة، صووووبوا إلووووى تحقيووووق غايووووات اقتصووووادية ت االمفووووروض أنهوووو
  هببب  يبببد    حتببب  ا    ليسبببترمارالم يببب   العقبببارمح ببب ل لو لببب   الببب   ت يبببد اسببببا 
اا  فببب  الي ا بببر  العقبببار  ي  وبببة مببب  ايببب  الا بببداا  وببب  الاسبببترمار ياف بببة   تعبببد اسببببابا

 ةسببباهمم   يبببد مببب  المع  بببا    العقببببا  التببب  تحببب   د   تحق بببظ  لبببة     مبببا مبببد 
الشببب ر   عبببد نةببباا  هببب   العقار بببة الموي بببة  ضبببب نةببباا المسبببا العقبببار  فببب  ت   بببر   

 الأينب ة الاسترمارا  مح  ا لاستق ا   العقار 

مووووون  المبببببن ا التبببببار و ، اتبعنوووووا تسووووواؤلات الفرعيوووووةالو  شوووووكاليةالإ تلوووووكعووووون و للإجابوووووة    
التوووووي أدت الوووووى تشوووووكيل الأمووووولاك الوطنيوووووة العقاريوووووة ، النووووواتج عووووون  سوووووبابجووووول توضووووويح الأأ

عوووووورض الاطووووووار القووووووانوني الموووووونظم  جوووووولأو موووووون  متباينووووووة ، تإيووووووديولوجياتووووووأثير سياسووووووات و 
التركيووووووز علووووووى النصوووووووص التووووووي تتعلووووووق بالاسووووووتثمار ، مووووووع تشووووووريعات الاسووووووتثمار المتتاليووووووةل

 .في الأملاك الوطنية العقارية

بغيوووووة تقيووووويم مووووودى فعاليوووووة الاطوووووار القوووووانوني المووووونظم  ،المبببببن ا ال  ببببب  و اعتمووووودنا علوووووى 
بووووووووين  ،و قدرتوووووووه علوووووووى مواكبوووووووة تطلعوووووووات الجهووووووواز التنفيوووووووذي ،يوووووووةر للأمووووووولاك الوطنيوووووووة العقا

و  مرحلوووووووة سووووووواد فيهوووووووا تووووووودخل الدولوووووووة  المطلوووووووق فوووووووي تسووووووويير دواليوووووووب الاقتصووووووواد الووووووووطني،
                                                           

1   World Bank 2009,  From Privilege to Competition—Unlocking Private-Led Growth in the 
Middle East and North Africa (Washington). 
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مشوووووووووواركة  ومرحلووووووووووة حوووووووووواول موووووووووون خلالهووووووووووا التركيووووووووووز علووووووووووى أعمووووووووووال الاشووووووووووراف و الادارة، 
لأجووووووووول تنفيوووووووووذ البووووووووورامج الاقتصوووووووووادية و  -وطنيوووووووووة كانوووووووووت أم أجنبيوووووووووة -الأطوووووووووراف الفاعلوووووووووة

 باسووووووووتيعايعات الاسووووووووتثمار فووووووووي و موووووووودى قوووووووودرة تشوووووووور  ،المتعاقبووووووووة الخماسووووووووية المخططووووووووات
    بين مرحلة و أخرى. وجهات السلطات العموميةت

اعتموووووودنا ا داة الفاعلووووووة فووووووي الموضوووووووع ، بحيووووووث موووووون خلالووووووه  ،المببببببن ا التحو وبببببب  و يعوووووود
تحليوووول مختلوووووف المووووواد القانونيوووووة و البحووووث عوووون مووووودى فعاليتهووووا فوووووي تنظوووويم الأمووووولاك  علووووى 

الوطنيووووووة العقاريووووووة ، موووووون أجوووووول تحديوووووود موقووووووف الارادة التشووووووريعية فووووووي مجووووووال الاسووووووتثمارات 
، و مقتضوووووويات الاقتصوووووواد الأجنبيووووووة ، بووووووالنظر الووووووى تطلعووووووات الحكومووووووة و رجووووووال الأعمووووووال 

 ذا الشأن.تقييم المنظمات الدولية في هالوطني ،و 

توجهنوووووا الوووووى المصوووووالح الاداريوووووة المختصوووووة مووووون أجووووول جموووووع المعطيوووووات الفعليوووووة التوووووي و    
، و كيفيووووووووة الوطنيووووووووة الخاصووووووووةموووووووولاك للأ ةالتابعوووووووو ةاريووووووووقالع حافظووووووووةتووووووووتحكم فووووووووي تكوووووووووين ال

توجيههوووووا للاسوووووتثمار، بموووووا فوووووي ذلوووووك المديريوووووة الجهويوووووة لأمووووولاك الدولوووووة و الحفوووووظ العقووووواري 
 الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري .، و كذا لولاية قسنطينة

و اعتموووووووووودنا علووووووووووى مجموعووووووووووة موووووووووون المراجووووووووووع العامووووووووووة و المتخصصووووووووووة فووووووووووي موضوووووووووووع    
أصووووووناف العقووووووارات الموجهووووووة للاسووووووتثمار  الاسووووووتثمار ، بغيووووووة تحديوووووود مووووووا هيتووووووه ، أشووووووكاله ،

الاطووووووووار التحفيووووووووزي  بموجووووووووب عقوووووووود موووووووونح الامتيوووووووواز، و اجووووووووراءات اعووووووووداد هووووووووذا الأخيوووووووور ،
البعووووود الاقتصوووووادي للاسوووووتثمار فوووووي سوووووح الأراضوووووي العوووووام و الشوووووهر العقووووواري ، و لعميوووووات م

  و  الأملاك الوطنية العقارية الخاصة،

 ة :تيا  العامة باتباع الخطة البحث، نا التقسيم الثنائي لمعالجة الموضوعبعو ات

 الأينب  ف  الأميةة لت ع   الاسترمار ببببالآل ا  القان ن  بعن ا : با  الأ  ببببببال      
من خلال تبيان الاطار القانوني لتكوين هذه الأملاك و كيفية  ،لود لة الوا ة ار ةببالعق
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لاك ممسار التاريخي الذي عرفته تلك الأتوجيهها الى الاستثمار الأجنبي، من خلال عرض ال
 ثير التوجه السياسيتألتركيز على و طرق تكوينها باتبعا للمراحل التاريخية التي مرة بها البلاد، 

 .و الاقتصادي للبلاد و مدى فعاليته للتحكم في الرصيد العقاري الوطني

، و من لةللدو  الخاصة العقارية الأملاك في الأجنبي للاستثمار آلية الامتياز منح عقدو يعد  
 التي توجه خلاله عرجنا على تحديد الاطار القانوني الذي ينظمه ، و أصناف العقارات

 القانون تقييدن بي الأجووونوووبووووي الاستوووثومووار تواجد أساليبفي حين تتراوح للاستثمار بناءا عليه، 
 .الخاص القانون ضمان و العام

ار بببرمببببح    الاستببببالبعد الا ت اد  لوعقار ف  ميا  ت لتب ا  البا  الران و خصصنا 
، بواسطة الدعامة القانونية التي يمنحها نظام مسح الأراضي العام و نطاقه، على ب ببنبببالأي

ي جذب فالرغم من المعوقات التي تشوبه، و ما ينشأ عن نظام الشهر العقاري من تحفيزات 
الاستثمار الأجنبي، لصياغة الوظيفة الاقتصادية للاستثمار الاجنبي في الأملاك العقارية 

 تعتريها.ا هي المعوقات التي الخاصة للدولة، و م

 خاتمة.ليتم صياغة مجموعة من النتائج و عرض الاقتراحات من خلال ال
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 اب الأول:ـــــــــبــــلا
ي ـــــــــــــــــبـــنــــار الأجــــمــــثـــتـــل الاســـــيـــعــــفـــتـــة لـــــيـــونـــانــــقـــات الـــــيـــــــــــالآل

 ةــــــــــدولـــــلـة لــــاصـــــخـــــة الـــــــــاريــــــقـــــعـــــلاك الــــــي الأمـــف
 

توجيه هذه يعد عاملا أساسيا ل،  الخاصة لأملاك الدولة ةالعقاري حافظةتكوين ال ان      
ة الوحرد  التي ليلآاوهو  ،الامتياز منح بموجب عقدالذي رتم  للاستثمار الأجنبي خرر الأ

تحقرق أهداف التنمية استغلالها لو  تسررر الأملاك العقارية الخاصة للدولة من خلالها رتم
منها ما ف ،هاالخاصة التابعة ل تكوين الأملاك العقارية ق طر تتبارن هذا و  ؛الاقتصادية

 أنكما  ،القانون العام صفمآخر يعد من طرق القانون الخاص و مصف يصنف في 
مع   فعرل عملية الاستثمار، بالموازا تختص بتالمؤسساتية التي الآليات الاجرائية و 

عد ت التي تتعلق بالاستثمارالوطنية و  التشريعية التطورات المختلفة التي عرفتها المنظومة
و صياغة الهدف  من أجل تحدرد نتائج قوانرن الاستثمار المتعاقبةكذلك عاملا أساسيا 

هذا  ،الخاصة للدولةوقعها على الاستثمار في الأملاك العقارية  مدىالمنشود منها و 
المستثمر  يطلبهما ال الاستثمار الأجنبي المختلفة ووظيفتها الاقتصادية  و أشك ناهيك عن

التي تلعب دورا مزدوجا بالنسبة للدولة و تشريعية   الأجنبي من ضمانات قانونية
 حد السواء.للمستثمر الأجنبي على و ستثمار للامستقطبة 

الاطار  (الفصل الأولم الباب الأول الى فصلرن رتضمن )يقسارتأرنا ت لأجل ذلك   
 (الفصل الثانيو رتضمن ) القانوني للأملاك العقارية الخاصة للدولة الموجهة للاستثمار

 .الخاص القانون  ضمان و العام القانون  تقررد برن الأجـــنـــبــــي الاستـــثـمــار تواجد أسالرب
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 ل الأول:ــــصــــفــــال
ة ـــــــــــدولــــلـــة لـــخاصـــــة الــــاريـــعقـــلاك الــــلأملتكوين ا يــــونـــانـــقــار الـــالاط

 الأجـــنـــبـــي ارــــمــــتثــــللاس ـــــهاـهــــيجتو و 
 

تكوين الرصرد  فيسببا مباشرا و رئيسيا عاملا مزدوجا و  يعتبر التطور التاريخي    
 – بمختلف أنماطه و صيغه و على اختلاف ملاكه و هأدى الى تكوين فمن جهة ،العقاري 

و بالنترجة تعدد السندات و العقود التي  -متغررات الحدودية عبر التاريخ بغض النظر عن ال
 تعود ملكرتها للدولة .التابعة للأشخاص الطبيعية أو تلك التي  تثبت الملكية العقارية

تأثررها على المستوى الاقتصادي         السياسية وخرى فان تطور المتغررات و من جهة أ     
 الاستقلال،الحكومات المتعاقبة مند نرل الجزائر  سياسة جعل من الاجتماعي،و المالي و 

ن خلالها رتم مر  رافضة و مر  غرر واضحة و اخرى غرر مستقر  في اعتماد الصيغة التي م
تسررر الأملاك العقارية التابعة للدولة و الموجهة  ذااستقطاب الاستثمارات الأجنبية و ك

 المحلي.للاستثمار الأجنبي منه أو 
لأجل دلك ارتأرنا اجراء دراسة تاريخية عن تطور تكوين الأملاك العقارية الخاصة     
هو الرصرد العقاري الموجه للاستثمار  معرفة مامن اجل (، الأول )المبحثبعة للدولة التا

 الأجنبي )المبحث الثاني( .
 

 :الأولث ـــــحـــبـــــالم
 ةـــــــدولــــلـــلة ــــاصـــخــــة الــــاريـــــقـــعـــــلاك الــــلأمن اــــويـــــكــــات تـــــيــــآل

 
يمكن إبراز و ترترب ثلاث مراحل  الجزائر،ة العقارية في يبالرجوع إلى تاريخ الملك     

                تمرزت بالنظام العقاري الأهلي  ،2691أساسية، منها مرحلترن قبل الإستقلال سنة 
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التشريع الإستعماري، و مرحلة ثالثة بعد الإستقلال تمرزت بتبارن سياسات احلال  و
للبلاد و التي أثرت و تأثرت إلى حد  العامةو السياسية  التنمية الإجتماعية و الإقتصادية

وكذلك تلك التي تعود ملكرتها  للدولة،كبرر في صور تداول الأملاك العقارية الخاصة 
 الطبيعية.للأشخاص 

ومن خلال هذا المبحث نحاول العروج على كيفية تكوين الأملاك العقارية الخاصة للدولة 
 الفرنسي الاحتلال لعام والذي يعدمن خلال هذه المراحل الثلاثة باتباع التقسيم الثنائي 

(، الجزائر الاستقلال )المطلب الأولالمرحلة الأولى قبل نرل الى  ا،هو الفيصل برنه
 كما هو آت.  الثاني()المطلب  2691والمرحلة الثانية بعد الاستقلال بداية من سنة 

 
 الأول:لب ــــطـــــالم

 ة ـــدولـــلــة لـــاصـــخـــلاك الــــــن الأمــــويــــكــــرق تــــــــط ورـــــطــــــــت
التي بعد الاستقلال و  مرحلةستقلال و الاترن، مرحلة قبل المرحل ترنرث نتناول هح   

، نظرا لمدى تأثرر هذه المراحل في تكوين والاقتصادي للبلادتأثرت بالتوجه السياسي 
اصة للدولة، وذلك من خلال )الفرع الأول( للأملاك العقارية الخ الرصرد العقاري التابع

 الوطني.بعد الاستقلال  الثاني( )الفرعو  الاستقلال،قبل 
 

 :الأولرع ـــــــفـــــال
 لال ـــــتقـــل الاســــــــــــــــــبــــق لــلـــدولـــة الـــخـــاصـــة الأمــــــلاك تــــكــــويــــن

 مختلف مراحل طرق تكوين الأملاك الخاصة للدولة قبل الاستقلال. أتيي نبرن فيما
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 :أولا
 فترة العثمانيةمرحلة ال

بدايات  الإسلامي معإن الحروب الصلربية التي شنتها إسبانيا ضد شعوب المغرب     
وقفت و  لدولة العثمانية التي لبت النداءأدت إلى إستنجاد هؤلاء با الحدرث،العصر 

على المنطقة ، وفي نفس الوقت عاشت  لاعتداءاتهابالمرصاد أمام إسبانيا لتضع حدا 
ها من طرف ملك إسبانيا "شرلكان " ، الذي هزم فرنسا وضعا إقتصاديا صعبا لما لحق

الدولة لأمر الذي أدى إلى تحالف فرنسا و الملك "فرانسوا الأول " وقاده أسررا إلى مدريد ، ا
 . 1ات لفرنساالامتياز العثمانية ضد عدوهما المشترك و إبرام معاهد  منح 

ات بالأراضي الامتياز تطبرق المعاهد  والحصول على  يةفرنسالسلطات الو قد حاولت     
حتى أذعنت للأمر الواقع و تم  توفق،الجزائرية مستعرنة بالدولة العثمانية و لكنها لم 

ذلك الوقت بدأت العلاقات تتوطد من  بالجزائر والإتفاق على قبول القنصل الفرنسي 
 ، حتى أصبحت لفرنسا جالية معتبر  بالجزائر تمارس أنشطة إقتصادية مختلفة . تدعمو 

 ،لربياو في مستهل العصر الحدرث شاءت الأقدار أن رجمع الحكم العثماني كل من    
، إلى نظام "باي لاباري" لمد  قرن من الزمن تقريبا ، وكذلك في تونس والجزائر ،المغرب

رن ساد حكم أالإستقلال عن الدولة العثمانية ،عهد الباشاوات ، إلى أن جاء عصر 
تاريخ فرض  2381ذلك حتى نهاية الحكم العثماني سنة الدايات بالجزائر و إستمر 

    . الحماية الفرنسية علرها
كانت الجزائر تتمتع بإستقلالية أكرد  في تسررر شؤونها الداخلية و أحيانا حتى           

على الرغم من خضوعها الرسمي للإمبراطورية العثمانية التي كانت  منها،الخارجية 

                                                           

قدور عبد المجرد : النشاط الاقتصادي الفرنسي في الجزائر و تونس خلال العهد العثماني ، مقال منشور في مجلة  1 
المجلد أ  1117، ديسمبر  13 نصف سنوية ، منشورات جامعة منتوري قسنطرنة  ع العلوم الإنسانية ،مجلة علمية محكمة

 .  171، ص 



17 
 

، كما أن السلطة الإدارية المركزية التي كانت مقرها الجزائر 1الإسلامية صاحبة الخلافة
العاصمة ، لم تستطع بسط نفوذها على كافة الإقليم ، إذ إنحصرت في الشريط الساحلي 
 و بعض المدن الداخلية ، و تمتعت أغلبية الأقاليم الداخلية بالإستقلالية في إطار الحكم

 القبلي .
النظام القانوني المطبق بإختلاف قواعده و تعددها تماشيا مع في حرن تمثل        

، 2تطبرق مبادئ الشريعة الإسلامية  في الغالب التركربة المذهبية للمجتمع آنذاك فعرف
وهران ،  تلمسان ، هذا بإتباع كل من المذهب الحنفي الذي كان كثرر الإنتشار بالمدن )و 

القليعة ، المدية ، الجزائر ، قسنطرنة ، عنابة ...   تنس، مليانة معسكر ،مستغانم ، 
في حرن أن المذهب المالكي كان   ،و التي تتواجد فرها أغلبية ذات أصل تركي 3إلخ( 

هو المذهب السائد لدى السكان ذوي الأصل العربي ، و إلى جانب المذهبرن سالفي 
ي المجتمع كالأعراف ى فئات معرنة فدهناك أعراف محلية عرفت التطبرق لالذكر كانت 

 .4بربر أشهرها أعراف بلاد القبائلالبربرية لدى سكان ال
 
 
 

                                                           

 .6، ص1111، الجزائر،هوصفية و تحلرلية، دار هوم العقاري، دراسةماعرن شامة: النظام القانوني الجزائري للتوجيه س 1 
2 Mémoire, sur la propriété foncière en Algérie, imprimerie administrative Gojosso et Cie, 

juillet 1878, P 4. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5789484r/f1n38.pdf?download=1. 

 6المرجع السابق ،ص ماعرن شامة : النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري س 3  
4  A.Warnier :L’Algérie devant le Senat, imprimerie de Dubuisson et ce 5, rue coq-héron, 5, 
Paris, 1863 ,P 33. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5789484r/f1n38.pdf?download=1. 
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أراضي  الملك،أراضي  البارلك،أراضي  :1إلىما الملكية العقارية آنذاك فقد صنفت أ    
 . ، أراضي المخزن ، أراضي الصحراء، أراضي العرشالحبوس 
التالية: أراضي البارلك، أراضي  العقارية الأصناف أملاك الدولةمن قبرل  وتعتبر 
  و أراضي العرش. المخزن،

  البايلك:أراضي  -2
المناطق الحضرية  من قربالكانت تتواجد بو  تمثل أراضي البارلك أخصب الأراضي

التي كانت و  السلطان،دورها تنقسم إلى دار وهي ب المواصلات،على حافة أهم طرق و 
أراضي بارلك الشرق التي كانت عاصمته قسنطرنة ،  جاورها،شمل مدرنة الجزائر و ما ت

أراضي بارلك الغرب و التي كانت عاصمته معسكر قبل إنتقالها إلى وهران ، خضعت 
و كل هذه  ،يطري التي كانت عاصمتها المدية الإسباني ، أراضي بارلك الت للإحتلال

 .(2)في شخص الداي الاراضي كانت خاضعة للإدار  المركزية بالجزائر العاصمة المتمثلة
أراضي بعض  و بالإضافة إلى ما تم ذكره كانت الإدار  المركزية تستولي على     

 المالية لذمتها مالضبالقبائل التي ترفض الإعتراف بالسلطة المركزية ، فتقوم هذه الأخرر  
تقسيمها للإستغلال من طرف القبائل الموالية لها ، وكانت  رتم تلك الأراضي على أن

                                                           
أراضي الملك : تشكل أراضي ذات ملكية فردية معظم جهة التل الجزائري ، و كذلك كل المرتفعات الجبلية في منطقة  1

الجزائر و القبائل ، جبال بني مناصر ، الونشريس ، منطقة وهران ، مرتفعات الدهر  بالقرب من مستغانم برن تلمسان و 
 احات في الصحراء ووادي الشلف .معسكر ، وفي قسنطرنة و الأوراس ، وكذلك كل الو 

أما الشخص الذي رؤول إليه ما  للحبس،رتبع العقار المحبوس النمط المحدد من طرف المؤسس  الحبوس:أراضي -       
 عليه إلا الإنتفاع بالملك فقط .

تساب ملكية الأرض هذا النمط من الاراضي رلعب الماء دورا كبررا في كيفية إتباع نمط إك الصحراء: فيأراضي  -       
 التي يمكن ريها ، سواء بصفة منتظمة أو بصفة غرر منتظمة . زرعها هيكانت الأراضي الوحرد  التي بالإمكان بحرث 

و ما  76، ص 73، ص 77، ص  SNED .2985 أنظر في ذلك : ناصر سعردوني: دراسات في الملكية العقارية: 
و ما بعدها ، كذلك  89، ص 1114 بعدها أنظر عمار علوي : الملكية و النظام العقاري في الجزائر، دار هومه، الجزائر
 و ما بعدها. 21أنظر سماعرن شامة :النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ، المرجع السابق ص

 وما بعدها. 77السابق ص  العقارية، المرجعلملكية دراسات في ا سعردوني:ناصر الدرن  2
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تعد من برن أراضي البارلك " الاراضي  و ؛ 1الأزل AZEL تعرف تلك الأراضي بإسم
و التي تعتبر منها شكل الأراضي  و هو مصطلح مصدره الشريعة الإسلامية " واتالم

و ليست ملكا لأحد "، فهي أراضي غرر مزروعة أو بلا زرع لأي  التي لا تنتج أي شيء
الأدغال ، بحرث تصبح ملكية تامة و حقيقية إذا تم إحياؤها أي  و الغاباتكسبب كان 

التي يحوزها بصفة  زرعها ، غرر أن البارلك بإستطاعته إما ضمها إلى أملاكه الخاصة
كما إعتاد ، (2)نتفاع لصالح الخواص عن طريق التنازل )إقطاع(رصدها للاملك و إما 

باعتباره المالك أو على الأقل مالك البارلك ممارسة بعض الحقوق على أراضي العرش و 
بعض الأحيان  يلهذه الأراضي، و بالتركرز على هذا الإعتبار تقوم الدولة ف الرقبة

 .(3)فعرنتإقليمية تلحق أضرارا بالمن باقتطاعات
كل مزرعة لها مسرر  بنفسه،مزارع يستغلها  مزروعة،ما يملك البارلك مساحات شاسعة ك

 . (4)ممولة من طرف القبائل الخماس،تزرع من طرف 
وهو عبار  عن أملاك منشأ  عن طريق  العزل،كان الباي رنشأ  و في كثرر من الأحيان

الحجز من القبائل الثائر  أو بواسطة إقتطاعات على قبائل العرش ، و الأهم من ذلك أن 
الموجود  البارلك لم يستغل هذه الأملاك في مقاطعة قسنطرنة و إنما تستغلها كل القبائل 

و ردفعون إرجارا يسمى "الحكور" ، مثل  مستأجرينفرها من مد  طويلة كمزارعرن أو 
 الضريبة الخاصة على أراضي العرش.

 تتم إدارتها بواسطة مكتب خاص أراضي الحبوس و التي  البارلك،تدخل ضمن أراضي  و   
الحرم المكي ،الحرم  لحساب البقاع المقدسة ،   le haréminé يسمى : "برت المال"

                                                           
1       A.Warnier :L’Algérie devant le Sénat ,O.P.CIT , p 133 

 48، و 41ص  – السابقعمار علوي : الملكية و النظام العقاري في الجزائر ،المرجع  2
3  A.Warnier :L’Algérie devant le Sénat ,O.P.CIT , p 183.  

 44علوي : الملكية و النظام العقاري في الجزائر ،المرجع السابق ، ص عمار  4
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لى غاية ، و 1النبوي  و برت المقدس " هكتار من  12.311.11شكلت مساحة  2381ا 
 .2لة بصفة أموال البارلك أو المخزن الأراضي تتضمن أملاك الدو 

مجموعة الأراضي الممنوحة للجالية العسكرية ، عند دخول : 3أراضي المخزن  -2
كري أرض و أدوات عمل ، بحرث كان العس المستوطن العربي في المخزن تقدم له قطعة

، و كان الداي أو الباي يعطي لكل مستوطن جندي في 4في نفس الوقت مزارعا و جنديا
المخزن أملاكا عقارية شاسعة حسب عدد أشخاص عائلته ، بحرث رنتفع بهذا الملك 

 ،مانية بشرط أن يقدم الخدمة العسكرية إثر تسليمه للأمر من القائد مندوب السلطة العث
في حرن ربقى ؛ " ، ردفعه الجندي عرناالشبررومقابل ذلك ردفع إتاو  طفيفة تدعى "حق 

حق الإنتفاع بالأرض في حالات معرنة كسحب التنازل من اجل سحب بالداي يحتفظ 
 المعصية .

وفيما رخص نمط إستعمال المكتسبرن لأراضي المخزن فهو رختلف بإختلاف موقع العقار  
 .م عرش ملك أ التي منحت لهم  أصل تلك الأرضوخاصة حسب 

إن التسمية " عرش" يعني القبرلة ، أي بلاد العرش أرض القبرلة ، و : أراضي العرش-3
تعد حر  في إتخاذ  هده الأخرر التي تعود ملكرتها للحاكم الذي رترك الانتفاع بها للقبرلة ، 

                                                           
 .44 ص ، السابق ،المرجع الجزائر في العقاري  النظام و الملكية:  علوي  عمار 1
 . 43،ص المرجع نفسه 2
مجموع العقارات التي تملكها  إن المقصود بالأملاك العقارية المخزنية على مستوى النظام القانوني للمملكة المغربية: 3

الدولة دون أن تكون مخصصة للعموم ، أي بعبار  أخرى جميع الحقوق المرتبطة بحق الملكية ، أي نفس الحقوق المترتبة 
للأفراد على ممتلكاتهم العقارية الخاصة ، و بالتالي فللدولة أن تجري علرها  ما تشاء من تصرفات من بيع و كراء و تبادل 

معناها الضرق أي الأملاك التي تسررها وزار  المالية ممثلة في مدررية أملاك  المخزنية هود من الأملاك العقارية . فالمقصو 
أنظر محمد أوزيان : الأملاك المخزنية بالمغرب ، النظام القانوني و المنازعات القضائية أطروحة لنرل الدكتوراه في  الدولة،

 .21، ص1121/1128لية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية مراكش،القانون الخاص ،جامعة محمد الأول، ك
 4  A.Warnier :L’Algérie devant le Sénat, O.P.CIT, p 142. 



21 
 

أما نسبة الإنتفاع فهي متروكة ، (1)نمط الانتفاع المناسب حسب ما يسد حاجات المجموعة 
لأي فرد من أفراد القبرلة و الذي رتوقف عليه تحدرد المساحة التي يقدرها بنفسه ، و يحتفظ 

نفس الظروف الى الشاغل الأول بهذا الانتفاع طالما يعد قادرا على زرعها ، و رنقلها في 
الحواشي ، و الأهم في ذلك بعض الأحيان إلى ورثته الذكور من الأصول و الفروع ، و في 

أنه لم يكن يسمح لمزارعي القبائل إقامة أي عقد على هذه الأراضي ، ولو عن طريق البيع 
 . 2أو التبادل
المرحلة هو ظهور البوادر الأولى للسيطر  و التحكم في ه ذان ما يلاحظ على ه     

 ية على التصرفات التيالرصرد العقاري التابع للأهالي، و تطبرق أحكام الشريعة الاسلام
و عاد  ما رتم تكوين  الزراعي،والتي يغلب علرها الطابع  نية العقاريةرد على الحقوق العرت

يسيطر على الأوضاع السياسية ، بحرث ترك حكمهم  الملكية العقارية نترجة تحكم من
ملاك الدولة تسمى) الباي ليك (  أكانت  ذممرزات خاصة على الملكية العقارية ، ا

عوض برت المال ، و املاك الداي أو الباي تسمى ) العزل( و التي حلت محل 
 الصوافي .

 :ا ـيانــث
 (م1692-م1331)ي ـســرنـفـال الاحتلالد ـهـرية في عـزائــة الجـدولـة الـلـمرح

     عملت الادار  الاستعمارية على تجسرد و تكريس الاستعمار الاستيطاني بالقو      
و كانت الأرض المسألة الأولى التي تعدى  القانونية،العنف و حتى بسن النصوص و 

لك كان الحصول على الأراضي وسرلة لكسب الشرعية في البقاء ، ذعلرها و هددها ، ل

                                                           
 89،87ص  -الملكية و النظام العقاري في الجزائر المرجع السابق ، ص علوي:عمار  1

2  Enfin arrivons a la terre Arche, celle dont la jouissance appartenait aux tribus, et qui, 
d’après certains prétentions, comprendrait tout ce qui n’avait pas été constitué par les 
souverain en Melk, en Maghzen ou en Azel.   A.Warnier :L’Algérie devant le Sénat, 
O.P.CIT, p 133. 
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عن طريق ممارسة العنف ، الاكراه ، الاغراء ، الشراء ، الطرد ، و اصدار القوانرن 
 . 1بمختلف مستوياتها

 هي ها للجزائردار  الفرنسية عقب إحتلالالا تالمسائل المهمة التي شغلمن برن و    
ك البارلك وكذا تلك فقبل إعلان إدماج كل أملا، «أملاك الدولة »موالالألى عالتعرف 

إلى أملاك الدولة العمومية و تنظيمها من ، لمدن المقدسة و إلى المساجد لالمخصصة 
تمت قبلها تقويم المساحات من أجل التصرف بها عن طريق  ،طرف إدار  أملاك الدولة

عمليات البيع ، و ما سهل المضاربة على مجمل العقارات هو إختفاء سجلات إدار  
يحز السلطة ، و هروب الموظفرن العثمانررن ، فتمت حرنها بروع لأملاك عقارية لم 

يعة الإسلامية ، كما تم ، و أخرى من دون إحترام أحكام الشر على سندات ملكية أصحابها
شراء أراضي بأثمان بخسة لرتم بيعها مر  ثانية ، والأمر سيان بالنسبة للمدن و كذا 

 .2الأرياف 
العدرد من ملاك العقارية تم إتخاذ و إنطلاقا من هذه الوضعية الحرجة التي عرفتها الأ   

 ،منع هذه المعاملاتمن أجل قرارات  هاإصدار  كذاو  من طرف الإدار  الفرنسية الإجراءات
نوردها من خلال  القرارات،و  سلسلة من الأوامر و القوانرنصدور  تعاقبلأجل ذلك 

  : الجدول التالي
 
 
 
 

                                                           

قنون حيا  : الاستيطان الفرنسي و مصادر  أراضي الجزائريرن خلال القرن التاسع عشر، مقال منشور في مجلة   1 
 .334، ص  19، ع 1121المعيار ، مجلة دورية  محكمة تصدر عن المركز الجامعي تيسمسرلت ، ديسمبر 

 2 Mémoire, sur la propriété foncière en Algérie, imprimerie administrative Gojosso et Cie, 

juillet 1878 , O.P.CIT, p 7 



23 
 

 المصدر تاريخ الصدور التسمية الهـــــــــدف النتيــــــــجة
الإعتداء على حرمة -

 أراضي الحبوس .
محاولة مبدئية لفرنسة  -

 .الأراضي الجزائرية
الحصول على الأراضي -

من أجل تكثرف عملية 
 الاستيطان .

إدماج كل أملاك البارلك و كذا المخصصة 
 – إلى المدن المقدسة و إلى المساجد

،الأملاك الشاغر   -أراضي الحبوس
،الغابات ، العقارات التي يحوز علرها 
 الداي،و كدا التي يشغلها العمال الأتراك ،

تنظيمها من  في أملاك الدولة العمومية و
 طرف إدار  أملاك الدولة

 

الماريشال  قرار
 كلوزال

 قرار 12/16/2381

معارنة سندات الملكية  -
 العقارية

 قرار 12/18/2388 - أسس نظام للتحقرق في سندات الملكية

 الاعتداء على -
 المؤسسات الدرنية للدولة

ألحق المداخرل و النفقات الخاصة 
 الإحتلالبالمؤسسات الدرنية لإدار  

 قرار 18/18/2348 -

الإعتراف والزياد  في  -
أملاك الدولة وبالتلي جلب 

 الأراضي للمستعمر
د من سنلاإشتراط توافر -

أجل السماح  للمستوطنرن 
شراء العقارات  الأوربررن

 بكل ثقة و أمان

إلغاء قاعد  عدم التصرف في أملاك -
 الحبوس لفائد  المشتري الأروبي

من الاهالي على سند حصول المستفرد -
ملكية مكتوب تحت طائلة إدماج أرضه 

 ضمن أملاك الدولة الفرنسية

 أمر 12/21/2344 -
 

التعدي على الملكية 
العقارية و وضعها تحت 
 سلطة الأجهز  القضائية

المتعلقة بالأملاك الموضوعة تحت -
 القضائيةالحراسة 

 أمر 82/21/2343 -

أرلولة ملكية هذه -
 للدولة الفرنسية.الأراضي 

إعتبار الأراضي غرر المملوكة لأشخاص  -
 معرنرن بدون مالك

إحصاء عام 
سندات الملكية ل

 أمر 12/17/2349
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 في الجزائرالريفية 
الإعتداء على الهوية 
الجزائرية عن طريق 

و التعدي  التصرف
 هامؤسساتعلى 

 الإسلامية

ضم الاملاك التابعة للمساجد و الزوايا 
الدولة و كل الأملاك التابعة ضمن أملاك 

 للمؤسسات الدرنية الإسلامية .

 قرار 81/21/2343 -

وضع مبادئ لحماية  -
عدم الملكية العقارية و 

 . هاجواز إنتهاك
 حرية المعاملات .-
تطبرق القانون الفرنسي -

على المعاملات برن 
الأروبررن فيما برنهم أو برن 
الأروبررن و الأهالي ، 

الشريعة الإسلامية وأحكام 
 برن الأهالي فيما برنهم.

 

حدد تشكرلة الملكية العقارية في الجزائر و -
برن أصنافها القانونية و مرز برن الدومرن 

                              العام و الدومرن الخاص للدولة
تحدرد قواعد نزع الملكية العقارية من أجل  -

 المنفعة العامة .

 قانون  29/19/2332 -

تقسيم أراضي العرش  -
برن سكان القبائل لتصبح 
ملكا للأفراد ، و ضمان 
تحويلها إلى المعمرين 

الأروبررن بواسطة تنازلات 
 فردية

حدد إجراءات الإعتراف بالملكية العقارية  -
 و تسليم عقود الملكية

سرناتوس 
 كونسرلت
Sénatus 
consulte 

المتعلق بالملكية 
و المتضمن 

إقليم تحدرد 
 القبائل

 قانون  11/14/2398

إخضاع الأملاك العقارية - إنشاء مكاتب )محافظات(الرهون العقارية -  قانون  19/17/2378     قانون 
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للقانون الفرنسي و بالتالي 
إلى سلطة القاضي 

الفرنسي ، للنظر و فصل 
في النزاعات المتعلقة بها 
في إطار سياسة فرنسة 
الملكية العقارية التابعة 

 للأهالي
خلق الملكيات الفردية و  -

القضاء على وحد  القبرلة 
 . و الجماعة

 الملكية للأهاليسندات و تسليم 
تمكرن المعمرين من الدخول الى أراضي -

العرش ، و اقامة الملكيات الفردية داخل 
 أراضي القبائل الجماعية .

Warmier  
إعداد و المحافظة 
على الملكية في 

 الجزائر

نظام الدفاتر إدخال  -
 العقارية في الجزائر

 

إستحداث لجان - إجراء عمليات التطهرر العقاري  -
تحقرق حول هوية 

 الملاك

 قانون  29/11/2367

 
 لم يطــــــــبق أبـــــــدا

تشجيع عمليات التبادل الرضائي للأراضي -
. 

 إعاد  تنظيم الملكية العقارية-
 إعاد  ضم المستثمرات الفلاحية-

التهرئة بالمتعلق 
ي فالعقارية 
 الجزائر

 المرسوم 19/18/2639
 رقم
39/161 

 
 

 لم يطــــــــبق أبـــــــدا
إنشاء و إثبات حقوق الملكية، الحقوق  -

 العرنية و الأعباء .
تعررن حدود الملكيات وفقا لمنهج مسح -

 الأراضي من أجل تأسيس مخطط منظم .

رتضمن إنشاء 
نظام عقاري جدرد 
 بالنسبة لبعض
محيطات 

 التحدرث العقاري 

الأمر رقم  18/12/2636
36/42 

تثبيت الوضعية القانونية  -
عن  الجزائري  للنظام العقاري 

طريق إضفاء صبغة الرسمية 
 بإستحداث الدفتر العقاري 

 ن توسيع إنتشار مكاتب حفظ الرهو -
العقارية و إعتماد الشهر الشخصي لكافة 
المعاملات العقارية مع تسليم دفاتر عقارية 

 للملاك

المتعلق -
بإصلاح الشهر 

 العقاري 

المرسوم  12/21/2636
 رقم

36/2261 
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 1المراجع مجموعة من  على المعطيات المتوفرة في من إعداد الطالبة بناء :المصدر
 الإستعمارية :نتائج السياسة العقارية *

 العقارية نظام الملكية القوانرن تقريبسلسلة من  سن حاول المشرع الفرنسي بواسطة     
الفرنسية بهدف إخضاعها و تقرردها على الصعرد  العقارية الجزائرية إلى نظام الملكية

و هو نظام هجرن جد معقد و ذو مردود ضئرل ، ؛  2 القانوني الإجتماعي و الإقتصادي
عبر الشروع التحويلات ، التراكم المذهل لحقوق عدرد من المساوئ نترجة الإشهار و الأنشأ 

 وضعية غامضة من الناحية القانونية .  مما أسفر عنه نظام المواريث
من الناحية الإقتصادية فإن تفترت الملكية العقارية بشكل مبالغ فيه و إتباع  في حرن    

سوء استغلال الأراضي ، إهمال الأراضي البور  و، توزيع المياهسوء نمط قديم للري ، و 
و تبذرر الإمكانيات الطبيعية كلها أسباب منعت إستصلاح أقاليم شاسعة ، و بالتالي 
أثرت سلبا على التطور الإقتصادي للبلاد آنذاك ،و لا تزال نتائجه السلبية إلى رومنا هذا 

 ضي مقسمة كما رلي : الأرا –و قبرل الإستقلال  –محل تأثرر و كانت حرنها 
 ........................ هكتار 4.696.211أراضي ذات سندات مفرنسة 
 ........................ هكتار  4.419.839أراضي "ملك" بدون سندات 
 ........................ هكتار 1.172.331أراضي عرش بدون سندات 
  هكتار  4.964.124.....الدولة ...................................أملاك 

                                                           

عبد  -99,  43ص -علوي : الملكية و النظام العقاري في الجزائر، المرجع السابق، من ص المعتمد : عمارالمراجع  1 
و  21ص  1118،في التشريع الجزائري دار هومهالحفيظ بن عبرد  : إثبات الملكية العقارية و الحقوق العرنية العقارية 

قنون حيا  ،. 29إلى ص  21سماعرن شامة : النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ، المرجع السابق ، ص  -22ص
 .333ئريرن خلال القرن التاسع عشر، ص : الاستيطان الفرنسي و مصادر  أراضي الجزا

 Mémoire, sur la propriété foncière en Algérie, imprimerie administrative Gojosso et Cie, 
juillet 1878, O.P. Cité, p 7, p8, p9 
2 Mémoire, sur la propriété foncière en Algérie, imprimerie administrative Gojosso et Cie, 

juillet 1878, O.P. Cité, P7. 
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 ........................................ هكتار  4.276.131أملاك البلدية 
 .هكتار  11.811.814المجموع : ............................................. 
هذه الإحصائيات لا تغطي المناطق الصحراوية الشاسعة و الشبه  ملاحظة : -

 .1صحراوية التي تدخل ضمن أملاك الدولة
 حاجز تكن لم«  الفرنسة» فعملية للأراضي، أفضل لاستغلال ترمي المتبعة العقارية السياسة ان

 مسح عملية أن كما توحردها، و الأراضي قطع لتجميع إجراء أي فعليا رتخذ لم و الأراضي، لتجزئة
 للعقارات بالنسبة الفعالية قلرل و كاف غرر العقاري  الإشهار كان حرث بجدية، تسرر تكن لم الأراضي

 «المفرنسة غرر» للأراضي بالنسبة موجود غرر و«  المفرنسة»
 توحرد إلى و العقارية المعاملات أمن ضمان إلى شيء كل قبل و رسميا رهدف الفرنسي التشريع كان

 .دائمة لا و عامة بصفة لا الواقع في للأراضي القانونية الوضعية توضح لم حرث العقاري، النظام
ان التبارن الدي عرفته الملكية العقارية التابعة للدولة على مستوى المصادر القانونية    

دت بالتبعية الى التعدي علرها و هو الأمر أ القانونية،التي عملت على تغررر طبيعتها 
و ابعاد الحق العرني العقاري من توجرهه لسد  الوطنية،الدي رؤثر سلبا على الهوية 

ثر نرل إتطلبات المجتمع الجزائري آن داك ، الأمر الدي خلف فراغا قانونيا و واقعيا م
 ل لفرع الثاني تبعا. و هو ما نتناوله من خلام ، 2691سنة الجزائر الاستقلال السياسي 

 :ي ـناـثــرع الــــفـــــال
 (م 2112 سنةىى إل م1692من سنةلة )ــقــستــمــة الــريــزائــة الجــدولـة الـرحلـم

، و إلى تاريخ إستقلالها كانت  م 2691بعد إستقلال الجزائر عن فرنسا سنة      
القوانرن الفرنسية مطبقة على الأراضي الجزائرية ، و بسبب الفراغ المؤسساتي و غياب 

سية ، القوانرن الفرنتعلق بتمدرد العمل بر 91/237القانون رقم لبرلمان الوطني ، صدر ا

                                                           
 93عمار علوي : الملكية والنظام العقاري في الجزائر ، المرجع السابق ، ص 1



28 
 

أو التي تطال أو التي لها طابع استعماري عنصري  1السياد  الوطنيةالا ما رتعارض مع 
 .الحريات الديمقراطية 

و قد تبنت الجزائر بعد الإستقلال الخيار الإشتراكي بما أوجب التحول عما كان ساريا ، 
على تنظيم الأملاك الوطنية ، مع العلم أن تبني هذا النمط  كسو هو الأمر الذي إنع

إلى غاية ؛ 3 2679سنة  زاد حد  في دستور او ، 2 2698كرس من خلال دستور سنة 
، و من جهة أخرى ، هذا من جهة م 2636 سنة التحول عن هذا الخيار بموجب دستور

تي فإن الأملاك الوطنية عرفت تنوعا على مستوى النصوص و القواعد القانونية ال
الدستورية فإن القانون المدني و التشريعات الخاصة قد تناولتها ، ففضلا عن القواعد 

للأملاك الوطنية و الذي رتبارن برن عام وخاص ، تناولت كيفية تكوين الرصرد العقاري 
 ملك للدولة أو للولاية أو للبلدية .

الخاصة للدولة تبعا للنصوص القانونية العقارية لأجل ذلك نتناول سبل تكوين الأملاك 
 المختلفة.

 

 

 
                                                           

 
 في الوطنية المؤرخ السياد  مع رتعارض ما الا الفرنسية بالقوانرن العمل بتمدرد رتعلق 91/372 رقم القانون  1

 .22/12/2698المؤرخة في  11، ج ر ،ع 82/21/2691
الصادر بموجب الاستفتاء الشعبي المؤرخ في  21/61/6982الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخ في دستور الجمهورية  2

13/21/2698. 
،ج.ر ع 62/22/6792في  المؤرخ  79/67 رقم الأمر بموجبدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر  3

 .14/22/2679المؤرخة في  64
 .الشعبي، المرجع السابق الاستفتاء بموجب الدستور تعدرل نص على الموافقة ، المتضمن36/32 رقم ر. م 2
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 أولا :

 مختلفة قانونية نصوص مستوى  الأملاك الوطنية علىع تنظيم يتوز 

أثناء فتر  الإحتلال الفرنسي كانت القوانرن التي تنظم الملكية العقارية المطبقة في    
خصيصا من حرصها على وضع تدريجيا الملكية العقارية تحت نظام مستوحا  الجزائر 
و بالخصوص  المعاملات لمنح الأراضي للمعمرين،و تسهرل  1الفرنسي المدني القانون 

 .2و الموجود  في السهول الشماليةالخصبة الأراضي الفلاحية 

غدا  الإستقلال لم يكن هناك قانون جامع خاص بتنظيم الأملاك الوطنية ، بل عرفت 
هذه الأخرر  "توزيعا" على مجموعة من النصوص في شكل أوامر و قوانرن و مراسيم 

نوضحها من خلال ، 3بتنظيم قطاعات أو أجزاء مختلفة من الأملاك الوطنيةإختصت 
 :الجدول التالي 

 :جدول يوضح المصادر المختلفة التي نظمت طرق تكوين أملاك الدولة الخاصة -  

 ج.ر العدد و التاريخ العنوان تاريخ الصدور المصدر
 الأملاك أيلولة المتضمن 19/13/2699 99/211 رقم الأمر

و المراسيم  للدولة الشاغرة
 .الاحقة له 

 في،المؤرخة 39ع 
19/10/1699 

 الوطنية بالأملاك المتعلق 19/21/2693 93/812 رقم الأمر
 البحرية

،المؤرخة في 112ع
12/12/1690 

 بممتلكات المتعلق 11/12/2671 71/22 رقم الأمر
 الدولة مؤسسات

/  22 في ،مؤرخة 16 ع
11  /16 

                                                           
1 Mémoire, sur la propriété foncière en Algérie, imprimerie administrative  Gojosso et Cie, 

juillet 1878 , O.P.CIT, p 7 

 78عمار علوي : الملكية و النظام العقاري في الجزائر ، المرجع السابق ، ص  2
معمر قوادري محمد : تطور مفهوم الأملاك الوطنية في القانون الجزائري، مقال منشور في المجلة الأكاديمية للدراسات  3

 .13، ص1122، سنة13الاجتماعية و الانسانية ، دورية دولية محكمة تصدرها جامعة حسربة بن بو علي ، الشلف ، ع 
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 ،مؤرخة في62ع الزراعية بالثورة المتعلق 13/22/2678 72/78 رقم الأمر

 بالتسيير المتعلق 22/2672/ 29 72/74 رقم الأمر
 للمؤسسات الإشتراكي

،مؤرخة في  111ع 
13/12/1622 

، ا لمؤرخة في 02ع  المتضمن قانون الرعي 27/19/2673 73/48الأمر رقم 
13/12/1620 

المحدد للقواعد المتعلقة  13/13/2679 79/43الأمر رقم 
بنزع الملكية من أجل 

 المنفعة العامة

، المؤرخة في 22ع
11/19/1629 

 16 في ،المؤرخة 31 ع المتضمن قانون المياه 29/13/2638 38/27القانون رقم 
 /12  /1633 

المتضمن النظام العام  18/19/2634 34/21القانون رقم 
 للغابات

 29 في المؤرخة ، 29 ع
 /19  /1632 

 المصدر : من اعداد الطالبة  -

و بإستقراء هذه النصوص نجد أنها تتعلق أساسا ببيان مشتملات الأملاك الوطنية ،  
بخصوص ما تنظمه و كيفية إكتساب الصفة الوطنية ، كما أنها تولت بيان خصائص 

للحجز و للتقادم ، كما تناولت  و عدم قابلرتهاهذه الأملاك من عدم القابلية للتملك ،
 كيفية تسرررها .

النصوص لم تمرز برن الملك العام و الخاص للدولة ، فكانت  ان  هذه  و الجدرر بالذكر
الأملاك الوطنية أملاكا عامة لا تقبل التصرف فرها من قبل الدولة ، و الجماعات 

  المحلية الإقليمية و المؤسسات الوطنية .
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 ثانيا :

 نصوص القانون المدني الجزائري  على مستوى تنظيم أملاك الدولة 

منه على أنه  933رقم فقد تناولت الماد  1 الجزائري المدني أما على مستوى القانون      
"تعتبر أموالا للدولة العقارات و المنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني 

عمومية أو لهرئة لها طابع إداري ، أو لمؤسسة لمصلحة عامة ، أو لإدار  أو لمؤسسة 
 ، أو لتعاونية داخلة في نطاق الثور  الزراعية  " ااشتراكية ، أو لوحد  مسرر  ذاتي

و تعتبر جميع موارد المياه ملك للجماعة ... » 961و أضاف من خلال الماد  رقم 
"تعتبر ملكا من أملاك الدولة جميع الأموال الشاغر  التي  778رقم   الوطنية " والماد  

غرر وارث أو الذرن تهمل  وكذلك أموال الأشخاص الذرن يموتون عن مالك،ليس لها 
تعتبر ملكا للدولة الأرض التي رنكشف  » 776أضاف في الماد  رقم  ، كما«تركتهم

 عنها البحر

و لا رجوز التعدي على أرض البحر، و الأرض التي تستخلص بكيفية صناعية من  
 «مياه البحر تكون ملكا للدولة 

المشرع الجزائري و من خلال نصوص  أن و من خلال قراء  المواد السابقة الذكر نجد
كما أشار إلى وجود  "،خاص للدولة"أو  "ملك عام"القانون المدني لم يفرق برن ماهو 

ى عل ؤخذما رأما ، هاقانونية مر  طبيعية و أخرى إصطناعية تدخل في تكوينطرق 
في إستعمال المصطلحات التي توحي إلى  و الثبات الدقةعدم  هو المشرع الجزائري 

تكوين الأملاك الوطنية فمر  يسمرها بالجماعة الوطنية ، و مر  "أموالا للدولة " و أخرى 
رى بتكررف حق الدولة على مختلف الأصناف واكتفى من جهة أخ"أملاك الدولة ".

                                                           
 31/21، المعدل و المتمم بالقانون رقم 73، ج رع  91/61/6732المؤرخ في  .م .جالمتضمن ق  73/33الأمر رقم  1

 .82ع  ، ج ر28/13/1117، المؤرخ في 17/13، و القانون رقم 44ع  ج ر 11/19/1113المؤرخ في 
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المذكور  ، أنه "حق ملكية "و حدد أهم خاصية للأملاك الوطنية وهي : عدم قابرلة 
الأمر الذي يضفى علرها  التصرف بها ، الحجز علرها أو اكتساب ملكرتها بالتقادم،

 حماية قانونية مطلقة.

 ا:ـــــــــــــــــثالث

المتعلق بالأملاك  32/19القانون رقم  على مستوى تكوين الأملاك الوطنية الخاصة 
 : 1الوطنية

للأملاك الوطنية  تشريعالمتعلق بالأملاك الوطنية أول  34/29يعد القانون رقم    
على نرل  سنة 11التشريعية الجزائرية  بعد مرور  في تاريخ المنظومةالعقارية 
نظام  من خلاله بالنظر إلى قانون مهم ، حرث كرس جدا وهي مد  طويلة ،الاستقلال

وحد  الأملاك و قضى على الإزدواجية بالنسبة لأملاك الدولة ، و حاول توحردها في 
 شكل أملاك وطنية دون تمررز بإعتبارها تشكل وحد  متبارنة من حرث الطبيعة القانونية،

يالإضافة إلى ظهور  ؛أو صنف من هذه الأملاكرغم اختلاف الدور الذي رؤديه كل نوع 
مصطلحرن جدردرن لهما طابع إردرولوجي أكثر منه قانوني وهما مصطلح "الأملاك 

فبالنسبة لمصطلح الأملاك الوطنية إستعمله ؛ ية" و مصطلح "المجموعة الوطنية "الوطن
ملكية الأملاك المشرع الجزائري بدل مصطلح الأملاك العامة ، و هذا بهدف التوحرد برن 

العامة و الأملاك الخاصة ، أما مصطلح المجموعة الوطنية فرهدف إلى توحرد ملكية 
 . 2الدولة و الولاية و البلدية

منه : تكوين الأولى كما يلاحظ على هذا القانون أنه تناول من خلال نص الماد        
الأملاك الوطنية  "تتكون الأملاك الوطنية من مجموع الممتلكات و الوسائل التي تملكها 

                                                           

 .81/71/6342، المؤرخة في 17، المتعلق بالأملاك الوطنية ،ج.ر ع 18/91/6342المؤرخ في  34/92القانون رقم  1 

دار  الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري ، دار الخلدونية ، الجزائر سلطاني عبد  2    41،ص  1211العظيم : تسررر وا 
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كية للدولة طبقا و التي تحوزها الدولة و مجموعتها المحلية في شكل مل المجموعة الوطنية
 و الدستور، و التشريع الجاري به العمل الذي يحكم سرر الدولة و تنظيم للمرثاق الوطني 

 إقتصادها و تسررر ذمتها  ".

أن المشرع  –من الناحية النظرية  -إنطلاقا من نص الماد  المذكور  آنفا يلاحظ     
الجزائري إعتمد على مبدأ "وحد  الأملاك الوطنية " ، التي تجعلها كل متكامل ، ففي 

عامة و نظام وحد  الأملاك الوطنية لا روجد تقسيم للأملاك الوطنية إلى أملاك وطنية 
و إمتلاكها ، أملاك وطنية خاصة ، كما يعتمد هذا النظام على عدم قابرلة التصرف فرها 

                   لا أنه رجوز إستثناءا التصرف في بعض الممتلكاتابالتقادم أو الجحز علرها 
رض تخصيصها أو الوظيفة غو الملحقات التابعة للأملاك الوطنية بحكم طبيعتها أو 

 .   1إلرها الموكلة

منه صراحة بحق الجماعات المحلية بإمتلاك  19كما اعترف من خلال نص الماد       
أملاك ،أملاك الولاية ،" تتكون الأملاك الوطنية مما رلي : أملاك الدولة  أملاك وطنية

 البلدية "

كيفيات المتعلق بالأملاك الوطنية فقد تناولت  34/29من القانون رقم  83أما الماد  رقم 
"تتكون الأملاك الوطنية بالوسائل القانونية ك الوطنية حرث ورد فرها ما رلي تكوين الأملا

 أو بفعل الطبيعة "  

إلى الأملاك  اتهاو تتمثل الوسائل القانونية في العقود القانونية التي تضم بموجبها ممتلك
ب الممتلكات وينجم إكتسا، روط المنصوص علرها في هذا الباب الوطنية و في الش

الواجب ضمها إلى الأملاك الوطنية بموجب عقد قانوني وفي إطار القوانرن و الأنظمة 
 الجاري بها العمل كما رلي : 

                                                           

 .الذكر سالف ،المتعلق بالأملاك الوطنية 34/92من القانون رقم  31أنظر الماد  رقم  1  
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 التقادم و الحياز  . ،التبادل  ،التبرع  ب الخاضعة للقانون العام ، العقد،أنماط الإكتسا -
 . " طرق القانون غرر المألوفة : نزع الملكية و حق الشفعة -

 :تتمثل فيمارلي ملاك الوطنية كيفيات تكوين الأوعليه فإن 

 فعل الطبيعة الوسائل القانونية
 العقود القانونية  -
 عقود التبرع  -
 التبادل -
 التقادم و الحياز   -
 نزع الملكية  -
 حق الشفعة  -
 

 القانون المدني قبل التعدرل  -

كيفيات تكوين  34 د  رقمإلى الما 32في حرن تناول الفصل الرابع من الماد  رقم 
 " المستخصة" بالنسبة للدولة ، الولاية ، البلدية . الأملاك

إن أهم ما يمكن إدراجه من ملاحظة بخصوص التقسيم و كيفيات التكوين رتمثل في    
باعتبار  ،لكنه لم يفرق برنهما ، أن المشرع قد قسم الأملاك الوطنية إلى أصناف نوعية 

أنها تشكل وحد  متجانسة من حرث الطبيعة القانونية ، و ما تقسيمها النوعي إلا ضرور  
عملية إستجابة للطبيعة المادية لأصناف الأملاك من جهة أو للوظيفة التي تؤدرها من 

 جهة أخرى .

تضم كل الأملاك  يأما ما إصطلح عليه على تسمرته "بالأملاك المستخصة " و الت
والتي طبقت علرها نفس القواعد التي  ي لا تنتمي لإحدى الأصناف الأخرى،الوطنية الت
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أي بعد  ،خضعت لها الأملاك الوطنية الخاصة في ظل نظام الإزدواجية بصفة جزئية 
 أن تم تنقيحها و تعدرلها تماشيا مع النظام السائد .

الفتر  التي شرع فرها قانون الأملاك الوطنية ، إن متطلبات الاقتصاد الوطني خلال       
الفعال لماهية الاملاك العقارية خاصة من تلك التي تكون  و تتطلب التنظيم الفعلي

و هو الأمر الذي لا ، الأملاك الوطنية ، كذلك طرق تسرررها ، و كيفيات حمارتها 
كما أن هذا الأخرر لم  ،مع النصوص القانونية لقانون الأملاك الوطنية البتة  رتماشى 

ه العقارات إلى الإستثمارات المحلية منها أو يرتناول في طياته مبادئ تنظيم و توج
و إن كان أمرا رتماشى مع مبادئ النظام الاشتراكي الذي أسس دعائم  ،الأجنبية 

 الاقتصاد الوطني على عوائد المحروقات .

، 2639لنظام المالي العالمي سنة ن الأزمة المالية التي عصفت بااو بالنترجة ف    
على الإقتصاد الوطني و كذا  بترول أثر هذا الوضع بشكل مباشرإنهيار أسعار ال بسبب

مفهوم الدولة و دورها ، بحرث اتضح جليا عجز الجهاز الحكومي على وضع استراترجية 
بتحصرل الخيارات السياسية المنتهجة ، و  تلبي متطلبات الحاجات الاجتماعية نظرا لفشل

 حاصل عدم فعالية السياسات الاقتصادية المنتهجة .

و الذي تندرج أحكامه فيما تعلق بالأملاك  2636لأجل ذلك صدر دستور سنة     
و التي تؤكد على مبدا  ،الوطنية في سياق النصوص المتعلقة بالإصلاحات الإقتصادية 
اطها التكمرلي المحض الفصل برن نشاط الدولة باعتبارها القو  العمومية وبرن نش

 .1باعتبارها مالكة  للأملاك 

 

                                                           
 41تسررر و إدار  الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص العظيم:سلطاني عبد  1
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 رابعا:

 م1661تكوين الأملاك الوطنية بعد سنة طرق 

التمررز  2636 سنة دستورمن 23أعاد المشرع الجزائري من خلال نص الماد  :      
زال من القانون الوضعي  ، الذي كان قدبرن الأملاك العمومية و الأملاك الخاصة 

ومسارر  لذلك كان لابد من إصدار نصوص قانونية جدرد  تتماشى مع المفهوم  ،الجزائري 
 .1لأملاك الوطنيةلالجدرد للنظرية الفرنسية 

، الذي نص على إزدواجية  61/13رقم  2لأجل ذلك صدر قانون التوجيه العقاري     
          نية الأملاك بالنسبة للدولة ، و لتجسرد هذا المبدأ أكثر صدر قانون الأملاك الوط

اعد التي ،  ويبرن أهم القو 3الذي قسم أملاك الدولة إلى عامة و خاصة  61/81رقم 
فرذي رقم لتفعرل قانون الأملاك الوطنية أكثر صدر المرسوم التن؛ و  تضبط هذه الأملاك

إدار  الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و يضبط المتضمن شروط  62/434
ناول في مرحلة اولى التغرررات الرئيسية التي مست رلي نت ما فيو  ،كيفيات ذلك 

بما في ذلك التعدرل المتعلق بالأملاك الوطنية ،  61/81المضمون العام للقانون رقم 

                                                           
المتضمن  11/22/1762و صدور المرسوم المؤرخ في  32هرت فكر  الأملاك الوطنية في فرنسا مع نهاية القرن ظ 1

معمر قوادري محمد :  ،ذلك  قانون الدومرن الذي أقر بملكية الدولة لهذه الأموال غرر القابلة للتصرف و التقادم أنظر في
  .السابق تطور مفهوم الأملاك الوطنية في القانون الجزائري ، المرجع

           المؤرخة 46 ، ج رع1662/  22/  32 في المؤرخ العقاري  التوجيه قانون  المتضمن 13/  16 القانون رقم 2 
المؤرخة في  33، ج ر ع 19/16/2663في ، المؤرخ 63/19، المعدل والمتمم  بالأمر رقم 2661/  22/  26 في
17/16/2663. 

، 16/18رقم المتضمن قانون الأملاك الوطنية  16/18من القانون رقم  7،17،832،12،11أنظر في ذلك المواد رقم : 3
، المؤرخ في 13/24، المعدل و المتمم بالقانون رقم 11/21/2661، المؤرخة في 31، ج ر ع 11/21/2661المؤرخ في 

 .18/13/1113، المؤرخة في 44، ج ر ع 11/19/1113
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نية تكوين الأملاك و في مرحلة ثا 24/ 13رقم   1الذي طرأ عليه بموجب القانون 
 .الخاصة للدولة

ارر قانون الأملاك س :61/31الأملاك الوطنية رقم التغييرات الرئيسية لقانون -1
التشريع المتعلق بالأملاك الوطنية مع الإصلاحات السياسية و  61/81الوطنية رقم 

 2636سنة  لذلك فإن دستور، الإقتصادية ، و خاصة مع الأحكام الدستورية الجدرد  
لمردان ، وخاصة بتغرررات عميقة في هذا ا 23و 27جاء لاسيما من خلال مادتيه رقم 

 فيما رتعلق بالأملاك الوطنية .
من الدستور تشمل  27م مة كما نصت علرها الماد  رقاإن الاملاك العففمن جهة 
              و النشاطات التي تعتبر قاعد  إستراترجية و حروية للمجموعة الوطنية ، الممتلكات 

               الطبيعية الكائنة على سطح الارضو يعني بذلك أساسا بالنسبة للممتلكات الثروات 
 التي ذكرت صراحة في الماد  سالفة الذكر.و بباطنها 

و هذا يعني  الخاص،إن الطابع العمومي لهذه الممتلكات رجعلها غبر قابلة للتملك     
التي تتمثل في عدم التصرف و عدم الحجز و عدم  الخاصة،إخضاعها لقواعد الحماية 

 العمومية.لتي تشكل خصائص الملكية التقادم ا
تكمن في  2636سنة  من دستور 27بالذكر من خلال ما ورد في الماد  رقم  والجدرر 

 .2تحدرد مجال الملكية العمومية
رتمثل في إعاد   2636 سنة من دستور23 رقم  و من جهة أخرى ، فإن مضمون الماد 

بعث التمررز برن الأملاك العمومية و الاملاك الخاصة ، الذي كان قد زال من القانون 
و أكدت حق ملكية الجماعات الإقليمية )الدولة ، الولاية ، البلدية ( .الوضعي الجزائري 

                                                           
 12/12/1662المؤرخ في 16/18للقانون رقم  والمتمم المعدل  11/71/3111المؤرخ في  31/42القانون رقم  1

 18/13/1113في  ، المؤرخة44المتضمن الأملاك الوطنية ج.ر ع 
الصادر عن وزار  الإقتصاد ،  الوطنية،المتعلق بالأحكام التشريعية الجدرد  المتعلقة بالأملاك  173أنظر المنشور رقم  2

 م ، غ. 18/12/2662المدررية العامة للأملاك الوطنية ، المؤرخ في 
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 في الممتلكات الداخلة ضمن أملاكها ، فالتمررز برن الأملاك العمومية و الأملاك
الخاصة رؤدي بتحصرل حاصل إلى إرجاد ملكية الجماعات العمومية التي تنفصل إلى 
ملكية عمومية و ملكية خاصة ، و بناءا عليه تمارس الجماعات العمومية )الدولة ، 

 فيما حق الملكية ذات الطابع العمومي على أملاكها برنما يعترف لها الولاية ، البلدية (
بالإضافة إلى ذلك و في و ،  1ة شبرهة  بملكية الخواص رخص أملاكها الخاصة بملكي

و المتضمن قانون توجيه  33/12إطار الإصلاحات الإقتصادية فإن القانون رقم 
، كان قد أدخل تعديلات على التشريع الخاص 2المؤسسات العمومية الإقتصادية 

بالأملاك الوطنية ، فيما رتعلق بالنظام القانوني الخاص بالأملاك التي تقدمها الدولة في 
 .3شكل حصص عرنية مساهمة منها في رأسمال للمؤسسات المعنية 

كما أن الأمر الجدرد الذي ورد في قانون الأملاك الوطنية يكمن في تصنرف مختلف  
لجماعات المحلية ، وفقا للأحكام الدستورية الجدرد  ضمن اللدولة و  التابعة لأملاكا

الأملاك العمومية أو الخاصة ، حسب تخصيصها أو وظيفتها ، )لتزول بذلك الأملاك 
ملاك وطنية أصناف أو الأملاك العسكرية ، والأملاك الخارجية بإعتبارها  ،الإقتصادية 

 ( الملغى التضمن قانون الأملاك الوطنية  34/29ن رقم نوعية ، بناءا على القانو 
 ما رلي : كويتمرز صنفا الأملاك الوطنية بإختصار 

  : الأملاك الوطنية العمومية -
و تشمل جميع الأملاك العقارية و المنقولة المخصصة لإستعمال الجمهور إما مباشر  

ما عن طريق مرفق عمومي  الخ)الطرق العمومية ، شواطئ البحر ، مجرى الماء ... ( وا 
ية خصيصا لأداء خدمة ئ)السكة الحدردية ، المطارات ، الموانئ ( وكذلك الأملاك المه

                                                           
 ، المتعلق بالأحكام التشريعية الجدرد  المتعلقة بالأملاك الوطنية ، المرجع السابق ، غ.م 173أنظر المنشور رقم 1
 11، المتضمن قانون توجيه المؤسسات العمومية الإقتصادية ج.ر ع 12/12/6332المؤرخ في  33/12القانون رقم  2

 28/12/2633المؤرخة في 
 هو أول إجراء قانوني يضفى طابع خاص من التصرفات على العقارات التابعة للمجموعة الوطنية. و 3
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( أو التي يمنع الخعمومية )البنايات العمومية ، المدارس ، الثانويات ، قصور العدالة ...
الطبيعية السطحية طابع إفراضها أن يمتلكها الخواص )منشآت الدفاع الوطني ، الثروات 

 (.2636من دستور سنة  27و الباطنية المذكور  من خلال نص الماد  
مبدأ عدم قابرلة التصرف لا رتعارض مع الإستغلال الصناعي و التجاري لتوابع  ان   

لذلك فلا روجد أي تي يمكن أن تكون محل أعمال خاصة ،الأملاك الوطنية العمومية ال
العمومية و الطابع الخاص للقواعد التي تنطبق على تسررر  تناقض برن الملكية الوطنية

 .1المصالح الصناعية و التجارية 
الصناعية و التجارية لقواعد القانون الخاص و مناهجه  ملاككما أن خضوع الأ     

يستهدف أساسا القواعد الخاصة بتسررر هذه المصالح و ليس الطبيعة القانونية للأملاك 
من الدستور و رغم  27ه فإن الثروات المنصوص علرها في الماد  التي تستغلها وعلي

تصنيفها ضمن الأملاك الوطنية العمومية ، لأنها ملكية عمومية يمكن أن تكون محل 
إستغلال صناعي و تجاري حسب الكيفيات التي تحددها القوانرن الخاصة )قانون المياه ، 

 العام للغابات ( قوانرن المحروقات و الأعمال المنجمية ، النظام
فتشتمل كل الأملاك الوطنية الأخرى غرر المصنفة  أما الأملاك الوطنية الخاصة :-

ضمن الأملاك الوطنية العمومية ، و بما أن هذه الأملاك تؤدي وظيفة ذات طابع 
غرر أنه لا يستبعد التطبرق ،خضع مبدئيا لنظام القانون الخاصتمليكي و مالي فإنها ت

الكلي لقواعد القانون الخاص على هده الممتلكات لكونها تشكل ملكية خاصة لشخصية 
 عمومية.

تناول  المتضمن قانون الأملاك الوطنية : 61/31المضمون العام لقانون رقم  -1
المتضمن قانون الأملاك الوطنية ،  12/21/2661المؤرخ في  61/81القانون رقم 

أو  بحذفوذلك ،81/19/2634م القانون المؤرخ في جدرد و بصفة عامة أحكامن 

                                                           
 .ع السابقج، المتعلق بالأحكام التشريعية الجدرد  المتعلقة بالأملاك الوطنية ، المر  173أنظر المنشور رقم  1
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مواد جدرد  نظرا للاعتبارات سالفة الذكر ، و هذا في إطار  استحداثأو تعديل 
 فيما رلي :  هاالأحكام التي يمكن تلخيص

 تخصة " بعبار  الأملاك الخاصة .سعبار  "الأملاك الم استبدال-
دماج الأحكام و ا التشكرل (تتناول الأملاك الإقتصادية )التكوين و حذف المواد التي -

 المتعلقة بها.
الثروات الطبيعية السطحية و الباطنية نظرا  يبالنسبة لجزء من الأملاك العمومية أ -
، و هذا 2636من دستور  27المصرح به في الماد  رقم  طابع العمومية للملكية إلى

و رجعلها من جهة أخرى في فائد  المصلحة  ،الخاصرخرجها من مجال التملك 
 الوطنية.العامة للجماعة 

و بالنسبة للأراضي الفلاحية ، و الأراضي ذات الطابع الفلاحي التابعة للقطاع -
      العمومي وكذلك السندات و الحقوق و القيم المنقولة التي تمثل مقابل الحصص 

المحلية للمؤسسات العمومية ، فهي  و المساهمات التي تقدمها الدولة أو الجماعات
 تدرج ضمن الأملاك الخاصة .

المتضمن المصادقة على   19/22/26341المؤرخ في  34/26إلغاء القانون رقم -
المتضمن تعريف الأملاك العسكرية                                 ،و 13/16/2634المؤرخ في  34/11الأمر رقم 

اج بعض هذه الأملاك )وسائل الدعم ( في الأملاك إدمم ، ثو تكوينها وتسرررها
الخاصة التابعة للدولة و إدماج بعضها الآخر )وسائل الدفاع ( في الأملاك العمومية 

 التابعة للدولة .
 34/29إدماج الأملاك المصنفة ضمن الأملاك الخارجية بمقتضى القانون رقم -

 ضمن الأملاك الخاصة التابعة للدولة .

                                                           
1

المتضمن تعريف الأملاك العسكرية و تكوينها و  34/11 رقم الأمر على المصادقة المتضمن 34/62 رقم القانون  
  .17/22/2634، المؤرخة في 33ج ر، عدد  19/22/2634في  تسرررها المؤرخ
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إلى الفصل التمهردي  الوطنية، إضافةكما يشتمل القانون المتضمن قانون الأملاك 
المتعلق بالمبادئ العامة على ثلاثة أجزاء كبرى مخصصة تبعا لقوام و تكوين 

 بالرقابة. خاصة منفرد  تتعلقالتسرررها و كذا الأحكام  الوطنية والأملاك 
على  ن المنظم للأملاك الوطنية ، وكر من خلال استقراء القانو ذو الجدرر بال    

استقطاب  الاراد  التشريعية علىظهور بوادر أولية و محتشمة من الرغم من 
ة لمختلطا شركاتالب المتعلق 31/28 رقم مرالأ ظل الاستثمارات الأجنبية في

 طريق عن الاستثمار امكانية للأجانب بموجبه رخص حرث:  1 الاقتصاد و سررها
  46 ب مقرد  الأجنبي الشريك مساهمة نسبةب العمومية المؤسسات مع الاشتراك

من الأمر سالف  11و هو ما توضحه صراحة نص الماد  رقم  المال رأس من%
المتعلق بالأملاك الوطنية و الأمر  61/81كر، الا انه ما يلاحظ على القانون رقم ذال

عدم توحرد الرؤيا السياسية و  المتعلق بالشركات المختلطة الاقتصاد 31/28رقم 
الاقتصادية الرامية الى تحسرن مستوى الاقتصاد الوطني ، بحرث لم تول الاراد  

الصناعي أو للاستثمار  التشريعية حرنها أي اهتمام لكيفية تكوين أو توجيه العقار
من الأمر  8كما قضت بدلك الماد  رقم  الاتفاقفي ظل انشاء بروتوكول ،السياحي 

آنفا ، مما سهل معه خلق فراغ قانوني برن التوجهات السياسية  المذكور 31/28رقم 
 و الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة لتساهم في خدمة الاقتصاد الوطني .

 
 
 
 

                                                           

، 13/31/6312المؤرخ في المعدل و المتمم، المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسررها  31/82الأمر رقم  1 
 .82/13/2631، المؤرخة في 83ج ر ع 
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 :الثانيالمطلب 
  ةـــاصـــــخـــــــــة الــيـــــوطنــــلاك الــــــن الأمـــــويــــكــــــتطرق 

رتشكل نظام الأملاك الوطنية الخاصة , من مجموع الأموال العقارية و المنقولة التي         
لكية الخاصة ، و كنترجة منطقية تمتلك الدولة علرها حقوقا تتشابه إلى حد كبرر حقوق الم

لك ذلك فإن عناصر ملك الدولة الخاص تدخل ضمن دائر  التعامل التجاري ، شأنها في ذل
ية ، و رتحدد نظامها بناءا على قواعد طبيعال للأشخاصشأن عناصر الملكية الخاصة 

قانونية شبرهة بنظام الملكية الخاصة سواءا على مستوى جواز تقادمها أو على مستوى 
 .قابلرتها للتصرف فرها 

نطلاقا من مبدأ سلطان الإراد  يمكن إرجاع طرق تكوين الأملاك العقارية الخا      صة للدولة وا 
، من القانون رقم على التوالي 86،  83،  27،19رقم ا بالرجوع إلى أحكام الموادذهو 1

ا ذنتناول من خلال هو عليه   ملاك الوطنية المعدل و المتمم،المتضمن قانون الأ 61/81
)الفرع  الخاص القانون  قواعد على بناءا للدولة الخاصة العقارية الأملاك المطلب طرق تكوين

  التوالي.على ( الثاني  الفرع)  عامال القانون  قواعد على بناء بالمقابل الأول( و

 الفرع الأول:
 اصـــــون الخــانـقـــد الــواعــى قـــعل اءــبنة ــتكوين الأملاك العقارية الخاصة للدول

يقصد بعملية تملك الدولة بمقابل تلك العملية التي بموجبها تعمل الدولة على اداء مجموعة      
لك بغرض تحقرق المصلحة العامة ،و بعبار  أخرى ذو ،من الأموال مقابل إقتنائها لعقارات معرنة

                                                           

سند ملكية طبقا للماد  لها كما تتكون كذلك الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة من الأراضي الصحراوية ، التي ليس  1 
سالف الذكر؛و هي إضافة  61/81، المتعلق بقانون الأملاك الوطنية المعدل للقانون رقم  13/24من القانون رقم  34رقم 

  بحرث ظلت الأراضي الصحراوية ، هكذا من دون تصنرف أو تكررف قانوني ، في محلها على الرغم من أنها جاءت متأخر 
على الرغم من كونها المصدر الرئيسي لتحريك دوالرب الإقتصاد الوطني ، طالما كانت موقع إستغلال المحروقات و 

 الإستثمار فرها .
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فإن الدولة ممثلة في مدررية أملاك الدولة تفاوض الأشخاص الطبيعية و المعنوية ، بغرض 
 ، 1ات الطابع العامذها للعدرد من المصالح و الأغراض ناء أوعرتها العقارية التي ستسخر إقت
فيما رلي نتناول الصور  الأولى من صور تملك العقارات بمقابل و التي تتم عن طريق الإقتناء و 

 بالتراضي : 

 أولا:

 إقتناء مديرية أملاك الدولة للعقارات بطريقة الشراء

المتضمن تنظيم  62/93من المرسوم التنفرذي رقم   3رقم بالرجوع إلى نص الماد      
تولى مدررية ت»رد فرها ما يأتي و التي و  2المصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ العقاري 

الدولة في الولاية ما يأتي : تقوم بتحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة  أملاك
ي يحدد مصالح ذالو كذلك القرار ،  «لدولة و بحفظ النسخ الأصلية ذات الصلة لأملاك ا

من خلال  3مكاتب مدرريات أملاك الدولة ، و مدرريات الحفظ العقاري على مستوى الولاياتو 
، من طرف ت و الحقوق العرنية  العقارية تتم عمليات شراء العقارا ، 1،8،4،6،21 المواد

            مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة حسب الأشكال 

                                                           
 .89 القانونية، المرجع السابق صالقانوني و المنازعات  بالمغرب النظامحمد أوزيان:الأملاك المخزنية م 1
، ج.ر  1/81/2662المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ العقاري، المؤرخ في  26/93ت رقم م 2
،  23،ج ر ع 14/14/1123المؤرخ في  23/63، المعدل و المتمم ب م ت رقم 19/18/2662المؤرخة في  ،21ع 

 .13/14/1123المؤرخة في 
المؤرخ  ،القرار الذي يحدد مصالح ومكاتب مدرريات أملاك الدولة، و مدرريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات نظرا 3

 .24/13/2662، المؤرخة في  83، ج.ر ع  14/19/2662في 
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،  31/24من القانون رقم  292إلى  231و الكيفيات المنصوص علرها في المواد من 
 . 2638لسنة  1المتضمن قانون المالية

ه المواد لا يمكن للمصالح التابعة للدولة أو المؤسسات ذو في هدا الإطار و تطبيقا لمحتوى ه
إلا بعد الأخد العمومية الإدارية الوطنية إقتناء العقارات أو الحقوق العقارية أو القواعد التجارية ، 

عندما تكون قيمة الملك المراد إقتناؤه بالتراضي  الإجباري برأي إدارة أملاك الدولة حول السعر
لغ المحدد بقرار وزاري من وزير المالية ، وهو ما تضمنته صراحة الماد  تساوي أو تفوق المب

الدي يحدد شروط وكيفيات إدار  و تسررر الأملاك  21/417من المرسوم التنفرذي رقم  69رقم 
ى المتعلقة بعمليات لأرقام القصو لحدد المو قد حدد القرار  2العمومية و الخاصة التابعة للدولة

تبديه بواسطة المصالح العمومية العقارات التي تخضع لرأي الادار  الذي جار اقتناء و استئ
الماد  الأولى منه بـ  ، من خلال3المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولةو 

العقارات و الحقوق العقارية  دج( الرقم الأقصى المتعلق بإقتناء 1.111.111ملروني درنارا )
 . ر التراب الوطنيالمحلات التجارية عبو 

 أما عن إجراءات الإقتناء فنستخلصها من أحكام المواد المذكورة أعلاه و تتمثل في : 
محرر من طرف المصلحة أو الهرئة المعنية لإدار  أملاك الدولة  رأيالإبداء توجيه طلب  -

الماد   وهو ما توضحه المتخصصة إقليميا قبل إجراء أي إتفاق بالتراضي مع الملاك المعنررن
 سالف الذكر. 21/417ت رقم  . م 67رقم 

                                                           
، المؤرخة في  37، ج.ر ع  6382، المتضمن قانون المالية لسنة  18/12/6312، المؤرخ في 31/42القانون رقم  1

81/21/2631 
المؤرخ  الذي يحدد شروط و كيفيات إدار  و تسررر الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة، 12/417ت رقم  م أنظر 2

  .26/21/1121، المؤرخة في  96، ج.ر ع  29/21/1121في 
تخضع لرأي الادار  الذي تبديه جار العقارات التي ئأنظر القرار الذي يحدد الأرقام القصوى المتعلقة بعمليات اقتناء و است 3

ج.ر ع  13/13/2664بواسطة المصالح العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة ، المؤرخ في 
 .11/22/2664، المؤرخة في  76
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رجب أن يصدر رأي إدار  أملاك الدولة في أجل شهرين إعتبارا من تاريخ إستلام طلب إبداء  -
 .1الرأي و عند إنقضاء هذا الأجل رجوز مباشر  العملية

تصدره أما في حالة عدم موافقة المصلحة أو المؤسسة أو الهرئة المعنية على الرأي الذي  -
 إدار  أملاك الدولة ، رجب علرها استصدار قرار من وزير المالية.

إلا أن المشرع منع المراقب المالي أو كل عون يقوم مقامه أن رؤشر على أية وثيقة إلتزام  
بالنفقات أو أي أمر بالدفع أو تفويض إعتمادات ، أو حوالات ترتبط بعملية الشراء طالما لم 

  . 2تبرم عقوده
منع على كل محاسب قبول الأوامر بالدفع أو الحوالات التي تصدر لأداء الأثمان التي كما ي

من  67إلى  63تستوجبها عقود الشراء و لا تستوفي فرها الشروط الوارد ، كذلك في المواد من 
 العمومية الأملاك تسررر و إدار  كيفيات و شروط يحدد الذي 21/417 رقم التنفرذي المرسوم

ار  أملاك الدولة لوحدها المؤهلة لإعداد العقود المثبتة لشراء العقارات أو الحقوق تعتبر إد -
 العقارية أو المحلات التجارية .

 إنطلاقا مما سبق يمكن إدراج الملاحظات التالية : 
ان الوسرلة التي تسمح باقتناء العقارات عن طريق التراضي ليست الا مجرد "قرار" ، بحرث  -

 مكلف بالمالية في هذا المجال باتخاذ هذا القرار أيا كان السقف المالي .رختص الوزير ال
و بالإضافة إلى أن مدررية أملاك الدولة هي المكلفة بإقتناء العقارات لتلبية حاجيات مختلف  -

الإدارات العمومية التابعة للدولة ، فإنها تقوم إلى جانب ذلك بإقتناء العقارات لحسابها الخاص 
ن الرصرد العقاري للدولة ، فتتعامل مع ملاك الأراضي التي تباشر إقتناءها في بهدف تكوي

                                                           
العمومية و الذي يحدد شروط و كيفيات إدار  و تسررر الأملاك  12/417م ت رقم  67الماد   8انظر الفقر  رقم   1

 الخاصة التابعة للدولة، سالف الذكر .
الذي يحدد شروط و كيفيات إدار  وتسررر  12/417ت رقم  من م 63،69،67طبقا لما ورد ذكره من خلال المواد  2

 سالف الذكر . ،الأملاك العمومية
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إطار القانون المدني وفق مبدأ سلطان الاراد ، ذلك أن الدولة لا تتمتع في هذا الصدد بأي 
 .الملاك شأنها في ذلك شأن الخواص إمتياز إذ تقوم بإبرام العقود مع

 عن طريق التراضي :الطبيعة القانونية لإقتناء العقارات 
إن العقود المبرمة في إطار إجراء الإقتناء العقاري عن طريق التراضي من طرف مدررية     

 الجزائري، تخضع لجميع الشروط المنصوص علرها في القانون المدنيفانها أملاك الدولة ، 
انونية لعملية كما أن الأحكام الق. 869إلى  832تبعا لأحكام عقد البيع الوارد  في المواد من 

: نصوص القانون المدني موادها مبعثر  برن  -الشراء -الإقتناء التي تتم عن طريق التراضي
المرسوم التنفرذي رقم  و 1المعدل و المتمم 61/81قانون الأملاك الوطنية رقم  و ،الجزائري 

الذي يحدد شروط و كيفيات إدار  و تسررر الأملاك العمومية و الخاصة التابعة  21/417
طرح التساؤل المتمثل في ن رجعلنا الأمر الذي،  3زير المالية و  قرارين صادرين عن و ، 2للدولة

عن طريق الإقتناء  الطبيعة القانونية للتصرف الذي يكسب أملاك الدولة الخاصة ملكية عقارات
 بصيغة التراضي هل يعد هذا العقد عقدا إداريا ، أم عقدا من عقود القانون الخاص ؟

بصفته  –موثق الدولة –فإذا نظرنا إلى أشخاص العقد كلرهما مختلفان مدررية أملاك الدولة 
لتزام و الشخص الطبيعي الذي رتحمل إ -المشتري -الطرف الذي رتحمل إلتزام دفع الثمن نقدا ،

شكل عقد  في ؛ إلا أن هذه  العملية التي تصاغ -البائع-نقل ملكية الحق العرني العقاري 
إداري من طرف الوالي ، تستهل بإجراء إداري رتمثل في تقديم الطلب ، و بمفهوم المخالفة 

                                                           
إلى  31من الماد  رقم  الموادسالف الذكر  ،المتمم و المعدل الوطنية المتضمن قانون الأملاك 61/81 القانون رقم  1

 .33 الماد  رقم
 سالف الذكر،الذي يحدد شروط و كيفيات إدار  و تسررر الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة  12/417ت رقم  م 2

 .224 الماد  رقم إلى  64 الماد  رقم  المواد من
المرجع  مدرريات الحفظ العقاري، على مستوى الولايات،القرار الذي يحدد مصالح ومكاتب مدرريات أملاك الدولة، و  3

جار العقارات التي تخضع لرأي الادار  الذي ئر الذي يحدد الأرقام القصوى المتعلقة بعمليات اقتناء و استو كذا القرا  السابق
 13/13/2664رخ في تبديه بواسطة المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة ، المؤ 

 .11/22/2664، المؤرخة في  76 ع ج.ر
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ه من ، فإنه إذا ما تم إبرام العقد رتم الـتأشرر علي 21/417من المرسوم التنفرذي رقم  63للماد  
 الثمن المحدد في العقد . لأداءطرف المراقب المالي و يقبل من  قبل المحاسب 

و عليه فإن تلك المعطيات تعجل من العقد من الناحية الشكلية "عقدا إداريا " إلا أنه أثناء       
إقتناء العقار فان ادار  املاك الدولة تخضع للشروط التعاقدية التي يفرضها البائع دون ان 

اذ رتم  الاداري،و عليه لا يمكن وصف التصرف بالعقد  العام،تمارس في ذلك سلطات القانون 
حد الاشخاص الطبيعية حول مقتضيات عملية أتفاوض برن ممثل مدررية املاك الدولة و ال

فضلا عن  الإراد .أ سلطان الاقتناء "الشراء" التي جعل من خلالها المشرع الجزائري تخضع لمبد
 وما  قانونا،ذاك فان الدولة لا تجبر أحدا على اقتناء ارضه منه الا في حالات محدد  ذلك و 

 الخاص.فهو رخضع لمقتضيات القانون عدا ذلك 
 

 ثانيا:
 لة للعقارات بطريق التبادلإقتناء مديرية أملاك الدو 

و كذلك ، ج. م.ق  من 1 428الماد  رقم  من خلال نص أن اجراء التبادل رجد أساسه   
المعدل و المتمم المتضمن قانون الأملاك الوطنية و كذا المرسوم  61/812القانون رقم 
الخاصة دار  و تسررر الأملاك العمومية و الذي يحدد شروط وكيفيات إ 3 21/417التنفرذي رقم 
 التابعة للدولة.

أنه "عقد من عقود التصرف ، الذي تقوم بموجبه  لتبادلاهذه النصوص القانونية  برتعتا و 
أملاك عقارية تابعة لها ، سواء فيما برن مصالحها )تغررر مزدوج للتخصيص( ، الدولة بتبادل 

 . أو بمقابل املاك عقارية يملكها الخواص "
                                                           

 سالف الذكر. ، المتمم و المعدل المدني، القانون  المتضمن 73/33 رقم الأمر 1
الى  61الماد  رقم  من سالف الذكر، المواد المعدل و المتمم المتضمن قانون الأملاك الوطنية  16/18القانون رقم  2

 . 69 الماد  رقم
للدولة سالف الذكر،   التابعة الخاصة و العمومية الأملاك تسررر و إدار  وكيفيات شروط يحدد الذي 12/417 رقم م ت 3

 . 218 رقم الماد  الى 223من الماد  رقم 
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و تنحصر عملية التبادل التي تجريها الدولة مع الخواص في حالترن : إما أن يكون طلب 
أملاكه أو عن مالك من الخواص ررغب في تبادل  1التبادل صادر عن مصلحة عمومية

 2 العقارية مع الدولة
طلب مبرر موافق عليه  : تلتزم المصلحة العمومية المخصص لها العقار بتقديم الحالة الأولى

من طرف الجهة الوصية التابعة لها ، بحرث رتم و بشكل و اضح و دقرق إبراز الفائد  التي 
الوصية ترسل الملف إلى  و بعد أن توافق عليه الجهة 3تعود على الدولة جراء عملية التبادل 

 الوزير المكلف بالمالية مرفوقا بمذكر  توضيحية تبرر عملية المبادلة . 
والتي يكون فرها طلب اجراء التبادل صادر عن مالك من الخواص ، رجب  الحالة الثانية :

ون إستغلال من عدم وجود أي مانع قد يحول د للتأكدالتحقرق حول العقارات موضوع التبادل 
                            ،التي تعود على الدولة جراء ذلك ، و تحدرد الفائد  الأكرد الدولة لهذه العقارات

، ومن ثمة إعداد تقرير مفصل عنها مرفقا بسندات  4و عند الاقتضاء عدم وجود أي ضرر 
 .5وثيقة تثبت الموافقة المبدئية للمصلحة العمومية المعنية  الملكية، و

تعد هاتان الحالتان الوحردتان اللتان يمكن من خلالهما إكتساب الدولة ملكية العقارات  و     
عن طريق عملية التبادل و يعد غرر مقبول كل طلب التبادل عديم الفائد  أو متسبب في ضرر 

                                                           
 و شروط يحدد الذي 12/417 رقم من م ت 922الماد   12/417 رقم من المرسوم التنفرذي 722انظر الماد  رقم  1

 ، سالف الذكر.29/21/1121 في ،المؤرخ للدولة التابعة الخاصة و العمومية الأملاك تسررر و إدار  كيفيات
 للدولة التابعة الخاصة و العمومية الأملاك تسررر و إدار  كيفيات و شروط يحدد الذي 12/417 ت من م 922الماد   2

 سالف الذكر.  29/21/1121 في ،المؤرخ

المتعلقة بعمليات التبادل للأملاك العقارية ،الصادر  عن مدررية أملاك الدولة ، المؤرخة في  1436التعليمة رقم  3
 41، المدررية العامة للأملاك الوطنية ،ص1122، مجموعة النصوص لسنة 19/14/1122

 .24ص  المرجع السابق، العقارية،، المتعلقة بعمليات التبادل للأملاك 1436انظر التعليمة رقم  4
 الخاصة و العمومية الأملاك تسررر و إدار  كيفيات و شروط يحدد الذي 12/417، م.ت رقم 8/ف 722ظر الماد  أن 5

 . الذكر سالف  29/21/1121 في ،المؤرخ للدولة التابعة
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للدولة ، و كذا كل تبادل الغاية منه تغررر مواقع المشاريع الإستثمارية ، حسب رغبة طالب 
 .   1التبادل

أنه لا يمكن إبرام العقد إلا بعد  عقد غررالتبادل من العقود الرضائية ، و يصاغ على شكل  و
 رتضمن البيانات التالية :الدي عن وزير المالية ،   2صدور قرار المبادلة

 وصف الأملاك العقارية ،موضوع المبادلة و قيمة كل منها . -
 الطرفرن المتبادلرن للطرف الاخر.معدل فارق القيمة ، الذي رترتب على أحد  -
 الأجل الذي يمكن تحقرق عملية التبادل خلاله. -
 المملوك للخواص . الأجل لتصفية الرهون المحتملة ، التي قد تثقل العقار -

على أن رتحمل المالك الخاص إثبات إبطال التسجيلات الرهنية و كذا شطبها ، خلال الأشهر 
الثلاثة الموالية للإشعار، الذي تبلغه إياه مصالح أملاك الدولة ، وعلى أن رتم الإشعار قبل 

 .3تحرير عقد التبادل 
 شكل عقد التبادل فيمكن أن يأخذ إحدى الشكلين التاليين :فيما يخص أما 
 يره ، إلا إذا نص على خلاف ذلك ،حرث تلتزم إدار  أملاك الدولة المختصة إقليميا بتحر  عقد إداري : -

  .4ويوقع العقد من طرف الوالي الذي رتواجد في دائر  إختصاصه الملك العقاري الخاص

                                                           
السابق  ، المتعلقة بعمليات التبادل للأملاك العقارية ،الصادر  عن مدررية أملاك الدولة  المرجع1436أنظر التعليمة رقم  1

 42ص
 التابعة الخاصة و العمومية الأملاك تسررر و إدار  كيفيات و شروط يحدد الذي 12/417، م.ت رقم  9ف  722الماد   2

 . الذكر سالف  29/21/1121 في ،المؤرخ للدولة
 الخاصة و العمومية الأملاك تسررر و إدار  كيفيات و شروط يحدد الذي 12/174من م.ت رقم  322أنظر الماد  رقم  3

 الذكر.  سالف ، للدولة التابعة
 و العمومية الأملاك تسررر و إدار  كيفيات و شروط يحدد الذي ،12/434 رقم ت.م من 622/1انظر الماد  رقم  4

 الذكر سالف ، للدولة التابعة الخاصة
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ملاك   أمسؤول إدار  لمكلف بالمالية لدى تحرير العقدعليه يمثل الوزير ا بناء عقد توثيقي : -
المعرن لهذا الغرض ، و حرنها رتحمل المتبادل مع الدولة مصاريف  الدولة المختصة إقليميا

 .1التوثرق
    

  ي :ــــــــــانـــــــثــــــــرع الـــــــــفـــــــال
 امــــعـــون الــــانـــقـــرق الــــق طــــــقابل وفــــارات بمـــــقـــــتملك الع

 والتضررق التوسع الزمنية المراحل عبر و ، مجالاته مختلف في الإدار  نشاط عرف لقد        
 انجاز فإن ،لذلك 2الخاص و العام القطاعرن برن الجزر و المد لعلاقة تبعا الاخر و الحرن برن

 رصرد على الدولة توفر تستلزم والاقتصادية الإجتماعية التنمية مجالات في العمومية البرامج
على  و بناء ، الوطني التراب من المناطق مختلف في المبنية العقارات و الأراضي من هائل

 الخاصة الملكية نزع إجراء طريق عن لعقاراتا الدولة أملاك مدررية كتسبقواعد القانون العام ت
 . أو بالمجان )ثالثا( )ثانيا( الادارية الشفعة إجراء طريق عن)أولا( و  العامة للمنفعة

 أولا:
 إكتساب مديرية أملاك الدولة للعقارات عن طريق إجراء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة

تعد عملية نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة طريقة إستثنائية لإكتساب الأملاك      
إلى نترجة أو الحقوق العرنية العقارية ، ولا تتم إلا إذا أدى اتباع كل الوسائل الأخرى )الودية ( 

، العادية فقد يستعصى على السلطة العامة إقتناء ما رلزمها من عقارات بالطرق ؛  المرجع سلبية
وتتعرض برامجها للتعثر ، فقد أباح لها المشرع  رتعرض نشاط الدولة عموما للشللوحتى لا 

لجأ إلى الجزائري وكذلك مختلف الهرئات العمومية التي تقوم مقامها و بصفة إستثنائية، أن ت
 . إجراء نزع الملكية من اجل المنفعة العامة

                                                           
 و العمومية الأملاك تسررر و إدار  كيفيات و شروط يحدد الذي 12/434، من م.ت  8 /ف 622أنظر الماد  رقم  1

 الذكر. سالف  29/21/1121 في ،المؤرخ للدولة التابعة الخاصة
      .31، ص 1111، 2ط البيضاء الدار الجدرد ، النجاح مطبعة مقارنة، دراسة الإداري  القانون :  الصروخ مليكة 3
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و الواقع أن هذا الإجراء يعد إحدى الممارسات السيادية التي تقوم بها الدولة لتأمرن نشاط 
 . 1مرافقها و مؤسساتها الوطنية على مستوى توفرر البنية التحتية اللازمة لها 

 الملكية الفردية و التي تتوفر كذلك علىوعلى الرغم من إضفاء الحماية الدستورية على حق 
ضمانات من مختلف القوانرن الإجرائية و الموضوعية ، فإن توفر عامل المصلحة العامة  عد 

ررجح على كفة الإستمرار في التملك الخاص للعقار المراد نزع ملكرته من طرف الدولة ، بحرث 
 .لى تسخرره لفائد  الصالح العامكل مطالبة عمومية تقضي إمحل يغدو هذا الوعاء العقاري 

نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة إجراء إداري دقرق منظم بموجب يعتبر لأجل ذلك        
 ، المتمم 2المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 62/22القانون رقم 

 المحدد 62/22المحدد لكيفيات تطبرق القانون رقم 68/2393كذلك المرسوم التنفرذي رقم و 
الإطار ان حرث رؤسس، المتمم  العمومية المنفعة أجل من الملكية بنزع المتعلقة للقواعد

و بالتركرز على ضرور   لمختلف المراحل التي يمر بها إجراء نزع الملكية المنظمالتشريعي 
 هذا الإجراء .توفر عامل "المنفعة العامة " كشرط أساسي لقيام 

رقم  4تناولت التعليمة:  الخاصة للمنفعة العامة دور إدارة أملاك الدولة في عملية نزع الملكية -2
الصادر  عن مدررية عمليات الأملاك الوطنية و العقارية ، توضيح مفصل لما ورد  7719

                                                           
  38محمد أوزيان : الأملاك المخزنية بالمغرب ، النظام القانوني و المنازعات القضائية ، المرجع السابق ، ص 1
،ج.ر 17/41/2662المؤرخ في  ،المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة 26/22ظر القانون رقم ان 2
 .13/13/2662المؤرخة في  12ع 
 أجل من الملكية بنزع المتعلقة للقواعد المحدد 26/22المحدد لكيفيات تطبرق القانون رقم  68/392  انظر م.ت رقم 3

 2668/ /12/13 ،المؤرخة في32 ع ،ج.ر17/17/2668ؤرخ في العامة الم المنفعة
، 92/21/7111المؤرخة في  ،الصادر  عن مدررية عمليات الأملاك الوطنية و العقارية 7719 التعليمة رقم انظر 4

 .63ص  ، الصادر  عن المدررية العامة للأملاك الوطنية،1117مجموعة النصوص لسنة 
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و الذي ررمي إلى التذكرر بالإطار التشريعي  48/17رقم  1ضمن المنشور الوزاري المشترك
والتنظيمي المسرر لعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، وتحدرد كيفيات تطبرق 

 11132المتعلق بقانون المالية لسنة  14/12من القانون رقم  93الأحكام الوارد  في الماد  
ل المنفعة العمومية و كذا المرسوم التنفرذي المتعلق بنزع الملكية من أج 62/22المتمم للقانون 

سالف  62/22المطبق للقانون رقم  68/239تمم للمرسوم التنفرذي رقم م، ال3 13/143رقم 
 الذكر .

 

ان عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة  :إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية-2
المتمم  68/239المتمم والمرسوم التنفرذي رقم  62/22العمومية تسرر عن طريق القانون رقم 

المشار إلرهما انفا ، حرث يحددان قواعد و مبادئ تسررر نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية  
 ية و تتلخص كما رلي : وكذا مختلف المراحل المتعلقة بإجراءات نزع الملك

 رهدف التحقرق المسبق إلى تحدرد الغاية المرجو  من المنفعة العمومية للمشروع المراد إنجازه -
إصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية من طرف الوالي أو قرار وزاري مشترك من طرف  -

 . وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، وزير المالية ، و الوزير المعني
إصدار قرار متضمن تعررن محافظ محقق رختار من برن الخبراء المهندسرن المعتمدرن لدى  -

 المحاكم من طرف الوالي.
 تقريم الأملاك و الحقوق العرنية العقارية المعنية بنزع الملكية من طرف مصالح أملاك الدولة  -

                                                           
، الصادر عن وزار  الداخلية و الجماعات المحلية، 11/61/7111المؤرخ في  48/71المنشور الوزاري المشترك رقم  1

، الصادر   1117مجموعة النصوص لسنة  ،نقلوزار  الأشغال العمومية ، وزار  السكن و العمران ، وزار  المالية ، وزار  ال
 .66عن المدررية العامة للأملاك الوطنية ، ص 

المؤرخة في  33، ج.ر ع 16/12/4111، المؤرخة في 3111المتعلق بقانون المالية لسنة  41/21أنظر القانون رقم  2
81 /21/1114. 

 المتعلقة للقواعد المحدد 26/22 رقم القانون  تطبرق لكيفيات المحدد 68/392م.ت رقم  ل المتمم 31/431م.ت رقم  3
 .  21/17/1113 في المؤرخة 43  ع ر ،ج1113 21/17 في العمومية المؤرخ المنفعة أجل من الملكية بنزع
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العرنة العقارية من طرف الوالي إصدار قرار متضمن قابلية التنازل عن الأملاك و الحقوق  -
 ذلك بعد إعداد تقرير التعويض من طرف مصالح إدار  أملاك الدولة .و 
 نشر قرار قابلية التنازل عن الأملاك  و الحقوق العرنية العقارية المراد نزعها .   -
، إرداع مبلغ التعويض من طرف الإدار  نازعة الملكية لفائد  الأشخاص المنزوعة ملكرتهم  -

 وأصحاب الحقوق المعرنة لدى خزينة الولاية .
 إصدار قرار نزع الملكية من طرف الوالي . -
نشر قرار نزع الملكية من طرف السلطة المختصة و حياز  الأملاك و الحقوق العرنية بعد  -

 اتمام الاجراءات المتعلقة بالشهر العقاري .
إليه أعلاه ، يحدد المرسوم التنفرذي رقم  و إنطلاقا من ذلك و تطبيقا لأحكام القانون المشار

سنوات إنطلاقا من تاريخ التصريح بالمنفعة العمومية من أجل  14مهلة قصوى هي  68/239
  .1 الإنتهاء من إجراء نزع الملكية

وفي حالة وجود طعون ترفع إلى الجهات القضائية المختصة، فمن شأن هذه الطعون التأثرر  
، بحرث تتمتع بالطابع التوقيفي لتنفرذ القرارات  2ت نزع الملكيةعلى مختلف مراحل إجراءا

 المتخذ  طوال إجراءات عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية .
على ضرور  ألا تنتقل الحياز  إلى الأملاك الخاصة  68/239كما أكد المرسوم التنفرذي رقم  -

به في مجال الشهر العقاري ، و الذي يمثل  للدولة إلا بتوفر شرط الإمتثال للتنظيم المعمول
 . 3خر مرحلة للحصول على الأملاك و الحقوق العرنية العقارية المراد نزعهاآ

                                                           
المحدد للقواعد المتعلقة  26/22المحدد لكيفيات تطبرق القانون رقم  68/392ت رقم .من م  8ف / 21انظر الماد  رقم  1

 سالف الذكر.المتمم ، بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة 
المحدد للقواعد المتعلقة بنزع  26/22المحدد لكيفيات تطبرق القانون رقم  68/392رقم من م. ت  13انظر الماد  رقم  2

 .سالف الذكر ، المتمم ،الملكية من أجل المنفعة العامة
 بنزع المتعلقة للقواعد المحدد 26/22 رقم القانون  تطبرق لكيفيات المحدد 68/392 رقم ت .من م 41قم انظر الماد  ر  3

ان الحياز  على الملكية المنزوعة لا يمكن ان تتم إلا »: تنص على  الذكر ، المتمم ،سالف العامة المنفعة أجل من الملكية
  .«باستيفاء التنظيم المعمول به في مجال الشهر العقاري 
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كيفيات تطبيق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لإنجاز المشاريع  -2
 الكبرى ذات المنفعة العامة و البعد الوطني و الإستراتيجي :

 تطبرق اجراءات نزع الملكية من اجل المنفعة العامة فيما رلي:نبرن كيفيات 
 

إجراءات نزع الملكية السبب في بطء و التأخرر المعتبر  تعتبر : الإجراءاتتحديد  –2-1
  للإنطلاق في المشاريع )السدود، الطرق السريعة ، المترو ...( وقصد تفادي هذه التأخررات

على الأملاك و الحقوق العرنية العقارية المراد إنجاز 1يسمح هذا الإجراء الجدرد بالحياز  الفورية 
المشاريع علرها من طرف الإدار  نازعة الملكية ، بعد ارداع المبالغ المخصصة للتعويض لفائد  

ة المقدمة من عملا بهذه الاحكام الجدرد  ، فان الطعون القضائي؛المعنررن في الخزينة العمومية 
يعتبر الحكم الوارد في ، حرث في على الحياز  الفورية للملكية طرف الاشخاص لها طابع توقي

إجراءا استثنائيا مقارنة بإجراءات نزع الملكية التي تم  14/12من القانون رقم  93الماد  
 .المشار الرهما سابقا  68/239و المرسوم التنفرذي رقم  62/22تحدردها في القانون 

مفهوم المشاريع ذات البعد الوطني و الاستراتيجي لا تعني سوى في هذا الشأن فان  و
المشاريع ذات الاهمية الكبرى التي لها تأثير اجتماعي و اقتصادي معتبر على المجموعة 

 .2الوطنية و المنفعة العمومية

 المحدد 68/239 رقم نفرذيتال رسومملل تممالم 3 13/143عد المرسوم التنفرذي رقم كما أ 
  11طبقا للماد   العمومية المنفعة اجل من الملكية بنزع المتعلق 22/16 القانون  تطبرق لكيفيات

                                                           
 سالف الذكر. ، 3111المتضمن قانون المالية لسنة  41/21من القانون رقم  93ظر الماد  رقم ان 1
 .101 ص ،مرجع السابقال العقارية، و الوطنية الأملاك عمليات مديرية عن الصادرة 2277 رقم التعليمة انظر 2

المتعلق بنزع الملكية من اجل  22/61المحدد لكيفيات تطبرق القانون  68/392رتمم م . ت رقم   31/143ت رقم .م  3
  ، سالف الذكر. المنفعة العمومية

 اجل من الملكية بنزع المتعلق 22/16المحدد لكيفيات تطبرق القانون رقم  68/239من م .ت  11انظر الماد  رقم  2
 .الذكر سالف العمومية، المنفعة
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 فان المرسوم التنفرذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية رجب ان ربرن ما رلي : ،1منه 

 هداف من نزع الملكية المزمع القيام به .أ  - 

 الحقوق العرنية العقارية محل نزع الملكية و موقعها .مساحة الاملاك و/ او  -

 قوام الاشغال المراد الشروع فرها . -

توفر الاعتمادات التي تغطي عمليات نزع الملكية المزمع القيام بها و ارداعها لدى الخزينة  -
 العمومية .

ستراترجي اعلام على المبادر بالمشاريع ذات المنفعة العامة و البعد الوطني و الا ما رجبك -
الولا  المعنررن بنزع الملكية، اثناء تقديم مشروع المرسوم التنفرذي المتضمن التصريح بالمنفعة 
العمومية على مستوى الامانة العامة للحكومة قبل نشره في الجريد  الرسمية للجمهورية الجزائرية 

للاشخاص المعنررن بنزع وضع تقدرر لمبلغ التعويضات ب ؛ كما رلتزم  2مقراطية الشعبيةيالد
 .3الملكية ضمن هذا المشروع المرسوم التنفرذي 

 : 4الحياز  الفورية للأملاك و الحقوق العرنية العقارية بعد استكمال الاجراءات التاليةتتم و 

 التحقرق الجزئي . -

 تقريم الاملاك و الحقوق العرنية . -
                                                           

 
 القانون  تطبرق لكيفيات المحدد 68/392 رقم ت.  مم للمالمت  31/143مكرر من م.ت رقم  21انظر الماد  رقم  2

 الذكر سالف العمومية، المنفعة اجل من الملكية بنزع المتعلق 22/16
 بنزع المتعلق 22/61 القانون  تطبرق لكيفيات المحدد 68/392 رقم ت.  م رتمم 31/143من م.ت رقم  81الماد   3

مكرر و الماد   21مادترن جدردترن الماد   68/239ت .ادرجت في م الذكر، سالف العمومية، المنفعة اجل من الملكية
 .مكرر  44

 القانون  تطبرق لكيفيات المحدد 68/392 رقم ت.  للم متمم مكرر 44المتممة للماد  رقم  31/143من م ت  81الماد   4
  الذكر. سالف العمومية، المنفعة اجل من الملكية بنزع المتعلق 22/16
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 صدور قرار قابلية التنازل . -

 التعويض لحساب الاشخاص منزوعي ملكرتهم لدى خزينة الولاية .ارداع مبلغ  -

     الوالي إصدار قرار يعرن فيه المحافظرن المحققرن  تولىالتحقرق الجزئي ر و بموجب اجراء
و الذرن رتم اختيارهم من برن الخبراء المهندسرن المعتمدرن لدى المحاكم ، خلال الخمسة عشر 

رهدف ، حرث ر المرسوم المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية ( روما التي تلي تاريخ نش23)
التحقرق الجزئي إلى تحدرد محتوى الاملاك و الحقوق العرنية العقارية المراد نزعها و كذا تحدرد 

 . 1الملاك و أصحاب هذه الحقوق 
رجب على مالك الحقوق العقارية ان يقدم للإدار  سند الملكية  في حالة غياب سند الملكية و - 

حالة العكس، رتمثل دور المحافظ المحقق في تلقي تصريحات  الملكية فيرثبت حقه في هذه 
المستغلرن للعقارات او حائزيها المعنررن في عرن المكان ، ربرنون فرها الصفة التي يمارسون بها 

 .2استغلالها او حيازتها 
 

بغرض تحدرد تعويضات نزع الملكية ، ررسل الوالي تقييم الاملاك و الحقوق العقارية : -2-2
 :  3الى ادار  املاك الدولة ملفا يحتوي على

 المرسوم المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية .-
 المخطط الجزئي مرفوقا بقائمة الاملاك و اصحاب الحقوق العرنية . -

                                                           
 بنزع المتعلقة للقواعد المحدد 26/22 رقم القانون  تطبرق لكيفيات المحدد 68/392 رقم ت. ممن  12انظر الماد  رقم  1

 الذكر سالف ، المتمم العامة، المنفعة أجل من الملكية
 بنزع المتعلقة للقواعد المحدد 26/22 رقم القانون  تطبرق لكيفيات المحدد 68/392 رقم ت. م من 11انظر الماد  رقم  2

 الذكر. سالف ، المتمم العامة، المنفعة أجل من الملكية
 بنزع المتعلقة للقواعد المحدد 26/22 رقم القانون  تطبرق لكيفيات المحدد 68/392 رقممن م. ت  28انظر الماد  رقم  3

 الذكر. سالف ، المتمم العمومية، المنفعة أجل من الملكية
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كامل الضرر الناشئ  عن نزع الملكية. و يحدد استنادا الى  مبلغ التعويضات يغطي رجب ان 
القيمة الحقيقية الممتلكات حسب ما يستنتج من طبيعتها او قوامها او وجه استعمالها الفعلي من 

تقدر هذه القيمة الحقيقية على ما هي عليه روم ،  1مالكرها او اصحاب الحقوق العرنية فرها
تراعى القيمة الناجمة عن التصريحات التي  ،وملاك الوطنية م من قبل مصالح الااجراء التقري

ردلي بها المساهمون في الضريبة و التقدررات الادارية التي تعتبر نهائية بموجب القوانرن 
الجبائية وفقا للتنظيم الخاص بالأملاك الوطنية المعمول به وذلك لتقدرر التعويضات 

 .2، الحرفررن و الفلاحرن المخصصة للمالكرن ، التجار ، الصناعررن 
بغرض تفادي التأخررات الناجمة عن التعويض نترجة الاعباء الثقرلة الملقا  على الدولة       

 بسبب الاحكام القضائية الصادر  في هذا الشأن كان من الضروري التحكم الجرد في هذه
عملية التنسرق على في هذا الاطار من الضروري تفعرل ،الاجراءات لتجنب هذه المنازعات 

 مستوى الولاية من اجل انهاء اجراءات نزع المليكة .
يصدر الوالي قرارا رتضمن قابلية التنازل عن الاملاك و الحقوق  :قرار قابلية التنازل -1-3

  3العرنية العقارية المراد نزعها استنادا الى تقرير التعويض الذي تعده مصالح ادار  املاك الدولة
:ربلغ قرار قابلية التنازل لكل واحد من المالكرن او اصحاب  قرار قابلية التنازلنشر  -1-4

 . 4الحقوق العرنية و يكون مصحوبا ، حسب الامكان ، باقتراح تعويض عرني

                                                           
المحدد للقواعد المتعلقة  26/22المحدد لكيفيات تطبرق القانون رقم  68/392م. ت رقم من   1/ف81انظر الماد  رقم  1

 أجل المنفعة العامة، المتمم ، سالف الذكر. منبنزع الملكية 
 المتعلقة للقواعد المحدد 26/22 رقم القانون  تطبرق لكيفيات المحدد 68/392 رقم ت. م من 2ف  88انظر الماد  رقم  2

 .الذكر سالف ، المتمم العمومية، المنفعة أجل من الملكية بنزع
 بنزع المتعلقة للقواعد المحدد 26/22 رقم القانون  تطبرق لكيفيات المحدد 68/392 رقم ت. م من 89انظر الماد  رقم  3

 .الذكر سالف ، المتمم العمومية، المنفعة أجل من الملكية
 22/61المحدد لكيفيات تطبرق القانون  68/392رتمم م . ت رقم   31/143مكرر من م.ت رقم  21انظر الماد   رقم  4

 سالف الذكر . المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية،
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ة رجب وميبالنسبة لمبلغ التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العم إيداع مبلغ التعويض: -2-0
حقيقة الأسعار المتداولة في السوق العقارية المحلية، بحرث يعكس ، و  1أن يكون عادلا ومنصفا

و يحدد هذا المبلغ  ،ما فاته من كسب بسبب نزع الملكيةيغطي كل ما لحقه من ضرر و 
تبعا لهذا الأجراء يحدد مبلغ التعويض المخصص لمنزوعي الملكية لدى و  الحقيقي للأملاك
يض( في الروم الذي تقوم فيه مصلحة إدار  أملاك تقدر القيمة التجارية )التعو ، و 2خزينة الولاية 

الدولة بالتقريم ، ولا تدخل في الحسبان التحسرنات من أي نوع كانت ، و لا أية معاملة تجارية 
 .3تمت أو أبرمت قصد الحصول على تعويض أرفع ثمنا 

ويؤخذ بوجه إستعمالها ما كانت ، حدد طبيعة الممتلكات أو قوامها في تاريخ نقل الملكيةت 
الذي يسبق التصريح  بالمنفعة العمومية ، وتحدد تستعمل فيه قبل سنة من فتح التحقرق 

بدلا من  ا، غرر أنه يمكن ان يكون التعويض عرني4التعويضات نقدا و بالعملة الوطنية 
 . 5 يةشرط وجود أو توفرر عقار مماثل تابع للدولة أو هرئة إقليم ينقدالالتعويض 

                                                           
المحدد للقواعد المتعلقة بنزع  26/22المحدد لكيفيات تطبرق القانون رقم  68/392من م. ت رقم  81انظر الماد  رقم  1

 الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم ، سالف الذكر.
المحدد للقواعد المتعلقة  26/22المحدد لكيفيات تطبرق القانون رقم  68/392من م. ت رقم  1ف  83انظر الماد  رقم  2

 بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم ، سالف الذكر.
 في المؤرخ العامة، المنفعة أجل من الملكية بنزع المتعلقة للقواعد المحدد 26/22من القانون رقم  1الماد  رقم  أنظر 3

 المرجع السابق . 13/13/2662 في المؤرخة 12 عدد ر.،ج17/14/2662
 للقواعد المحدد 26/22 رقم القانون  تطبرق لكيفيات المحدد 68/392 رقم ت. م من 8و ف 1ف  81انظر الماد  رقم  4

 .الذكر سالف ، المتمم العمومية، المنفعة أجل من الملكية بنزع المتعلقة
 للقواعد المحدد 26/22 رقم القانون  تطبرق لكيفيات المحدد 68/392 رقم ت. م من 8 ف و1 ف 84 رقم الماد  انظر 5

  .الذكر سالف ، المتمم العمومية، المنفعة أجل من الملكية بنزع المتعلقة
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و عند إعداد التقرير التقريمي من طرف إدار  أملاك الدولة ترسل نسخترن من ملخص التقرير 
إلى الهرئة طالبة التقريم ممثلة في شخص الوالي لإتمام إجراءات نزع الملكية المعد بالإسناد 

 . 1على دفوعات فعالة و موضوعية و التي رجب أن تكون مدرجة في تقرير التقريم
يشكل تعدد و تعقد عمليات نزع الملكية سببا ضروريا من اجل المتابعة الصارمة  و     

لمختلف المراحل و بالخصوص تلك المتعلقة بعمليات انجاز الهياكل القاعدية ذات المنفعة 
و التي سرتم الشروع فرها أنجاز العامة و البعد الوطني و الاستراترجي سواء كانت في مرحلة الا

عالية اكبر لمتابعة عمليات و اجراءات نزع الملكية ، من الضروري تدعيم من أجل ضمان فو 
لجنة للمتابعة و التنسرق  تأسيسرتم في هذا المنظور ، ؛لاطراف التنسرق ما برن مختلف ا

ررأسها الامرن العام للولاية و تتشكل من مدرر التنظيم و الشؤون العامة ، مدرر ادار  املاك 
الدولة ، مدرري القطاعات التقنية )الاشغال العمومية ، النقل ، السكن والعمران ...(، رئيس 

يتمثل دور ، و 2ولاية  مركز مسح الاراضي و ممثل عن خزينة الولاية وذلك على مستوى كل
 افور التي تتم و المصالح المعنية وتسهرل الحياز  بالتراضي  نرق افضل برهذه اللجنة  في تنس

  . 3تجنب المنازعاتل
 وحتى إدارية جهات عد  تدخل رتطلب العامة للمنفعة الخاصة الملكية نزع اجراء تجسردان     
 ، المشروع صاحبة النازعة الهرئة ثم ، الحالة حسب الوالي أو الوزير من بدءا إدارية غرر

 العقارية المحافظة ، الدولة أملاك إدار  ، العقارية الخبر  بإعداد المكلف العقاري  الخبرر
 .العقار اختصاصها دائر  في يقع التي البلدية مصالح  غاية إلى ، إقليميا المختصة

                                                           
، الصادر  عن المدررية العامة للأملاك الوطنية مجموعة النصوص 32/21/3111، المؤرخة في 3194المذكر  رقم  1

 62، ص  1113لسنة 
 النصوص مجموعة الوطنية للأملاك العامة المديرية عن الصادرة ،51/10/5007 في المؤرخة ،8076 رقم المذكرة  2

 . 64ص المرجع السابق ،  ، 7005 لسنة
3

 النصوص مجموعة الوطنية للأملاك العامة المدررية عن الصادر  ،32/21/3111 في المؤرخة ،3194 رقم المذكر  
 .64ص ، السابقالمرجع  1113 لسنة
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 ا:ــــــــــــــــيـــــانــــــــــــــــــــــــــــث
 ةـــــالادارية ـعـفـشـراء الــق إجـريـن طــارات عـــقــعــلل ةـــدولـــــلاك الــــــة أمـــريـــــديـــــاب مــــســتــــاك

إن إجراء الشفعة المقصود في هذا المقام هي الشفعة الإدارية و ليس ذلك الحق الوارد ضمن    
 .1الجزائري ي نصوص القانون المدن

من قانون  8مكرر 83رقم  تناول المشرع الجزائري الشفعة الإدارية بموجب الماد  حرث 
المتضمن قانون التوجيه  61/13من القانون رقم  72، وكذا الماد  رقم 2الإجراءات الجبائية

إقتناء  ،لدولة و الجماعات المحليةل م ، و التي أجاز بموجبها المشرعالعقاري المعدل و المتم
             ، الأراضي المعروضة للبيع من طرف الخواص،إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك

 الأملاك تسررر و إدار  كيفيات و شروط يحدد الذي 21/417 رقم ت ممن  66و الماد  رقم 
 . 3 للدولة التابعة الخاصة و العمومية

                                                           
المعدل و المتمم ، ج .م  .المتضمن ق 73/33الأمر رقم من  913إلى الماد  رقم  764انظر المواد من الماد  رقم  1

 المرجع السابق.
من قانون المالية  83من قانون الاجراءات الجبائية ، المعدلة بموجب الماد  رقم  8مكرر  83نصت الماد  رقم حرث  2

تستعمل لصالح الخزينة حق الشفعة على العقارات أو الحقوق  تستطيع ادار  التسجرل أن »على 1123التكمرلي لسنة 
أو الاستفاد  من وعد بالارجار على العقار كله أو جزء منه و كذا العقارية أو المحلات التجارية أو الزبائن او حق الارجار 

ن مزارد فيه الأسهم أو الحصص في الشركة ، الذي ترى فيه بأن ثمن البيع أو القيمة غرر كاف ، مع دفع مبلغ هذا الثم
مكرر  83( لذوي الحقوق ، و ذلك فضلا عن الدعوى المرفوعة أمام اللجنة المنصوص علرها في المواد من 2/21العشر )

 ه من هذا القانون و ذلك خلال أجل عام واحد ابتداءا من روم تسجرل العقد .-1مكرر  83أ الى – 1
منفذ لكتابة الضبط ، و اما بواسطة و ربلغ قرار استعمال حق الشفعة الى ذوي الحقوق ، اما بواسطة ورقة من العون ال

رسالة موصى علرها مع اشعار بالاستلام روجهها مدرر الضرائب بالولاية التي توجد في نطاقها الموال المذكور  أو الشركة 
المتضمن قانون المالية التكمرلي  17/1123/ 18المؤرخ في  23/12الأمر رقم انظر  «التي تكون سنداتها محل الصفقة

 18/17/1123مؤرخة في  41ج ر ع  1123لسنة 
الذي يحدد شروط و كيفيات إدار  و تسررر الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة المؤرخ  12/417م ت رقم  انظر  3

   .26/21/1121، المؤرخة في 96، ج ر ع 29/21/1121في 
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من  3مكرر  33من طرف الدولة في إطار أحكام المادة رقم  الشفعة الاداريةممارسة حق -1
 : الجبائيةقانون الإجراءات 

قانون التسجرل ، التي  نم 223تخضع ممارسة حق الشفعة من طرف الإدار  لأحكام الماد   
، إلى ماد  مستحدثة 1 1122من قانون المالية لسنة  11حولت فيما بعد بموجب الماد  رقم 

 مع الإحتفاظ بنفس المحتوى . 8مكرر  83ءات الجبائية تحت رقم ضمن قانون الإجرا
على أحقية الإدار  في  ،من قانون الإجراءات الجبائية 8مكرر  83حرث نصت الماد  رقم 

من الأملاك العقارية التي رتم التنازل عنها بمقابل ، والذي يكون  الشفعة الاداريةممارسة حق 
تأسيس حق الشفعة أملاه الحرص على إستدراك كل محاولة إن  الثمن المصرح به غرر كاف،

 . عمليات نقل الملكية بمقابل منالمستحقة  ،للغش التي قد تؤثر على تحصرل حقوق التسجرل
لا يعتبر وسرلة لإكتساب أموال للدولة   الشفعة الاداريةو تجدر الإشار  إلى أن ممارسة حق 
محض رتمثل في قمع الإخفاقات ، ومنه الحصول ردعي  بأسعار منخفضة ، بل هدفه جبائي و

ن ممارسة حق الشفعة  على أكثر مصداقية من خلال الثمن المصرح به في عمليات البيع ، وا 
، و يستند أساسا على عدم كفاية الثمن المصرح به ضمن رجع إلى اختصاص الإدار  الجبائيةر

 العقود التي تقدم لإجرءات التسجرل .
دراستها من رل بتكوين ملفات كاملة لتمكرن مدرر الضرائب بالولاية و تختص مصالح التسج

من قانون الإجراءات  8رمكر  83بطريقة موضوعية و هو مكلف بتطبرق أحكام الماد  رقم 
؛             أي شهرين من تاريخ إرداع العقد  مام الإجراءات في الآجال المحدد و إتالجبائية،

العقد  ابرام  مدررية الضرائب ( مد  سنة إبتداء من تاريخممثلة في  و تمنح للإدار  الجبائية )
المشوب بعدم كفاية ثمن البيع ، لتبليغ ذوي الحقوق بقرار ممارسة حق الشفعة ، في حرن ربلغ 

                                                           
المؤرخة في  ،13 ج.ر ع 16/12/1221المؤرخ في  1221المتضمن قانون المالية لسنة  21/82انظر القانون رقم  1

81/21 /1121 . 
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مقرر ممارسة حق الشفعة للمشتري أو لذوي الحقوق عن طريق رسالة موصى علرها مع إشعار 
 .1رر الولائي للضرائبموصلة من قبل المد بالإستلام،

رتمثل دور إدار  أملاك  : إدارة أملاك الدولة طرف من الادارية الشفعة حق ممارسة -8
الدولة في إتمام إجراءات الإكتساب من طرف الدولة للمال موضوع الشفعة و يعتبر من 

و يكلف المدرر الولائي لأملاك الدولة التي يقع في دائر  إختصاصها المال  إختصاصها،
موضوع الشفعة بالأمر بصرف الثمن المحدد و كذا بإعداد العقد الإداري للشراء على أساس 

 الملف المرسل إليه من نضرره بإدار  الضرائب.
 و رتكون الملف من الوثائق التالية :

 نسخة من عقد نقل الملكية العقار موضوع الشفعة الذي يسمح بإعاد  ذكر أصل الملكية . -
 لشفعة الصادر من المدرر الولائي للضرائب .نسخة من مقرر ا -
 نسخة من مقرر التبليغ إلى المشتري أو ذوي الحقوق . -

مدرر أملاك الدولة بالولاية بإعداد "أمر بالدفع"  تولىبعد تكملة هذا اللمف بالعقد الإداري ، ر
الولائية   ردفع لدى صندوق أمرن الخزينة 21%الثمن المصرح به مضاف إليه بالمبلغ المحدد 

و ردمج كل ملك مشفوع و مكتسب في الأملاك الخاصة للدولة و بالتالي رخضع  ،المعني 
 لقانون الأملاك الوطنية.

  ،التملك في رغبتها أجل من الأموال لإكتساب تسع لا العادية الأشخاص بخلاف الدولة ان    
 إذا البدرهي فمن لكلذ  تحكمها التي الجماعة عن مسؤولة بصفتها  تضطلع أهداف أجل من بل
 إستثنائية قانونية وسائل إستعمال العامة المصلحة ضرورات ضغط تحت الدولة لجأت ما

 وتصب ، العادية القواعد عن إستثنائية بطرق  الضرورية الأموال من العامة الحاجات لإشباع
 السمة كانت فإذا هكذا و ، الخاص القانون  من المألوفة غرر القواعد منظومة في مباشر 

                                                           
 83المعدلة بموجب الماد  رقم  المرجع السابق ،من قانون الاجراءات الجبائية ،  8مكرر  83من الماد  رقم  1/انظر ف 1

المتضمن قانون المالية التكمرلي لسنة  23/12، الصادر بموجب الأمر رقم  1123من قانون المالية التكمرلي لسنة 
  . 18/19/1123، المؤرخة في 41، ج ر ع 1123
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 اللجوء إمكانية رلغ لا ذلك فإن ، العادية للقواعد خضوعه هي الخاصة الأملاك لنظام الأساسية
 القانون  تطبرق أساسه مزدوجا نظاما النظام هدا رجعل مما ، مألوفة غرر قواعد تطبرق إلى

 . العام القانون  قواعد تطبرق إستثناءا و عاد  الخاص
 

 :اثــالــــــــــــــث
 انــــجـمــلـاة بــدولــــة للـــاصــــخــــة الــــاريــقـــعــــــلاك الـــــــن الأمــــــــويـــــكـــت

أي دون أن  تكلف نفسها  ، تؤول إلى الدولة مجموعة من الأملاك العقارية بصفة مجانية  
 . تثقل الخزينة بأية نفقة تذكرو بالتالي  لا،  عناء الأداء مقابل الإقتناء

و ررجع مصدر تملك الدولة لهذه الأملاك إلى دورها السيادي الذي تفرضه على مجموع إقليمها  
      مما يحقق لها عنصر الملكية الخالصة برضا من الشعب و بضمانات قانونية موضوعية

 . 1و شكلية ، ترفع عن هذه الملكية صفة التعدي و الغصب
 الاملاك تكوين طرق  فان الدولة، لأملاك ويةالجه المدررية مصالح بممثلي اتصالنا لدى و

         ، الدولة املاك ادار  مستوى  علىاللجوء الرها   رتم ما قليلا بالمجان ، للدولة الخاصة العقارية
 لأملاك الولائية المدررية غرر أخرى  اطراف فرها تتدخل صارمة قانونية لإجراءات تخضع كما

 .الدولة
الأملاك  الوصايا،نجد الهبات و  للعقارات،و من صور أو أسباب تملك الدولة بالمجان     

 لها.الشاغر  و الأملاك التي لا صاحب 
الهبات والوصايا واحد  من أسباب تملك الدولة للأموال العقارية  تعتبر :الوصاياو  الهبات-1

ك أنه رجوز لها تلقي المال الموهوب أو المتروك ذ العمومية،لزام لنفقة الخزينة من غرر أي إ
و تعتبر الهبات تبرعات ممنوحة لإعتبارات درنية أو ؛ أن تطلبه أو تسعى وراء إستغلاله دون 

ن  إجتماعية أو سياسية أو شخصية من قبل أشخاص خاصة لفائد  أشخاص عامة ، وهي وا 
                                                           

 .66ص  المرجع السابق،، النظام القانوني والمنازعات القضائية المخزنية بالمغرب أوزيان: الأملاكمحمد  1
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اية تؤدي وظيفة إجتماعية لأنها حركها الوازع الدرني أو السياسي أو الشخصي فهي في النه
 .1موجهة أساسا لبناء مدرسة أو عياد  ، أو دار للعجز  أو دار لإرواء الشباب ... إلخ  

   صحة و تخضع العقارات الموهوبة من طرف الخواص لفائد  الدولة )الملك الخاص( لشروط 
شيء حياز  الو ، رضا الواهب ، قبول الهبة من طرف الموهوب له ب تتعلق  2إجراءات و 

الهبات و الوصايا التي تقدم للدولة بمقتضى قرار يتم قبول و ، الموهوب له من طرف المستفرد
بمقتضى قرار وزاري مشترك برن الوزير فرتخذه الوزير المكلف بالمالية ، و إن اقتضى الأمر 

 . 3تخصيص هذه الهباتبالمالية و الوزير المكلف بضمان المكلف 
        كانت التبرعات مثقلة بأعباء متى رخصة المشتركةقبول التبرعات للدولة لله رتوقف إلا أن

و ذلك بعد إجراء مداولة وفق ما يقتضيه القانون  ؛و شروط أو مقرد  بتخصيص خاص
و تبقى السلطة التقدررية للمجلس الشعبي الولائي أو  المعنية،الأساسي للمؤسسة أو الهرئة 

البلدي في قبول أو رفض الهبات و الوصايا التي تقدم لهما أو للمؤسسات العمومية ذات الطابع 
 .4الإداري التابعة لهما 

غرر أنه رتم الرفض أو القبول عن طريق مداولة للمجلس الشعبي الولائي و البلدي ، إذا كان 
و في كل حال من الاحوال ؛ 5مثقل بأعباء أو شروط أو مقرد  بتخصيص خاص الملك العقاري 

رتعرن على كل موثق أؤتمن على وصية تشتمل على تبرعات لفائد  الدولة ان يعلم فور فتح 
                                                           

 211المرجع السابق ، صمحمد أوزيان : الأملاك المخزنية بالمغرب النظام القانوني و المنازعات القضائية ،  1
المرجع  المعدلة و المتممة 86  رقم ، المادالمعدل و المتممالمتعلق بقانون الأملاك الوطنية  16/18نظر القانون رقم ا 2

الذي يحدد شروط و كيفيات إدار  و  21/417ت رقم  مالمعدلة و المتممة ، من  1ف/  44السابق ، كذلك الماد  رقم 
الماد  رقم  المواد منوكذا  .26/21/1121للدولة المرجع السابق ، المؤرخة في تسررر الأملاك العمومية و الخاصة التابعة 

 .121 الماد  رقم إلى 234الماد  رقم  من .ج الموادم .ق  كذا و،271 الماد  رقم إلى 296
 و العمومية الأملاك تسررر و إدار  كيفيات و شروط يحدد الذي 12/417 رقم ت.من م 1ف / 172الماد  رقم نظر ا 3

 .للدولة ، المرجع السابق التابعة الخاصة
 .المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل و المتمم، المرجع السابق 16/18من القانون رقم  43نظر الماد  رقم ا 4
 .السابق المرجع المتمم، و المعدل الوطنية الأملاك قانون  المتضمن 16/18من القانون رقم  49انظر الماد  رقم  5
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الوصية الوزير المكلف بالمالية ، بصفته ممثلا عن الدولة مرفقا بالنسخة الحرفية للترترب الذي 
ربرن فرها البيانات الخاصة   بقائمة الورثة الذرن علم بوجودهم،لدولة و اتخذه الموصي لفائد  ا

أشهر ابتداءا من تاريخ  8الا انه قبل ابداء الراي بالموافقة او رفض التبرعات لمد  ،  1بهم
و ملاءمة وجهة الاملاك  أهمية بلي لتقدرر مدىقيأمر وزير المالية بإجراء بحث  ، إعلامه
           هم من ذلك معرفة موقف الورثة من حرث قبولهم بتنفرذهالأوا بها،أو الموصى  الموهوبة

 .2ضهم ار تعا  أو
قبول تسليم الملك العقاري الموصي به لإدار  املاك الدولة او للمؤسسة العمومية على  رترتبو  

و تنشأ عنه جميع الاثار  الخاصة ادماج هذا الملك في املاك الدولة ، ذات الطابع الإداري 
مدرر أملاك الدولة في الولاية  حرث رتولى عقد اداري  بموجببعدما رتم إثباته  ،3القانونية 

  .4ممثل المصلحة أو المؤسسة المستفرد  من الهبة ان اقتضى الأمرو 
اغر  نبرن فيما رلي اهم احكام التركات الش:5الشاغرة و الأملاك التي لا صاحب لها  التركات-2

 مالك لها. ثم الأملاك التي لا
                                                           

الذي يحدد شروط و كيفيات إدار  و تسررر الأملاك العمومية والخاصة  12/417من م.ت رقم  962م رق اد مالانظر  1
 التابعة للدولة .

 والخاصة العمومية الأملاك تسررر و إدار  كيفيات و شروط يحدد الذي 12/417 رقم ت.م من 172 اد  رقممالانطر  2
 للدولة ، المرجع السابق. التابعة

الذي يحدد شروط و كيفيات إدار  و تسررر الأملاك العمومية و  12/417من م.ت رقم   8ف/ 272انطر الماد  رقم  3
 الخاصة التابعة للدولة ، المرجع السابق.

 الخاصة و العمومية الأملاك تسررر و إدار  كيفيات و شروط يحدد الذي 12/417 رقم ت.م من 712 رقم الماد  انطر 4
 .السابق المرجع ، للدولة التابعة

 الخاصة و العمومية الأملاك تسررر و إدار  كيفيات و شروط يحدد الذي 12/417 رقم ت.م من 712اد  رقم  مالانظر  5
 .السابق المرجع ، للدولة التابعة

* على الرغم من تعدرل قانون الاملاك الوطنية و محاولة منه ضبط المصطلحات المستعملة سواء في ترترب العناوين او 
من القسم  61/81إلا أن المشرع الجزائري احتفظ بنفس العنوان الوارد من خلال القانون رقم ، في صياغة المواد القانونية 

الثالث للفصل الثالث "تكوين الاملاك الوطنية الخاصة " ، و جاء عنوان القسم " الأملاك الشاغر  و الأملاك التي لا 
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التي ليس لها مالك  الأملاك تعد الأملاك الشاغر  تلك»  778الماد   ق. م .ج لقواعد  وفقا    
معروف ، أما التركات الشاغر  فهي تلك الأملاك التابعة لمالك متوفي عن غرر وارث أو الذي 

 المعدل و المتمم  قانون الأملاك الوطنيةمن  34إلى  43تناولت المواد من كما ، «تهمل تركته
 إدار  كيفيات و شروط يحدد الذي 21/417ت رقم . ممن  234إلى  278و كذا المواد من 

كيفيات إدماج هذا الصنف من الأملاك  ، للدولة التابعة الخاصة و العمومية الأملاك وتسررر
  خلال الجدول التالي:من مبرن أدناه  وكما ه نوضحه  ضمن الأملاك الخاصة للدولة ،

 
 الأملاك الشاغرة التركات الشاغرة

 وفاة الشخص المالك دون ترك ورثة أو تركة مهملة-
تستقى المعلومة عن وجود تركات شاغرة عن طريق الموثق ، 

  مصالح مسح الأراضي ، الضرائب .
كانت الدولة  المالية بتصفية التركة كلما الموثق المؤتمن وزيريعلم -

 . بهامعنية 
تتم المطالبة بالتركة الشاغرة باسم الدولة أمام الجهة القضائية  -

 المختصة .
يصدر القاضي المختص حكما تصريحيا يثبت بموجبه شغور -

تركة الأملاك العقارية التي تركها المتوفي أو المهملة ، مع تطبيق 
 الحراسة القضائية عليها خلال الآجال المقررة قانونا .

الآجال المقررة ، يمكن للقاضي أن يصرح بالشغور  بعد إنقضاء -
  و إلحاق الأملاك بملكية الدولة .

 عدم وجود مالك معروف )مجهول(-
إجراء تحقيق من أجل التحري و البحث من طرف مدير أملاك -

الدولة المؤهل إقليميا بالإتصال بالمصالح التالية : المحافظات 
                                                                           الإقتضاء.الضرائب ، المصالح القنصلية عند  العقارية 

نشر إشعار متعلق بالبحث عن المالك المحتمل على الأقل في  -
أشهر بمقرات البلديات التابعة  12صحيفتين وطنيتين و يعلق لمدة 

ذا أمكن تبليغ المالك إلى اخر محل سكن أو إقامة معروفة ل لولاية وا 
له و إذا كان العقار مسكونا أو مستغلا يوجه الإشعار إلى الشاغل 

 أو المستغل.
 مدير أملاك الدولة من الجهة القضائية المختصةطلب  -
الحصول على أمر ذيل عريضة يقضي بوضع الحراسة القضائية  -

على العقار و كذا تسييره من طرف إدارة أملاك الدولة لمدة تقادم 

                                                                                                                                                                                     

ذوات الأشخاص في  وصفصاحب لها " بحرث ما يأخذ على هذا العنوان المصطلح الأخرر "لا صاحب لها " وعليه فإن 
" ولا وجود " للصاحب " ، و إما أن يكون الشخص مالك أو حائز و ليس " القانون يكون إما " بالفرد" أو "بالشخص 

الذي يحدد شروط و كيفيات ادار  و تسررر  21/417ت رقم  بالصاحب " كدلرل على التملك أو الحياز  .الا انه من خلال م
اغر  و بدون مالك " وذلك من الاملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة ، اطلق علرها مصطلحا مغاررا : " الأملاك الش

، و هو أمر ان كان ردل على شيء فهو ردل على عدم جدية المشرع 231خلال القسم  الثالث من الفصل الثالث الماد  
 التعبرر عن المضمون . من أجلفي استعمال المصطلحات ، توحردها ، و الاستعانة بالدقة 
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ضمان إدارة أملاك -المكسب كما هي محددة في القانون المدني  هذه الأملاك في الأملاك الخاصة التابعة للدولة جمتد -
يمكنها أن تمنح كل  الدولة حراسة العقار و صيانته و تثمينه   و
 إيجار أو منح امتياز مؤقت و قابلا للإلغاء .

عند إنتهاء آجال التقادم ، يمكن للقاضي بعد رفع دعوى من طرف -
 إدارة أملاك الدولة ، أن يعلن الشغور و التصريح بتسليم العقار.

يدمج العقار ضمن الاملاك الخاصة للدولة بناءا على قرار يصدره -
 إقليميا و يشهر بالمحافظة العقارية .الوالي المؤهل 

في حالة ظهور المالك يمكن إسترداد الملك أو تعويض تحدده الإدارة 
 أو القاضي المختص في غياب الإتفاق .

  ملاك الشاغرة و التركات الشاغرة .جدول يوضح الاختلاف بين الأ -

   .الطالبة اعداد من المصدر: -

 لفائد  المالي الاداء من فيه مناص لا الذي و بمقابل التملك صور عند الوقوف تم أن فبعد   
 عن او المراضا  طريق عن بالإقتناء الأمر تعلق سواء وذلك للعقارات الأصلررن المالكرن
 الزياد  على تعرنها هامة مساحات للدولة تتيح بالمجان التملك صور فإن الملكية، نزع طريق
 وبلور  ، العامة المنفعة تحقرق قصد الأراضي من المزيد توفر ؛و العقاري  رصردها تكوين في

 .هافر تتصرف أن لهاكما  الأجنبية أم الوطنية الإستثمارية المشاريع مختلف
 ي:ــــــانـــــثــــال ثــــحـــبـــالم

الأمــــلاك لاســـتـــثــمــــار الأجــــنـــبـــي فـــي لعـــقـــد مـــنــح الامــتـــيـــاز آلـــيــــة 
 الـــعـــقــــاريــــــة الـــخـــاصــــة لــلـــــدولـــــــة

المنطلق الأول في  1الاستثمارترقية ب المتعلق 68/21رقم المرسوم التشريعي يعتبر    
 تسهيلاتلحكام القانونية الأ اولنت ، تشريع اصلاحي دبحرث يع الاقتصادي،برنامج الانعاش 

                                                           

في المؤرخة  94، ج. ر ع 31/21/6682المؤرخ في  الاستثمار،علق بترقية المت 68/12رقم  .ش ت.  م 1  
المتعلق بتطوير الاستثمار، المؤرخ في 12/18من الأمر رقم  83، ملغى بموجب الماد  رقم 21/21/2668
 .11/13/1112، المؤرخة في 47، ج ر،ع 11/3/1112
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المختلفة للمستثمرين الخواص و  الضمانات منح الأصعد  عن طريقلاستثمار في مختلف ل
، تزامنا مع الوجهة الاقتصادية التي  بغية الولوج للاستثمار و الشكليات الاجراءات طيتبس

 .2636انتهجتها الحكومة بعد اصدار دستور سنة 
للأملاك الوطنية التنازل عن الأراضي التابعة على منح  الجزائري  لأجل ذلك اعتمد المشرع

 العقارية لتسررر الأملاك كاجراء لصالح الاستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة،
الى أبعد من ذلك حرنما أجاز بل ذهب ، 1الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية 

 منح حتى لا يكون الأملاك الدولة العقارية الخاصة شريطة استنفاد الشروط الخاصة ب بيع
على  يستقر أخررار ، لرتراجع المشرع عن التنازل و لاك الدولة تحت شعار الاستثماتبدرد لأم
 .الامتيازعقد منح 
أنه تتبارن أصناف العقارات التي  متياز الاعقد الامنح على  كان المشرع قد رساو اذا 

و نشاط  و عقار حضري  يمنح لأجلها هذا الأخرر، برن عقار صناعي و عقار سياحي 
فهذا التذبذب الواقع على  داخل محيط المدرنة الجدرد  ، تجاري رتمثل في الترقية العقارية،

الملكية العقارية الخاصة التابعة للدولة كان له الأثر السلبي في تحقرق نتائج قوانرن 
على  للإقبالالاستثمار المتعاقبة خاصة بالنسبة الى سبل تحفرز المستثمر الأجنبي 

 الى أسباب أخرى. لجزائر إضافةاالاستثمار في 
 الامتياز منح عقد الاطار القانوني لاعداد لأجل ذلك نتناول من خلال هذا المبحث

 ما هو آت .)المطلب الثاني(،الامتياز العقارات محل منح عقدأصناف و  )المطلب الأول (
 
 
 
 

                                                           
 مرجع السابق.المتضمن قانون الاستثمار، ال68/12رقم  .ت.ش من م 18ماد  رقم لانظر ا 1
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 ب الأول:ـــــلـــطــــمـــــال
  يازـــتـــالام نحـــــمد ـــــقــــعالاطــار الـــقـــانــــونـــي لاعـــداد 

بعضها إلى ررجع  لإجراءاتها تسررر من أجل تخضع الأملاك العقارية الخاصة للدولة      
 ، 1التخصيص إجراءات التسررر في مثلو تت ، العام، وآخر يحكمه القانون الخاصقانون ال

ما رهمنا منها ، الامتياز منحعقد  الشراء، التبادل، و 4، والتأجرر3البيع، 2إلغاء التخصيص
حرث كان " للعقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة للإستثمار، الامتياز منح"عقد 

بموجب إجراء "التنازل"  تم توجيه العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة للإستثمارفي البداية ر
من قانون المالية لسنة  292بمقابل لفائد  المستثمرين، بناءا على ما ورد في نص الماد  رقم 

وعليه نتناول من ، بموجب قرار صادر من الوالي المختص إقليميا و الذي رتم،5 2661

                                                           

عملية إدارية تقتضرها مصلحة المرفق العام، فتتمثل في وضع ممتلكات عقارية تابعة  L’affectationالتخصيص:   1
للأملاك الخاصة للدولة تحت تصرف هرئة أو مؤسسة عمومية للدولة، قصد تمكرنها من آداء المهام المسند  إلرها، ويأخذ 

، المعدل و المتمم 61/81من قانون الأملاك الوطنية رقم  33، 34، 38، 32المواد: .انظر في ذلك  شكل قرار إداري 
المتضمن قانون الأملاك الوطنية  61/81المعدل والمتمم للقانون رقم  13/24من القانون رقم  39 و 31ترن وكذلك الماد

 و العمومية الأملاك تسررر و إدار  كيفيات و شروط يحدد الذي 71/417رقم  تمن م. 36إلى  38.وكذلك المواد من 
 السابق. المرجع ، للدولة التابعة الخاصة

" يقصد به إنهاء الوضع تحت تصرف لملك عقاري تابع للأملاك الخاصة، إذا La désaffectationإلغاء التخصيص: " 2
ل سنوات على الأق 8لم يعد مفردا لسرر المصلحة العمومية، أو المؤسسة المخصص لها، أو إذا بقي غرر مستعمل مد  

 تسررر و إدار  كيفيات و شروط يحدد الذي 71/417 رقم ت.م من 36كذلك الماد  رقم  2ف/ 37 نظر الماد  رقم،ا
 .السابق  المرجع ، للدولة التابعة الخاصة و العمومية الأملاك

المتضمن قانون الأملاك 18 /16المعدل والمتمم للقانون رقم  31/42من القانون رقم  8ف/  36الماد  رقم  :البيع 3
 الوطنية.

المتضمن قانون الأملاك  16/18المعدل والمتمم للقانون رقم  31/42من القانون رقم  1ف/ 36التأجرر: الماد  رقم   4
 الوطنية.

 .32/12/2662لمؤرخة في ا،93 ع ،ج.ر6612المتضمن قانون المالية لسنة  26/13القانون رقم  انظر 5
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 عقد منح اعدادثاني( الفرع الوفي ) ،الامتيازمنح عقد  تمرزفرع الأول( الالمطلب )خلال هذا 
 .تبعا، و آثاره القانونية الامتياز

 رع الأول:ــــفــــال

 ازـــــــــيـــتــــالامح ـــنـــــم دـــــــقــــــعتـــــــمـــــيـــــز 
وترر   رتقدم بإجراءات وو  ،1غرر مستقر الأجنبي لا رزال النظام القانوني للعقار الموجه للإستثمار    

 سياسة التنمية الإقتصاديةتصحيحات متتالية من أجل الوصول إلى أفق محكم رتماشى و تصاحبه متردد ، 

 ،نظم المشرع الجزائري هذا الصنف من العقارات بموجب نصوص قانونية مختلفة كما   ،2 للبلاد

                                                           
الاستقلال كانت تنظر الى الاستثمار الأجنبي على أنه خطر رهدد الاستقلال الاقتصادي للدولة المضيفة بعد نرل الجزائر  1

و رتعارض مع مبدأ السياد  الوطنية ،غرر أنه بالرغم من تهميش رأس المال الأجنبي الا أنه تم التأكرد على دوره التكمرلي 
نه لن يمس بالمصالح الوطنية لاقتصاد الدولة المضيفة و هو اثبات في الاقتصاد الوطني شريطة اثبات المستثمر الأجنبي أ

انظر :بن صغرر عبد المومن : الوضع رخضع لمعاررر قانونية و تقنية منصوص علرها في المخططات الوطنية للتنمية .
دكتوراه في العلوم ، القانوني لسياد  الدولة على ضوء الاستثمارات في مجال المحروقات في الجزائر ،رسالة لنرل شهاد  ال

 .122، ص  1124/1123تخصص القانون العام ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقارد ، تلمسان، 
 :لجأ المشرع الجزائري إلى "الامتياز" من أجل تسررر الملك الخاص للدولة بداية من النصوص المواد التالية 2

المتعلق بالإستثمار: "يمنح امتياز على أرض ملك الدولة مقابل الدرنار  68/21من م .ت ش رقم  14نص الماد  رقم  -1 
 ." الرمزي في المناطق الخاصة

المتعلق بترقية الاستثمار و يحدد  68/21من م .ش رقم  14، رتضمن تطبرق احكام الماد  رقم  64/812م .ت رقم  -2 
، المؤرخة في 97ج . ر ، ع  27/21/2664ا، المؤرخ في شروط تعررن المناطق الخاصة و ضبط حدوده

26/21/2664  
متياز الأراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في اطار ترقية ارتعلق بمنح   64/811م .ت رقم    -3

  .26/21/2664، المؤرخة في 97، ج . ر ، ع 27/21/2664الاستثمار ، المؤرخ في 
، ج 16/21/2668المؤرخ في 68/23الصادر بموجب  م .ش رقم ، 2664من قانون المالية لسنة  227الماد  رقم   -4

ل منح الامتياز أراضي تابعة للأملاك الخاصة يتحو و التي من خلالها مكن   81/21/2668، المؤرخة في  33.ر ، ع 
 .  "ة  الى تنازلللدولة لإنجاز مشاريع استثماري

، ج . ر ، 81/21/2663،المؤرخ في  2669المتضمن قانون المالية لسنة  63/17الأمر رقم من  243الماد  رقم  0 - 
 .سالفة الذكر 227المعدلة للماد   ، 82/21/2663، المؤرخة في  31ع 
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بيع هذه ، ونظرا لممارسة هؤلاء سياسة المضاربة عن طريق إعاد  1بدأت بسياسة بيع العقارات للمستثمرين
دون تحقرق  حال و الثمرنالاستعمال غرر العقلاني و الاحتكاري الذي وقع على هذا المورد و  العقارات

غرر   3الامتياز عقد منح قررت السلطة العامة منح هذه الأراضي عن طريق،  2 المشاريع الإستثمارية
 الموجهة للاستثمار العقارية ملاكالأتسررر كصيغة وحرد  ل 4القابل للتحويل الى تنازل وفق دفتر شروط

 .لأجنبيبما في ذلك الاستثمار ا

لعقد منح  القانوني بارنتال )ثانيا(عقد منح الامتياز  ماهية)أولا(  من خلال هذا الفرع و في ما رلي نتناول
 .الامتياز

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

، ج .ر ، 82/21/2667المؤرخ في 2663قانون المالية لسنة  المتضمن 67/11القانون رقم  من 32الماد   رقم  9 - 
والتي أشارت إلى منح الامتياز عن طريق  ،سالفة الذكر 243عدلت كذلك الماد    82/21/2667في ،المؤرخة  36ع

على الرغم من ترخيص المشرع  ،المزاد العلني، وبقرت هذه الماد  معلقة لعدم صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بها
الجزائري امكانية منح الامتياز على الأملاك الوطنية الخاصة على كل مناطق الوطن و امكانية التنازل عنها بعد انجاز 

 . الاستثمار
الذي  يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل   19/22تطبرق أحكام الأمر رقم المتضمن  17/212م. ت رقم  -2

،ج ر،ع  18/14/1117لأراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ، المؤرخ في عن ا
 .17/14/1117، المؤرخة في 13

ع  ، ج.ر32/12/2662، المؤرخ في 6612المتضمن قانون المالية لسنة  26/13القانون رقم  من 292انظر الماد  رقم 1
 23/21/2662، المؤرخة في 93

حنان ميساوي :آليات حماية الأملاك الوطنية ، رسالة مقدمة لنرل شهاد  الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق و  2
 .122العلوم السياسية ، جامعة أبي بكر بلقارد ، تلمسان ، ص 

دار  تسررر سلطاني عبد العظيم: 3 كحرل ، كذلك 311ص  الجزائري ، المرجع السابق، التشريع في الوطنية الأملاك وا 
 .112، ص 1128، دار هومه، الجزائر 21/18حكيمة: تحويل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتياز في ظل القانون رقم 

يحدد كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  31/41من الأمر رقم 81الماد  رقم  4
 .18/16/1113المؤرخة في  46ر عدد  ، ج12/16/1113المؤرخ في استثمارية، والموجهة لإنجاز مشاريع 
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 أولا:

 ازــــــيــــتــــــالام حــــنــــم دـــــقـــعمــــــاهـــيـــة 

وذلك بتأثرر التطور والتسلسل المتتالي "للإمتياز" منذ نرل  الامتيازعقد منح  تبارن مفهوم    
وما  م2636في المرحلة الإشتراكية وبعد التعدرل الدستوري لسنة  ، سواءالاستقلالالجزائر 

 صاحبه من اصلاحات اقتصادية، وهيكلية للمؤسسات العمومية، وللنشاط الإقتصادي.

خلال الفتر  التي سبقت تاريخ اعتماد عقد منح الامتياز كاجراء لتسرررها بموجب  كذاو     
على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة الامتياز الذي يحدد كيفيات منح  13/14الأمر رقم 

و في ما رلي جدول روضح عدد النصوص ، للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
: و أهم المستجدات التي طرأت عليه كما هو آت الامتيازالقانونية التي تنظم حاليا عقد منح 
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 عـــــرجـــــمـــال الرقم
 م(ــيـــظــــنــت-ون ـــانــــ)ق

 ج.ر                الــــعنـــــوان
 رقم /المؤرخة

 اتـــــــــــــــــــــــــظــــلاحــــمــــال وى ـــــحتـــــالم

 13/12مر رقم الأ 1
 11/16/2113مؤرخ في 

على الأراضي  الامتياز يحدد كيفيات منح
التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 

 لإنجاز مشاريع استثمارية

 المؤرخة في 26
13/16/2113 

 مجال تطبيقه -
 التراضي( )منح الطريقة  -
 مدته،  -
 الواجب دفعها الإتاوة -
 الامتيازمزايا منح  -
 سخفإجراءات ال -

المؤرخ في  11-11معدل ومتمم بالقانون رقم 
المتضمن قانون المالية  12/13/2111

مؤرخة في  21ج.ر ع  2111التكميلي لسنة 
( معدل ومتمم بالأمر رقم 21/12/2111
 12/2110/ 23المؤرخ في  10/11

 2110لسنة المتضمن قانون المالية التكميلي 
 23/12/2110مؤرخة في  21ج ر ع 

 
 

 12/11قانون رقم  12
 31/12/2112مؤرخ في 

إعفاء العقود الإدارية الخاصة بالإستثمار من 
حقوق التسجيل ورسم الشهر العقاري ومبالغ 

 الأملاك الوطنية

المؤرخة في  23
31/12/2112 

  (91)المادة  2110قانون المالية لسنة  أحكام تتعلق بأملاك الدولة

مؤرخ  16/102رقم  ت.م 13
 12/10/2116في 

على الامتياز يحدد شروط وكيفيات منح 
الأراضي التابعة للأملاك الخاصة الدولة 

 والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

 المؤرخة في 22
19/10/2116 

على  الامتياز منح شروط وكيفيات -
الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 

 للدولة مع نموذج دفتر شروط

/ 

مؤرخ  16/103رقم  ت.م 12
 12/10/2116في 

على  الامتياز يحدد شروط وكيفيات منح
بقية التابعة للمؤسسات العمومية الأصول المت

 المؤرخة في 22
19/10/2116 

منح على الأصول  شروط وكيفيات
 المتبقية التابعة.

/ 
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لمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة ل
للمؤسسات المحلة والأصول الفائضة التابعة 

 العمومية الاقتصادية وتسييرها

المؤسسات العمومية المستقلة وغير 
المستقلة المحلة والأصول الفائضة 
التابعة للمؤسسات العمومية 
الإقتصادية وتسييرها مع نموذج دفتر 

 شروط

مؤرخ في  11/21رقم  ت.م 10
12/11/2111 

يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد 
ترقية الاستثمارات وضبط العقار و الموقع 

 وتشكيلتها وتسييرها

 المؤرخة في12
12/11/2111 

/ / 

المؤرخ  11/11القانون رقم  2
 13/12/2111في 

 21ج . ر ع  2111قانون المالية التكميلي لسنة 
في  المؤرخة

21/12/2111 

على أساس دفتر شروط عن  يمنح
 عةطريق التراضي على الأراضي التاب

 ائدةلف المتوفرة للدولة الخاصة للأملاك
 و العمومية والهيئات المؤسسات
نالمعنويي أو الطبيعيين الأشخاص  

 ذلك و ، الخاص للقانون  الخاضعين
 مع و استثمارية مشاريع لاحتياجات

 التعمير المعمول قواعد احترام مراعاة
، و اعتبر أن منح يكون عن بها

طريق التراضي وهو النمط الوحيد 
 الموجه لفائدة المستثمرين .

من الأمر رقم  13من المادة  1/ف عدل
12/13 

المؤرخة  931التعليمية رقم  12
 26/12/2111في 

في ولايات  اتمنح مزايا خاصة للإستثمار 
 الجنوب والهضاب العليا

ولايات الجنوب و ولايات  الولايات المعنية / /
 الهضاب العليا .

 /قابل  الامتياز الأراضي موضوع منحالمؤرخة في  03القابل  الامتياز يحدد شروط وكيفيات منحمؤرخ  10/231رقم  ت.م 13
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للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة  29/11/2110في 
للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز 

 مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري 

 -مكونات الملف–للتحويل إلى التنازل  12/11/2110
اللجنة التقنية المكلفة بالبت في 

 –حقوق المستفيد  –الطلبات 
 دفتر الشروط النموذجي  -التزاماته

 تعليمة وزارية مشتركة 16
 111رقم 

 19/13/2110مؤرخة في 

التنفيذ  تتضمن الإجراءات الجديدة لوضع حيز
للأحكام المتعلقة بمنح على العقارات التابعة 
للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للمشاريع 

 الداخلية وزير عن الصادرة ، الإستثمارية
 ووزير المالية، وزير المحلية، والجماعات
 والمناجم الصناعية

كيفيات تطبيق الأحكام الجديدة  /
 الامتيازالمتعلقة بمنح حق 

/ 

،المؤرخ 10/231رقم م.ت  11
 29/11/2110في 

  القابل  الإمتياز  منح  وكيفيات شروط يحدد
  التابعة  الأراضي  على تنازل  إلى  للتحويل
  لإنجاز  الموجهة و للدولة  الخاصة  للأملاك
 التجاري   الطابع ذات  العقارية  الترقية  مشاريع

ج . ر ع 
المؤرخة في 03
12/11/2110 

 –أصناف الأراضي موضوع الامتياز 
ملحق بدفتر  –شروط منح الامتياز 

 الشروط

/ 

 

من اعداد الطالبة: المصدر -
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 الأراضي على الامتياز منح عقد اعداد وكيفيات شروط 16/231 رقم . ت م حدد  في حرن
المشرع غرر أن  ؛استثمارية مشاريع لإنجاز والموجهة الدولة الخاصة للأملاك التابعة

المذكور من خلال دفتر الشروط الملحق بالمرسوم الا  الامتيازعقد منح يعرف م لالجزائري 
الذي يحدد شروط 16/238رقم   .ت كذلك م و ،التمهردمن  فقر  الثانيةالمن خلال  ،آنفا

للمؤسسات على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية الامتياز وكيفيات منح 
العمومية المستقلة وغرر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية 

، نوضحه الثانيةفي فقرته  كذلك من خلال التمهرد هالاقتصادية وتسرررها، حرث ورد تعريف
 كما رلي :

 16/103المرسوم التنفيذي رقم  16/102المرسوم التنفيذي رقم 

ول من خلاله خالاتفاق الذي ت هو الامتياز "منح
لمد  معرنة الانتفاع من أرضية متوفر   الدولة و

تابعة للأملاك الخاصة لفائد  شخص طبيعي أو 
 معنوي ، قصد استيعاب مشروع استثماري".

 

هو العقد الذي تخول من خلاله  الامتياز "منح 
الدولة لمد  معرنة الانتفاع بأصل عقاري متوفر 

اصة لفائد  شخص طبيعي تابع لأملاكها الخ
أو معنوي خاضع للقانون الخاص قصد انجاز 

 مشروع استثماري "

 رقم  على التعريف الوارد في التمهيد الخاص بالمرسومين المصدر من إعداد الطالبة بناء
 سالفي الذكر. 16/103 رقم و  16/102

الجزائري غرر ن ما يمكن ملاحظة على بناءا على التعريفرن السابقرن أن المشرع ا    
حتى  ،عقدا منه اعتبروأخرى  إعتبر منه اتفاقا ة، فمر مستقر في التكررف القانوني للامتياز

ذا استقر في اعتبار ، 1و ان كان هذا الأمر ليست له قيمة لدى فقهاء القانون  في الحالترن  هوا 
لم يكن راسيا  إلا أنه، ولأجل الإنتفاع"، من التصرفات المؤقتة بإستعماله عبارة "مدة معينة

موجها ففي الحالة الأولى يكون الامتياز ، نوعية العقار الموجه للإستثمار عن طريق حول 
والأرض كما هو معلوم ليست العقار، بحرث  للأرضية التي تملكها مديرية أملاك الدولة،

                                                           

الوسيط في شرح القانون المدني الجدرد ،نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، المجلد  عبد الرزاق أحمد السنهوري:1 
 .246،ص 1111الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، برروت ، لبنان 
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و استعاب أي احتواء ه )أرض( أو مبني. والهدف منه فضاءيمكن أن يكون هذا الأخرر، 
اب لا يحقق نرى أنه هدف غرر مجد لأن الإستع،مشروع استثماري، ونحن من هذا المقام 

 أما ،مرفوقا بدفتر شروط معرن يكون عقد المنح ، و في الحالترن رتم  نترجة إلا بعد تفعرله
، الامتياز الغاية من تحدرد عن طريق الحالة الثانية أحسن المشرع في صياغة الهدف في 

، علاو  على ذلك لم روضح المشرع الجزائري مآل عقد " واعتبر منه "إنجاز مشروع استثماري 
الأمر  منح الامتياز حرن انتهاء آجاله القانونية ، هل يسقط الامتياز ؟ و ماذا يحل محله ؟

 الذي يعد فراغا قانونيا ، في مجال انتهاء آجال عقد منح الامتياز.

ملاحظته من خلال صياغة تشريعية مزدوجة للامتياز نرى أنها تسارر و عليه ما يمكن 
  .نوعية العقار الموجه للاستثمار

نظرا لحداثة المصطلح و الاجراء الذي يعتبر الامتياز نظام قانوني قديم جدرد ، و     
للاستثمار توجرهها و  استحدثه المشرع الجزائري من اجل تسررر أملاك الدولة العقارية الخاصة

  ، له فقهي في صياغة مفهوممبتدئة نجد محاولات محتشمة و لذلك ، الوطني أم الأجنبي
 الا ان التبارن ردق برن عقد منح  ، 1عقد امتياز المرافق العموميةخاصة بالنسبة لتشابهه مع 

 .2و عقد امتياز المرافق العمومية في مواضع عدرد  الامتياز 

 الانتفاع حق بمنح الدولة تقوم خلاله من الذي العقد الامتياز»و تعريف آخر اعتبر منه      
 من المستثمر أو العقاري  المرقي لصالح متوفر  للدولة ملك أرض قطعة على محدد  لمد 
 استغلال و الانتفاع لفكر  تستند و ، محدد اقتصادي لاستثمار أو للبناء وعاء تكون  أن أجل

                                                           
قانون الاستثمار الجزائري ، مقال منشور في مجلة  دفاتر السياسة و  الامتياز فيبلكعربات مراد : دور الدولة في منح  1

 و بمقتضاه الملتزم رتولى اداري  ...عقد»بقوله  ، 181ص  ، 1121، جوان  7 القانون ،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،ع
  . «العامة... المرافق بسرر الضابطة مسؤولرته على

"،  وعرفه بأنه "عقد إداري رتولى  سليمان الطماوي أن "عقد الامتياز من أشهر العقود الإدارية المسما  .حرث اعتبر د 2
الملتزم فردا كان او شركة بمقتضاه وعلى مسؤولرته، إدار  مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم رتقاضاها من 

، الأساسية الضابطة لسرر المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنتها عقد الامتياز"المنتفعرن، مع ضوعه للقواعد 
 213،ص3،2662 ط العربي، الفكر دار ، الإدارية للعقود العامة الأسس: الطماوي  محمد سليمان انظر:



78 
 

 أقصاها و للتجدرد قابلة سنة 88 اأدناه لمد  الإرجار فكر  إلى و الرقبة امتلاك دون  العقار
 1«الخاصة الوطنية الأملاك على المحافظة ،بهدف سنة تسعون  و تسع

أن عقد المتضمن كيفية اعداد العقد ، رتضح لنا  2نموذج عقد منح الامتياز وبالرجوع الى  
التي يشارك في اعداده أطراف تتمتع بالشخصية الامتياز عقد من العقود المختلطة منح 

المعنوية تخضع لأحكام القانون العام و أشخاص طبيعية تخضع لأحكام القانون الخاص ، 
أو  مقيمحرث تلتزم الأولى بمنح الحق العرني العقاري الذي تمتلكه ملكية تامة للمستثمر ال

 مد  ارجار طويلة نسبيا.  عاب مشروع استثماري خلال يقصد انجاز أو استغرر المقيم 

و الأطراف من حرث عقد منح الامتياز جليا مدى تفتت مجال  بدورمن خلال ما سبق    
الذي تمارسه الدولة على  3الاجراء السيادي "فهو، الطبيعة القانونية و الهدفو المحل 

المطلقة بغية اضفاء الحماية تجاه المستثمر الوطني أم الأجنبي أملاكها العقارية الخاصة 
 . "علرها

 
 
 
 
 

                                                           

الخاصة ، مداخلة القرت بمناسبة  الدولة لأملاكسهام مسكر : مجال استفاد  المرقي العقاري من الاوعية العقارية التابعة  1 
،كلية 23/21/1123و 24الرومرن الدراسررن لعقود الامتياز كآلية لتسررر الاستثمار في الأملاك الوطنية الخاصة، رومي 

 8الحقوق ، جامعة الاخو  منتوري، قسنطرنة ، غ .م ،ص
 .نموذج عن عقد منح الامتياز  -2-انظر ملحق رقم   2
، واعتبرت القطاع العام هو المحرك  إردرولوجينهجا اشتراكيا كاختيار سياسي و  لسلطات العامةتبنت ابعد الاستقلال  3

موقفها ازاء الاستثمارات  عتبرحرث ا ت بالنظم المانعة أو النمط القمعي ذلك أخذالرئيسي للاقتصاد الوطني ، نترجة ل
القائم على سياسة تمررزية برن الأجانب و الوطنررن حرث يفضل  للاستثمارموقفا معاديا تمرز بالتهميش و التقررد  الأجنبية

 الاستثمار الخاص الوطني على الاستثمارات الأجنبية ، كما اعتبر ذلك وسرلة من وسائل مواجهة الاستثمارات الأجنبية 
قانون الاستثمارات في  : علروش قربوع كمال الاستغلال. انظر:التي طالما كانت تعتبرها شكلا من أشكال الهيمنة و 

 و ما بعدها .28الجزائر ، دروان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، د.س ن ،ص 
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 :ثانيا

 منح الامتياز عقدلتكييف  فقهيال باينالت

رتفق مع حقيقة ما قصده المتعاقدان، ولا يستطيع اجراء  للعقد ، إضفاء وصف قانوني معرن ان   
القاضي الفصل في النزاع المعروض عليه بصدد عقد من العقود إلا إذا قام بتكريفه وا عطائه الوصف 

 1رتفق مع الهدف الحقيقي لإدار  المتعاقدرن.الصحيح الذي 

الذي رنظر النزاع ويترتب على تكررف العقد إنزال الحكم القانوني الصحيح عليه، ومن ثم فإن القاضي 
التعرف على حقيقة ما عناه  والنزاع المعروض ،  على فة أحكام القانون الواجب التطبرقتوقف عليه معر ر

، أما التكررف القانوني لما عناه المتعاقدان فرخضع لرقابة ع الموضو  المتعاقدان ردخل في سلطة قاضي
 2المحكمة العليا.

تمرزها عن  و التي صوصية" للعلاقة التعاقدية خعقود الدولة "ذاتية و  افرادحول  هاء القانون تبارنت آراء فق
ا إلى تبارن النظام القانوني الذي رنتمي إليه دمختلف العقود الدولية الأخرى، محاولرن تعريفها استنا

لأجل ذلك انقسم الفقه ،يها والجهة المختصة بنظر النزاع بالتركيز على شرطي القانون واجب التطبيق عل
 نتناولها تبعا: رعايا دول أخرى  و الدولةمختلفة لتكررف العقد المبرم برن إلى ثلاثة آراء 

 un contratالدولة ورعايا الدولة الأخرى عقد مدول "العقد المبرم بين  الرأي الأول:
internationalisé": 

أو بأخرى بالقانون الدولي، وحسب أحكام القانون  رأي بأن عقود الدولة ترتبط بطريقةبحرث يعتبر هذا ال 
ن العقد المبرم برن الدولة وشخص أجنبي خاص، هو عقد دولي، مما يعني أنه يمكن فاالدولي الخاص، 

للأطراف اختيار القانون واجب التطبرق الذي يمكن أن يكون قانون الدولة المتعاقد ، أو قانون دولة أخرى 
  المعروف مبادئ العامة للقانون، بل حتى القانون الدولي الذي رختار على أساس مبدأ سلطان الإرادالأو 

 3في القانون الدولي الخاص.

                                                           
 .372ص   .ن س.د محمد حسرن منصور: العقود الدولية، دار الجامعة الجدرد  للنشر، الإسكندرية،  1
 .192، ص السابقالمرجع  الدولية ، العقود: منصور حسرن محمد 2
إقلولي محمد: العقود برن الدول ورعايا دول أخرى، وتطور القانون الدولي للإستثمارات، مقال منشور في المجلة النقدية  3

 .38ص  ،1121،  2 ع ترزي وزو، للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري،
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هذا الرأي غرر مستقر في تحدرد أولا ماهية العقد الذي ربرم برن الدولة وعايا الدول  :نقد الرأي الأول
الأخرى، مما جعله كذلك غرر مستقر في تحدرد القانون واجب التطبرق علرها، ويعاب عليه أنه يفتقر 

 ية هذه العقود.للحجج القانونية الصحيحة لتحدرد نوع

 :الرأي الثاني: العقد المبرم بين الدولة وعايا الدول الأخرى عقد بدون قانون 

فإن العلاقات التعاقدية برن الدولة  1MAYER ذار هذا الرأي وعلى رأسهم الأستابالنسبة لأنص  
القانوني الذي  نظامالوالمتعاقدرن معها لا تخضع لأي قانون، فهي بذلك عقود بدون قانون، فلا رنظر إلى 

رؤسس حصة ونظام عقد الدولة، بل رجب التركرز على تضمرن العقد إجراء التحكيم، وكذلك إمكانية تنفرذ 
ن الحكم الصادر عن القاضي حكم التحكيم في النظام القانوني الداخلي للدولة، فصحة عقد الدولة تبرز م

الشخص الأجنبي والدولة كشخص قانوني كذلك فإن عقود الدولة بالمعنى الدقرق تبرم برن ؛  الوطني
دولي، ويعني ذلك الدولة السيادية وليس الدولة "الإدار "، لأن العقود التي تبرمها هذه الأخرر  عقود تبرم في 

 .2النظام القانوني الداخلي للدولة وتخضع للقانون الداخلي للدولة

لعقود عقد بدون قانون" لا يمكن إسناد ابداية من حرث التسمية المصطلح المستعمل " نقد الرأي الثاني:
، هذا من جهة ومن جهة ثانية إن الفقيه "مارر" يمرز برن وظيفة الدولة لإعتبار آخر ماعدا القانون 

ة بل إمتياز تتمتع به ككيان على مستوى المجتمع الدولي وكذا في ظيفدية وهي في الحقيقة ليست و االسي
القانونية والتي تخضع حسبه للقانون الداخلي، للتصرفات مواجهة رعاياها، وبرن وظيفة الدولة أثناء إبرامها 

 الأجنبي في العلاقة التعاقدية. اعتبارا للعنصر إلا أنه لم يعط

 :ة ورعايا الدول الأخرى تصرفات قانونية دوليةالرأي الثالث: العقد المبرم بين الدول

مدافعا عن امكانية اعتبار عقود الدولة تصرفات قانونية دولية مبرزا بأن   LEBENاعتبر الفقيه     
الأشخاص الأجنبية الخاصة يمكن أن تكتسب حقوقا ، كما يمكن أن تخضع لالتزامات رتضمنها تصرف 

يستدل في ذلك " متعدد  الأطراف" للاستثمار ، و أو  د  ثنائية"دولي في شكل "عقد دولة " أو في معاه

                                                           
 .34القانون الدولي للإستثمارات المرجع السابق، ص إقلولي محمد: العقد برن الدول ورعايا الدول أخرى وتطور  1
 وفي هذا  .34 ص السابق، المرجع للإستثمارات الدولي القانون  وتطور أخرى  الدول ورعايا الدول برن العقد: محمد إقلولي 2

من  باعتبارها ةالإطار أكدت محكمة العدل الدولية في قضية القروض الصربية والبرازيلية أن: "كل عقد ليس مبرما برن دول
 . أشخاص القانون الدولي العام رجد أساسه في قانون وطني معرن"
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بالممارسة التعاقدية و كذا قضاء التحكيم التي أكدت قدر  هذه الأشخاص مقاضا  الدولة أمام هرئات 
 1 .، ما يمنح الشخص المتعاقد مع الدولة امكانية التمتع بالشخصية الدوليةليةالتحكيم الدو 

على رغم من أهمية هذا الرأي والذي رندرج في سياق التطور الذي يعرفه القانون الدولي نقد الرأي الثالث:
للإستثمارات، غرر أنه ربقى محل خلاف ونقاش، ذلك أن اعتبار هذه العقود تصرفات دولية ربقى مستبعد 

رر عن أمر غرر ملائم في العلاقات التعاقدية، لأن التصرف القانوني هو تعب على أساس أنهالحدوث، 
كما    شخص أو عد  أشخاص قانونية دولية قادر  على إنتاج آثار قانونية في النظام القانوني الدولي؛اراد

أن إدخال الأشخاص الخاضعة في النظام القانوني الدولي لا يكفي لمنحها صفة الشخص القانوني 
 مرزات والخصائص التي تتوفر علرها الدول.مالدولي، حرث لا تتوفر على ال

ونظرا للأهمية البالغة التي يحظى بها هذا النوع من عقود الاستثمار وجب تحدرد ماهية هذه العقود    
 .2نظرا للخلط برنهما وبرن عقود الدولة الأخرى 

وصريحا حرث تبنى المعيار الاقتصادي واعتبر العقد دوليا  اواضح االقضاء الفرنسي قد اتخذ موقف ان    
آثاره الاقتصاد الداخلي للدولة من خلال تصدرر و  تعلق بمصالح التجار  الدولية أي حرنما تتعدى اإذ

المنتجات والبضائع والخدمات ويستتبع ذلك حركة رؤوس الأموال والقيم الاقتصادية عبر  استرراد 
 .3الحدود

نظام قانوني مختلف عن إن حقيقة هذا النوع من العقود أنه ربرم برن طرفرن رنتمي كل منهما ل     
والمستثمر الأجنبي من ناحية أخرى، مما رثرر مشكلة  -إدار  أملاك الدولة–الآخر، الدولة من ناحية 

أساسية في هذه العقود، تتمثل في كيفية التوفرق برن الأهداف العامة التي تسعى الدولة المضيفة إلى 
مواردها الطبيعية، على  سياد  وسلطة  منها تحقيقها والتي تحرص في غالب الأحيان على ممارسة حقوق

 ومصررها الإقتصادي وبرن الأهداف الشخصية التي يسعى إلى تحقيقها الطرف الخاص المتعاقد معها.

                                                           
 .39المرجع السابق ، ص  للإستثمارات، الدولي القانون  وتطور أخرى  الدول ورعايا الدول برن العقد اقلولي محمد : 1
 ص  9111 2منشورات الحلبي الحقوقية ،ط  انظر: بشار محمد الأسعد: عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة،  2

ومصطلح عقود   les contrats d’investissentحرث هناك فرق واضح برن مصطلح " عقود الاستثمار  " .  22
بمعناها الواسع، فبالرغم من كون عقود الاستثمار تمثل الموضوع الأصرل لعقود الدولة،  contrats de l’état  lesالدولة 

لدولة لا تقتصر على الاستثمار فقط فقد تتعاقد الدولة مع شخص طبيعي محامي، صحفي، خبرر مختص في إلا أن عقود ا
 . .مجال معرن، وهو ما لا رنطبق عليه وصف عقود الاستثمار

   p 51975, R. Grit, 19 fev. 1Clv ,70976.الفرنسية: تبنى القضاء الفرنسي هذا المعيار وأردته محكمة النقض  3
 .21 – 22 ص  –، ص المرجع السابقانظر: محمد حسرن منصور: العقود الدولية،  
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"، رتمثل في تحقرق التنمية الإقتصادية للدولة الامتياز منح ن جوهر عقود الإستثمار التي تأخذ "شكلا   
المضيفة، من خلال إنتقال قيم اقتصادية إلرها بواسطة مستثمرين أجانب، لأجل ذلك فإن المعيار القانوني 

فبالرغم من تطرق الصفة الأجنبية  ؛1الامتيازالإقتصادي )معيار مختلط( هو المعيار المحدد لدولية عقد 
أطرافه كونه ربرم برن الدولة وشخص أجنبي، وهو ما يقطع بتوافر المعيار  إلى هذا العقد من خلال

القانوني لها، إلا أنه ليس المعيار الوحرد في تقرير دولية العقد، ذلك أن الجنسية لا تصلح في ذاتها أساسا 
 2لا تعتبر عنصرا مؤثرا فرها. ها، حرث أنالامتيازلإضفاء الطابع الدولي على عقد 

وعلى رغم من كون انتقال القيم الإقتصادية عبر الحدود يعد عنصرا جوهريا في عقود الإستثمار، إلا أنه 
ن المعيار ، لأالامتيازالمعيار الإقتصادي لإضفاء الصفة الدولية على عقد  افرادلا يمكن كذلك 
اري، ويهمل أساس العملية يقوم على نترجة العملية التعاقدية وأثرها الإقتصادي أو التج هالإقتصادي لوحد

وهو التصرف القانوني، فما إنتقال القيم الإقتصادية من بلد لآخر إلا نترجة لتصرف قانوني سبق هذا 
 .3الإنتقال

المعيار القانوني الإقتصادي كأساس لإضفاء الصبغة وانطلاقا من ذلك فإننا نميل إلى تفضيل     
من أجل الحصول على الحق  أملاك الدولة والمستثمر الأجنبيالذي يبرم بين إدارة عقد الالدولية على 

 .العيني العقاري و توجيهه للاستثمار

، 2693لسنة  4من اتفاقية واشنطن  2/ ف 13 حظته كذلك من خلال نص الماد  رقموهو ما يمكن ملا
أن صور  المعيار ولو  5التي تعد الجزائر طرفا فرها المنشة للمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار، 

المختلط القانوني الإقتصادي، قد أشارت إلرها بطريقة ضمنية، حرث ورد فرها ما رلي:" يمتد إختصاص 
رعايا دولة متعاقد  أخرى،  حدالمركز إلى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ برن دولة متعاقد ، وأ

صاغت قية ضح من خلال هذه الفقر  أن الإتفاث رتحر، والتي تتصل اتصالا مباشرا بأحد الإستثمارات،..."
وهو ما يوحي أطراف العقد: دولة ومستثمر أجنبي  ؛مجموعة من الشروط حتى يتحدد اختصاص المركز

                                                           
 .79بشار محمد الأسعد: عقود الإستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، المرجع السابق، ص   1
 .73ص ، 1121هشام علي صادق: القانون واجب التطبرق على عقود التجار  الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  2
 .39بشار محمد الأسعد: عقود الإستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، المرجع السابق، ص   3
 برن بالإستثمارات المتعلقة المنازعات تسوية اتفاقية على المصادقة المتضمن 63/849 رقم ر. م من 13 رقم الماد  4

  .13/22/2663 في المؤرخة 99 ع ر.ج ،81/21/2663 في ،المؤرخ الأخرى  الدول رعايا و الدول
 الدول برن بالإستثمارات المتعلقة المنازعات تسوية اتفاقية على المصادقة المتضمن 63/849 رقم ر. من م 2الماد  رقم  5
 .السابق  المرجع ، الأخرى  الدول رعايا و
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إنتقال رؤوس الأموال من الخارج إلى الدولة المضيفة بغية تحقيق الربح، ،و المعيار القانونيبوجود 
 .حتى و لو ارتبط محل الاستثمار بحق عيني عقاري  الإقتصادي وهو الأمر الذي يفيد بتوافر المعيار

 ي :ــــــانـــــثــــرع الـــفـــال

 و آثـــــاره الـــقـــانـــونـــيــــــة تيازـالامد منح ــقــــعداد ـــــــعا
الذي محله عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة للإستثمار الامتياز منح طالما كان عقد     

الأجنبي، فإن العقد في هذه الحالة، مثلما تم ذكره لا رخلو أن يكون عقدا دوليا ذو طابع خاص، حرث 
، والقوانرن -دولي خاص -القانون العام، وقواعد القانون الخاصقواعد تجتمع فيه قواعد القانون الإداري، 

رحلة مرحلة التفاوض، م: تاليةعقد إنطلاقا من ذلك يمر بالمراحل الاللذلك فإن إبرام ؛ لقة بالإستثمارالمتع
الشكلية  ركانالموضوعية )أولا ( و الأ ركان، و من خلال هذا الفرع نتناول الأإبرام العقد ومرحلة التنفرذ

 كما رلي.و ما ررتبه من آثار قانونية فيما برن المتعاقدرن)ثالثا( )ثانيا( 

 أولا :

 الامتيازعقد منح  لإعدادالموضوعية  لأركانا
 نشآتفي العقود الدولية رتم التفاوض برن الحكومات والأفراد والشركات بصدد مشروعات وم      

إقامة رابطة عقدية متوازنة، تحقق المصالح المشتركة لأطرافها، ويتم  غيةاقتصادية أو تجارية أو قانونية ب
ذلك من خلال تبادل الأفكار والمقترحات ومناقشاتها، وقد يفشل الأطراف في تحقرق التوافق، وقد رتم ذلك 

 .1في شكل شفهي أو كتابي رسمي أو غرر رسمي

اجات، ووضع دفتر الشروط أرن تطرح حرث رتم التفاوض من خلال عناصر معرنة تبدأ بتحدرد الإحتي 
في إبرام  الرغبةا كدلرل جدي على هالجهة المعرنة بالإستثمار شروط التعاقد وتبرز من خلالها مطالب

 العقد.

الشخصية للمتفاوض، مقتضيات لابد منها من أجل  ويعتبر أسلوب التفاوض والمهارات الموضوعية و
برام العقد لا بل تثمارية باءت بالفشل منذ مرحلة اسالوصول إلى نتائج أفضل، وكم من مشاريع  المفاوضات وا 

الذي رتمتع به المشرف على المفاوضات  للمستوى  م، لا لشيء سوى يإلى الإخفاق أمام إجراءات التحك
برام العقد:  وا 

                                                           
 .13محمد حسرن منصور: العقود الدولية، المرجع السابق، ص   1
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« …en terme plus simples, les praticiens en arbitrage les juriste s’accordent à dire que la 
perte par les entreprises publiques, de leurs procès à l’international est prévue par des 
contrats mal négocié mal rédigés.. » 

« des entreprises et institutions se sont laissé dicter des contrat par leur partenaires 
étrangers… »1 

لصياغة التفاوض فالأصل هو حرية الأطراف في الدخول في المفاوضات بهدف إبرام العقد، وبالنسبة   
ولكل طرف حرية استقبال التفاوض أو التوقف دون الوصول إلى إتفاق، ولكن قد رلجأ المتعاقدان إلى 

أن إلتزامات كل طرف من حرث بدء المفاوضات وتنظيم مسررها بحسن النية دون  دالإرتباط بإتفاق يحد
رتضمن إلتزاما بإبرام العقد النهائي، ويكون صياغة هذا الإتفاق غالبا في صور  مكتوبة كوسرلة لإثبات 
التفاوض عند الإنكار وتيسر إقامة الدلرل على المسؤولية العقدية لمن رخل بالإلتزامات الناشئة عن هذا 

،  2عقد التفاوض، واتفاق التفاوضئي، الإتفاق، ويطلق على إتفاق التفاوض عد  تسميات: الإتفاق المبد
 ولا يمكن إعتباره وعدا بالتعاقد.مؤقت عقد وهو عقد غرر مسمى، وعقد تمهردي، و 

يأخذ صور  العقد، فإن هذا الأخرر رخضع للقواعد العامة التي تحكم  الامتيازعقد منح  ما دام و    
التي عرف من خلالها المشرع  و ج ،.  .ممن ق 34العقود والمنصوص علرها من خلال نص الماد  رقم 

الجزائري العقد بأنه " إتفاق رلتزم بموجبه شخص أو عد  أشخاص نحو شخص أو عد  أشخاص آخرين 
ركن الرضا، ركن  الأركان التالية: نعقد بتوفرر الامتيازعقد منح فإن  3بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما"

ركن الشكلية فهو رختلف بإختلاف محل العقار  المحل، ركن السبب والتي تعد أركانا موضوعية، أما
 الموجه للإستثمار، إلا أنها تتلخص في أسس معرنة.

، والعبر  4اب وأن رلتقي القبول بالإرجاب قبل سقوطهرجقد أن يصدر القبول مطابقا، للالإنعقاد الع برج   
ب خلالها، نظرا لأن ليست بصدور القبول خلال فتر  الإرجاب بل بوصول هذا القبول إلى علم الموج

                                                           

 1 Ali Ben Mohamed : Pourquoi l’Algérie perd souvent en arbitrage international ? L’Eco 
n°69/ du 1er au 15 juillet 2013, Bimensuel de l’économie et de la finance, p 39-40. 

 .49محمد حسرن منصور: العقود الدولية، المرجع السابق، ص   2
المتضمن تعدرل ق .  31/21رقم  المتممة بالقانون .م .ج المعدلة و  المتضمن ق 73/33 رقم من  الأمر 34الماد  رقم  3

  م .ج ، المرجع السابق.
 المتضمن ق . م . ج ، المعدل و المتمم ، المرجع السابق .  73/33من الأمر رقم  29الماد  رقم   4
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التعبرر عن الإراد  لا رنتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه، وارتباط القبول بالإرجاب قد رتم برن 
 2، وقد رتم برن غائبرن.1 حاضرين

يشترط لصحة العقد الدولي خلو الإراد  من العروب التي يمكن أن تعتريها فضلا عن العرب المتمثل و هذا 
 وهو عرب يقترب من فكر   un avantage excessifفي حصول أحد المتعاقدرن على مرز  مبالغ فرها 

حاجة شخص ة مشروعتعاقد على المرز  المبالغ فرها عندما يستغل بطريقة غرر م، حرث يحصل الالغبن 
، أو الحاجيات الملحة détresse économiqueأو اعتماد على أمر معرن أو العوز الإقتصادي 
l’urgence  l’imprévoyance des besoins ،  الجهل، أو عدم الخبر   والمتوقع أأو الأمر غرر

l’ignorance ،l’inexpérience  أو عدم القدر  على التفاوضinaptitude . 

فيه للمرز  عند إبرام العقد، أي وجود عدم تعادل واضح برن إلتزامات  المغالرن وجود الطابع عويت
  .3شخص العاديالالأطراف، ويجب أن يكون عدم التعادل كبررا على نحو يسبب صدمة 

ن التفاوض على العقود الدولية حرث أ كما يضاف إلى العرب السابق عرب "رشو  ممثل المتعاقد الأصلي" 
رتم دائما بواسطة ذوي الشأن أنفسهم، بل من خلال خبراء متخصصون رنوبون عنهم في إبرام تلك لا 

ررا في إنجاز الصفقات التي تقدر عاد  بالملاررن، فإن الطرف الآخر كث مهئنظرا لأهمية دور وآراالعقود، و 
فساده "العمولة" بطريق الرشو  التي تأخذ أشكالا عد  لعل أمهما  اما يحاول شراء ذممهم وا 

"commission"4. 

، حرث 2639فررنا لسنة وقد امتد ذلك الرضى إلى المعاهدات الدولية، مما دعا إلى مواجهته في إتفاقية 
على أنه "إذا كان تعبرر الدولة أو المنظمة الدولية عن رضاها الإلتزام بمعاهد   منها 31 رقم نصت الماد 

قد صدر نترجة الإفساد المباشر أو غرر المباشر لممثلها بواسطة دولة أو منظمة متفاوضة أخرى، رجوز 
الذي يطبق  "، وهو الحكم للدولة أو المنظمة أن تستند إلى هذا الإفساد ولإبطال رضاها الإلتزام بالمعاهد 

الدولية حرث يمكن أن تؤدي رشو  المفاوض إلى إبطال العقد غرر أنه رجب التذكرر  5كذلك على العقود
والذي يعد من  الامتياز   بالنسبة لعقدادالملاحظة التالية فيما رخص العروب التي تطرأ على عنصر الإر 

طبقة بالنسبة للعقود الداخلية في مجال معمال بعروب الإراد  الالإمن الصعب  و بالتالي ة،العقود الدولي
                                                           

 . السابق المرجع ، المتمم و المعدل ، ج.  م.  ق المتضمن 25/58 رقم الأمر من   94الماد  رقم  1

 . السابق المرجع ، المتمم و المعدل ، ج.  م.  ق المتضمن 73/33 رقم الأمر من 97الماد  رقم   2
 .921-321 ص ، -محمد حسرن منصور: العقود الدولية، المرجع السابق، ص  3
 .721ص  السابق، المرجع الدولية، العقود: منصور حسرن محمد   4
 .321، ص    السابق، المرجع الدولية، العقود: منصور حسرن محمد  5
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الوقوع في هذه العروب على المستوى الدولي بموجب  صإطلاقها، بحرث تتضاءل فر العقود الدولية على 
ور الإكراه في صالتدليس، كما يصعب ت و لطغتسخرر الإمكانيات والخبرات والدراسات لتفادي الوقوع في ال

 هذا المجال.

لما كان جوهر عقد منح الامتياز رتمثل في كونه ربرم برن طرفرن رنتمي كل منهما لنظام قانوني رختلف  و
عن الآخر و كذلك في انتقال القيم الاقتصادية عبر الحدود بغرض تحقرق التنمية الاقتصادية للدولة 

صائص التي تمرزه عن فهو رتمرز بعدد من السمات و الخ  2، و أن هذا العقد هو عقد اداري 1المضيفة 
سائر العقود الأخرى و تتوقف على اجراءات و طرق تسررر الأملاك العقارية  الخاصة للدولة نوضحها 

 كما رلي:

ان عقد منح الامتياز ربرم برن طرفرن رنتمي كل منهما لنظام  من حيث نوعية الأطراف المتعاقدة: -1
هة ، و المستثمر الأجنبي من جهة أخرى ؛و نظرا قانوني مختلف عن الآخر ، ادار  أملاك الدولة من ج

لحقيقة أن الادار  تتمتع بسلطة تتمثل في ممارسة نفوذها على المستويات التشريعية و التنفرذية و 
القضائية ، فانه من الضروري للمستثمر الأجنبي القائم بالاستثمار داخل الدولة المضيفة تأمرن استثماره 

ية بغرض حمارته بقدر كاف من احتمال أن تضيع حقوقه أو أن رختل التوازن بعدد من الضمانات القانون
 التعاقدي .

صرف لحسابها إلا أنها تتمتع بشخصية قانونية متمرز ، هذا نتبرمها الأجهز  التابعة للدولة ت والعقود التي
، التي الدول الأخرى ات برن الدول و رعايا النزاعات المتعلقة بالإستثمار  تسويةفي إتفاقية نى نجده عالم

الدولة هي التي تحدد الجهاز التابع لها، تعرنه ليحل محلها في التعاقد على مستوى العلاقات  نتبرن أ
 3الإقتصادية الدولية.

هذه الهرئات والأجهز  بطريقة مباشر  فإن ذلك رجعل من العقود التي بإعتبارها تسيطر على  فالدولة و
لهرئات أنشئت محل الدولة، وأن الكثرر من تلك العقود تخضع لموافقة لأن تلك ا تبرمها "عقود دولة "

 4السلطات التنفرذية والتشريعية.

                                                           
 .99بشار محمد الأسعد : عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة ، المرجع السابق، ص  1
 .489، ص 4111،  1، ج  2اصر لباد : القانون الاداري ،النشاط الاداري ، طن 2
 برن بالإستثمارات المتعلقة المنازعات تسوية اتفاقية على المصادقة المتضمن 63/849 رقم ر. ممن  13الماد  رقم  3

 .المرجع السابق الأخرى  الدول رعايا و الدول
 .26صالمرجع السابق إقلولي محمد: العقود برن الدول ورعايا دول أخرى، وتطور القانون الدولي للإستثمارات،   4
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و قد أثبت الواقع العملي على مستوى الاستثمار الوطني  أن الهرئات أو الأجهز  العامة في الجزائر تتدخل 
هرئات العلى ففضلا عن عنصر الرقابة الذي تمارسه  ، الدولةفي العلاقات الاقتصادية الدولية لحساب 

 . 1لدولة التابعة لها، فإن هذه الأخرر  تتدخل في إطار تحقرق الأهداف العامة التي سطرتها 

، المتعلق بترقية 68/21رقم  ما الرسوم التشريعييسللاستثمار ة لمنظانطلاقا من التشريعات ا و
المتعلق بترقية  29/16و القانون رقم ، 3المتضمن تطوير الإستثمار 12/18، والأمر رقم 2الإستثمارات
يقصد بعقود الدولة تلك العقود المبرمة من قبل الدولة عن طريق من يمثلها لكن  هفإن، 4الاستثمار

ن الشروط العادية والمألوفة عبإسمها ولحسابها، كما أنها تنصب على موضوع ذي بعد استثنائي يخرج 
لقانون الصفقات  بل رخضع لنظام غرر مألوف لا رنتمي حتى .ية المعتادة الأخرى في العقود الدول
ا بالنسبة للهرئات ذات الطابع الصناعي والتجاري، سيما عندما تتولى إنجاز مشاريع دالعمومية ما ع

 5استثمارية عمومية بمساهمة تامة من طرف الدولة.

مباشرا، وهنا نكون أمام عقد دولة بالمفهوم الضرق، كما أن والدولة تتدخل في العلاقة التعاقدية تدخلا      
تدخلها رتم بوصفها شخصا من أشخاص القانون الدولي، سيما في ظل ارتباطها بالكثرر من الإتفاقيات 

 التدريجي غرر أنه مع التحول الذي عرفته الجزائر المتسم بإنسحابها؛ الثانية للحماية المتبادلة للإستثمارات
الإقتصادي تم اعتماد هرئات جدرد  مكلفة بوظائف عد  ترتبط "بضبط الإقتصاد" متمثلة في  من المجال

من تدخل الدولة في الإقتصاد من آدا  رقابة اجتماعية إلى شكل حرث غررت  6سلطات الضبط الإقتصادي

                                                           
 .68المرجع السابق، ص للإستثمارات،  الدولي القانون  وتطور أخرى، دول ورعايا الدول برن العقود إقلولي محمد: 1
 21/21/6682، المؤرخة في  94ع ، ج.ر31/21/6682المتعلق بترقية الإستثمار، المؤرخ في  68/12رقم  ش م 2

،المؤرخة في 63، ج  ر ع  82/21/2663، المؤرخ في 2666المتضمن قانون المالية لسنة  63/21المتمم بالقانون رقم 
82/21/2663. 

 11/31/1121، المؤرخة في 47، ج.ر، ع 11/31/1121المتعلق بتطوير الإستثمار، المؤرخ في  12/81الأمر رقم  3
 .26/17/1119، المؤرخة في  47، ج ر ع 23/17/1119المؤرخ في  19/13المعدل و المتمم بالأمر رقم 

 .81/31/9121المؤرخة في  49،ج ر ، ع81/31/9121 المتعلق بترقية الاستثمار المؤرخ في 92/61لقانون رقم ا 4
، 33، ج.ر،ع 71/21/1211المتضمن الصفقات العمومية المؤرخة في  21/189رقم  . ر من م 1اد  رقم مالانظر  5

 .17/21/1121المؤرخة في 

 6 ZOUAÏMIA Rachid : les autorités administratives indépendantes régulation économique en 
Algérie, édition Houma, 2005, p 17. 
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، ولقد نوعت قطاعات النشاط التي استقبلت تلك الهرئات سيما قطاعات 1جدرد للتدخل في الضبط
ن اعتبرت تلك الهرئات مستقلة غرر أنها تعد تابعة للدولة، مما 4، وكذلك المياه3، والمحروقات 2المناجم ، وا 

 أمكن اعتبار تعاقداتها من قبرل عقود الدولة.

عن رأي الفقه حول التكررف القانوني لعقد الإستثمار الذي رربط الدولة المتعاقد   هوخلاصة لما سبق ذكر 
من العقود يتميز بمفهوم خاص جديد كليا، وهو ما يؤثر بالمستثمر الأجنبي يمكن القول أن هذا الصنف 

ذا الفقه حول هالتشريع و كذلك على تكييفها القانوني ويجعلها في تطور مستمر نظرا لعدم استقرار 
 الإشكال.

وارد على عقارات الدولة الخاصة الاستثمار بموجب عقد  إن الامتياز:منح من حيث موضوع عقد  -2
و هليست من قبرل العلاقات الاقتصادية التي تستهدف مجرد تحقرق الربح، إذ أن الباعث وراء هذه العقود 

لعقود بحكم طبيعتها إلى الاقتصاد تحقرق التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة عن طريق ما تقدمه هذه ا
الوطني من أصول متنوعة منها رأس المال " التكنولوجيا، القدرات والمهارات الإدارية، بحرث رترتب على 

 .التعاون المستمر برن الأطرف المتعاقد و  مراعا  أهداف المصلحة العامة ذلك

مهما في هذه العقود، سواء بالنسبة للمستثمر يعتبر الوقت عاملا  العقود المستمرة والطويلة نسبيا:من عقد  -4
فالمستثمر قد لا رلزم نفسه بالدخول في أية تعاقدات إلا بعد الحصول على  5الأجنبي أو للدولة المتعاقد .

ضمانات كافية من الدولة، تضمن له البقاء لفتر  تمكنه من حصاد ما زرعه، والحصول على أرباح مرضية، 
د ، فإن و ولة المتعاقد  التي تسعى من خلال هذه العقود إلى تحقرق التنمية المنشوكذلك الأمر بالنسبة للد

الوقت يعتبر عاملا هاما لها، نظرا لأن الآثار التنموية للمشروع الإستثماري على الإقتصاد الوطني تحتاج 
رق في الغالب ى ملامحها، ومن ثم يمكن الحكم علرها ولما كان تنفرذ هذه العقود يستغجللوقت طويل حتى تت

مددا طويلة، فإنها ستكون عرضة للتأثر رتغرر الظروف المحيطة بها، سواء ما كان منها ررجع إلى تغرر 
ها، وبالتالي تكمن مشكلة أساسية في هذه العقود سالظروف السياسية أو الإقتصادية التي تم التعاقد على أسا

                                                           

5, 00les régulations dans secteur foncier en Algérie, édition Houma, 2 , ZOUAÏMIA Rachid 1

p 07. 
 .41/91/1121، المؤرخة في 83، ج.ر ع 81/91/1121المتضمن قانون المناجم، المؤرخ في  12/21القانون رقم  2
، المعدل والمتمم للقانون رقم 18/71/9111، المؤرخة في 43، ج.ر ع 16/71/9111المؤرخ في  91/21الأمر رقم  3

 4، ، ج.ر، ع 13/14/1113المتعلق بالمحروقات المؤرخ في  13/17
 .41/61/3111، المؤرخة في 19، ج.ر، ع 41/31/3111، المؤرخ في بالمياهالمتعلق  31/12القانون رقم  4
 .13،ص  بشار محمد الأسعد: عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة ، المرجع السابق 5
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الأجنبي وتوقعاته الخاصة بعدم المساس بالعقد وبنوده ألا وهي كيفية التوفرق برن الأهداف الشرعية للمستثمر 
 ومتطلبات خطط التنمية أثناء تنفرذ العقد. ، على المدى البعرد إعمالا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدرن

لأجل ذلك فان عقد منح الامتياز ليس بعقد أبدي ، و ليس تنازلا عن المرفق العام ، انما مجرد وسرلة 
تم تحدرد مد  ابع للأملاك العقارية الخاصة للدولة ، مرفقا بدفتر الشروط ، حرث لتسررر ملك عقاري ت
عقد  سنة( كأجل للإستثمار في الأملاك العقارية الخاصة الدولة محل منح 88ثلاث وثلاثون سنة )

من ، إلا أن هذا لا يعد مانعا  1سنة( 66تسع وتسعون سنة )قابلة لتجدرد، وأقصاها  الامتياز
خذ مباشر  بالمد  القصوى، بالنسبة للمشاريع الإستثمارية التي الأ المد  الدنيا، وكذلكتجدرد 

تكون فتر  استهلاكها طويلة المدى نظرا لحجم المشروع وطبيعته، كأن تكون وحد  إنتاجية 
 2مهمة.

عقود إن العوض الذي رتقاضاه أحد المتعاقدرن في ال نوع المقابل الذي يتحصل عليه الملتزم: من حيث -3
 منح الملزمة للجانبرن يمكن أن يكون ثمنا، أو سلعة، أو عملا، إلا أن الأمر غرر ذلك وذاك بالنسبة لعقد

ما يقدمه من  ر ما رنجزه من مهام وأعمال ورالامتياز، حرث أن المقابل الذي رتحصل عليه الملتزم نظ
المتضمن قانون المالية  22/22انون رقم اتاو  سنوية طبقا لأحكام القنما و اخدمات، فهو ليس أجرا أو ثمنا 

،حرث تدفع هده الاتاو  سنويا 11234من قانون المالية لسنة  91، و كذلك الماد  رقم 31122التكمرلي لسنة 

                                                           
 على الأراضي الذي يحدد شروط وكيفيات منح 31/41من الأمر رقم  4هذا ما ورد صراحة من خلال نص الماد   1

 سالف الذكر. ، التابعة للأملاك الدولة الخاصة والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية
، تتعلق بشروط 18/71/6111الصادر  من المدررية العامة للأملاك الوطنية، المؤرخة في  73731انظر التعليمة رقم  2

والأصول المتبقية والأصول الفائضة وكيفيات منح على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للإستثمار 
، 1116والأجزاء المتوفر  على مستوى المناطق الصناعية، مجموعة النصوص خاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري، سنة 

 .8ص 
 .المرجع السابق، 1221المتضمن قانون المالية التكمرلي لسنة  22/22القانون رقم  3
، المؤرخة في  73، ج ر ، ع 18/12/4121المؤرخ في  3121المالية لسنة المتضمن قانون  42/21رقم قانون ال  4

الذي يحدد شروط و كيفيات منح  13/14من الأمر رقم  6الماد  رقم  91، حرث عدلت الماد  رقم  82/21/1124
تحدد مصالح »ها  الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية  ورد فر

من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح  2/88أملاك الدولة المختصة اقليميا ، الاتاو  الارجارية السنوية التي تمثل 
 الامتياز .
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و مسبقا لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة اقليميا ، و في حالة التأخرر في الدفع رتم تحصرل 
و في حالة عدم تجدرد عقد منح الامتياز،  القانونية ، عند انقضاء كل فتر  ،الحق بكل طرق الاستحقاق 

رتعرن على مالك البنايات دفع اتاو  ارجارية سنوية لفائد  الدولة بصفتها مالكة الأرض ، تحددها ادار  أملاك 
 الدولة بالاستناد الى السوق العقاري .

  ع بطبيعة خاصة، ترجع إلى:ص من خلال ما سبق إلى أن عقود الإستثمار تتمتلخن

الدولة ممثلة في إدار  أملاك الدولة، وأطراف عمومية أخرى  طبيعة أطرافها بحيث يعد المتعاقد الأول -
 لاستثمار محل منح عقد الامتياز؛سيأتي توضيحها في عنصر تكوين عقد بالنسبة للعقارات الموجهة ل

 المستثمر الأجنبي .المتعاقد الثاني و

الحق العرني العقاري الذي تمتلكه الدولة ملكية خاصة ، مع توضيح أصل الملكية ، اي  التعاقد:محل  -
 كرف آل الحق العرني العقاري للدولة و اكتسبت بموجبه الملكية التامة عليه.

بخطط التنمية الإقتصادية للدولة المضيفة، الأمر الذي يستوجب الإعتراف لهذه  هطارتبا العقد: سبب -
 العقود ببعض المبادئ العامة اللازمة لتحقرق الغرض المنشود  من إبرامها.

نما القانون فالطبيعة الخاصة لهذه العقود لا ترجع إلى كونها من عقود القانون العام أو        الخاص، وا 
ية من موضوعها وارتباطها بخطط التنمية في الدولة المضيفة، حرث أن الهدف تستمد هذه الخصوص

الأساسي من إبرام هذه العقود هو الإسهام في تحقرق التنمية الإقتصادية للدول المضيفة مما يكسبها بعدا 
نما ف عاما رتمثل في الإرتباط بالمجتمع، بمعنى أن ي حدوده تتعدى مصلحة الأطراف المتعاقد  فقط، وا 

مصلحة المجتمع أيضا، لذلك فإن إراد  الأطراف وقت توقيع العقد لم تعد العنصر الوحرد الهام بل توجد 
 المصلحة العامة.ضمنيا اراد  أيضا 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 كما تستفرد من هذه التدابرر بدون استرداد مبالغ الأتاوى الارجارية السنوية التي قامت مصالح أملاك الدولة بتحصرلها سابقا
ه  2416رمضان عام  12المؤرخ في  13/14، حقوق الامتياز الممنوحة لصالح مشاريع الاستثمار في اطار الأمر رقم 

 .«، و ذلك قبل صدور هذا القانون 12/16/1113الموافق 
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  ثانيا :

 منح لامتيازالشكلية لإبرام عقد  جراءاتالا

الدولة التي تم إبرام العقد من المقرر قانونا تخضع العقود الدولية في إبرامها من حرث الشكل لقانون     
، واستثناءا من ذلك، يسري على العقود 2، ويجري العمل على اشتراط الكتابة لإنعقاد العقد الدولي1فرها

المعدل  .م .ج من ق 23المتعلقة قانون موقع العقار وهو ما ورد صراحة من خلال نص الماد  رقم 
 ، ما دام محل العقد "الإستثمار عقار".المتمم و 

التي من خلالها رتم توجيه العقار للاستثمار الا انها  بحسب تعدد المؤسسات  تتعدد الاجراءات الشكليةو 
 جنسية المستثمر ، نوردها في ما هو آت . اختلفتتتوحد مهما 

تتعدد الأجهز  الادارية التي تتولى الاشراف    الاطار المؤسساتي المكلف بتوجيه العقار للاستثمار : -2
 : ما هو آت توجيه العقار للاستثمار ، كما تتبارن وظيفة كل جهاز عن الآخر ، نوردها من خلالعلى 

 :ارــــمـثـــتــــللاس ارــــعقـــال يهـــوجـــت و نــيــيـــعـــت يـــف ةــــدولـــال لاكــــأم إدارة دور -1-1

إن تسررر العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة كان رتمرز قبل مرحلة الإصلاحات الإقتصادية      
 المتعلق بتأسيس الإحتياطات 74/19بالإحتكار المخول للبلديات طبقا للجهاز الذي تضمنه الأمر رقم 

لتابعة للأملاك شروط وكيفيات منح على الأراضي ا 13/14قد حدد الأمر رقم ، هذا و 3العقارية البلدية 
 الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،

                                                           
.  ق تعدرل المتضمن 31/21 رقم بالقانون  المتممة و المعدلة ج. م .ق المتضمن 73/33 رقم الأمرمن  72الماد  رقم   1
 .  .السابق المرجع ، ج. م
 .142المرجع السابق، ص الدولية،  العقود محمد حسرن منصور:  2
، المؤرخة في  62 ، ج ر ، ع 11/11/6742المتعلق بالاحتياطات العقارية البلدية ، المؤرخ في  74/19الأمر رقم  3

و المتمم المتضمن قانون التوجيه العقاري  المعدل،  61/13من الأمر رقم  33، الملغى بموجب الماد  رقم 13/18/2674
 ، المرجع السابق .
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في إجراءات منح العقار بالتراضي من جهة وقلة الإقبال على صيغة المزاد  1إلا أنه نظرا لتسجرل بطء 
جدرد  في مجال العلني من جهة أخرى وبغية انعاش الإستثمار قررت السلطات العليا إدخال إجراءات 

 الموجه للإستثمار. لعقارالحصول على ا

وعدلت جذريا بعض  1122،2حرث كرست هذه التدابرر الجدرد  بموجب قانون المالية التكمرلي لسنة 
 الذكر.سالف  13/14أحكام الأمر رقم 

،  منح عن طريق التراضيالفقط بصيغة   الاحتفاظ منذ ذلك الحرن تم استبعاد صيغة المزاد العلني و و 
المساس  الى 1123   3لسنةالتكمرلي  لم رنتهي الأمر عند هذا الحد، بل تعرض كذلك قانون المالية  و
 هذه وعملا بنص  43منه بموجب الماد  رقم  3للمر  الثانية من خلال تعدرل الماد   13/14الأمر رقم ب

 بالتراضي بقرار من الوالي.الامتياز  الماد   ررخص

، كيفيات تطبرق الأحكام الجدرد  112رقم  4الماد ، حددت التعليمية الوزارية المشتركةوتنفرذا لأحكام هذه 
 الخاصة بهذه العملية.

بالتراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والأصول المتبقية  الامتيازع عقد منح حرث يق
والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغرر المستقلة المحلة، 

 الاقتصادية الناشطة، وكذا على الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات.

 وتتم دراسة الملفات المتضمنة طلب لمشاريع الإستثمار وفقا للإجراء التالي:

ه للإستثمار، بالتراضي على أرض أو عقار موج الامتياز اع الملف رتضمن طلب الحصول علىإرد -
مرفق بدراسة تقنية واقتصادية لدى مدررية الصناعة والمناجم المؤهلة إقليميا، من طرف كل شخص 

 طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص.
                                                           

التي تتعلق بوضع حرز التنفرذ للكيفيات الجدرد  لمنح على الأملاك  76311  وهو ما ورد من خلال التعليمية رقم 1
سيما التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية، الصادر  عن مدررية تثمرن الأملاك  و العقارية

 .226، ص 1122لسنة  ، مجموعة النصوص المدررية العامة للأملاك الوطنية13/13/1122التابعة للدولة، المؤرخة في 
 المؤرخة 14 ع ر ج ،32/91/1221 في المؤرخ ،1221 لسنة التكمرلي المالية المتضمن قانون  22/22القانون رقم  2
 .11/17/1122 في

 ، 18/71/3121، المؤرخ في 3121المتضمن قانون المالية التكمرلية لسنة  32/12لأمر رقم ا 3
 .18/17/1123المؤرخة في  41 ج.ر ع

 التنفرذ للأحكام المتعلقة بمنح حق، المتضمنة الإجراءات الجدرد  لوضع حرز 112التعليمية الوزارية المشتركة رقم  4
 .23ص  على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الإستثمارية،  الامتياز
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لمدرر الولائي المكلف بالإستثمار )مدررية الصناعة والمناجم(. ا من قبلطلبات تلك التوكل مهمة دراسة  -       
 هذه الأخرر ويستشرر في ذلك، كلما اقتضت الضرور ، مدرريات الولاية المعنية مباشر  بذات المشروع وتلتزم 

 إرجابي. هايعتبر رأر الا( أيام، و 13في أجل لا رتعدى ثمانية ) هابإبداء رأر

هذه الإجراءات، ررسل إلى الوالي مرفقا بتقرير تقريمي مبرر في أجل لا رتعدى  بعد تشكرل الملف، وفق -    
 ( أيام ابتداء من تاريخ الحصول على أراء المدرريات المعنية.13ثمانية )

بالتراضي ويبلغه دون أجل إلى المستثمر، ويرسل ذات  ح الامتيازالوالي في الطلب بإتخاذ قرار منت بر -          
 إدار  أملاك الدولة ويحوز قرار القبول على قو  التنفرذ من قبل كل المصالح التابعة للدولة.الملف إلى 

تزم إدار  أملاك الدولة بإنهاء إجراءات الإمضاء مع المستثمر لدفتر الشروط المحدد لبرنامج مدقق تل -         
، الذي سيعد حسب النموذج الخاص بصيغة التراضي الامتيازللإستثمار وكذا شروط وبنود منح حق 

من ( أيام الموالية 13في أجل ثمانية )على التوالي  16/238و  16/231رقم والمرفق للمرسومرن التنفرذررن 
 ( روم الموالية.23مسجلا خلال خمسة عشر ) الامتياز تاريخ الحصول على الملف ومنه إعداد عقد منح

لا يمكن أن رتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ استقبال  الامتياز أمر، فإن أجال إعداد قرار حقومهما يكن من          
 الملف المرسل من قبل الوالي.

من طرف المدرر الولائي المكلف بالإستثمار )مدررية الصناعة  الطلب في حالة الرفض، ربلغ صاحب    -       
 رر.( روم بموجب تبليغ مب23والمناجم( في أجل خمسة )

 1123من قانون المالية التكمرلي لسنة  43 رقم يمكن استنتاج من خلال ما سبق ذكره أن الماد    
بناء على  ، ، الذي ررخصه الوالي مباشر  بقرار دون غررهالامتيازجاءت لتكريس مبدأ التراضي في منح 

لجنة المساعدة  دور التخلي عن يفهم من أحكام هذه الماد  ؛لمدرر الولائي المكلف بالإستثماراقتراح من ا
كما أنه ولأجل الإسراع في معالجة الملفات  (،CALPIREFعلى تحديد الموقع وترقية الاستثمار )

الخاصة بهذه العملية، عملت التعليمة المذكور  أعلاه على تقليص مد  إنهاء الإجراءات وذلك بتحدرد 
عقد، وكذا تحدرد المسؤوليات لمختلف المدرريات مراحل سرر الملف ابتداء من إرداعه إلى غاية إعداد ال

 المتدخلة في العملية.

من  13، التي عدلت الماد  رقم 11281من قانون المالة لسنة  84بالرجوع إلى أحكام الماد  رقم و  
التابعة للأملاك الخاصة للدولة حدد لشروط وكيفيات منح على الأراضي الم 13/14الأمر رقم 

                                                           
 في المؤرخة 71 ع ر ج ،19/12/1121 في المؤرخ، 8121قانون المالية لسنة المتضمن  12/12القانون رقم  1

، المؤرخ في 1122من قانون المالية التكمرلي لسنة  23التي عدلت الماد  رقم  84 رقم الماد .81/21/1121
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 بالتراضي بقرار من الوالي: بناء" ررخص استثمارية، والتي ورد فرها: والموجهة لإنجاز مشاريع 
العقار، على الأراضي الاستثمارات وضبط  على اقتراح من لجنة المساعد  على تحدرد الموقع ترقية

العقارية المتبقية  التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة والأصول
 للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات.

على اقتراح من الهرئة المكلفة بتسررر المدرنة الجدرد  على الأراضي الواقعة داخل محيطات المدرنة  بناء
 الجدرد  وبعد موافقة الوزير المكلف بتهرئة الإقليم.

 على موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة حول الأراضي التابعة التوسع السياحي ". بناء
وعليه ومن خلال قراء  الماد  نلاحظ أن المشرع الجزائري اعتمد على أسلوب التراضي كوسرلة لمنح 

ح الهرئات عقد " عن طريق أحد ممثلي السلطة التنفرذية وبرن مصالالن " م، ووزع سبل الاستفاد  الامتياز
 .الامتيازالإدارية عمومية تقنية مختصة، بحرث يقوم الاختلاف على طبيعة العقار الموجه لمنح 

إدار  أملاك الدولة ثم إجراءات تنفرذ القرارات المتخذ  من طرف ببداية  تلك الأجهز   لأجل ذلك نتناول
، والهرئة المكلفة بتسررر المدرنة  لجنة المساعد  على تحدرد الموقع والترقية الاستثمارات وضبط العقار

الجدرد  ، والوكالة الوطنية لتطوير السياحة ، والهرئة الجدرد  المتمثلة في الوكالة الوطنية لتطوير 
المتعلق بترقية الاستثمار ألحق بها أربعة مراكز تضم مجموع  29/16بالقانون رقم  تالاستثمار التي ألحق

 الضرورية لإنشاء المؤسسات ودعمها وتطويرها وكذا لإنجاز المشاريع .صالح المؤهلة لتقريم الخدمات مال
على المستوى الولائي أو المستوى  ءئة الإدارية المخولة قانونا سواباعتبار إدار  أملاك الدولة الهر 

الشباك يمثل على مستوى ، 1البلدي، بتنظيم كل العمليات القانونية التابعة لأملاك الدولة وحمارتها وتسرررها
مصلحة أملاك الدولة بحرث يكون  لتطوير الاستثمار ممثل عن لوطنيةالوحرد المركزي التابع للوكالة ا

الأوعية العقارية عن لقرن بالاستثمار، كما يقدم المعلومات اللازمة عملما " بالجهاز القانوني والتنظيمي المت
وكذا الأصول العقارية المتبقية المتوفر  القابلة لتوجرهها للاستثمار مع ضرور  تحررنها، كذلك التنسرق برن 
خدمات الشباك الوحرد ولجنة المساعد  على تحدرد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار كما يعمل على 

د  على تحدرد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار التنسرق برن خدمات الشباك الوحرد ولجنة المساع

                                                                                                                                                                                     

، الذي يحدد شروط 13/14من الأمر رقم  13، المعدلة للماد  11/17/1122المؤرخة في  41، ج ر ع 23/17/1122
 ية.استثمار وكيفيات منح على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع 

المتضمن تنظيم الصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري،  26/93رقم  ت. من م 32و 3انظر في ذلك المادترن  1
المتضمنة إعاد  تنظيم  168/14كذلك التعليمة رقم ،19/18/2662المؤرخة في  21، ج ر ع 11/18/2662المؤرخ في 

 ، غ .م. 2662الصادر من المدررية العامة للأملاك الوطنية لسنة  17/21/2662المصالح الخارجية المؤرخة في 
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العقاري إعطاء تعليمات للمحافظرن العقاريرن لتقديم كل المعلومات التي تخص الحفظ  مدراءمع مطالبة 
 .1الامتيازإجراءات شهر التصرفات محل عقد 
المحدد لشروط وكيفيات إدار  وتسررر  21/417رقم  .ت من م 238وبالرجوع إلى أحكام الماد  رقم 

ها لوزير المالية، من لالأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، نجد أن المشرع الجزائري منح من خلا
ما فرها بى الولاية، لإدار  أملاك الدولة إقليميا ستو أجل تفويض المدرر الولائي لأملاك الدولة على م

ستثمار، ويمنح بالمقابل تفويض لهذا الأخرر لإعداد العقود التي تتعلق بالممتلكات الأملاك الموجهة للا
 .2ملاك الخاصة وا عطائها الطابع الرسمي والسهر على حفظهالأالعقارية ل

يكرس بموجب عقد إداري تعده إدار  أملاك الدولة مرفقا بدفتر الشروط يحدد البرنامج الدقرق  وهذا 
رقم   ت: م . د والمرفق حسب النموذج الخاص المرفق بقالعروع الاستثماري وكذا شروط وبنود للمش
16/238. 

وجوب  16/238رقم  ت.من م 12لماد  رقم ا من 1/ كما اشترط المشرع الجزائري من خلال ف
نسبة المشروع بالوذلك قبل الانتهاء من ،" الامتياز رر من الباطن لحقجإدراج بند " منع التنازل أو التأ
أما لو كان محل منح عقار مبني رجب أن رتضمن العقد تحت طائلة ؛ للعقار الفضاء )غرر المبنى(

سنوات ابتداء من تاريخ منح  3" لمجمل العقار مد   الامتياز البطلان كذلك بند منع التنازل عن حق
 .الامتياز

في دفتر الشروط إلى إسقاط  منصوص علرهاتعاقدية للمستثمر والهذا ويؤدي كل إخلال بالالتزامات ال
 أملاك الدولة المختص إقليميا. ائية المختصة بعد مبادر  من مدررالحق من طرف الجهات القض

حق  لاختصاصها بالمنح من دون وجهالامتياز  حهذا السياق تبث  جهات مركزية إدارية من أجل منوفي 
الأمر ، لإراضي مبرنة  الامتياز كاللوائح العدرد  التي أصدرها مجلس مساهمات الدولة  تتضمن منح حق
خلال فتر  خوصصة المؤسسات الذي يعد مخالفا للقانون والتنظيم الساري العمل به في مجال الاستثمار 

طوير الاستثمار وبعد صدور المتعلق بت 12/18العمومية الاقتصادية خاصة الفتر  برن صدور الأمر رقم 
المتضمن كيفية منح والتنازل عن  19/22،  بحرث اختص الأمر رقم 19/13الأمر المعدل له رقم 

                                                           
الجدرر بالذكر أن هذه المهام المنوطة بمثل إدار  أملاك الدولة لا نجد لها أساسا تنظيميا ولا تشريعي إلا تعليمة صادر   1

المتعلقة بتمثرل ادار  أملاك الدولة على مستوى الشباك الوحرد 9411التي تحمل رقم  طنيةو ملاك الللأ امة عال درريةمالعن 
ثمرن تملاك الوطنية و ثمرن الأت درريةالصادر  عن م 13/19/1122المؤرخة في  الاستثمار، للوكالة الوطنية لتطوير

 .219، ص  1122، مجموعة النصوص لسنة طنيةو ملاك الامة للأعدررية المالد عن الموار 
 .11/41/6612المؤرخة في  18، ج ر ع 11/12/6612القرار الصادر عن وزير الاقتصاد )سابقا( المؤرخ في  2
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أو التنازل  الامتياز منه التي ورد فرها " يكرس 7الماد  رقم  1الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة
ار  أملاك الوطنية مرفقا بدفتر أعباء يحدد برنامج إد هأعلاه بعقد إداري تعد 4ور أعلاه في الماد  كالمذ

 .فقط على الأراضي الجرداءالامتياز  والذي رنفرد بمنح   اضح وكذا بنود وشروط أو التنازل"الاستثمار الو 
المؤثر  من طرف مجلس مساهمة الدولة لا تدخل بتاتا في إطار  الامتياز وعليه فإن عمليات منح حق

الجهاز القانوني والتنظيمي المتعلق بالاستثمار وأن لائحات المجلس تندرج في إطار عمليات الخوصصة 
ومن صلاحيات هذا الأخرر أن رتخذ ويختار الصفة المناسبة لخوصصة أملاك المعنية وهذا تماشيا مع 

 .2قتصاديمتطلبات التطور الا
ر ررل فهو رثبت مدى ضعف إدار  أملاك الدولة من تقرير الحماية وتسحهذا الأمر إن كان له م    

من  منها التيالعقار وبالتالي التحكم فيه، مما رؤثر سلبا على الرصرد العقاري للأملاك الوطنية خاصة 
 ستثمار الفعال.للاتوجه  أن المفروض

أن وظيفة  الامتيازمن خلال ما سبق تبيانه من اجراءات قانونية تخص اعداد عقد منح  المستساغان 
دور موثق الدولة ، دور الخبرر،  دور المتعاقد،ادار  أملاك الدولة تتمثل في تحقرق العدرد من المهام : 

ء ، مما رجعل من وقع الجزاة ، دور المتابع و المراقب ،و دور مللأملاك العقارية و المنقولدور المالكة 
 مركبا و  عقدا من العقود الشكلية و التي من دونها لا رنعقد العقد.قدا ع الامتيازعقد منح 

من دفتر الشروط النموذجي  26عقدا شكليا بناءا على نص الماد  رقم  الامتيازمنح و بالتالي يعد عقد 
ي يحدد شروط و كيفيات منح ذال 16/231ت رقم  . عن طريق التراضي ، من م الامتيازعقد منح لمنح 

 على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، الامتيازعقد منح 
القطعة الأرضية  على الامتيازعقد منح رتم اعداد العقد الاداري المتضمن منح  » حرنما اعتبر انه

لفائد  المستفرد من طرف مدرر أملاك الدولة للولاية ..... قرار تفويض وزير المالية بتاريخ 
....»  
إجراءات تنفيذ القرارات المتخذة من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع  -1-2

الذي  21/11ت رقم . من م 13طبقا لأحكام الماد  رقم    :وترقية الاستثمارات وضبط العقار

                                                           
الذي يحدد شروط وكيفيات منح و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة  91/22الأمر رقم  1

 .81/13/1119المؤرخة في  38، ج ر ع 81/13/1119لإنجاز مشاريع استثمارية المؤرخ في 
التي تتعلق بتنفرذ لوائح مجلس مساهمات الدولة، المؤرخة في  1482هذا ما ورد من خلال التعليمة رقم  2

 .81 – 82 ص ،-، ص1113مجموعة النصوص لسنة  المدررية العامة للأملاك الوطنية،، الصادر  عن 16/11/1113
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، 1تنظيم لجنة المساعد  على تحدرد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكرلها وسررها  ضمنرت
الصناعة  تولى تسرررها المدرر المكلف بالصناعة وترقية الاستثمار حاليا مدرررلجنة على أمانة اتتوافر 

تتلخص المهام المخولة لأمانة لجنة المساعد  على  و ،والمؤسسات الصغرر  والمتوسطة وترقية الاستثمار
 تحدرد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار فيما رلي:

 .استقبال طلبات المستثمرين -
 .الولايةتحضرر جدول أعمال الاجتماعات بالتنسرق مع مصالح  -
وعد أيام قبل م 13إرسال لأعضاء اللجنة جدول أعمال اجتماعات قصد الدراسة على الأقل  -

 الاجتماع.
 إعداد محاضر الاجتماعات -
 إعلام المستثمرين عن طريق البريد بقرارات أو ملاحظات اللجنة. -

 ت بعد إمضائها من طرف الأمرن العام.جتماعاأعضاء اللجنة بمحاضر الا موافا  - 
تحدرد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار على منح حق على وفي حالة موافقة لجنة المساعد  

بالتراضي لإمضاء الوالي على أساس محضر الامتياز شروع قرار ررخص منح م ، يعرضالامتياز
 :نوضحها من خلال الجدول التالي 2الاجتماع وذلك حسب الطبيعة القانونية للملك

 
 لهيئات أخرى  أملاك تابعة ملك تابع للأملاك الخاصة للدولة

فرها الأصول الفائضة والمتبقية، رتعرن  بما
على مدراء أملاك الدولة بصفتهم ملاك إعداد 

ة مدررية أملاك الدولة المعنية، معي تتح
 الامتياز مشاريع القرارات المرخصة لمنح

 وعرضها لإمضاء الوالي.
 

في هذه الحالة تعد وتعرض مشاريع قرارات 
لإمضاء الوالي سواء من طرف  الامتياز منح
الصناعة و المؤسسات الصغرر  و  مدرر

المتوسطة و ترقية الاستثمار المكلف بأمانة 
التنظيم والشؤون  اللجنة أو من طرف مدرر

 .العامة
 المصدر : من اعداد الطالبة

                                                           
تضمن تنظيم لجنة المساعد  على تحدرد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكرلها الم 21/11رقم   ت .انظر م 1

 .27/12/1121، المؤرخة في 14، ج ر ع 21/12/121وسررها ، المؤرخ في 
، التي تتضمن إجراءات تنفرذ القرارات المتخذ  من طرف لجنة المساعد  على تحدرد الموقع 98712انظر التعليمة رقم  2

 للدولة ، التابعة الأملاك تثمرن مدررية، الصادر  عن 12/11/1121وترقية الاستثمارات وضبط العقار المؤرخة في 
 .43، ص  1121مجموعة النصوص سنة 
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لعقار والبنايات تتمثل في الفصل برن الأرض وا 13/14إن الإجراءات الجدرد  التي تضمنها الأمر رقم      
والمنشآت التي أنجزت من قبل المستثمر بحرث ربقى الوعاء العقاري ملك للدولة في حرن أن البنايات وغررها 
من المنشآت الأخرى التي أنجزت من طرف المستثمر تعود ملكرتها لهذه الأخرر  وذلك عند إنجازها الفعلي 

 للمشروع.
 
 المتعلق بتطوير الاستثمار 12/18استحدث الامر رقم  الاستثمار:لوكالة الوطنية لتطوير دور ا -1-3

اتسمت الطبيعة القانونية للوكالة بالثبات سواء  وهرئة جدرد  تسمى " الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "
 صلاحيات المتضمن 12/1311ت رقم . م وأالمتعلق بتطوير الاستثمار  12/18من خلال الأمر رقم 

عمومية ، كونها مؤسسة منه  8لماد  رقم ل عدلمال ، سررها و وتنظيمها الاستثمار لتطوير الوطنية الوكالة
إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهو الأمر الوارد كذلك من خلال نص الماد  رقم 

خلال المهام الذي الاستثمار إلا أن الاختلاف ربرز من  قية المتعلق بتر  29/16من القانون رقم  19
 والتي صاغها المشرع الجزائري في النقاط التالية: لهااسندت 
 . الاستثمارات سجرلت -
 .ترقية الاستثمارات في الجزائر والترويح لها في الخارج  -
 . ترقية الفرص والإمكانات الإقليمية -

 .الشركات وانجاز المشاريعال ومتابعة تأسيس عمتسهرل ممارسة الأ - 
 .دعم المستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهم - 
 عمال.مواقع الأ س فيالإعلام والتحسي  -
 إعداد اتفاقية الاستثمار التي تعرض على المجلس الوطني للاستثمار للموافقة علرها. - 

 .المساهمة في تسررر نفقات دعم الاستثمار  -
 المتعلق بترقية الاستثمار. 29/16للقانون رقم تسررر حافظة المشاريع السابقة  -
ظرا للدور المهم الذي أناطه المشرع الجزائري للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار نستعرض و ن

صدور قانون ترقية الاستثمار رقم  غاية فيما هو آت الأطر القانونية التي تنظم الوكالة الى
 كما هو موضح في الجدول التالي:  و المرسوم التنفرذي له ، ،29/16

                                                           
المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها و سررها ، المؤرخ في  12/131ت رقم .م  1

 ،18/13/1119 في المؤرخ ،19/239 رقم ر. م المعدل ب 19/16/1112ؤرخة في الم  33، ج ر ،ع 14/16/1112
 .82/13/1119 في المؤرخة ، 89 ع ر ج
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 القانون/ -
 الأمر

دور الوكالة في توجيه  عنوانال
 الامتيازعقد العقار لمنح 

 ملاحظات

 12/18الأمر رقم 
المؤرخ في 

11/13/1112 

المتعلق بتطوير الاستثمار 
في المؤرخة  47ع  ،ج ر

11/13/1112 

الصناعية تسررر المناطق -
 ومناطق النشاط

د  عن لتحمل الأعباء المتو  -
المؤسسات العمومية المنحلة وتلك 
المتزارد  عن المؤسسات العمومية 

ير و الاقتصادية النشيطة لأجل تط
 الاستثمار

 ت .منظم مهام الوكالة  -
 المتضمن  12/131رقم 

 الوطنية الوكالة صلاحيات
 وتنظيمها الاستثمار لتطوير

 الف الذكر.،س سررها و

 19/13الأمر رقم 
في  المؤرخ

23/17/1119           
المؤرخة  47 ،عج ر
 26/17/1119في 

المعدل والمتمم للأمر 
المتعلق بتطوير  12/18

 الاستثمار

تسررر المحافظة العقارية -
من أصول  ىقتبالمتكونة مما 

المؤسسات العمومية المنحلة قصد 
 ضمان تمثرلها لتطوير الاستثمار

رقم  .ت نظم أحكامه م -
المؤرخ في  19/839
، ج ر ع 16/21/1119

،المؤرخة في  94
 ىوألغ، 22/21/1119

 12/131ت رقم . أحكام م
 الوكالة صلاحيات المتضمن
 الاستثمار لتطوير الوطنية
 ،سالف سررها و وتنظيمها

 .الذكر
 29/16القانون رقم 

المؤرخ في 
ج ر   18/13/1129
المؤرخة في  49 ،ع

18/13/1129 

اقتناء أصول تندرج في إطار - المتعلق بترقية الاستثمار
 استحداث نشاطات جدرد  .

تقرير مزايا وتحفرزات في مجال  -
الإعفاء من دفع حق نقل الملكية 
بعوض والرسم على الإشهار 

العقاري عن كل المقتنيات العقارية 
التي تتم في إطار الاستثمار 

 /ج21اد  المعني الم
تقرير المزايا المتعلقة بالإعفاء  -

من حقوق التسجرل والرسم على 
الشهر العقاري ومبالغ الأملاك 
الوطنية المتضمنة حق على 
الأملاك العقارية المبرنة وغرر 
المبرنة الموجهة لإنجاز مشاريع 

 استثمارية.

المعدل و  27/211رقم  م.ت
االمتمم ل م .ت رقم 

المتضمن  19/839
صلاحيات الوكالة الوطنية 

و تنظيمها  لتطوير الاستثمار
 .و سررها

الذي  27/212م .ت رقم  -
حدد القوائم السلبية و المبالغ 
الدنيا للاستفاد  من المزايا و 
كيفيات تطبرق المزايا على 
 مختلف انواع الاستثمارات

الذي 27/211م .ت رقم  -
يحدد كيفيات تسجرل 

شكل و الاستثمارات و كذا 
 .نتائج الشهاد  المتعلقة به
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تخفيض نسبة الاتاو  الارجارية -
السنوية المحدد  من طرف 

ك الدولة خلال فتر  مصالح أملا
انجاز المشاريع الاستثمارية بنسبة 

 بالمئة . 61
سنوات من  21الاعفاء لمد  -

الرسم العقاري على الملكيات 
العقارية التي تدخل في اطار 

 الاستثمار .
 

الذي  27/218م .ت رقم  -
يحدد مبلغ مستحقات معالجة 
ملفات الاستثمار و كيفيات 

 .حصرلهت
رقم رتعلق  27/214م .ت  -

بمتابعة الاستثمارات و 
العقوبات المطبقة في حالة 
عدم احترام الالتزامات و 
 الواجبات المكتتبة .

يحدد  27/213م ت رقم  -
كيفيات تطبرق المزايا 
الاضافية للاستغلال 

للاستثمارات امنشئة الممنوحة 
منصب  211لأكثر من 

 شغل .
المؤرخة كلها في  -
، ج ر ع 13/18/1127

، المؤرخة في 29
13/18/1127. 

 
 المصدر: إعداد الطالبة 

يكلي من خلال نص المجال اله في والمتعلق بالاستثمار  كما استحدث التشريع الجدرد   
المؤهلة و دعمها و تطويرها ، وكذا أربعة مراكز تضم مجموع المصالح  17الماد  رقم 

لانجاز المشاريع ، بحرث رتمتع أعضاء هذه المراكز بسلطة اصدار القرارات التي تتمتع 
 بالحجية المطلقة أمام الهرئات الادارية التابعة لها.
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العقار ورد الاجراءات الشكلية المتعلقة بتوجيه نلتوجيه العقار للاستثمار :  الاجرائي الاطار -2
 يحدد الذي 13/14الفيصل برنهما صدور الأمر رقم  1للاستثمار من خلال مرحلترن متتالرترن

 مشاريع لإنجاز والموجه للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على منح وكيفيات شروط
 استثمارية.

 الامتياز منح عقد منح كيفيات أو شروط يحدد الذي 13/12 رقم الأمر  قبل صدور المرحلة الأولى :* 
 :                        استثمارية مشاريع لانجاز الموجهة و للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على

المحدد لشروط  و كيفيات منح و التنازل عن الاراضي التابعة للأملاك  19/22و تطبيقا للأمر رقم   
 الأمر أحكام تطبرق المتضمن 17/212ت رقم  .فان م  الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

 للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي عن والتنازل منح وكيفيات شروط يحدد الذي 19/22 رقم
 19/22تضمن شرحا وافيا للقواعد المكرسة بالأمر  رقم  استثمارية مشاريع لإنجاز والموجهة

                                                           
الذي يحدد شروط وكيفيات منح على الأراضي التابعة للأملاك  31/41ن التنظيم ساري المفعول قبل صدور الأمر رقم ا 1

الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية،  كان محددا بموجب مجموعة من المراسيم التنفرذية ، تتعلق بجهاز تنظيمي 
وهو   والموجهة لترقية الاستثمار تكمرلي يكون قاعد  قانونية من شأنها أن تسمح لضمان تسررر منتظم للحافظة العقارية المتوفر 

، التي تتضمن شروط و كيفيات تسررر الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة 4411التعليمة رقم ما تضمنته 
للاستثمار و الأصول المتبقية من تصفية المؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية 

، الصادر  عن مدررية عمليات 22/19/1117صول المتوفر  على مستوى المناطق الصناعية ، المؤرخة في الاقتصادية والأ
 .97، ص1117الأملاك الوطنية و العقارية ، المدررية العامة للأملاك الوطنية، مجموعة النصوص سنة 

أو التنازل عنها في إطار هذا الجهاز هي   الامتياز ن الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي يمكن أن رتم منح حقا
لاتسعاب  تلك الأراضي الواقعة في القطاعات المعمر  أو القابلة للتعمرر كما هو محدد في أدوات التهرئة و التعمرر والقابلة

ن هذه الأراضي متوفر  أي غرر مخصصة و ليست في طور و لبنايات وفق مخطط شغل الأراضي علاو  على ذلك رجب ان تكا
على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لفائد   الامتياز يمكن منح حقكما  .التخصيص لفائد  مصالح عمومية للدولة

سنة قابلة  11و الأشخاص الطبيعرون وطنرون و الأجانب  لمد   الأشخاص المعنويرن التابعررن للقانون الخاص أو العام ،
 التابعة الاراضي عن التنازل و منح كيفيات و  لشروطالمحدد  19/22الأمر رقم ن م 4رقم الماد  وفقا لما حددته  للتجدرد
في  ةالمؤرخ،38 ع ،ر ، ج 81/13/1119المؤرخ في  استثمارية، مشاريع لإنجاز الموجهة و للدولة الخاصة للأملاك

من أجل ضمان التسررر العقلاني و تثمرن الأراضي التابعة للدولة و باستثناء الطلبات التي يقبلها المجلس  ، و81/13/1119
عن طريق صيغة المزاد العلني  أو عن  الامتياز بالتراضي فانه رتم منح حق الامتيازالوطني  للاستثمار،  الذي يمنح حق 

 .سالف الذكر19/22من الأمر رقم   2ف / 3الماد  رقم  ،طريق صيغة التراضي
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و التنازل سيما فما رخص  الامتياز منح حقحرث وضح كيفيات وضع حرز التنفرذ عمليات 
أو التنازل ، الاجراءات الخاصة الواجب اتباعها  الشروط المالية و متابعة   الامتياز طريقة منح

 معالجة الملفات ، و كذا حقوق وواجبات الأطراف الوارد  في دفاتر الشروط الخاصة بها .

 : على احدى الصور التاليةبناء  يتم منح الامتياز و

بالتراضي من  الامتياز رجب أن ررخص منح حق عن طريق التراضي : الامتياز منح الصورة الأولى -
عد رأي بالموافقة من طرف لجنة المساعد   على بالأراضي التابعة للدولة بقرار مسبق من الوالي ، وهذا 

سالفة الذكر  4411التعليمة رقم تحدرد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار ، وفي هذا الصدد نوهت 
على ضرور  توفرر القطعة الأرضية موضوع طلب و قابلرتها للبناء و كذا ملائمتها بالنسبة لأدوات التعمرر ، 
و كما رجب اعطاء   عناية خاصة من أجل  تثمرن القطع الأرضية  و ذلك بالإصرار على أن تستهلك 

كل امكانيات البناء الوارد  في قواعد التعمرر، وهذا باقتصار  بنايات المشروع الاستثماري  المزمع انجازه
و تفادي المنح العشوائي و  الاحتياجات الفعلية للاستثمار،  على الامتياز المساحة الممنوح علرها حق

 حمنالالمؤقت الذي رترتب عليه في أغلب الأحيان جروب عقارية متبقية أو قطع أراضي محصور  ، ويتم 
 ن الوالي بعد موافقة لجنة المساعد  على تحدرد الموقع و ترقية الاستثمار.بموجب قرار م

عن طريق  الامتيازص الوالي بقرار حق ررخعن طريق المزاد العلني :  الامتياز منحالصورة الثانية  -
المزاد العلني باقتراح من طرف لجنة المساعد  على تحدرد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط  العقار عن 
طريق ضمان النشر الواسع في هذا المنوال ، و بناءا على دفاتر الشروط المتعلقة بهذه العملية، فان أجال 

ات  العلنية المفتوحة  أو المحدود   الشفوية أو عن طريق المزارد الامتيازالنشر عند إجراء عمليات منح حق 
روم من قبل ، مرترن على اقل في جريدترن   وطنرترن  و كذلك رجب أن  81كون لمد  تالتعهدات المختومة  

ريق ملصقات على مستوى الأماكن العمومية و الادارات و المصالح و طتكون  موضوع  نشر واسع عن 
الوحرد للوكالة الوطنية  لتطوير  الشباكالدوائر، أملاك الدولة ،  الولاية البلديات )المؤسسات المعنية 

 الاستثمار، الغرف التجارية والصناعية ...إلخ( و عبر كل وسائل الاتصال التي تبدو مفرد  .

المتعلقة بالأرضية  على أكبر قدر عن من المعلومات الامتياز كما رجب أن تتضمن إعلانات منح حق
السعر الافتتاحي مع الاشار  إلى أن  ، بالنسبة لأدوات التعمرر، الموقع ،رن الدقرق، المساحة عرعنية كالتالم

هذا من جهة و  ،الخسنة ، النشاط الذي من المحتمل إنجازه ... 11هذه القيمة هي سنوية ، مد  المحدد ، بـ 
من جهة أخرى وفيما رتعلق بإجراء العملية، تاريخ و مكان المزارد  ، آخر أجل لإرداع التعهدات بالنسبة 

و متابعة  سجل التعهدات ، تسدرد  سكللأشخاص فيشترط توافرهم على الأهلية القانونية اللازمة للمزارد  ، م
 ....إلخ. انالضمن
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وى عملية البيع بالمزاد بحرث   يصرح بعدم جد يد :حية خاصة بعرض و حالة استثنائالصورة الثالثة   -
عقاري تابع للدولة لأسباب مالية عندما يكون العرض أو العروض المقدمة أقل من قيمة السعر  العلني لملك
عرض شفوي واحد أو تعهد مختوم واحد بالرغم  من أن هذا الأخرر أعلى  ةأو عندما يكون ثم ،  الافتتاحي

من قيمة السعر الافتتاحي  لأجل ذلك ولتفادي عدم الجدوى التي من شأنها أن تشكل  نفقات إضافية  من 
بكل شفافية في  لرهام الإشار  إتخلال إعاد  تنظيم عمليات بيع جدرد  ، و بما أن قيمة السعر الافتتاحي  

 .1زاد مرتم البيع للراسي عليه العملية البيع، و علانات البيع ، فان هذا يستدعي إعلان عدم "جدوى" ا 

بموجب " عقد إداري " معد من طرف مصالح إدار  أملاك الدولة ومشهر بالمحافظة الامتياز يمنح  و    
ن التي  رانو الق في  و الحقوق المنصوص علرها    العقارية، رتضمن الشروط الأساسية و البنود الخاصة

سالف  17/212التنفرذي رقم  تنظم ذلك، و الذي رجب أن ررفق بدفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم
رجب أن يحتوي العقد الاداري لا سيما على طبيعة المشروع، أجال الانجاز، الشروط المالية وكذا ، و الذكر

 .الامتيازأسباب الفسخ في حالة الاخلال بالواجبات من طرف المستفرد من 

 كيفيات و شروط يحدد الذي 19/22من الأمر رقم  13وتأكردا لما ورد من خلال نص الماد  رقم 
 فان،  استثمارية مشاريع لإنجاز الموجهة و  للدولة الخاصة للأملاك التابعة الاراضي عن التنازل و منح
ول على القروض، ومن ثمة إمكانية رهن الحق العرني صالح ،لحق في الحصول على رخصة البناءالمستفرد ل

 .الامتيازالعقاي عن هذا 

:في إطار انجاز المشاريع  المندمجةبالنسبة للمشاريع الاقتصادية الامتياز  منح الصورة الرابعة -
الاستثمارية ذات الطابع الصناعي، التجاري أو الخدماتي، فإن منح القطع الأرضية التابعة للدولة لا تكون إلا 

 2العلني أو بالتراضي. المزاد بصيغة

                                                           

 للاستثمار الموجهة للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي تسررر كيفيات و شروط تتضمن التي 1441رقم التعليمة انظر 1
 الاقتصادية العمومية للمؤسسات التابعة الفائضة الأصول و المحلة العمومية المؤسسات تصفية من المتبقية الأصول و

  .74 ،ص السابق الصناعية، المرجع المناطق مستوى  على المتوفر  والأصول
 للأملاك التابعة الاراضي عن التنازل و منح كيفيات و  لشروط المحدد 91/22 رقم الأمر القاعد  العامة الوارد  من خلال 2

 الأمر أحكام تطبرق المتضمن 17/212رقم  ت. و م السابق؛ المرجع استثمارية، مشاريع لإنجاز الموجهة و للدولة الخاصة
 الخاصة للأملاك التابعة الأراضي عن والتنازل منح وكيفيات شروط يحدد الذي ،81/13/1119 في المؤرخ 19/22 رقم

  .المرجع السابق استثمارية، مشاريع لإنجاز والموجهة للدولة
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من المشروع  الاجمالي للمستثمر فان  ءاإلا أنه و لتمكرن من بيع السكنات الترقوية التي تشكل جزا
 ذا  قد نص عل صيغة البيع مباشر  لفائد  المستثمر المعني ، إذا تعلق الأمر باستثمار 19/22الأمر رقم 
 ي فندقي  أو خدماتي تقدم به نفس المستثمر.حطابع سيا

: "كل مشروع المندمج كما رلي ع و المشر  17/212في هذا المنوال فقد عرف المرسوم التنفرذي رقم 
عقارية الطابع سياحي فندقي أو خدماتي تقدم به نفس المستثمر و الذي رتضمن جزئيا عمليات الترقية  ذا

في هذا الاطار فان القطعة  ؛ ساحة الاجمالية للقطعة الارضيةمعل الأكثر من ال %81المزمع انجازه على 
 تجزأ كالتالي :تن رجب أ االأرضية المعنية التي رنوي المستثمر الاستفاد  منه

جه أساسا و ت نساحة الإجمالية و التي رجب اممن البالمئة  71جزء رجب أن رتضمن على الأقل 
 ناءا علىبلعلني أو بالتراضي أي بالمزاد ا  اآنفالمحدد  ستكون موضوع  امتياز حسب الطريقة   وللاستثمار 

 مكان توظرف المشروع.

، و  ةعقارياللاحتضان عمليات الترقية  هالمساحة الإجمالية ، توجمن  %81على الأكثر جزء رتضمن   -
 ."فائد  المستثمر المعني لالتي تتكون من موضوع تنازل 

في مجال الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة و  الاستثمار الصورة الخامسة - 
الأصول المتوفرة على و  ة للمؤسسات العمومية الاقتصادية في حال نشاط ضلفائاالأصول 

 :مستوى  المناطق الصناعية

الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة و الأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية  تشكل   
و التي لم   حقربة عقارية ذات أهمية ، في حال نشاط  و الأصول المتوفر  على مستوى  المناطق الصناعية

رتم استغلالها منذ عد  سنوات من أجل ذلك و بغية رفع العرض في مجال العقار الموجه للاستثمار 
بيع أو منح هذه الذمة العقارية  والمساهمة تبعا لذلك في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، بدا من الضروري 

 بناءا على جهاز قانوني خاص .

الأصول  تسررركيفيات  شروط و الذي يحدد  17/211التنفرذي رقم  لأجل ذلك حددت أحكام الرسوم    
للمؤسسات العمومية  العمومية المستقلة و غرر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة للمؤسساتالمتبقية 
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الحافظة العقارية حددت  1 الاقتصادية في حالة نشاط و الأصول المتوفر  على مستوى المناطق الصناعية
 للاستثمار.الموجهة 

  17/211الرسوم التنفرذي رقم  تشكل الحافظة العقارية حسب احكامت تكوين و تسيير الحافظة العقارية :  -
 ا وفق ما هو موضح من خلال الجدول التالي :هو رتم تسررر  ،سالف الذكر

 تسيير  الحافظة العقارية تكوين الحافظة العقارية
و غرر  المستقلةبقية للمؤسسات العمومية الأصول الم -
ة المحلة التي رتم تسليمها حسب محاضر التسليم ستقلالم

من طرف مصفي المؤسسات المعنية لمصالح أملاك الدولة 
 دون مقابل مالي لأنها تابعة للدولة.، ب
الأصول الفائضة التي تحوزها المؤسسات العمومية  -

 الاقتصادية.

الضبط ساطة و و للالجهة المختصة : الوكالة الوطنية  -
 العقاري .

ة محلية تابعة للوكالة على هرئتوكل مهمة التسررر ل -
المستوى الولائي بناءا على اتفاقية تبرم برنها وبرن  مدررية 

 أملاك الدولة المختصة اقليميا.
تضمن الهرئة حراسة والمحافظة على الأصل العقاري  -

 المعني إلى غاية تثمرنه.
أو على سبرل التملك   فاعنتفي حالة نشاط على سبرل الا -

جب أن تسترجعها غرر لازمة لنشاطها والتي رالتي تعد 
من قانون المالية لسنة  33 الماد  رقمالدولة تدريجيا )

( و لوائح مجلس مساهمات الدولة بالنسبة  لعمليات  1113
 الخوصصة.

لمناطق الصناعية و التي مستوى ا على الأصول المتوفر  -
 المالكة للمناطق على عاتق البياناتتقع عملية تحدردها 

 الصناعية. 

ي ف السعر من  بالمئة 21أجر  تحدد  بنسبة للهرئة تمنح  -
 قحالسنترن الأولرترن في حالة منح  ى حالة التنازل أو بأتاو 

 .2 الامتياز

 30رقم  المادة  إعداد الطالبة بناءا  :جدول يوضح كيفيات تكوين و تسيير الحافظة العقارية المصدر -
 .3 2110قانون المالية لسنة  من

 
                                                           

 المستقلة غرر و المستقلة العمومية للمؤسسات المتبقية الأصول تسررر كيفيات و شروط  يحدد الذي 71/112 رقم . ت م 1
 المناطق مستوى  على المتوفر  الأصول و نشاط حالة في الاقتصادية العمومية للمؤسسات الفائضة الأصول و المحلة

 .13/14/1117، المؤرخة في 17،ج ر ع 18/14/1117الصناعية، المؤرخ في 
كانت تسلم الاصول الفائضة لفائد  شركات التسررر العقاري المختصة اقليميا ، وذلك قبل انشاء و تنصرب الهياكل    2

  التنظيمية للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري.
، 33، ج ر ع 16/12/4111، المؤرخ في  3111ن المالية لسنة و المتضمن قان 41/21من القانون رقم  33الماد  رقم  3

  .81/21/1114المؤرخة في 
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 :1الحافظة العقارية فرجب التمررز برن مارليالامتياز من  و اما بالنسبة لصيغة منح -

 الأصول غير المبينة الأصول المبينة  
رتم التنازل عنها بالتراضي او في المزاردات 

ور  حسب مكان صلعلنية المفتوحة أو المحا
 .موقعها ت

عنها بالتراضي او في  الامتياز منح حق
ور  صلعلنية المفتوحة أو المحاالمزاردات 

 .حسب مكان تموقعها
 12/122ت رقم .مصدر : من اعداد الطالبة ، بناءا جدول يوضح كيفية منح الحافظة العقارية ، الم -

 المستقلة غير و المستقلة العمومية للمؤسسات المتبقية الأصول تسيير كيفيات و شروط  يحدد الذي
 على المتوفرة الأصول و نشاط حالة في الاقتصادية العمومية للمؤسسات الفائضة الأصول و المحلة
 .الصناعية المناطق مستوى 

ن كل حق للامتياز الممنوح رجب ان يكرس بعقد اداري رتضمن الشروط الخاصة، وتلك الخاضعة ا   
و الذي رجب ارفاقه بدفتر ، تنفرذ المستفرد لالتزاماته التعاقديةللقانون العام، وكذا اسباب الفسخ في حالة عدم 

من التنازل للشروط التي تتضمن  و الامتياز الشروط و الاعباء ،لأجل ذلك فانه عند عدم التزام المستفرد من
 أو التنازل.  الامتياز فسخ عقد رترتب على ذلك،2دفتر الشروط و الأعباء

لسرد الوزير المنتدب للمرزانية  طريقة متابعة و ا الصادر عن MDB /126هذا و قد تناول المنشور رقم 
بطريقة صارمة لكيفية استعمال الأراضي التي رتم منح حق أو التنازل عنها و ذلك بمسك سجل على مستوى 

 . 3المفتشيات و وضع حرز تطبرق إجراءات إسقاط الحقوق 

غرر أن الواقع العملي قد أثبت في معظم الحالات و في إطار عمليات التفتيش التي قامت بها 
مفتشيات مصالح أملاك الدولة ان العدرد من المستثمرين استفادوا من تنازل أو من حق امتياز عن قطع 

نجاز الاعنه عدم  أرضية تابعة للدولة ، تخلفوا عن القيام بالتزاماتهم التعاقدية ، وفي حالات أخرى ثبت

                                                           
استثناء من ذلك فان الأصول التي رتم اختيارها للمشاريع المقبولة من طرف المجلس الوطني للاستثمار رتم التنازل أو منح  1

 التراضي مهما كان موقعها .الا  عن طريق  حق علرها
 .الأصلية  بدون مبررانجاز المشروع بطريقة غرر مطابقة ، ترك القطعة الأرضية في حالتها   2
طريقة متابعة و بطريقة صارمة لكيفية استعمال   ،للسرد الوزير المنتدب للمرزانية MDB/ 621أنظر المنشور رقم    3

 . ،غ م14/14/2666المؤرخ في  أو التنازلالامتياز  قحالأراضي التي رتم منح 
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و لم يقدموا حتى بمبادر  لإنجاز المشاريع الاستثمارية التي من أجلها استفادوا من  ات ،ر استثملاالفعلي ل
 .1حقوق ، وعلى الرغم من ذلك لم رخضعوا للمتابعة القضائية  و لم تتخذ في شأنهم مواقف سلبية ال

  

التراضي للأصول التابعة للدولة ، تكرس عن طريق  في المزاد العلني أو الامتياز إن التنازل أو منح حق    
أملاك الدولة بعد إمضاء المستفرد من التنازل أو من دفتر  حبعقود إدارية رتم اعدادها من طرف مصال

و الجدرر بالذكر أنه في كل ، سالف الذكر  17/211حق بالمرسوم التنفرذي رقم ملال، الشروط و الأعباء 
بالتراضي مهما كان موقعها على الأراضي و كذا كل  الامتياز وال يمكن منح التنازل أو منح حقالأح

و  21الأصول العقارية الموجهة لاستيعاب مشاريع الاستثمار المستفرد  من نظام الاتفاقية طبقا لأحكام المواد 
ى أساس  قرار من المجلس المعدل و المتمم المتضمن تطوير الاستثمار ، و عل 12/18من الأمر رقم  21

السنوية الارجارية   الأتاوى الوطني للاستثمار الذي يمكن له منح كذلك تخفيضات على سعر التنازل أو 
 . 2للأصول  المعنية

الذي يحدد شروط و كيفيات منح و التنازل عن  19/22رقم  الأمر و بعد مرور سنترن على اصدار
و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية  تم العدول عنه بموجب   لاك الخاصة للدولةمالاراضي التابعة للأ

الذي يحدد شروط و كيفيات منح على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و   13/14الأمر رقم 
 الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية .

أحكام الماد  الذكر  سالف 13/14من الأمر رقم  23الغاء بموجب نص الماد  رقم كذلك تم ،  لكلذا و تنفرذ
حرث رتم منح الاراضي التابعة  31113المتضمن قانون المالية لسنة  17/21من الأمر رقم  31رقم 

في  للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لمشاريع الاستثمار و بالدرنار الرمزي بالامتياز ، عندما  رتم انجازها

                                                           
 الموجهة للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي تسررر كيفيات و شروط تتضمن التي 1441هذا ما توضحه التعليمة رقم  1

 العمومية للمؤسسات التابعة الفائضة الأصول و المحلة العمومية المؤسسات تصفية من المتبقية الأصول و للاستثمار
  .76المرجع السابق ص الصناعية،  المناطق مستوى  على المتوفر  والأصول الاقتصادية

 للاستثمار الموجهة للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي تسررر كيفيات و شروط تتضمن التي 1441أنظر التعليمة رقم  2
 الاقتصادية العمومية للمؤسسات التابعة الفائضة الأصول و المحلة العمومية المؤسسات تصفية من المتبقية الأصول و

   .39المرجع السابق ص  الصناعية، المناطق مستوى  على المتوفر  والأصول
لمؤرخة في ا31 ج.ر ع 18/12/7111،المؤرخ في 3111المتضمن قانون المالية لسنة  71/12لأمر رقم ا 3

82/21/1117 . 
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المنفعة الاقتصادية القصوى ، حرث رتم منح الامتياز على المناطق المحرومة لفائد  مشاريع الاستثمار ذات 
 أساس دفتر الشروط بعد مصادقة المجلس الوطني للاستثمار على مشاريع الاستثمار.

عقد  منح كيفيات وأ شروط يحدد الذي 13/12بعد صدور  الأمر رقم  المرحلة الثانية: * 
 مشاريع لانجاز الموجهة و للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على الامتيازمنح 

                       :  استثمارية

 الامتياز منح كيفيات و  لشروط المحدد 19/22نظرا للنتائج السلبية التي ترتبت عن تجسرد الأمر رقم      
سالف الذكر استثمارية،   مشاريع لإنجاز الموجهة و للدولة الخاصة للأملاك التابعة الاراضي عن التنازل و

الدولة فانه  العقارية لذمةلتثمرن أكثر  و من أجل الى تنازل، الامتيازعقد منح  رتعلق بتحويل بالأخص فيما 
سنة قابل للتجدرد لكن غرر  66على الخصوص منح امتياز طويل الأجل قد يصل الى  مستقرر تعدرل ي
ملاك الخاصة للدولة الأبحرث يكون من شأن هذا الحكم ابقاء الأوعية العقارية المعنية ضمن ؛  قابل للتنازل

منح خلال  عقد   ، التي ستجنى من و اتو بالتالي يضمن زياد  على ذلك موارد لا يستهان بها عبر الا
    . 1الامتياز

الى تنازل لا رخص إلا العمليات التي ستجسد  الامتيازعقد منح و بتحصرل حاصل فان عدم تحويل 
سنة قابلة  11حويل لمد  ، و بالتالي رجب عدم تدوين امكانية ت2مستقبلا، عملا بمبدأ عدم رجعية القوانرن 

 .ضمن العقود الإدارية و دفاتر الشروطللتجدرد 

 يحدد الذي 13/14رقم  للأمرالنصوص التنظيمية  دورصإلا أن المثرر للاهتمام في هذا المقام ، وقبل  
 لانجاز الموجهة و للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على الامتياز منح عقد منح كيفيات و شروط
مفادها التمسك فقط بمنح و  612دررية العامة للأملاك الوطنية التعليمة رقم مأصدرت ال  استثمارية مشاريع

                                                           
المتضمنة منح أو التنازل عن الأراضي التابعة للدولة و الموجهة للاستثمار، المؤرخة في  261انظر التعليمة رقم  1

الصادر  عن مدررية العمليات الأملاك الوطنية و العقارية ، المدررية العامة للأملاك الوطنية ، مجموعة ، 16/12/1113
 .17، ص 1113النصوص لسنة 

 المتمم، المرجع السابق. و المعدل ج. م. ق المتضمن 73/33من الأمر رقم   1انظر الماد  رقم  2
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حرث   1تعد صارخ على مبدأ توازي الأشكالايقاف عمليات التحويل الى تنازل وهو الأمر الذي يشكل 
 سالف الذكر .  13/14صدرت التعليمة بأحكامها قبل صدور الأمر رقم 

تحت عنوان  " فيما رخص العقار التابع للأملاك  3816ذلك تناولت التعليمة رقم  لأجل 
تنازل في الاراضي التابعة للدولة التي لم تكن بعد الضرور  توقرف كل عملية  2الخاصة للدولة "

 لكمن ذ المتعلقة و استثناء كل محل عقود ادارية مستمر  مهما كان نوع تخصيص الأراضي
الأوعية العقارية الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع الاجتماعي )المستفرد  من اعانة الدولة( 

عي التساهمي، و السكن الريفي ، و البيع بالارجار من وكالة عدل أو الصندوق كالسكن الاجتما
 الوطني للتوفرر و الاحتياط.  

 شروط يحدد الذي 13/14رتمثل الاشكال من خلال الفتر  الشاغر  برن صدور الامر رقم  كذلك
 الموجهة و للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على الامتيازعقد منح  منح كيفيات و

النصوص التطبيقية له من أجل اقامة مشاريع استثمارية ، فانه و   استثمارية مشاريع لانجاز
خلال هذه الفتر  صدرت التعليمة من السرد رئيس الحكومة ، تتضمن التعلرق المؤقت  لمنح 

، بحرث وضحت التعليمة أنه رتعرن  " التريث الى  3العقار الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
الذي يحدد شروط و كيفيات  منح  على و  13/14رسوم التطبيقي الامر رقم حرن صدور الم

ر الذي الأم؛ استثمارية الأراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع 
اصول عقارية متبقية تابعة سابقا لمؤسسة بالتراضي عن  الامتيازعقد منح طرح اشكال بالنسبة ل

  هذا لفائد  شركةو  حلترننالم  A .E.N.A.F.L.و مؤسسة   E.B.Rالبناء الريفي.
S.SAMSUNG  امت )أ.ف( لاقامة مشاريع استثمارية ، بحرث قسرد )ر.ط( و السرد  الو

                                                           
هكذا و في انتظار التعدرل المحتمل للجهاز التشريعي و التنظيمي الساري به »... حرث ورد صراحة من خلال التعليمة  1

العمل ، أعطرت لكم بموجب البرقية المشار الرها في تعليمات ترمي الى التمسك فقط بمنح و ايقاف عمليات التحول الى تنازل 
 «الخ ...

، الصادر  عن مدررية   31/61/3111الخاصة المؤرخة في  للأملاكي تتعلق بالعقار التابع الت 6138أنظر التعليمة رقم  2
 31، ص1113الوطنية ، مجموعة نصوص ، لسنة  للأملاكتثمرن الاملاك التابعة للدولة ، المدررية العامة 

 مشاريع لإنجاز لمنح العقار الموجهالتعلرق المؤقت المتضمنة الصادر  عن السرد رئيس الحكومة  71نظر التعليمة رقم ا  3
 ، غ م .19/17/1113المؤرخة  في ،  استثمارية
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بمنح  A.N.I.R.F.Eبالتنسرق مع الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري مصالح ادار  أملاك الدولة و 
عن طريق المزاد العلني عن أصول عقارية متبقية تابعة سابقا لمؤسسات عمومية محلة ،و قام الامتياز حق 

مفتشية الراسي علرهم المزاد بدفع القسط الأول مرفوقا بالمصاريف الأخرى المتعلقة بهذه العملية لدى حساب 
 أملاك الدولة ، و يطالبون باعداد العقود الادارية المكرسة لهذا التصرف . 

إلى  ودية بطريقة   متالتي ت، توجب تجمرد هذه العمليات  و 1  3671  لأجل  ذلك صدرت التعليمة رقم 
 على الامتيازعقد  منح كيفيات و شروط يحدد الذي 13/14حرن صدور النص التطبيقي للأمر رقم 

 .  استثمارية مشاريع لانجاز الموجهة و للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي

ريع الاستثمارية  الوطنية رل  المشاعتعطرل وترر  انجاز و تف محلهإن هذا الأمر إن كان له محل ف
د الرصر رالأجنبية مما رؤثر سلبا على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية التي ترتكز على مدى تواف ومنها أ

املة حتى صدرت النصوص كر شهتطلب الامر الانتظار لمد  ثمانية أرحرث ، العقاري و سهولة الولوج إليه
لاك معلى الاراضي التابعة للأالامتياز كيفيات منح التي تتضمن شروط و  16/231حت رقم التنظيمية ت

حدد شروط و كيفيات الذي ي 16/238 المرسوم رقمو هة لإنجاز  مشاريع استثمارية  جالخاصة للدولة والمو 
غرر المستقلة المحلة والأصول الفائضة العمومية المستقلة و منح على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات 

 .ت العمومية الاقتصادية و تسرررهاالتابعة للمؤسسا

 كيفيات و شروط يحدد الذي 13/14الأمر رقم  هاو سنتناول فيما رلي الأحكام القانونية التي تناول
  استثمارية مشاريع لانجاز الموجهة و للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على الامتيازعقد منح  منح
 التنظيمية التابعة له كما رلي : النصوص و

على الأملاك  الامتياز درد  لمنحتنفرذا للكيفيات الج :الامتياز العقار محل منح اجراءات  تخص -1
 13/14ة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية ، حدد الأمر رقم صاخالتابعة للأملاك السيما العقارية 

شروط و كيفيات منح على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية ، الا 
في اجراءات منح العقار بالتراضي بطء  تسجرل   تم حكام الأمر السالف الذكرالتنفرذ الفعلي لأ انه ما لبث

                                                           

التي تتضمن التصرف في الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة المؤرخة في  3671انظر التعليمة رقم  1 
للأملاك الوطنية ، مجموعة النصوص لسنة  ، الصادر  عن مدررية تثمرن املاك التابعة للدولة ، المدررية العامة14/21/1113

 .62، ص 1113
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بغية انعاش الاستثمار و نظرا لذلك و  1من جهة و قلة الإقبال على صيغة المزاد العلني من جهة  أخرى 
 قررت السلطات العليا إدخال إجراءات جدرد  في مجال الحصول على العقار العمومي الموجه للاستثمار .

عقد  منح كيفيات و شروط يحدد الذي 13/14حكام الأمر رقم ان هذه التدابرر التي عدلت جذريا بعض أ   
كرست   استثمارية مشاريع لانجاز الموجهة و للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على الامتيازمنح 

أحكام تتعلق بأملاك الدولة ، لهذا فانه تم استبعاد صيغة المزاد العلني  11222بقانون المالية التكمرلي لسنة 
 .سب الشروط و الكيفيات التاليةحبالتراضي سرتم الامتياز و الاحتفاظ فقط بصيغة التراضي و ان منح 

المختص اقليميا على اساس قرار رتخذ من الوالي يمنح من طرف  : الامتيازبمنح السلطة المكلفة  -2
المساعد  على تحدرد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار  لجنة بالتنسرق مع 3و باقتراح منهطرفه 

C.A.L.P.I.R.E.F  عندما يكون الملك المبني تابع للأملاك الخاصة للدولة أو تابع لمنطقة صناعية أو
 . 4منطقة نشاطات أو يمثل أصل متبقي أو فائض

  للمدرنة هرئة المسرر الرتم التنسرق برن  5واقعة داخل محيط المدرنة الجدرد عندما تكون القطعة الارضية و 
 الحدرد   بعد موافقة الوزير المكلف بتهرئة الاقليم.

من الوكالة الوطنية لترقية السياحة و بعد  6عندما تكون القطعة الأرضية تابعة لمنطقة توسيع سياحي و 
 .موافقة الوزير المكلف بالسياحة

                                                           
التي تتعلق بوضع حرز التنفرد للكيفيات الجدرد  لمنح على الاملاك العقارية سيما الاملاك الخاصة  7631انظر التعليمة رقم  1

ك التابعة للدولة الصادر  عن مدررية تثمرن الاملا 13/13/1122للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية المؤرخة في 
 226ص  1122المدررية العامة للاملاك الوطنية مجموعة النصوص لسنة 

 .، المرجع لسابق 1221المالية التكمرلي لسنة  المتضمن قانون  22/22رقم  قانون ال 2
الأراضي الذي يحدد شروط و كيفيات منح عقد منح الامتياز على  31/41من الأمر رقم  3من الماد  رقم   3ف/ انظر 3

   .التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية

الذي يحدد شروط و كيفيات منح عقد منح الامتياز على الأراضي  31/41من الأمر رقم  3من الماد  رقم   1انظر ف/ 4
 التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية.  

الذي يحدد شروط و كيفيات منح عقد منح الامتياز على الأراضي  31/41من الأمر رقم  3من الماد  رقم   8انظر ف/ 5
   التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية.

تياز على الأراضي الذي يحدد شروط و كيفيات منح عقد منح الام 31/41من الأمر رقم  3من الماد  رقم   2انظر ف/6 
   التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية.
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تعود الى فتر  ما قبل الفاتح من  التي حالاتالية القانون " ، فان ععلى مبدأ عدم رج بناء
مبلغ التنازل ، رجب ان تدرس طبقا للتشريع و التنظيم ، و التي تم فرها دفع 1113بتمبر س

 .1الساري المفعول أن ذاك

تم تفيما رتعلق بكيفية الاستثمار التي  وضوحها و النصوصهذه و على الرغم من صراحة  -
  جهة للاستثمار الا انه استثناءاف العقارات المو صن، و على أالامتيازعلى منح حق  بناء
التعليمة يمكن توجيه أملاك عقارية خاصة تابعة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع بموجب و 

وكلة لها من طرف ملمزاولة النشاطات ال علرهامقرات و مرافق عمومية  نجازلاترصد استثمارية 
لا أنه و قصد ا 2على الرغم من ان طبيعة هذه التصرفات لا تعتبر مشاريع استثمارية ، الدولة 

مزاولة النشاط الموكل لها اتخذت مقراتها لرتسنى لها تمكرن هذه المؤسسات العمومية من انجاز 
 : 3الدولة التدابرر التاليةلأملاك المركزية  و المصالحالادار  المركزية 

 مبنيةالالعقارات غير  العقارات المبنية
عندما رخص طلب الحصول على امتياز تهرئة المبنى و 

بمنح  تهاعليه العملية ليست استثمار ، و يمكن تسوي
غرر قابل للتحويل لتنازل بعد موافقة مسبقة الامتياز 

 للادار  المركزية .

المؤسسات المعنية تنجز الطلب رتعلق بارض جرداء ، 
عد يع المنجز و على بنايات كمقرات في هذه الحالة المشر 

مساعد  على لر  رتطلب موافقة اللجنة الولائية  لستثماا
تحدرد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار 

C.A.L.P.I.R.F.R.  و بالترخيص من الوالي بناءا
  .الامتيازعلى قرار و يمنح بذلك عقد 

 الامتياز منح حق و المتضمنة 6193اعداد الطالبة ، بناءا على ما ورد في التعليمة رقم در : المص
 .على العقارات لفائدة المؤسسات العمومية لأجل انجاز مرافق عمومية

                                                           
 –التي تتضمن كيفيات التكفل بالأراضي التابعة للدولة الموجهة للاستثمار 1342وهو ما وضحته صراحة التعليمة رقم  1

الصادر  عن المدررية تثمرن أملاك الدولة المدررية ، 17/11/1121في  المؤرخة-1113الوضعية السابقة للفاتح من سبتمبر 
 .89، ص1121العامة للأملاك الوطنية ، مجموعة النصوص لسنة 

وحسنا فعلت عندما رفضت صراحة و لعدرد المرات اللجنة الولائية للمساعد  على تحدرد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط  2
 العقار . 

المتضمنة منح حق على العقارات لفائد  المؤسسات العمومية لأجل انجاز مرافق عمومية  8916انظر في ذلك التعليمة رقم  3
تثمرن أملاك الدولة المدررية العامة لأملاك الوطنية ، مجموعة النصوص  ، الصادر  عن مدررية19/16/1121المؤرخة في 

 .213، ص  1121لسنة 
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و رتجلى قها للقانون خر الصارخ من طرف الادار  و  ضيحه هو التعدو على ما سبق ت إن ما يلاحظ بناء   
و   المشرع الجزائري الذي ترك صو الملاحظة كذلك تخ وفق مشرئتها . الامتياز بمنح حقذلك في التصرف 

خص كيفية التكفل و استغلال عقارات لأجل انجاز بنايات تساعد المرافق العمومية رمنه فراغا قانونيا  باهمال
التشريعية من  للإراد لا مبالات فهو ردل على إذا كان ردل على شيء  هو سابق هذا الامر،داء مهامها أعلى 

من جهة أخري  و حماية الأملاك العقارية العمومية منها و الخاصة جهة و الجهاز التنفرذي القائم على ادار  
لكي مة العقار و تسخرره دعلى وجه أصح كيفية تفعرل و خ ضبطوتنظيم تشريع عقاري ي على ادار  و حماية

 الاقتصادية .رؤدي وظيفته 

بحرث رخص اجراء التسوية هذا الوضعية القانونية ، الوضعية القانونية للعقارات المؤممةتسوية تتم هذا و 
تحوزها حاليا شركات وطنية عمومية ، كشركة سونطراك التي كانت تابعة لشركات أجنبية و للعقارات المؤممة 

-SHELL-ISSO-MOBIL،هذه الشركة طالبت بتسوية العقار المؤسس من طرف الدولة من مؤسسة "
OIL-COMP »  الذي تشغله منذ الاستقلال عن طريق التنازل بالمجان ، باعتبار أنها قامت بتعويض هذه و

، 1الشركة الاجنبية ماليا بالعملة الصعبة .إلا أن الإشكال المطروح رتمثل في صدور المنشور الوزاري رقم 
ومية عن طريق منح غرر قابل الذي نص على ) تسوية الأملاك العقارية المحاز  من طرف المؤسسات العم

بحرث تمت تسوية هذه الوضعية عن طريق استكمال إجراءات التنازل عن هذا العقار  ،1للتحويل إلى تنازل (
صادرا على شكل أمر في الجريد  الرسمية و و  الملك مؤممامجانا استثنائيا لفائد  سونطراك شريطة أن يكون 

 .2تعويض الشركة المؤممة من أموالها الخاصة الشركة لإثبات و التي تحوز علرها كذا الوثائق المحاسبية 

عد  و توطرن و ترقية الاستثمار في إطار أشغال لجنة مساتغيير النظام الأساسي للمستثمرين :  -3
بطلب من اجل تغررر نظامهم الاساسي  الامتياز الضبط العقاري ، تقدم المستثمرون  الحائزون على منحو 

من أشخاص طبيعية الى أشخاص معنوية ، وهذا تأرردا للأنظمة المعد  و التي تتمثل في الشركة ذات 
دون تغررر ، 3المسؤولية المحدود  ، بحرث وافقت كل من اللجنة و كذا المدررية العامة للأملاك الوطنية

من  كة مساهمة " الى " الشركة ذات المسؤولية المحدود  يسمح النظام الاساسي للمستثمرين من صيغة  "شر 
                                                           

 عن العمومية المؤسسات طرف من المحاز  العقارية الأملاك تسويةالمؤرخ الذي رتضمن  11أنظر المنشور الوزاري رقم  1
  ، غ م .21/13/1116المؤرخ في  تنازل إلى للتحويل قابل غرر منح طريق

التي تتعلق بتسوية  الوضعية القانونية للعقارات المؤممة قضية شركة سونطراك ، المؤرخة في  97431انظر التعليمة رقم  2
  1121لسنة  النصوص مجموعة الوطنية، لأملاك العامة المدررية الدولة، أملاك تثمرن مدررية، الصادر  عن  19/19/1121
  .61ص

، الصادر    12/12/1121التي تتضمن طلبات تغررر النظام الاساسي للمستثمرين المؤرخة في  61811انظر التعليمة رقم  3
  .14ص  1121جموعة النصوص لسنة الوطنية، م لأملاك العامة المدررية الدولة أملاك تثمرن مدرريةعن 
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بانعاش المشاريع التي تعرف في انجازها الصعوبات المالية التي روجد البعض منها في حالة توقف و  جهة
ول على التمويلات البنكية و التي صن في الحو المستثمر برفع العراقرل التي روجهها من جهة أخرى تسمح 

 المشاريع .تعرق اتمام 

شروط بالحصول مالمدررية العامة للأملاك الوطنية مع طلب تغررر النظام الاساسي  تجاوب إلا ان 
و الذي بناءا  عليه تعتمد مصادر أملاك  حق الامتيازعلى قرار ولائي يعدل القرار الأول  المتضمن منح 

و الذي رتمكن من خلال هذا  (شخص معنوي )لمستثمر لالعقد الاصلي لتحدرد التعررن الجدرد بتعدرل الدولة  
)  العقد استكمال مجموع التشكيلات و الاجراءات الأخرى التي تدخل في اطار انجاز و استغلال مشروعه

 المطابقة ....إلخ (. ، شهاد ، قروض البنكية ، الرهون رخصة البناء

 و  شروط يحدد الذي  13/14بعد صدور الأمر رقم إلى تنازل :الامتياز الفصل في اشكالات تحويل  -2
 مشاريع لانجاز الموجهة و للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على الامتيازعقد منح  اعداد كيفيات

 تم تجمرد اجراءات التنازل ، كذلك تم بموجب صدور العدرد من التعليمات من طرف المصلحة  استثمارية
التي دم الفصل في العدرد من الملفات و من التجمرد ارن تم بموجبها ع المركزية ، وقد نتج عن ذلك وضعية

منح بهذه الصور  ، خاصة أولئك الهذا كما ان  بعض المستفردرن رفضوا صيغة  .بقرت عالقة إلى رومنا
سلبا على سررور   و تطوير الذرن أودعت ملفاتهم قبل دخول صيغة المنح غرر القابل للتنازل مما أثر 

لأجل ذلك صدرت المذكر  رقم ، مشاريع الاستثمارية لهذا السبب التجهرزات ، بحرث لم تنطلق العدرد من ال
، تم التذكرر بعدم رجعية تطبرق  13/13/2211و التي تشرر أنه خلال لقاء الثلاثية بتاريخ  1 12131

بع بصيغة التنازل ترجب أن ت 13/14لصدور الأمر رقم  القانون ، وعليه فان عمليات الاستثمار السابقة
انذارها و اعلامها أنه في حالة الاستغناء عن   تحت طائلة  ، تنازل قد تم دفعه كلياالشريطة أن  يكون مبلغ 

تمنح لشخص  و المقرر  الوزارية و القطعة الأرضية اءلغو بالتالي اغرر قابل للتنازل ، الامتياز صيغة منح 
 أخر طبيعي أو معنوي عام أو خاص.

 

 

                                                           
الذي يحدد شروط ادار  الأملاك  26/434ت رقم  من م 22، التي تتعلق بتطبرق أحكام الماد  رقم  13112التعليمة رقم  1

)ملغى(  18/22/2662يفيات ذلك ، المعدل و المتمم المؤرخ في كالخاصة و العامة  التابعة للدولة و تسرررها ، و يضبط 
 النصوص ،  مجموعة المدررية العامة لأملاك الوطنية مدررية تثمرن أملاك الدولة  عن، الصادر   17/11/1121المؤرخة في 

 .16ص  1121 لسنة
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 ثالثا:

 الآثار القانونية الناشئة عن ابرام عقد منح الامتياز 

ن بالنسبة أالش كل عقد صحيح آثار على شاكلة حقوق و التزامات برن الأطراف المتعاقد  ، و هوررتب   
ن نظرراتها أششأنها في ذلك  أملاك الدولة،منح الامتياز، الذي رجمع برن المستثمر الأجنبي و ادار  لعقود 

تلف عن غررها تخالدولية ، إلا ان العقود التي تنشئها عقود الاستثمار  من الآثار المتعلقة بالعلاقات التجارية
 . الخاصة بمعاملات التجار  الدولية مما يصبغها بخصوصية تمرزها من الحقوق و الالتزامات

المتعاقد معها ،  تبعا لاختلاف نوع العقود المبرمة برن الدولة و الطرف الأجنبيلف الحقوق و الالتزامات ختت
الدول النامية  في خلق الثرو  لدى لأهمرتها ، لال الثروات الباطنيةغفعقود الامتياز المبرمة في إطار است

و عقود التصدرر و الأساسية أ متى لو تعلق الأمر بعقود البنية تتبارن تماماتكون محاطة بحقوق و التزامات 
الاختلاف الملحوظ و الطبيعي في الحقوق و  و مع ذلك و على الرغم من الإسترراد للسلع الإستهلاكية .

لتحقرق التوازن برن أطراف العلاقة التعاقدية نجد بعض  الالتزامات عن كل نوعية من هذه العقود فإنه محاولة
 . لعقد و أهمرتهطبيعة ا الحقوق و الإلتزامات تتكرر بغض النظر عن

 الأجنبي: ستثمرالم اتجاه تتحملهاو التزامات الدولة  حقوق تتمتع بها -1-

 بالعدرد من الالتزامات تتمثل خصوصا فيما رلي: ابالعدرد من الحقوق مقابل تحمرله الدولةتمتع ت

 :تتمثل أهم هذه الحقوق فيمارليحقوق الدولة بمناسبة ابرام عقد منح الامتياز : -1-1-

رضا الدولة المضيفة بالتمويل الخارجي عن طريق الاستثمارات الاجنبية و مشاركة هذه ان : حق المتابعة * 
لرها المطلق عن وظيفتها السيادية في وضع ضوابط تحت ختلا يعني ، الحركة التنموية الداخلية  الاخرر  في
 الممتلكات، بالصحة و البرئة و حمايةعد  ، قد تكون حماية المصلحة الوطنية ذات الابعاد المتعلقة  مسميات

الممارسات الماسة  وتدخل الدولة تحت هذه المظلة يكون إشرافيا و رقابيا و حتى تدخليا لوضع حد لبعض
 . بقدسية مبادئها

والاجراءات  فالتخطيط لاستقبال الاستثمارات الاجنبية يحضر له بدفتر شروط ربرن فيه القواعد و القرود
تملك السلطة الحاكمة في فرض القواعد الكفرلة لاحكام الرقابة بحرث  ، اخل البلد المضرفموال دلتوظرف الأ

 . و مصالحها الوطنية هاهدافأ الحقوق داخل حدودها و بالقدر المناسب لتحقرق  الحكومية على ممارسة هذه

مور الأ جرياتو غالبا ما تمارس الدولة هذه السلطات على المشروعات الاستثمارية بهدف الوقوف على م
 الدولة و التدخل عند اللزوم كلما أقبل خطر يضر بالمصالح الاقتصادية للدولة ، كما تحكم ،داخلها
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 سيطرتها على الاستثمارات الاجنبية لضمان عدم سيطر  العناصر الاجنبية على اقتصادها
 . الوطني

 الاجنبي الخاص الوافد إلرهاكما أن الفوائد التي رجنرها الاقتصاد الوطني من زياد  رأس المال 
من أنما رجب على الدولة أن تراعي إليست هي الاعتبار الوحرد في هذا الخصوص ، و 

ن لا تسمح للاستثمارات الاجنبية الخاصة بالمساس تماما أو السيطر  أو  ،أراضرها  سلامةو 
مرغوب فرها مع رأس و غرر ، الاقتصادية الوطنية او إحلال منافسة غرر متكافئة  على ثرواتها

 . الخبرات و الاردي العاملة الوطنية المال الوطني او

 فقد أكدت الجمعية العامةمر المستحدث ، بالأقدر  الدولة على رقابة الاستثمارات الأجنبة ليس 
في قرارها رقم  ، أجنبية داخل البلد المضرف لالأمواللأمم المتحد  على متابعة الرقابة على 

مادام ان التعاون الدولي يفرض معاملة الأجنبي بنفس تلك  2699فبرارر عام  في 1233
و الإلتزامات ، ثم إنه يسهم في أمر بالحقوق الوطني سواء تعلق الأ المعاملة التي يحظى بها

المضرف ، بالاضافة إلى دعمه للمجهودات التي تبذلها  تحقرق التنمية المنشود  داخل البلد
مواردها الطبيعية بشرط وجود رقابة حكومية على  نمو في استغلال و تنميةالدول الراغبة في ال

 . لمصلحة الدول الراغبة في النمو استخدامه  نشاط رأس المال الأجنبي للتأكد من

 : و الرقابة نوعان يمكن تقديمهما على الشكل التالي

، يكون ذلك من خلال وضع هرئات تحت وصاية حكومية  :الرقابة الحكومية الخارجية -  
ر  و مسررتها أثناء الإستغلال، هذه الأخر ةالاستثماري لمتابع لكن منفصلة عن المشروعو 
السنوية إن كان رلتزم بدفتر الشروط و ليس هناك خرق  التعرف من خلال التقارير و الكشوفو 

بداية المشروع و تسمى أولية و قد تكون مستمر   لهذه القواعد ، و تأخد هذه الرقابة مجراها في
أثناء الممارسة إلى غاية الانجاز النهائي ، هذه المهام أوكلت في الجزائر إلى كل من الوكالة 

الوحرد  اللّامركزية و المجلس الوطني للاستثمار و وكالة  الوطنية لتطوير الإستثمار و الشبابيك
 . الوساطة و الضبط العقاري 

الدول  لاستمرار التزام الإستثمارات الأجنبية بالقواعد و الشروط المتطلبة قد تنص بعض و تأكردا
 في قوانرنها الإستثمارية على جزاءات معرنة يمكن للسلطات المختصة توقيعها على المشروعات
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بهذه الواجبات ، و قد تصل هذه الجزاءات في بعض الأحيان  خلالإستثمارية الأجنبية التي ت
سحب الموافقة من المشروع الاستثماري أو إلغاء الإمتيازات التي استفاد منها على  إلى حدّ 

 . تبيانه النحو الذي سبق

في هذا النوع من الرقابة تراقب حكومة الدولة المضيفة المشروع : لرقابة الحكومية الداخليةا-
ممثلرن لها أو بمعنى آخر عن طريق ، داخل المشروع  الإستثماري الأجنبي بأجهز  من

من الرقابة الحكومية عن طريق النص في  مشتركرن في إدار  المشروع ، و رتحقق هذا النمط
للمشروعات الأجنبية في قطاعات اقتصادية  القوانرن الداخلية للدولة المضيفة على عدم السماح

ار  المشروع الوطنية في رأس المال و إد إلّا بعد اشتراك العناصر الحكومية ، معرنة داخل البلاد
و الإدار  من مراقبة المشروع  الأجنبي لما تكلفه هذه المساهمة الحكومية الوطنية في رأس المال

 . و اقتسام ما يحققه من أرباح ،الأجنبي 

و لا يفرد اشتراط مساهمة العناصر الحكومية الوطنية في رأس المال و إدار  المشروع الأجنبي 
و إنما رؤدي إلى تقررد مدى الإشتراك الأجنبي في ، المطلق على المشروعات الأجنبية  ظرخال

 .و ذلك لضمان سيطر  الحكومة الوطنية سيطر  فعلية على المشروع المشترك الملكية والإدار 

 بالنسبة للجزائر فإنها لم تر مانعا في تطبرق كلا الرقابترن حرث أنه بالنسبة للأخرر  نسجل
 أن تتم الاستثمارات الأجنبية إلّا في ظل   1116منذ قانون المالية التكمرلي لسنة  اشتراطها

 . شراكة مع الجانب الوطني يمتلك هذا الأخرر مقالرد التسررر و الادار 

صلاحية الدولة من ممارسة بعض التدابرر  تخلولا  :حق الدولة في إنهاء العقد و إلغائه *
 .الوقوف علرها  التي تراها في صالح مقدسات معرنة وجب

 ما تتمثل خاصة فياتجاه المستثمر الأجنبي :لدولة المتعاقدة ات التعاقدية للتزامالا  -1-2-
 رلي:

تتطلب العولمة و تضاعف المبادلات  : تيسير إجراءات تحقيق المشروع الإستثماري * 
برن القوى الفاعلة و هذه القواعد  ، رسمية الحاجة إلى وضع قواعد رسمية و غرر ، التجارية

البعض لم رتم إبرامه مباشر  برن  و دولي، لة لأقصى حد ، من بداية قيام تبادلاخ  متنوعة و متد
الأثقال التي تتحملها الدولة ، و  قوى القطاع الخاص و أحيانا رتم وضعه من أجل التخلص من
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المبادلات اصطُحبت بتوسع رهرب  مثلما تبرن جولات التفاوض بشأن الجات ، فان حركة تحرير
داخلية بصور  تقلردية ، و حاليا  في القواعد الدولية التي تقضم أجزاء من المجالات التي كانت

كل ما له تأثرر على  تتجه الاتفاقيات إلى تعدرل التشريعات الوطنية و إعاد  تشكرلها في
  .1ادلالتب

   يتحملها: التزامات والاجنبي  يتمتع بها المستثمر حقوق  -2-

تحمرله بالعدرد من الالتزامات تتمثل رتمتع المستثمر الأجنبي بالعدرد من الحقوق مقابل 
 خصوصا فيما رلي:

 يمكن حصر أهم الحقوق اتي رتمتع بها المستثمر في:حقوق المستثمر الأجنبي : -2-1

 الاستثمار عقود معظم  ولخ  ت لتنفيذ مشروعه الاستثماري : جانبلأا استخدام حق 2-1-1*
 تنفرذ في الاداريرن و الفنررن بخاصة و،  أجانب أشخاص استخدام في الأجنبي المستثمر
 برسم تكفلت بل مطلقا يكن لم الحق هذا فإن ذلك مع و العقد، بموجب إليه الموكلة العمليات
 عقود غالبية قردت فلقد الحق هذا خولت التي ذاتها التعاقدية الشروط مدى بيان و حدوده

 توافر عدم بشرط الأجنبية الأشخاص استخدام في الأجنبية الشركة حق من ،الإستثمار
 الإستثمار عقود بعض ألزمت كما ، الأعمال هذه بمثل للقيام المؤهلرن الوطنررن الأشخاص

 . معرنة نسبة عن الوطنررن العاملرن عدد يقل بألاّ  المتعاقد  الشركة

 فالقواعد ، بمشتملاتها التصرف إجاز  الملكية حقوق  أهم منالعقد : عن التازل حق 2-1-2*
 أو جزءا يحرل أن العلاقة أطراف لأحد تجرز الإستثمار عقود غالبية و الإلتزامات في العامة
 حق مدى عن هنا التساؤل رثور لكن و ، آخر متعامل إلى العقد عن الناشئة أصوله من كلا

 شروط او قرود أية من مطلق حق هو هل و العقد عن التنازل في المتعاقد  الاجنبية الشركات
  ؟ الحق لهذا المتعاقد  الشركات لاستعمال توافرها وجب بها مقرد حق انه ام

                                                           

 .77،ص4121 الإستثمار الأجنبي المباشر ، منشورات الحلبي الحقوقية ، برروت ، لبنان ، :باسم الحمادي الحسن  1 
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 تعاملات رخص ففيما ، العقود من طائفترن برن التمررز وجب المرضية الإجابة عند وقوفا
 أو كليا أصولها عن تتنازل أن الأخرر  لهذه مباحا يكون  ، الاجنبية الشركات مع التعاقدية الدولة
 : التالية الشروط تتوافر أن بعد عنها مستقلة أو لها تابعة كانت سواء أخرى  لشركةا جزئيا

 طلب تاريخ حتى العقد عن الناشئة التزاماتها بكافة أوفت قد المتعاقد  الشركة تكون  أن -

 .التنازل

 .المالية قدرتها على المتعاقد  الدولة حكومة تقبله الذي الدلرل إلرها المتنازل الشركة تقدم أن -

 الأحكام بكافة رلتزم إليه المتنازل أن صراحة تقرّر نصوص على التنازل وثيقة تشمل أن -

 تاريخ حتى إضافات أو تعديلات من عليه أُدخل قد يكون  ما و العقد، في الوارد  الشروط و

 . التنازل طلب

 الشركة تنازل في الأولى الحالة تتمثل: حالترن برن فرقت فقد العقود من الثانية الطائفة أما
 الحالة و ، عنها مستقلة أخرى  شركة إلى العقد عن الناشئة التزاماتها و حقوقها عن المتعاقد 
 ، لها تابعة شركة إلى العقد عن الناشئة التزاماتها و حقوقها عن المتعاقد  الشركة تنازل الثانية

 حكومة موافقة على المتعاقد  الشركة تحصل أن الأولى الحالة في الطائفة هذه اشترطت و
 حاجة بدون  التنازل هذا المتعاقد  للشركة الثانية الحالة في أجازت برنما ، مسبقا المتعاقد  الدولة

 .المتعاقد  الحكومة قبل من المسبقة الموافقة على للحصول

تتمثل هذه الالتزامات خصوصا فيما  : الاجنبي ستثمرالم على الواقعة الالتزامات-2-2- 
 رلي:

 (:الامتياز )الشروط المالية لحق السنوية" الامتثال لدفع الإتاوة 2-2-1*

نعاش الاقتصاد الوطني ، تم اتخاذ و المساهمة في درناميكية تنشيط و  تشجيع الاستثمار بهدف  ا 
لوغ الأهداف المسطر  لاسيما من ناحية إنشاء مناصب بتدابرر مالية محفز  من شأنها السماح  
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لذلك قررت السلطات العليا تخفيض في مبلغ الاتاو  السنوية ، الشغل و رفع الانتاج الوطني 
 :1المحدد  و رتم تطبيقه على النحو التالي

واحد  إلى  12تر  انجاز المشروع الاستثماري التي يمكن أن تمتد من سنة خلال ف % 61  -
 ثلاث سنوات .

 خلال فتر  الاستغلال التي يمكن أن تمتد كذلك من سنة واحد  الى ثلاثة سنوات . % 31 -

بالدرنار الرمزي للمتر المربع الواحد خلال فتر  عشر  سنوات و ترتفع بعد هذه المد  الى نسبة  -
من مبلغ اتاو  أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في ولايات الجنوب  % 31

 الكبرر.

و الجدرر بالذكر أن تطبرق نسبة التخفيض رتم حسب موقع العقار موضوع منح 
وفق التقسيم المحدد لقابلية الاستفاد  من  و الجنوب الكبرر( الجنوب، الامتياز،)الهضاب العليا،

كما أنه رتم تحدرد إتاو  ، 2لتنمية مناطق الجنوب و الهضاب العليا  رنالمخصص الصندوقرن
 3) 2/11ا " و التي تعادل سنوية تحدد من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة اقليمي

ات المصالح وفق الطرق المعتاد  ( من القيمة التجارية ، هذه الأخرر  تحدد كذلك من ذبالمئة
سعار المستقلة من دراسة و تحلرل السوق العقاري المنجز  بصفة بالاعتماد على شوكة الأو 

 .3دورية 

المساهمة في احياء الاقتصاد الوطني أدخلت السلطات  بهدفر للاستثمار بو قصد تشجيع أك
تدابرر جدرد  تتضمن تسهيلات  1122العمومية من خلال قانون المالية التكمرلي لسنة 

                                                           
 ، المرجع السابق. 2121المتضمن قانون المالية التكمرلي لسنة 22/22 رقم قانون المن  61أنظر الماد   رقم  1
التي تتعلق بوضع حرز التنفرذ للكيفيات الجدرد  لمنح على الأملاك العقارية سيما التابعة للأملاك  76311انظر التعليمة رقم  2

 الدولة، أملاك تثمرن مدررية ، الصادر  عن3/13/1122ثمارية، المؤرخة في الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاريع است
 .212، ص 1122مجموعة النصوص لسنة  الوطنية، لأملاك العامة المدررية

التي تتعلق بمنح على الأملاك العقارية التابعة للدولة الموجهة للاستثمار ، المؤرخة في 1668انظر التعليمة رقم  3
، 1121مجموعة النصوص لسنة  ،الوطنية لأملاك العامة المدررية الدولة، أملاك تثمرن مدررية الصادر  عن،  11/18/1121
 . 31ص 
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الاستثمار و بشروط مالية محفز  جدا، بحرث تتراوح  هللحصول على العقار العمومي الموج
 :1على  تاو  السنوية بنسب متفاوتة بناءتخفيضات منح سعر الا

 الوضعية الجغرافية للقطعة الأرضية. -

تخفيضات في ثمن السلع قد تحدث خلال فتر  انجاز الشروع و المد  الاستثمار: بحرث أن  -
لدخول في الانتاج ، و ذلك قصد السماح للمستثمر لاسيما تلك المرتبطة بالسنوات الاولى من ا

 تجنرد كل الوسائل و خاصة المالية للإنجاز الفعلي للمشروع في الآجال المحدد .

 على الحالات التالية : تم معالجة طلبات المستثمرين بناءلأجل ذلك ت

لا يمكن  2111امتياز مكرس بعقد مشهر قبل صدور قانون المالية التكميلي لسنة  -
مكرس بعقد إداري مسجل و مشهر قبل تاريخ صدور قانون  للمستثمرين المتحصلرن على امتياز

الاستفاد  من التخفيضات المقرر  في هذا المجال ،لأن احكام  1122المالية التكمرلي لسنة 
 إلا فيما يخص الامتيازات المرخصة من طرف مجلس الوزراء .التخفيضات لم ترد بأثر رجعي 

بحرث يحق   :2111إمتياز مكرس بعقد مشهر بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة  -
 منح كيفيات و شروط يحدد الذي  13/14ي اطار الأمر رقم ف لكل مستثمر مستفرد من امتياز

 مشاريع لانجاز الموجهة و للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي عقد منح الامتياز على
اعداد  و المتمم الحصول على المزايا الوارد  في القانون ، و التي تكرس بعد المعدل، استثمارية

و إذا لم رتم شهر التصرف الذي رتضمن العقد الاداري بتاريخ ، و شهر التصرف المتعلق به 
يكون قد منح حرن دخول حرز  الامتياز ، فان 1122صدور القانون المالية التكمرلي لسنة 

 . التنفرذ التدابرر الجدرد   و بالتالي فهي قابلة للتطبرق

تطبق التخفيضات المقرر  حسب الاجراءات سالفة  :امتياز غير مكرس بعد بعقد مشهر -
 الذكر .

                                                           
التي تتعلق بتطبرق تخفيضات على اتاو  على الأراضي الموجهة للاستثمار ، المؤرخة في 11132انظر التعليمة رقم  1

  1122مجموعة النصوص لسنة ، الوطنية لأملاك العامة المدررية الدولة، أملاك تثمرن مدررية، الصادر  عن 13/21/1122
  .  246ص 
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انتهى بإصدار   17/11/1121إلا أنه و بعد اجتماع المجلس الوزاري المشترك المؤرخ في     
تدابرر تشجيعية جدرد  بغرض تشجيع الاستثمار فيما رخص حساب الاتاو  و تحدرد القيمة 
التجارية للقطع الارضية  بحرث كان رتم تحدرد السعر الوحدوي الأقل تداولا على مستوى الولاية 

المعد   من طرف مصالح أملاك   la fourchette des prixشوكة الاسعار  الوارد  في
رتم حساب الاتاو  على أساس أقل سعر معارن  الدولة ، وتم التراجع عن هذا المبدأ حرث أصبح

( من القيمة التجارية للعقار ، مع الابقاء على 3½ )في اقليم البلدية  و تحدد قيمة الارجار 
ة الذكر. وعليه  فان تحدرد القيمة التجارية يكون بتطبرق القيمة الدنيا منوال التخفيضات سالف

الملاحظة على مستوى قطر الولاية و الخاصة بالأراضي ذات القيمة الضعيفة على جميع 
و أو أرضية ذات قيمة  الأراضي موضوع التقريم مهما كانت فئتها  ) أرضية ذات قيمة ضعيفة،

لية( و لكون الأمر رتعلق بعمليات الاستثمار فان موقع متوسطة ، و أرضية ذات قيمة عا
 .1الأرضية ليس له أثر ملموس على النشاط

تقع باقليم ولاية الشلف فتحدرد  1م 3111مثال : لو تقرر منح على قطعة أرض تبلغ مساحتها 
 القيمة التجارية يكون كما رلي :

بشأن  1122لاية الشلف سنة شوكة الاسعار الموقوفة من طرف مدررية أملاك الدولة لو  -
  : الأراضي الصالحة لبناء هي كما رلي

الأراضي ذات القيمة  الأراضي ذات القيمة الضعيفة
 المتوسطة

 الأراضي ذات القيمة العالية

 السعر الأقل السعر الأدنى السعر الأقل السعر الأدنى السعر الأقل السعر الأدنى
 دج 33.111 دج 13.111 دج 13.111 دج 7.111 دج 7.111 دج8111

 

عن الذمة عقد الامتياز التي تتعلق بمنح 2331، التعليمة رقم 2112:مجموعة النصوص لسنة  المصدر
 .22العقارية التابعة للدولة الموجهة للاستثمار ، ص 

                                                           
، 61/31/1121التي تتعلق بمنح عن الذمة العقارية التابعة للدولة الموجهة للاستثمار ، المؤرخة في  1433أنظر التعليمة   1

 .78، ص 1121عة النصوص لسنة ، مجمو  الوطنية لأملاك العامة المدررية الدولة، أملاك تثمرن مدرريةالصادر  عن 
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 تقريم ذات قيمة ضعيفة  تحدد القيمة التجارية كما رلي  : الفاذا كانت القطعة الأرضية موضوع 

دج و وعليه فان قيمة الإتاو  السنوية  تقدر ب  23.111.111م =  x3111دج  8.111
 ( .3دج )بالمئة 731.111

اذا كانت القطعة الارضية موضوع التقريم ذات قيمة متوسطة تحدد القيمة التجارية بنفس  -
 السعر الوحدوي و كما رلي :

تاو  السنوية تقدر ب دج  و منه فان قيمة الا 23.111.111م=  x 3111دج  8.111
 دج 731.111

ذات قيمة عالية تحدد القيمة التجارية على اساس  التقريم موضوع الارضية القطعة كانت اذا -
 .دج  23.111.11م=  x 3.111دج 8111نفس السعر الوحدوي و كذلك كما رلي :

و عليه فانه في كل حالات و مهما كان موقع القطعة الأرضية و خصائصها  فانه رجب 
 تطبرق نفس  السعر الوحدوي و هو السعر الأضعف الملاحظ على مستوى اقليم الولاية . 

ان المساعي المزدوجة التي تبادر بها تارت الاراد  التشريعية و تارت أخرى الاراد  السياسية    
التي تتراوح برن  ةجهاز هيكلي ضخم ، ترسانة لا متناهية من الأحكام القانوني نتج عنها وجود

الاصدار و العدول عنها ، فضلا عن حداثة العقد الذي رتحصل عليه المستثمر الأجنبي من 
لمستمر  من ممثلي رجال الأعمال أجل انجاز مشروعه ، ررافق كل ذلك و ذلك الدعوات ا

بادرات شفوية متتالية من اجل تحفرز الاستثمار الأجنبي ، غرر أن ممثلي السلطة التنفرذية كمو 
الواقع العملي رترجم مدى ضعف التجاوب برن الطرفرن ، الأمر الذي خلق نوعا من الجمود في 

 العقارات الموجهة لعقد منح الامتياز.

  :التنفيذ بمستويات الاجنبي المشروع القائم على تنفيذ التزام -2-2-2

 إنجازه أثناء معرنة بالتزامات التقرد الأجنبي المستثمر على تفرض أن دولة لأية يكون 
 في التنمية استراترجية رخدم قد لما معرنة مد  خلال معرن مقدار تحقرق ذلك من ، لاستثماراته

 . الغرض لهذا المرسومة الإستراترجية المخططات و المضرف البلد
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 الاخرر هذا اعتبار على لكن و ، العقد طرفي برن علرها الإتفاق رتم الإلتزامات هذه كانت إن و
 الدول تلك اقتصاديات تنمية الإستثمارية المشروعات هذه من فالهدف ، الإذعان عقود قبرل من
  من الاولى السنوات خمس في أنه على العقود بعض تنص كأن ، نامية كانت متى سيما

  .1الإستثمارات من معرنا قدرا رنجز ان المستثمر رلتزم المشروع

  :المحلية العمالة تدريب و البشرية بالتنمية الاجنبي المستثمر التزامات -2-2-3

 رؤوس حركة تحرير اهداف لبلوغ الزمن من عقود خلال ناضلت قد النامية الدول كانت إن
 تنادي استقلالها على حازت ان بعد النامية الدول نجد ، بها المرتبطة الحقوق  انتزاع و الاموال
 رأس على و عنها المترتبة المنافع و الثروات اقتسام و الدولية الإقتصادية المعاملة في بالمساوا 

 التي التعهدات من كانت أنها سيما ، التكنولوجيا و المعرفة نقل نرصد المعنوية التحويلات
 تبعا الالتزام هذا مضمون  أيضا رختلف و. النامية نظررتها شهية لفتح المتقدمة الدول قدمتها
 ذات فالعقود ، المتعاقد  الدولة في الاجنبي المشروع بها التي للاستثمارات الاجمالية للقيمة
 الوسط في للعقد كامل اندماج تحقرق بضرور  الالتزام تنشئ التي هي الهامة الاقتصادية و المالية القيمة

  . 2 للدولة الاجتماعي و الاقتصادي

 : للتعاقد الفنية المتطلبات باحترام الالتزام -2-2-2

 في العمل عليه رجري  ما و السائد  الفنية القواعد باحترام للعقد تنفرذه في الأجنبي المشروع رلتزم
 معظم عليه تحرص ما هذا و ، التعاقد محل التخصص مجال في الدولية المعلومات إطار
 الفنية الشروط احترام عليه رجب الاجنبي المشروع ان على صراحة تنص حرث الاستثمار عقود

 . التعاقد مجال في دوليا بها المعترف و الدولة في بها المعمول

 يظل أنه إلاّ  التقلردية الدولية التجار  عقود في مصادفته يمكن الالتزام هذا أن من الرغم على و

 الجوهري  الالتزام عن متفرع فهو عنه متمرزا الأجنبي المشروع عاتق على الواقع الالتزام هذا
 .المتعاقد  للدولة الإقتصادية التنمية تحقرق على المساهمة في المتمثل و به الملتزم

                                                           
  الوسيط في تعاملات الأجانب مع مصلحة الشهر العقاري و التوثرق ، المركز القومي :محمود محمود أحمد عبرد  1

 . 1، ص  1124للإصدارات القانونية ، القاهر  ، مصر ، 

   .11 ص ،المرجع السابق التوثيق و العقاري الشهر مصلحة مع الأجانب تعاملات في الوسيط : عبيد أحمد محمود محمود 2 
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 : المتطورة التكنولوجيا الدولة بإمداد الالتزام-2-2-0

 بالمشروع القائم الاجنبي المشروع رتعهد ان على الاستثمار عقود في عاد  رنص إذ 
 في المستخدمة ،حداثة الاكثر المستويات مع متماشيا له العام التقريم يكون  ان ،الاستثماري 

 ثار ا لىع الاطراف برن عليه المتفق الجود  مستوى  رؤديحسبنا في ذلك أن  و ،التعاقد مجال
 .الاجنبي لطرفا و الدولة برن المشكلات من الكثرر

  :بالاعلام الاجنبي المشروعالقائم على  التزام -2-2-9

 في حقا ،الاجنبي المشروع مع المتعاقد لها التابع الجهاز أو الدولة الاستثمار عقود تمنح
 فإنه هنا من و ، التعاقد محل المشروع في العمليات سرر على الدائمة الرسمية والرقابة المعرفة

 المشروع إعطاء ضرور  عنه رتفرع و ،الاخبار و بالاعلام تزامالا المشروع عاتق على يقع
 بها تسرر التي بالحالة تتعلق تفصرلية دورية تقارير عنها المنبثق جهازها أو،  للدولة جنبيالأ

 فسخ للدولة يحق فانه ، الالتزام بهذا الاخلال حالة في نهأ العقد في رنص قد و  ،الاعمال
 .العقد

 ، العقد طرفي من كل على الواجبة الحقوق  و الإلتزامات جميع استعراض من رتضح
 من عنها رنجر ما و المتعاقد  القانونية المراكز في التكافؤ عدم مرده و ، يكتنفه الذي التعقرد
 لموجبات العقد حدود الدولة فتتعدى.  المتوخا  الاهداف و المبادئ و للمصالح تعارض
 مزايا مستغلة و الحياد و المساوا  مبادئ الحائط عرض ضاربة الوطنية القومية المصلحة
 .القضائية الحصانة و السياد 

 الاخلال بسبب للمنازعات المالي و الزمني الجهد وفرسر احترامها و للالتزامات الامتثال ان   
 البلدان أمام خاصا تحديا تعد الاستثمار منازعات في الزياد  أن ،ذلك الذكر السالفة بالبنود
 التي القرارات أو التحكيم لإجراء باهضة تكالرف المنازعات تسوية عملية على تترتب وقد النامية
 .بشأنها تصدر

تحقق الشروط الموضوعية و تبيان الاجراءات الشكلية من أجل كرف  بعدما تم توضيح    
أنواع العقارات تبعا ، نتناول وما رترتب عنه من آثار مختلفة   اعداد و منح عقد منح الامتياز

 .  التي صنفها المشرع الجزائري لجواز توجرهها للاستثمار الأجنبي
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:يــــــانـــــثـــلب الــمطـــال  

ازــــتيــــالامح ــنـــــــم دــــقـــع لــــحـــارات مــــقــــعـــاف الــــنـــــأص   

من الفقر  د  21بموجب نص الماد  رقم وارد  الامتيازمنح عقد ن الأساس القانوني لإ    
حرنما حدد صور المزايا التي ، بطريقة ضمنية المتعلق بترقية الاستثمار  29/16القانون رقم

هو الاجراء الوحرد الذي تسرر من  الامتيازمنح عقد تستفرد منها الاستثمارات ، واعتبر أن 
، و قد جاءت الماد  بصفة عامة حرث لم خلاله أملاك الدولة العقارية المبنية أو غرر المبنية 

عقد غرر أن القرود في ني ، ثمر الأجنبي أو المستثمر الوطيمرز المشرع الجزائري برن المست
 1ترد على أصناف معرنة من الأراضي طبقا لما ورد من خلال نص الماد  رقم  الامتيازمنح 

على الأراضي  الامتيازعقد منح  اعدادالذي يحدد شروط و كيفيات  13/14من الأمر رقم 
 من »تستثنى   على أنه مشاريع استثمارية  لإنجازو الموجهة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

 :  الآتيةلأراضي ا أصناف الأمر هذا أحكام تطبرق مجال

  .الفلاحية ضياالأر  _

 .المنجمية المساحات داخل المتواجد  الأرضية القطع _

 ومساحات واستغلالها المحروقات عن البحث مساحات داخل المتواجد  الأرضية القطع _
 .والغازية الكهربائية المنشآت حماية

 .الدولة إعانة من المستفرد  العقارية للترقية الموجهة الأرضية القطع _

 ملاكالأ، و عليه فان  « الثقافية و الأثرية المواقع مساحات داخل المتواجد  الأرضية القطع_ 
 رتم ان يمكن تنازل الى للتحويل القابل غرر الامتيازعقد منح  منح عقدبالحصول على  المعنية
  : على سيما

 السياحي التوسع بمناطق الواقعة تلك فرها بما للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي -
 .الجدرد  والمدن

  المنحلة المستقلة وغرر المستقلة العمومية للمؤسسات التابعة المتبقية الأصول -
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 .نشاط حالة في الاقتصادية العمومية للمؤسسات التابعة الفائضة الأصول -

 .الصناعية  والمناطق النشاطات لمناطق التابعة الارضية القطع -

الموجه  الصناعي )الفرع الأول(،العقار الموجه للاستثمارالعقار  ذلك على نتناول بناء
 تبعا. السياحي)الفرع الثاني( ستثمارللا

الأول: رع ــــــفــــال  

  اعيــــصنــــــال ستثمارللاالموجه  ارـــــــعقـــــال

التنمية الشاملة و الدائمة لن تتجسد الا من خلال تفعرل عملية الاستثمار ، الأمر ان تحقرق    
تدعي توافر مجموعة من العوامل منها ضرور  توافر الأوعية العقارية ، هذا الأخرر يعد سالذي ي

 العملية الاستثمارية و من ثم استقرار المستثمرين خاصة منهم الأجانب .  لإنجاحمحددا أساسيا 

رهرن الكثرر من العراقرل التي تواجه  الموجه للاستثمار خلال فتر  التسعرنات كان العقارو 
، سواءا على المستوى ي العقار  الوعاء الحصول على معضلةالمستثمرين الذرن يشتكون من 

 .هالاجراءات الادارية  و على مستوى غموض القواعد القانونية التي تنظم

 الصناعيللاستثمار  الموجه للعقار القانوني النظام تطور( ولاأمن خلال هذا الفرع نتناول )و 
 .الصناعي للاستثمار الموجه حافظة العقار ()ثانياو

 

 أولا: 

 الصناعي للاستثمار الموجه للعقار القانوني النظام تطور

الصناعي أحد العوامل المهمة لإنشاء المؤسسات الموجه للاستثمار يعتبر العقار 
ومحيطها، بل إنه يكتسي طابعا حاسما لتشجيع الاستثمار بصفة خاصة والتنمية الصناعية 
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لأجل ذلك تعددت الدراسات التي انصبت على تحدرد مفهوم العقار الصناعي، ، 1بصفة عامة
 في الاقتصاد الوطني. فضلا عن الاهتمام المتزارد حوله كوسرلة لدفع عجلة التنمية

إلا أنه ما رهمنا في الإطار المفاهيمي للعقار الصناعي هو التعريف الذي صاغه 
الصادر عن وزار   388ر رقم يقر تيعتبر العقار الصناعي  بالنسبة لل بحرثالقانونرون، 

" العقار الصناعي أو كما يسمى بالعقار الاقتصادي مجموع المساهمات وترقية الاستثمار 
وما رؤخذ على هذا التعريف اقتصار ، 2الموجهة لإنشاء وحدات إنتاج سلع وخدمات" الأراضي 

الاته لا مجذلك ان ، قار الاقتصادي"، والحقيقة غرر ذلك عالعقار الصناعي على  أنه ال
إلى المجال الخدماتي، الفلاحي والصرد تتعدى ذلك  فقط بلتنحصر في النشاط الصناعي 

 .3، المواصلات الجوية ، البرية و حتى البحرية البحري، السياحي

ل صياغة مفهوم للعقار الصناعي بحرث اعتبرت منه " استخدام جكما ظهرت محاولة من أ
المواد الخام و الأرض وكل ما اتصل بها اتصال قرار وثبات، بما فرها الآلات والمعدات والأجهز  

( عن طريق تمويل مواد أولية أو باستخدام les biensف إنتاج السلع )دالموجود  لخدمته به
 .4( " finaliséesemiمواد شبه مصنعة )

ريف أيضا أنه اعتبر من العقار الصناعي " وسرلة " حرنما عإلا أنه ما رؤخذ على هذا الت
" وليس وسرلة تستخدم مالياستعمل مصطلح " استخدام الأرض والأصل أن العقار " حق 

                                                           
حول العقار الصناعي،  –وزار  الصناعة: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السرد الهاشمي جعبوب وزير الصناعة  1

 م. ، غ.4، ص 17/13/1118الإشكالية والتطور والآفاق، أمام مجلس الحكومة بتاريخ 
2  Ministère de la participation de promotion de l’investissent, note N° 533 intitulée le code 
d’émergence du marché foncier, mai 2006, p 3.  
3  Abdeljellil Bouzidi et Mohssen Toumi : Nouvelle stratégie industrielle : libérer le potentiel de 
l’économie algérienne,   

 2عة الجزائر، ع زائرية للعلوم القانونية ،الاقتصادية و السياسية ، كلية الحقوق بن عكنون ، جاممقال منشور في المجلة الج
.36، ص  3111سنة   

ية سميحة حنان: النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، رسالة لنرل شهاد  دكتوراه علوم شعبة القانون الخاصة جخواد 4
 .12 ، ص1124/1123قسم القانون العقاري، 
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ومن جهة أخرى فإن الإشكال . هذا من جهة ، غرره لإنجاز أراضي في المجال الصناعي أو 
للدولة  بقىرض " الوعاء العقاري " الذي رعندما فصل المشرع الجزائري برن ملكية الأ د رزداد ح

، 1ات عند إنجازها الفعلييانفي حرن يمتلك المستثمر ملكية الب –بعد اسقاط صور  التنازل  –
برن الدولة مالكة حق الرقبة على  شتتكية المقرر على العقار الصناعي موعليه فإن حق المل

المشرد  فعليا وعقد رخول له حق الانتفاع  الأرض، و برن المستثمر مالك حق الرقبة على البناية
 بقطعة أرضية ملك خاص للدولة.

تم رصده لخدمة رملك للدولة  ماليومهما يكن من أمر يعتبر العقار الصناعي " كل حق 
 ".للاستثمار موجه الصناعة والمجال الصناعي 

وعمليات التصنيع  أو الصناعة على أساس أن أشكالدرد المجال الصناعي ونكتفي بتح
لا تدخل في اختصاص المجال القانوني،  بل رختص بها المجال الاقتصادي البحث، ما رهمنا 

 فرها هو الوعاء العقاري من حرث تكريفه وطبيعته القانونية وكيفية توجرهه للاستثمار.

 بناء صناف التالية من العقاراتوالدلرل على ذلك استبعد المشرع الجزائري من مجال منح الأ
القطع الأرضية المتواجد  داخل  ": سالف الذكر  13/14من الأمر رقم  1على نص الماد  رقم 
القطع الأرضية المتواجد  داخل المساحات البحث عن المحروقات ، كذلك  المساحات المنجمية

 واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية ... ".

آلية الولوج إليه وتسوية ملكرته أهم المعضلات المطروحة على و يعتبر العقار الصناعي    
ته السياسات الاقتصادية والمخططات التنموية فمستوى الاستثمار في بلادنا، نترجة ما خل

الماضية من هياكل ومنشآت ضخمة بقرت غرر مستغلة، وانتهت في الأخرر إلى الاهتلاك أو 
 .2السرقة

                                                           
الذي يحدد شروط وكيفيات منح على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  31/41من الأمر رقم  82انظر الماد  رقم  1

 والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
محمد حجاري: إشكاليات العقار الصناعي والفلاحي وتأثررها على الاستثمار في الجزائر، مجلة الواحات للبحوث والدراسات،  2

 .811، ص 1121، سنة 29العدد 
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ضها البعض من جهة )فمن مؤسسات عمومية إلى شركات ت في بعسياسامرد ذلك تداخل ال
قابضة ... إلخ( وعدم مرونة المنظومة التشريعية وعدم استجابتها مع متطلبات الواقع، فآلية 

تعد من أهم المعضلات المطروحة على مستوى الاستثمار في  تهالولوج إلى العقار وتسوية ملكر
رون ثماومات لا تنتهي، حرث وضع المست، حتى أنه أصبح مصدرا لمضاربات ومس1الجزائر

 رغمالأجانب والوطنرون على حد السواء مشكلة العقار الصناعي كأول عائق أمام الاستثمار 
 كن عضلات إلا أنه لا يممالصلاحيات الممنوحة من قبل الحكومة للولا  من أجل حل هذه ال

أشهر، ومنحه  9د  بأي شكل كان استرجاع عقار صناعي غرر مشغل من قبل المستثمر لم
، ومر التنظيم 2لآخر جاهز للاستثمار إلا في حالة اللجوء إلى القضاء الذي يستغرق وقتا طويلا

 بالمراحل التالية: عيانالقانوني للعقار الص

تبنت الجزائر النظام الاشتراكي، الذي تأكد في العدرد من المواثرق الجزائرية،  : المرحلة الأولى
سائدا في عهد والتي رسمت من خلالها ملامح أساسية للإنتقال من النظام الرأسمالي الذي كان 

، الذي أعطى 2691وضعت القاعد  الأولى في مرثاق طرابلس لسنة و  الاستعمار الفرنسي.
الوطنية بمختلف  الصناعاتا تساعد على إرساء قواعد هلثقرلة باعتبار الأولوية للصناعات ا

أنواعها وذلك على مدى القصرر، وبتعبرر آخر توفر الوسائل المحلية التي تمكن من إنشاء 
 .3صناعات جدرد  وبالتالي على النهوض بالصناعة الشاملة للوطن

                                                           
1 Chabane Benakzouh : la problématique du foncier industriel :Approche glucidique ,revue 
Algérienne des sciences juridiques ,économiques et politiques, série n 1 /2008, p 127. 

في نمو قطاعات الصناعة الغذائية، الإلكترونية، الميكانيكية، والدواء سنة  %1.3حرث رترجم هذه العوائق تسجرل نسبة  2
 ر العقار الصناعي.، رقم الإصلاحات القانونية المتتالية التي تنظم تسرر1128، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 1129

ية للتجار  والصناعة محمد العرد بن عمر، المنعقد بتاريخ ر انظر الندو  الصحفية التي نشطها رئيس الغرفة الجزائ
21/17/1129. 

علي زغدود: المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام، جامعة الجزائر  3
 .82، ص 2637، المؤسسة الجزائرية للطباعة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1ط
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المتعلق بإنشاء لجنة  78/43لعقار الصناعي تم في إطار القانون رقم لإن أو تحدرد    
والتي صدرت بعد  2والمراسيم التنفرذية اللاحقة 1استشارية لإنشاء ما يسمى بالمناطق الصناعية

 تسررر المناطق الصناعية. إدار  وو سنوات من إصداره حرث تضمنت تهرئة  21مرور 

تطوير وترقية  إلا أنه مع مرور الوقت لم رتضح بوضوح الدور الذي لعبه العقار الصناعي في
تسررر واستيعاب  في الاقتصاد الوطني سيما بعد فشل مؤسسات تسررر المناطق الصناعية
محاولة إرجاد آلية  ىمشاكل العقار الصناعي، وهو ما أدى بالسلطات العمومية المعنية إل

 .قانونية لتنظيم أحسن لهذه المواقع واستغلالها استغلالا اقتصاديا رشردا

لعقار الصناعي بمفهوم الأصول العقارية المتبقية في إطار القانون رقم ثم برزت مسألة ا
 .3المتضمن القانون التوجرهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 33/12

، 4المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية 33/13إلا أن القانون رقم      
ط استثماري اقتصادي وطني خاص، حرث منح الأسبقية في الحصول علاج الأراضي لكل نشا

منه التي تضمنت: "  14كرس شرط الجنسية الجزائرية لكل شخص مستثمر، حسب الماد  رقم 
تسري أحكام هذا القانون على كل مؤسسة تجارية خاضعة للقانون الخاص التي يحوز رأسمالها 

در نشاطات ذات الكامل أشخاص طبيعرون أو معنويون ذوو الجنسية الجزائرية والتي تبا
هذا  سككما تم" الأولوية أو تمارسها وفقا للتشريع والتنظيم التقني المتعلقرن بهذه النشاطات 

 منه. 28الاشتراكي " حسب نص الماد   النهجالقانون ب

                                                           
 11ج ر ع  13/11/6782ناعية، المؤرخ في المتضمن إنشاء لجنة استشارية لتهرئة المناطق الص 78/43القانون رقم  1

 .16/18/2678المؤرخ في 
في  ةالمؤرخ 21، ج ر ع 81/81/6342المتضمن إدار  المناطق الصناعية والمؤرخة في  34/33رقم  ت. م 2

13/18/2634. 
 11، ج ر ع 12/12/33المتضمن القانون التوجرهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المؤرخ في  33/12القانون رقم  3

 .28/12/2633في  ةالمؤرخ
، ج ر ع 12/71/3111المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية المؤرخ في  33/13انظر القانون رقم  4

 .28/17/2633، المؤرخة في 13
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ار الاصلاحات الاقتصادية بالاصلاحات سم 2636كملت السلطات العمومية سنة تواس 
هذه المر  أقرت بوضع آليات تسارر التوجه الاقتصادي الجدرد السياسية والقانونية، إلا أنها 

 السوق. وى القائم أساسا على مبدأ الحرية الفردية والمنافسة وق

وفي هذا الإطار كانت إدار  أملاك الدولة تتصرف الأملاك العقارية التابعة لذمتها عن  
من  292لماد  رقم طريق البيع بالتراضي للمستثمرين وهو ما ورد صراحة من خلال نص ا

 .26611المتضمن قانون المالية لسنة  62/13القانون رقم 

ستغل من قبل بعض المستثمرين الوهمررن بممارستهم للمضاربة االممنوح الامتياز  هذا إلا أن
ومن الخ ، الأملاك العقارية كإعاد  البيع الكلي أو الجزئي، تغررر طبيعة النشاط ... على هذه 

بموجب  الامتياز الممارسات قررت السلطات العليا اللجوء إلى نظام عقد د لهذهحأجل وضع 
 تناوله من خلال المرحلة الثانية.نوالذي 68/21المرسوم التشريعي رقم 

المرسوم التشريعي رقم  راثر صدا تم تنظيم العقار الصناعي في مرحلة ثانية  مرحلة الثانية:ال
 ناطق التالية:الم يم العقار الصناعي إلىسوبموجبه تم تق ،المتضمن ترقية الاستثمار 68/21

 -           Zones à promouvoir.مطلوب ترقرتهامناطق  -

 Zones d expansions -مناطق التوسع الاقتصادي .                      -   
économiques  

الدولة، وقد ترك تنظيم رتها مساهمة خاصة من مالمناطق التي رتطلب تن المناطق الحر  و -
ة ئرهالواقعة علرها لصلاحيات  العقارات استغلال هذه المناطق من الناحية الجغرافية وطبيعة

الوطني للاستثمار " الذي يقوم بتحدردها وتنظيمها على ضوء مخطط  المجلس"  مىجدرد  تس
 تهرئة الإقليم.

                                                           
المؤرخة في  13ج ر ع  32/12/6612، المؤرخ في 6612المتضمن قانون المالية لسنة  26/13انظر القانون رقم  1

ورد فرها" مع مراعا  المخططات الرئيسية للتهرئة والتعمرر، يمكن التنازل عن الأرض العارية  292الماد   23/21/2662
المتوفر  التابعة لأملاك الدولة الخاصة بالتراضي التي تعتبر ضرورية لإنجاز المشاريع استثمارية يقوم بها المقيمون أو غرر 

، وبمقابل غلاف مالي لفائد  المستثمرين المعنررن وذلك على أساس دفتر أعباء يحدد شروط إنجاز التنازل وكيفية المقيمون 
 الإلغاء في حالة عدم وفاء التنازل له بالتزامه ... "
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 :اـــــيـــانـــث

 يــــاعـــصنــــال ارـــمـــثــــتــــه للاســـــوجـــمـــال ارــــقـــعـــة الــــظــــافـــــح 

الصناعية و مناطق النشاطات الا أنه هذه  ورا في المناطقصكان العقار الصناعي مح
أصبحت غرر كافية لاستيعاب عدد المشاريع الصناعية والانتاجية المندمجة في إطار  المناطق

الاستثمار، نظرا لمحدودية هذه المناطق عددا ومساحة لأجل ذلك وسعيا منها على توفرر 
سعت الجزائر لتوفرر الأوعية العقارية اللازمة الاعتماد على جملة المناخ الأنسب للاستثمار، 

وهو ما ورد صراحة ضمن قوانرن  الآليات الغاية منها " تشجيع الاستثمار"من التغررات و 
ترقية الاستثمار، ب المتعلق 68/21صدور المرسوم التشريعي رقم  ذالاستثمار المتعاقبة من

للاستثمار  حرث تم تخصيص الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لتكون وعاء موجه 
جهة ومن جهة أخرى تسهرل عملية استفاد  المستثمرين من  تنمية الاقتصاد الوطني منلأجل 

رجاد حلول لإشكالية الحصول على الموقع ريعالقطع الأرضية اللازمة لمشا هم الاقتصادية وا 
 العقاري الاستثماري.

ضاربة على العقارات اللازمة لاستقبال المشاريع مإلى ظهور ال الحل إلا أن هذا أدى
نشاء مشاريع صناعية لا تتوافر على  أدنى الاقتصادية، وكذا الاستغلا ل العشوائي للأراضي وا 

، وكذا تغررر وجهة استغلال 1مكرسة ضمن مخططات التهرئة العمرانية الشروط القانونية وغرر
اض أخرى غرر الأنشطة الإنتاجية والصناعية، أدى بالمشرع في أغر  الأراضي واستغلالها 

 إمكانية التنازل المباشر على الأراضي الخاصة للدولة.الجزائري إلى إعاد  النظر في منح 

بات التي قوفي هذا الإطار اتخذت الحكومة جملة من التدابرر من شأنها التكفل بالع
وضبطه، فبرنامج الحكومة سابقا الذي وافق عليه المجلس  حسرنهتواجه الاستثمار من أجل ت
ية العقار الصناعي في ظل نص على مسألة تسو  11/13/1114الشعبي الوطني بتاريخ 

الشرعية وبعردا عن أي تبدرد للثرو  الوطنية، حرث أن مسألة العقار الصناعي غالبا ما يشار 
إليه أنه " عائقا أمام ترقية الاستثمار " فقد سبق وكان محل إصلاح لتسررر المناطق الصناعية 

                                                           
تثمار بن حمود  محجوب: جامعة الجزائر بن قانة اسماعرل جامعة ورقلة أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية الاس 1

، دورية علمية محكمة سنوية تنشر 13/21/1117،الصادر بتاريخ 1117سنة  13الأجنبي مقال منشور في مجلة الباحث ع 
 .218الأبحاث التطبيقية المتعلقة بالعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسررر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص
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لقصرر ويسمح بتثمرن ومناطق النشاط، وهو الإصلاح الذي سوف رتم استكماله على المدى ا
المناطق الموجود ، وتطوير مناطق جدرد ، وجمع الخدمات الضرورية للمستثمر في هذه 
تاحة هذه الممتلكات في ظل الشفافية على مستوى آليات ترقية الاستثمار، كما  الفضاءات، وا 

 .1العقار العمومي على مستوى المؤسسات العمومية ضائفهذا الاستثمار ب فلسرتك

 ي:ـــانـــثـــرع الـــفـــال

 يـــــــاحــــيـــســــال الـــمـــوجـــه للاســـتـــثـــمــــار ارــــقــعــــال

رتمتع القطاع السياحي باهتمام بالغ كونه أحد القطاعات الرئيسية في من المفروض أن    
م الحضاري و إذ تعتبر السياحة ثرو  مستمر  و مؤشرا من مؤشرات التقد ،البناء الاقتصادي

ول في استثمار قطاع السياحة دحرث وجدت الكثرر من ال،التاريخي و الثقافي و الاجتماعي 
بديلا استراتيحيا في استغلال مواردها السياحية ، و بشكل يضمن ديمومتها يغنرها عن الاعتماد 

منذ على مصادر الطاقة الأخرى كالبترول ، و على هذا الأساس سعت الحكومة الجزائرية و 
ت للاهتمام بهذا القطاع عن طريق اصدار تشريعيات متعاقبة تناولت النظام ضعشرين سنة م

 القانوني ، لاستغلال العقار السياحي .

السياحي )أولا(  الموجه للاستثمار العقارتطور النظام القانوني لتكوين  لأجل ذلك نتناول  
 السياحي . ستثمارللا على العقار الموجه الامتياز ،)ثانيا( اجراءات منح

  أولا : 

 يـــاحــــسيـــال المــوجـــه للاستـــثــمـــار ارـــــقـعــــي للــــونـــــــانـــــقــــام الـــنظــــور الــــطـــت

 رن كما رلي : لو سنتناول هذا التطور من خلال مرحلترن متتا

 

 
                                                           

،  حاليا يسمى " خطة عمل 11/31/4111لمجلس الشعبي الوطني روم برنامج الحكومة سابقا: المصادق عليه من طرف ا 1
 .1113الحكومة " بمقتضى التعدرل الدستوري الجزائري نوفمبر 
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 :م 2113منذ الاستقلال الى غاية سنة المرحلة الأولى : -1

بالمناطق  المتعلق 99/91إن أول تشريع تناول تنظيم العقار السياحي رتمثل في الأمر رقم  
وعا ما بالقطاع السياحي من بداية الاهتمام ن 2699بحرث تعتبر سنة  ،1الأماكن السياحية و 

الوطني ، فبعد تقريم شامل قدمته وزار  السياحة ، حول أول عمل حكومي على المستوى  خلال 
نوع د تحدرد أهمية و فوائد السياحة و ل الثروات السياحة التي تتوفر علرها الجزائر، و بعمجم

المتمثلة و  المجال السياحي توجهات الدولة في   السياحية الواجب احداثها تم تحدرد  المنشآت
 :2في 

 طقية ، من خلال جرد و احصاء المناتحسرن الشروط السياحية و الطبيعية و الثقاف -
 السياحية و تصنيفها و تهرئتها .

 اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة لحمارتها . -

 السياحي.محاولة وضع النصوص قانونية و تنظيمية للتحكم في العقار  -

على مناطق إلا أنه غدا  الاستقلال لم تكن الجزائر تتوفر ،سع السياحي و اختيار مناطق الت -
كما ركزت الجهود أن ذاك على انشاء و تطوير الصناعة الفندقية ،  ،سياحية محدد  و مهرئة 

 .3اعتبارها موارد مالية مهمة ب ،فرص الحصول على العملة الصعبة تعزيز من أجل

تم مواد من خلالها ستة المتعلق بالمناطق و الأماكن السياحية ،  99/91ر رقم لأمكما تضمن ا
أما اشكال ،  4طط خاص بالتنظيم السياحي خمو المتمثل في تحقرق  ح الهدف منهيوضت

                                                           
، المؤرخة في  13ر، ع  ، ج،19/81/6992المتعلق بالمناطق  والاماكن  السياحية ، المؤرخ في  99/91نظر الأمر رقم ا 1

13/14/2699. 
 ، 2 مؤشرات السياحية في الجزائر ، مقال منشور في مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ع خالد كواش ، مقومات و 2

 .117،ص 12/17/1119
 .116المرجع نفسه ص  3
 و المناطق السياحية ، سالف الذكر. بالأماكنالمتعلقة  99/91من الأمر رقم  2أنظر الماد  رقم   4
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في  للعقار ياحيالمؤسسات ذات الطابع الس استغلال تتمثل في 1العقاري السياحي استغلال 
 :مجالات  مبرنة 

 تهرئة مضرب الخيام . -

 تهرئة  قرية لقضاء العطل الصيفية . -

 كل مؤسسة معد  لارواء أو استقبال السواح . -

المتعلق  99/91المتضمن تطبرق الأمر رقم  99/73و تطبيقا لهذا الامر صدر المرسوم رقم 
الى سن اجراءات  32/163المعدل و المتمم بالمرسوم رقم   2بالمناطق و الأماكن السياحية 

د داتسمت بالتعقرد و طول الاجراءات و تع التيجدرد  لتحدرد مناطق التوسع السياحي و 
، 3لسلطات التنفرذية  في اتخاذ قرار تعرن و قبول منطقة التوسع السياحي صلاحيات ممثلي ا

من ذلك فان المناطق التي تحتوي على أماكن و أثار تاريخية فان المراسيم الخاصة  استثناءو 
رك برن الوزير المكلف بالثقافة على تقرير مشت طق التوسع السياحي صدر بناءابتعررن من

 .الوزير المكلف بالسياحة و 

"  السياحيةمؤسسة وطنية للدراسات  "انرنيات أنشأت السلطة التشريعيةو خلال فتر  الثم -
لي  تم خلق هيكائما على مستوى الدالمعدل و المتمم ، كذلك  و  31/744بموجب المرسوم رقم 

                                                           
 .الذكر سالف ، السياحية المناطق و بالأماكن المتعلقة 99/91 رقم الأمر من  1ف 8أنظر الماد  رقم   1
 المؤرخة في 44ج، ر، ع  ،28/21/2632المؤرخ في  23/163بالمرسوم رقم  99/73تم تعدرل المرسوم رقم  2
8/22/2632. 
المتعلق بالمناطق و الأماكن السياحية ، اجراءات  99/73المعدل للمرسوم رقم  23/163قم ر  ت.من م  1حددت الماد  رقم  3

كل من  بعد استشار  ، تقرير من الوزير المكلف بالسياحة  اعداد تحدرد مناطق التوسع السياحي ، و التي تتم بناءا على 
الوزير ، الوزير المكلف  الغابات،وزير الفلاحة و الثرو  الزراعية ، الوزير المكلف  بالثقافة، الوزير المكلف بالتهرئة العمرانية:

الوزير المكلف   ، الوزير المكلف  بالصحة، الوزير المكلف  بالمالية ، الوزير المكلف   بالصرد البحري  ، المكلف  بالداخلية
  وزير المكلف  بالدفاع الوطني.، البالري 

 12،ج ر ع 32/81/1632 مؤسسة وطنية للدراسات السياحية المؤرخ في المتضمن انشاء 13/74أنظر المرسوم رقم  4
 28، ج ر ع  19/11/2638، المؤرخ في  38/117رقم  .ت ، المعدل و المتمم بموجب م23/18/2631 المؤرخة في
  . 16/18/2638المؤرخة في 
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الدروان الوطني للسياحة " بموجب المرسوم رقم تسمى" مؤسسة عمومية ذات طابع اداري ،
و الذي اختص بمهمة "  1المركزية في وزار  الثقافة و السياحة  المتضمن تنظيم الادار  33/124

توجيه الاستثمارات في مردان السياحة و تشجيعها ، و رنسق و رتابع كل مشروع استثماري 
 .2سياحي أجنبي في الجزائر 

 "الاعلان عن المتضمن 33/181صدور المرسوم التنفرذي رقم   2633كما عرفت سنة 
مناطق التوسع السياحي على المستوى  ها" و الذي حدد من خلال 3مناطق التوسع السياحي

 ساحة .مالوطني عن طريق التسمية تحدرد البلدية و الدائر  و ضبط الحدود و ال

 متضمنال 63/71ر المرسوم التنفرذي رقم صد 2663و بعد مضي عشر سنوات أي سنة      
، بحرث تتولى مهمة تنشيط و  4الأساسي هاو تحدرد قانون السياحةانشاء الوكالة الوطنية لتنمية 

ئة رترقية و تأطرر النشاطات السياحية في اطار السياحة الوطنية لتطوير السياحة و الته
علرها و اقتناء الأراضي  حفاظعن طريق حماية مناطق التوسع السياحي و ال5العمرانية 

 التوسع اخل مناطقدو كذلك ترقية الأماكن  هاقاتالضرورية لانشاء الهياكل السياحية و ملح
السياحي . تعد الوكالة الوطنية لتنمية السياحية  أدا  لتطبرق السياسة الوطنية للتنمية السياحية ، 

                                                           
، ج 28/21/6332و السياحة ، المؤرخ في  ، المتضمن تنظيم الادار  المركزية في وزار  الثقافة 33/421انظر المرسوم رقم  1

المتضمن انشاء الدروان الوطني  61/416ت رقم . ، المعدل و المتمم بموجب م 1/22/2633، المؤرخة في  44ر ع 
، و من خلال قراء  نصوص  19/21/2661، المؤرخة في  39، ج ، ر ، ع  16/21/2661للسياحة و تنظيمه المؤرخ في 

رتبرن  لنا أن المشرع اهتم بجانب الموارد البشرية ، و لم يعر اهتماما بتاتا بالعقار السياحي ، كما نصت مواده على تشكرلة 
، المؤرخ في  61/411، بموجب المرسوم التنفرذي رقم  2661كما عدل سنة   الوظائفدروان مجلس الادار  ، و تصنرف 

 .1/22/2661، المؤرخة في  76ج ، ر ع ،  82/21/2661
  .سالف الذكر السياحة و الثقافة وزار  في المركزية الادار  تنظيم المتضمن 33/421ت رقم . من م 41أنظر الماد  رقم  2
، المؤرخة في  23ع  ،ج ر3/22/6332المتضمن الاعلان عن مناطق التوسع السياحي ، المؤرخ في  33/181ت رقم . م 3

24/21/2633.  
 21/11/6632المتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة و تحدرد قانونها الاساسي ، المؤرخ في  63/17رقم   ت. م 4

 .12/18/2663المؤرخ في  22.ج.ر.ع 
المرجع الاساسي،  قانونها تحدرد و السياحة لتنمية الوطنية الوكالة انشاء المتضمن 63/17ت رقم  من م 4انظر الماد  رقم  5

 . السابق
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بحرث رجب أن تساهم أعمالها المحدد  في دفتر الشروط في الاستعمال الأمل للثرو  العقارية 
 .1الوطنية و الحفاظ علرها 

الوكالة بانشاء و تسررر و تطوير بنك المعلومات رتعلق بالعقارات السياحية ، و تعمل  و تلتزم
على تهرئة الأراضي  الموافق علرها للاستثمار السياحي ، كما تحدد و تقسم مناطق جدرد  

 للتوسع السياحي .

 .م 2119ى سنة ال م 2113المرحلة الثانية : منذ سنة  -2

  18/18بصدور القانون رقم  1118التي تسعى لتأطرر العقار السياحي سنة ظهرت أولى المحاولات     
أعضاء المجلس الشعبي الوطني روم  ة، بعد مصادق 2ةواقع السياحيمالمتعلق بمناطق التوسع و ال

  3ةواقع السياحيمللسياحة و ال المستدامة على مشروعي القانونرن المتعلقرن بالتنمية  19/12/1118

رهدف الى تثمرن  تشريعخصوصا مع صدور  4 الثانية مرحلة تهرئة التحكم في العقار السياحي و تعد المرحلة
سالف الذكر بتعريف المواقع التي  18/18و قد تكفل القانون رقم  هذا ؛ 5و حماية الشواطئ للاستفاد  منها

                                                           
المتعلق بدفتر الشروط لتبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية  2عرفت الوكالة الوطنية لتنمية السياحة من خلال الماد  رقم  1

 لتنمية السياحة.
المؤرخة في  22ر ع  ج، 72/11/8111المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية ، المؤرخ في  81/81القانون رقم  2

26/11/1118. 
بحرث تمحورت التعديلات المقترحة على مشروع القانون ضرور  الأخذ بعرن الاعتبار الارتقاء بالقطاع السياحي الى مصاف  3

وضع حد لعدم الانسجام السائد في التنمية السياحية التي تعرفها المؤسسات السياحية  معالقطاعات المساهمة في زياد  الثرو  ، 
و  الثقافيةبني أسلوب جدرد في التسررر يضمن الاستمرارية في العمل و يعتمد على تثمرن الثروات الطبيعية و الوطنية و ذلك بت

توفرر العرض السياحي و كذلك تطوير و بعث أشكال جدرد  للأنشطة السياحية بحرث تلبي حاجات  –الحضرية المتاحة 
  .السواح 

مية المستدامة ، مقال منشور في مجلة العلوم القانونية و الادارية دورية علمية كريم كريمة: الاستثمار السياحي و تحقرق التن 4
تعنى بالدراسات القانونية و الادارية تصدرها كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الجيلالي اليابس ، سردي بلعباس ،ع 

 .91، ص  1123، سنة 22
، ج  72/11/8111الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السياحررن للشواطئ المؤرخ في  81/11القانون رقم  5
 .26/11/1118، المؤرخة في 22ع  ،ر
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كما تناول من خلال نص لها علاقة بالاستثمار  السياحي ، كمناطق التوسع السياحي و المنطقة المحمية ، 
 تشكرل العقار السياحي من دون ان يعرفه . 11الماد  رقم 

 ا :ــــيــــانـــث

 السياحي اجـــــراءات مــــنــــح الامـــتـــيــــاز عـــلى الــــعـــقـــار الـــمـــوجــه للاستثمار

المتعلق  18/18 ن رقممن القانو   11اعتبر المشرع الجزائري من خلال نص الماد  رقم      
ن الأراضي ملبناء لقع السياحية : " رتشكل العقار السياحي القابل لمواابمناطق التوسع و 

الوطنية  للأملاكالمحدد  لهذا الغرض في مخطط التهرئة السياحية ، و يضم الأراضي التابعة 
الملاحظ على هذا التعريف أن المشرع  ، خواص"و تلك التابعة  ل ،العمومية و الخاصة

بل  تناول الأراضي التي تدخل في تكوين حافظة  ،الجزائري لم روضح ماهية العقار السياحي 
ي ممتلكات الأشخاص الطبيعية ، أو ملك فالعقار السياحي ، و الذي يمكن أن رتمثل 

ء و أخر لا يمكن لبنالللمجموعة الوطنية عامة منها أو خاصة  و رنقسم الى عقار قابل 
بتلك الصفة ، بحرث رتوقف  استعماله لذلك  بشرط ان رتدخل مخطط التهرئة السياحية لتحدرده 

وضعية منطقة التوسع السياحي و التدابرر المقرر  لتنمية تلك المنطقة  على هذا الأخرر تحدرد 
ر زخستجمامية التي تأو الا و الحموية ةسياحيو تهرئتها و تسرررها  كذلك  المزايا  العقارية ال

ة ، فهو يالنشاطات الاقتصادية  و التجهرزات في المنطقة المعن و المنطقة ، مع حالة البناءها ب
 . 1دد  الوعاء العقاري لضمان التهرئة و الاستثمارحالذي ي

و عليه رتولى مخطط التهرئة السياحية عملية " التهرئة " " التحكم " في تحدرد العقار السياحي   
التي لابد من انجازها في  مشاريعا الضخاصة لوكان في منطقة التوسع السياحي ، كما يحدد أي

 . 2لزامي ذلك الفضاء ، بعد اجراء التحقرق الا

                                                           
المحدد لكيفيات اعداد مخطط التهرئة السياحية لمناطق التوسع و الواقع  71/39ت رقم . من م 92انظر في ذلك الماد  رقم  1

 .24/18/1117، المؤرخة في  27، ج ر ع 22/18/1117 السياحية ، المؤرخ في
انظر في ذلك الدلرل الاستثماري الذي وضعته الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات السياحية ، على موقعها الالكتروني ،  2

www.andt.dz  

http://www.andt.dz/
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تحدرد ماهية مخطط التنمية السياحية و الذي اعتبرت منه  17/39رقم  .تمن م  1و تناولت الماد  رقم  
و  المواصفات الخاصة بالتعمررية و استعمال منطقة توسع سياحي و مجموع القواعد العامة و الخاصة بتنم

و حماية الأملاك و العقارات المبرنة حسب الطابع   البناء ، و كذا الارتفاقات المطبقة  فيما رخص  استعمال
ي  للموقع ، و رتكفل المخطط لاسيما بمواصفات التشريع المعمول به في مجال حماية الساحل و حالسيا

 .1 للإقليم المستدامة  ئةالتهرو الجبل 

للاستثمار سواء من  كآليةو انطلاقا مما سبق و نظرا لغياب دراسات سابقة تناولت  " العقار السياحي "    
 رصدا  حق عرني عقاري مخصص كل الوطني أو الاجنبي ، نحاول صياغة تعريف له كما رلي : " 

 مخطط التهرئة السياحية ".ل

الفاصل  ،و صيغة المنحأمر بمرحلترن فيما رخص اجراءات المنح  في هذا الاطارالامتياز منح عقد ن ا
 :تناولها كما هو أت  م 1128برنهما قانون المالية لسنة 

 .م 2113 قبل صدور قانون المالية لسنة اعداد عقد منح الامتياز  المرحلة الأولى :  -

بالنسبة للاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة الواقعة الامتياز منح عداد عقد ان الاجراءات العملية لا
 بداخل مناطق التوسع السياحي و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية تتمثل فيما رلي :

و الذي يكون بعد التحقق المسبق  الامتياز اتخاذ قرار من طرف الوزير المكلف بالسياحة ررخص منح -2
الاراضي التي ستحتضن المشاريع  علىك الدولة و مصالح مسح الاراضي  ، من طرف  مصالح ادار  أملا
 .2قابل للتنفرذ  حتى يكون القرار المتخذ المتوفر  من الناحية القانونية ، 

مشاريع قبل اجراء عملية لل التقنية فاتمطابقة المل في مسبقا ثتشكرل لجنة على مستوى ادار  السياحة تب -1
 .الامتيازمنح 

 التابعة الأراضي على منح وكيفيات شروط يحدد الذي 13/14من الأمر رقم  13ت أحكام الماد  عوض -8
 اجراءات خاصة بمنح العقار الموجه للاستثماراستثمارية ،  مشاريع لإنجاز والموجه للدولة الخاصة للأملاك

                                                           
 السياحية الواقع و التوسع لمناطق السياحية التهرئة مخطط اعداد لكيفيات المحدد 71/39رقم  م.تمن  81انظر الماد  رقم  1
 سالف الذكر. ،
لأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز على سطحها االتي تتضمن منح  73811انظر التعليمة رقم   2

 الدولة، أملاك تثمرن مدررية عن الصادر  ،17/12/1122مشاريع استثمارية واقعة بالمناطق التوسع السياحي ، المؤرخة في 
 .38، ص 1122مجموعة النصوص لسنة  الوطنية، لأملاك العامة المدررية
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                                         ة داخل مناطق التوسع السياحي ، ععقارية واق أوعيةحرث رتعلق الأمر ب، 
 التابعة الأراضي على الامتياز منح وكيفيات شروط يحدد  لذيا 16/231 رقم ت.م  و تطبيقا لذلك صدر

تناول منح الأراضي عن طريق المزاد العلني و  ، استثمارية مشاريع لإنجاز والموجهة الدولة الخاصة للأملاك
 الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي .

 : 1المزاد العلنيتوجيه الأراضي لاعداد عقد منح الامتياز عن طريق  -3-1

الدولة واقعة داخل محيط منطقة التوسع السياحي ، و التي كانت  لأملاكحرث تكون القطعة الأرضية التابعة 
ر مناطق رتعرن على قطاع السياحة لا سيما الوكالة الوطنية لتنمية السياحة بصفتها مسرمحل دراسة تهرئة 
 حلمرتقب ، و على اساس هذا الاقتراا ي قتراح مكان اقامة المشروع الاستثمار ( ا(Z.E.T  التوسع السياحي 

الوزير المكلف بالسياحة قرار ررخص بموجبه عن طريق المزاد العلني للوعاء أو الأوعية العقارية يصدر 
 . 2المعنية

تختص الوكالة الوطنية لتنمية السياحة ، بصفتها مسرر  لمناطق التوسع السياحي بتبليغ قرار الوزير مرفقا  
ا تتولى مصالح أملاك الدولة بالتنسرق مع بدفتر الشروط الخاص لمدرر املاك الدولة المؤهل اقليميا و كم

  الوكالة برمجة عمليات منح عن طريق المزاد العلني .

مطابقة المشاريع بالنسبة  النظر فيسرتم تشكرل لجنة تقنية داخلية على مستوى ادار  السياحة بهدف  -
اعلانات الصحفية تتم ول  التاريخ المحدد في لو عند ح ،فات و خاصيات دفتر الشروط الخاصللمواص

ن الذي تم اعلامهم مسبقا و التي تم و المناقصة عن طريق المزارد  الشفوية التي لا يشارك فيما سوى المستثمر 
 .3ب المناقصة تالاقرار بمطابقة مشاريعهم مضمون دفتر الشروط من طرف لجنة تشكل مك

                                                           
الخاصة للدولة الموجهة  للأملاكللأراضي التابعة الامتياز المتعلق باجراءات منح حق  2المنشور الوزاري المشترك رقم  1

، الصادر  عن وزير المالية و وزير 28/12/1122ق التوسع السياحي، المؤرخة في داخل مناط واقعةلانجاز مشاريع استثمارية 
 م . السياحة و الصناعة التقلردية ، غ.

، الذي يحدد شروط و كيفيات منح على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 61/312رقم  م .تمن  31انظر الماد  رقم  2
 ،المرجع السابق . للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية

تتكون اللجنة من المدرر الولائي لأملاك الدولة رئيسا ، و ممثل الوزير المكلف بالسياحة ، ممثل المدررية العامة للأملاك  3
لوطنية ، ممثل الوالي ، المدرر العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة ، رئيس مفتشية أملاك الدولة المختص اقليميا، ممثل 

 .ة الولائية للحفظ العقاري ، ممثل مصالح مسح الأراضي ، المدرر الولائي للسياحة المدرري
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( على الأقل و الذرن اعتبرت 11ن )و لا تصح عملية منح بالمزاد الشفوي الا بمشاركة مستثمرين اثنر
اداري تعده ادار   عروضهم مطابقة  لدفتر الشروط ، و رتم تكريس حق لفائد  الراسي عليه المزاد بعقد

املاك الدولة ، أما في حالة وجود عرض وحرد مطابق لدفتر الشروط عقب الاعلان الأول في 
 المزاد العلني ، يعلن عن عدم جدوى العملية .

ذلك رتم الاعلان عن مزاد ثاني بنفس  الشكل إذا تبرن أن هذا الأخرر غرر مجدي ،  بعد    
ايام ، و في حالة  21كذلك بحكم انه أسفر على عرض وحرد مطابق ، رتم تمدرد العرض لمد  

 ىدعيستلم يسجل من طرف مصالح السياحة أي عرض أخر مطابق بعد فتر   التمدرد ، 
لمشاركة في المزاد لتقديم عرضه الذي رجب أن رتجاوز ل المستثمر صاحب العرض الوحرد

 السعر الأدنى المحدد مسبقا .

 التراضي : طريق عن الامتياز منح عقد لاعداد الأراضي توجيه -3-2 -

بالتراضي لا يمكن ان رتم إلا في حالات استثنائية محضة ، و رخضع الى الامتياز ان منح  
 يحدد الذي 13/14مر رقممن الأ 17الوارد  في الماد  تأهرل لهذه الصيغة  التوفر شروط 

 مشاريع لإنجاز والموجه للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على منح وكيفيات شروط
 16/231من المرسوم التنفرذي رقم  24و تلك المنصوص علرها في الماد  رقم  استثمارية، 

 الموجهة للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على منح كيفيات و شروط يحدد الذي
و في هذا السياق رتولى الوزير المكلف بالسياحة اعداد ملف رتضمن ؛ استثمارية مشاريع لإنجاز

 العناصر التالية :

، المعلومات الضرورية المتعلقة به تحدرد الوعاء العقاري الموجه لانجاز المشروع مع ذكر كل -
لاقتصاد ع  على او اقتصادية للمشروع و الأهم في ذلك  صياغة أثر المشر و إجراء دراسة تقنية 

المرتقبة و حسن  التكنولوجياتنقل ، دد مناصب الشغل المحدثة عالوطني خاصة ما تعلق بـ
و في الأخرر ررسل الوزير المكلف بالسياحة الملف الى المجلس ؛تنمية المنطقة  ،الاداء 

 . لإبداء الرأي  عرضه على مجلس الوزراء الوطني للاستثمار بغرض دراسته و
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 .2113  لسنة المالية قانون  صدور بعد الامتياز منح عقد اعداد : لة الثانيةحالمر  -

التي عدلت نص الماد   همن 84، من خلال الماد  رقم  1128تضمن قانون المالية لسنة       
 للأملاكشروط و كيفيات منح على الأراضي التابعة لالمحدد  13/14الأمر رقم  نم 13رقم 

 13/14و ذلك بعدما كان الأمر رقم  1مشاريع استثمارية  الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز

 لإنجاز والموجه للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على منح وكيفيات شروط يحدد الذي
رتم عن طريق المزاد العلني أو بالتراضي بموجب الماد   الامتياز رجعل من استثمارية ، مشاريع
 منه.  18رقم 

الموجه للعقار السياحي عن الامتياز و من أجل الحفاظ على الملكية العقارية للدولة تم منح 
طريق التراضي ، خاصة و أن مشروع الاستثمار السياحي رتطلب أحيانا الحصول على 

حتى تتمكن من استيعاب كل المرافق الضرورية  مساحات شاسعة و ذات خصوصية معرنة ،
تتوافر في العقارات التي تنتمي للدومرن لنجاح مثل هذه الأنشطة السياحية ، و التي غالبا ما 

الخاص للدولة حرث جعل المشرع الجزائري الطريق الوحرد للحصول علرها هو التراضي بقرار 
السياحة حول الأراضي التابعة لمنطقة التوسع من الوالي ، بعد موافقة الوكالة الوطنية لتنمية 

 م1128المتضمن قانون المالية لسنة  21/21من القانون رقم  84السياحي ، طبقا للماد  رقم 
، مرد ذلك اعتبار المشاريع السياحية ذات طابع الأولوية و الأهمية الوطنية مما رترتب عنها 

 .2تصاد القائم على المحروقات من نتائج اقتصادية و اجتماعية و تعد بديلا للاق

من الأمر رقم  13م تعدرل أحكام الماد  رقم ت م1123لي لسنة مكتو بصدور قانون المالية ال 
 والموجه للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على منح وكيفيات شروط يحدد الذي 13/14

المكلف بالسياحة للترخيص من خلال اعاد  ادراج موافقة الوزير ،  استثمارية مشاريع لإنجاز
"... بعد موافقة الوكالة الوطنية  3همن 43ورد في الماد   ر من الوالي مثل مارابالتراضي بق

                                                           
المرجع ، 1221المتضمن قانون المالية التكمرلي لسنة  22/22من القانون رقم  32المعدلة و المتممة بموجب الماد  رقم  1

 .السابق
 . 93لمرجع السابق ، ص كريم كريمة: الاستثمار السياحي و تحقرق التنمية المستدامة ، ا 2
، ج 18/71/3121، المؤرخ في 3121المتضمن قانون المالية التكمرلي لسنة  32/21من الأمر رقم  43انظر الماد  رقم  3

 .18/17/1123، المؤرخة في  41ر ع 
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لطوير السياحة على الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي بعد  موافقة الوزير المكلف 
ات الامتياز عن طريق التراضي ليشكل السبرل الأمثل لمتابعة  الامتياز و رتم منح،"بالسياحة 

عن  هيمكن الغاء بنودهلاسيما تلك المتعلقة باحترام دفتر الشروط النموذجي، و عند مخالفة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       القضاء. طريق

و تقديم  ملفه رلتزم المستثمر بتوجيه طلب انجاز مشروع سياحي على العقار السياحي ، 
الاستثماري الرها ، في حالة الموافقة عليه ررسل الى الوالي لاصدار قرار منح ، حرث تلتزم في 

و ذلك بتحدرد موقع الأراضي  1المعنية بالاستثمار بطريقة واضحة  هذا الاطار بتحدرد الأراضي
يازات التهرئة امت سعر بيع الأراضي او مبلغ ، مساحة الأراضي و، داخل المنطقة المعنية 

المداخل  ،رئة السياحية و برامج الاستثمار المشاريع المحدد  في مخطط الته ،الناتجة عنها 
الاعانات و الدعائم المالية المحتملة الممنوحة من طرف  ووابط بالشبكات و كذا الارتفاقات الر و 

 الدولة .

 13/14من الامر رقم  13نص الماد  رقم مست لتشريعات المتعاقبة التي لتفحص مان ال   

 لإنجاز والموجه للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على منح وكيفيات شروط يحدد الذي
، م 1129، م 1123،م 1121، م 1122لية لسنة االم نرانو الوارد  في ق  استثمارية، مشاريع
 حمايةتكوين و تسررر و ب و اهتمامه المتزاردمدى حرص المشرع الجزائري  ى ذهنهرتبادر ال

العقار السياحي ، الا ان الواقع العملي يسفر عن نتائج سلبية و ردرئة سواء فيما رتعلق بكيفية 
رف فيه و الذي أدى إلى ابرام العدرد من الصفقات غرر صيه العقار السياحي ، القابل للتجتو 

يصدر الامتياز قرار منح  القانونية أدت الى تحويل وجهة و طبيعة العقار السياحي ، خاصة ان
 ، بعد أن تم التخلي عن طريق المزاد العلني . 2ن الوالي فقط و عن طريق التراضيع

                                                           
الذي يحدد كيفيات اعاد  بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع  71/18ت رقم .من م 91الماد  رقم  انظر 1

 .82/12/1117/ المؤرخة في 13، ج ر ع 13/12/1117السياحية ، أو منح حق علرها ، المؤرخ في 
الرومرن الدراسررن : صعوبات تطبرق عقد امتياز العقار السياحي كآلية للاستثمار ، مداخلة ألقرت بمناسبة  رمرلةبو عرور   2

، بكلية الحقوق جامعة 21/1123/ 23و  24حول عقود كآلية لتسررر الاستثمار في الأملاك الوطنية الخاصة ، المنعقد رومي 
 م. ، غ. 2قسنطرنة 
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للمرسوم التنفرذي المحدد لمناطق التوسع السياحي رقم  فعليبالنسبة للتطبرق ال وكذلك الامر
بعرن  ، حرث لم يأخذ هذا الأخرر السياحي التوسع مناطق عن الاعلان المتضمن 33/181

فمثلا ولاية جرجل تم انشاء بها   ،الاعتبار ملكية أراضي هذه المناطق و لا وضعرتها القانونية
 مناطق عن الاعلان المتضمن 33/181على المرسوم رقم  ة للتوسع السياحي بناءقمنط 26

و أصبحت حاليا تعرف بمناطق و مواقع التوسع السياحي ، بمساحة اجمالية السياحي  التوسع
 الا ان أغلب هذه الأراضي  تعد أراضي،تار ، موزعة حول الشريط الساحلي هك 4373 تبلغ

ت و التعاونيات الفلاحية ، و أخرى تابع للخواص ذو جماعالل تهمنها ما ترجع ملكرفلاحية و 
 لأملاكبع ات لو جزء اخر تابع لقطاع الغابات ، و ما بقي الا جزء قلر ،كذلك فلاحية طبيعة 

قرود و يضاف الرها كذلك غياب مسح عام  ةة لا يشوبه نزاع و لا تثقله ايالدولة الخاص
قصد التكفل بالعقار  للأراضي الأمر الذي صعب من مهمة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة 

 : 1السياحي الى جانب الاشكالات التالية

علاقة  مع السياحة سوى  لها، و لم ربق  يمناطق لم يعد لها وجود فعللالعدرد من هذه ا -
التسمية " كون أغلب اراضرها شغلت بالبناء الفوضوي خلال العشرين سنة الماضية كمنطقة "

 بني قارد ، وبوبلاطن .  ،الكازينو أفتيس ، أولاد بونار

ة في برمجعند تحدرد هذه المناطق لم رؤخذ بعرن الاعتبار المشاريع الضخمة التي كانت م -
اء  اللتان تقعان ضمن منطقة التوسع بلرد الكهر و مرناء جن جن ، و محطة ت تلك الفتر  ، خاصة

 السياحي .

اصحابها بالتزام الانجاز الفعلي  يعدم استرجاع الأراضي التي بيعت بعقود ، و لم روف -
 للمشروع السياحي ، رغم صدور قرارات و احكام قضائية  بذلك .

 فهي علرها للحصول و معرنة عقارات إلى العامة المرافق شؤون  تسررر في تحتاج الإدار  نا   
 القانون  لقواعد ذلك في تخضع و ، عقارات من رلزمها ما تشتري  قد:  الطريقرن إحدى إلى تلجأ

                                                           
أحسن بن ميسي : التنمية السياحية بولاية جرجل ، منطقة التوسع السياحي رأس العافية ، محاضر  ألقرت بمناسبة الروم  1

، غ.م  12/21/1116الدراسي حول "التهرئة السياحية و دورها في التنمية المحلية" ،مدررية السياحة لولاية برج بوعريريج ، روم 
 .74ص 
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 علرها يستعصي قد و ، سواء حد على الطبيعية الأشخاص مثل ذلك في مثلها ، الخاص
 و  العمومية المرافق سرر تعطرل على رؤثر قد مما ، ودية بطريقة حاجتها على الحصول
 عقارات ملكية نزع إلى القانون  بذلك يقضي ما وفق فتضطر ، المجتمع بمصالح المساس
 ارادتهم رغم مؤقتا علرها تستولي أن ، أيضا لها و إلرها دائمة حاجة في كانت إذا جبرا الأفراد

 .مؤقتة إلرها حاجتها كانت إذا

الخاصة للدولة ، سواء خلال  للأملاكان التبارن الذي عرفته الملكية العقارية التابعة     
المراحل التاريخية التي مرت بها متأثر  بالتشريعات المتبارنة و المتعاقبة ، كان لها الوقع السلبي 

اءا عن ، سو  الاستثمار فيه حو الاستغلال الأمثل من أجلنعلى كيفية توجيه هذا المورد الدائم 
رنتظر من تحقرق نتائجه على المدى المتوسط و  ، هذا الأخرر الذي الامتيازطريق التنازل او 

الطويل ، على الرغم من كون الاقتصاد الوطني حاليا ، رتطلب موارد فعالة و آنية كبدرل عن 
 وائد المحروقات .ع

مار الأجنبي ، و أسالرب أما عن نتوجيه العقارات التابعة للاملاك الخاصة للدولة للاستث   
تواجده و الضمانات التي صاغها المشرع الجزائري ، نتناول ذلك و ذاك من خلال الفصل 

  الثاني كما هو آت. 

 ي :ـــــانــثـــل الــــالفص

 القانون  ضمان و العام القانون  تقييد بين الأجـــنـــبــــي الاستـــثـمــار تواجد أساليب 
 الخاص

بعد التغرررات الكبرر  التي طرأت على النظام المالي  أهمية الاستثمارات الأجنبية،ادت ازد     
العالمي عقب أزمة المدرونية الخارجية أوائل الثمانرنات، وأصبح لهذا التنوع من الاستثمار دورا 

و نظرا لنقص رؤوس الأموال الوطنية اللازمة لدفع عملية التنمية في  التنمية،كبررا في عملية 
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لبلدان النامية، فقد أخذت هذه الدول تسعى إلى جذب هذا النوع من الموارد الأجنبية والاستعانة ا
  .1به في تمويل مشاريعها

ف المعيار المعتمد عليه، تختلف باختلا ستثماريمكن التمررز برن تصنيفات عدرد  للاو         
خرر محليا ، أو دوليا هذا الأ على معيار التبويب الجغرافي ، فالاستثمار اما أن يكون  وبناء

مباشر   بصور يشمل جميع الفرص المتاحة لتوظرف الفوائض النقدية في الأسواق الأجنبية 
المستثمر الأجنبي امتلاك رأسمال  تولى مباشر اذا فالاستثمار يكون  ، 2غرر مباشر  أخرى و 

تحصل رالتي  اتالاستثمار نوع من المشروع الانتاجي و ادارته ، أما الاستثمار غرر المباشر 
ثر اسمالي دون أن تكون له السيطر  على المشروع، ولا تنتقل على رأفرها المستثمر على عائد 

هذه الاستثمارات المهارات والخبرات الفنية والتكنولوجية الحدرثة المرافقة لرأس المال الأجنبي، 
وعليه مجال الدراسة رنصب من خلال هذا  كما هو الحال في الاستثمار الأجنبي المباشر،

الاستثمارات الأجنبية المباشر  التي تتطلب السيطر  للفعلية للمشروع ماهية الفصل على 
، وهو ما تقتضيه متطلبات الاستثمار في الأملاك العقارية )المبحث الأول(  3الاستثماري 

 .الخاصة للدولة

                                                           
 .19، ص م 6111 السرد محمد الجوهري: دور الدولة في الرقابة على مشروعات الاستثمار دار الفكر الجامعي، مصر،  1

 .13المرجع نفسه ،   2

و يمكن أن نفرق برن الاستثمار الأجنبي المباشر و الاستثمار الأجنبي غرر المباشر بأن المستثمر الأجنبي اذا كان يسيطر  3
على مشروعه فإننا نكون بصدد استثمار مباشر، أما اذا كان المستثمر لا يستطيع السيطر  على مشروعه ، فان الاستثمار في 

شر، كما أن الاستثمار غرر المباشر يقتصر على الجانب التمويلي لا غرر .انظر في ذلك: هذه الحالة يكون استثمارا غرر مبا
نشأت على عبد . كذلك 97المرجع السابق ، ص  ،الاستثمار مشروعات على الرقابة في الدولة دور السيد محمد الجوهري:

رواء يونس محمود كذلك   .111ص ،1121، ، مصر الجامعي الفكر دار، العال : الاستثمار و الترابط الاقتصادي الدولي
هيل عجمي . كذلك  47و ص  87، ص  1121دار الكتب القانونية، مصر  ،النجار : النظام القانوني للاستثمار الأجنبي

،  2،ط  81، مركز الامارات للدراسات و البحوث الاستراترجية ، ع جميل : الاستثمار الأجنبي الخاص في الدول النامية
 .21،ص 2666
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ذا كان الاستثمار الأجنبي ررمي في النهاية  ن فا ،لتحقرق الربح من وجهة نظر المستثمروا 
الدولة المستقطبة للاستثمار ترمي إلى خدمة التنمية الاقتصادية وما رترتب على ذلك من أبعاد 

القانونية  ما للحصول على الضمانات والحمايةاجتماعية، فإن المستثمر الأجنبي يسعى دائ
 .)المبحث الثاني(مشروعهاللازمة من أجل تنفرذ كانت أم قضائية و  تشريعية
  

 :الأول ثـــحــــبـــمـــال

 هسلوب تواجدأ و يــــبــــنــــالأج ارــــمـــثـــالاست ةـــيــاهـــم 

ان العقار الموجه للاستثمار الأجنبي لا رخلو عن كونه ممتلكات عرنية عقارية تمنح عليه    
بغية تجسرد مشاريع  على عقار صناعي أو سياحي  ادار  أملاك الدولة عقد منح الامتياز

، بدلا من استخدامها في انتاج أو توريد السلع أو استثمارية من أجل تثمرن هذا المورد الدائم
 الخدمات أو لغايات ادارية أخرى.

لم تهتم السلطات العليا بنظام الاستثمارات الأجنبية ، نظرا و بعد نرل الجزائر الاستقلال      
حرنها ، و استند مجهود التنمية آنذاك على مبدأ استبعاد رؤوس  المتبعبع الاشتراكي للطا

لذلك أصبحت كل  تأسيساالأموال الأجنبية كونها تسفر عن مخاطر يصعب تقدرر عواقبها ، و 
دعو  للترخيص للأجانب بالاستثمار في الجزائر هي بمثابة المساس بمبدأ السياد  الوطنية و 

 .1 ل الاقتصاديمبدأ الاستقلا

م حرث  2633التي بادرت بها السلطات العليا في البلاد منذ سنة  للإصلاحاتو مسارر     
كانت الانطلاقة محتشمة ، أرن تم التصدرق على جملة من القوانرن التي ترمي في مجملها الى 

تثمارات اصلاح مؤسسات الدولة و اخضاعها للقانون التجاري ، و اللجوء الى نظام الاس
                                                           

، المرجع بن صغرر عبد المومن : الوضع القانوني لسياد  الدولة على ضوء الاستثمارات في مجال المحروقات في الجزائر   1 
 .123السابق ، ص
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لأجل ذلك نتناول من خلال هذا المبحث الأجنبية، للمساهمة في تحقرق التنمية الاقتصادية ، 
من خلال ) المطلب  الاطار المفاهيمي للاستثمار الأجنبي )المطلب الأول( و ما هي أشكاله 

                        . الثاني(

 :الاول بــــلــــطـــمــــال

 المباشر يـــبـــنــــار الأجـــمـــثـــي للاستـــمـــيـــاهـــفـــمـــار الــــالاط

 بحرث لها، محدد تعريف وضع يصعب التي المصطلحات من الاستثمار مصطلح إن         
 ظروفهم باختلاف تختلف وطبيعته الاستثمار عملية إلى الأفراد فنظر  ، الجميع عليه رتفق

 من ذلك وغرر استثماراتهم، وراء من تحقيقها ربغون  التي والأغراض يشغلونها، التي والمهن
 وجهات مع رلتمس بحرث ،ستثمارلال محدد واحد تعريف وضع الصعب من تجعل التي العوامل
 التاجر، نظر  عن تماما تختلف نظر  الاستثمار عملية إلى رنظر مثلا فالمصنع المختلفة، النظر
 كبرر  أو صغرر  كميات يملكون  الذرن العادررن للأفراد بالنسبة مثيلاتها عن تختلف الأخرر  وهذه
 شتى في مناسب عائد على للحصول استخدامها في ررغبون  والذرن الأموال رؤوس من

 .الميادرن

 صطلحلم تعريف وضع بصدد فاختلا ناك ه أن نقول أن يمكن تقدم على بناء     
،  به الخاصة المختلفة النظر وجهات بعض إعطاء على المجال هذا في حاولوسن الاستثمار،

               و ما المقصود بالعنصر الأجنبي ستثمار الأجنبيماهية الإ بناءا على ما هو آت نتناول و 
و ماهي مراحل تطور الاستثمار الأجنبي ،  (الفرع الأول)من خلال و تحدرد صفته القانونية 

في التشريع الجزائري من أجل معرفة حدود و مدى التأثر و التأثرر برن قوانرن الاستثمار و 
 مدى فعالرتها في تحفرز الاستثمارات الأجنبية الموجهة الى الأملاك العقارية الخاصة للدولة 

 . (الفرع الثاني)من خلال 
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 رع الأول:ــفـــال

  رــــــاشـــبــمـــي الـــــبـــنـــار الأجـــمــــثـــتــالاس اهيةــم

، كما تبارنت الآراء الفقهية حول تعددت المحاولات لتعريف الاستثمار الأجنبي المباشر    
موقف المشرع الجزائري حول ل و هو الأمر بالنسبةالقانوني للعنصر الأجنبي ، تحدرد الطبيعة 
الذمة  بما في ذلك ،تي تقوم على الاستثمارالأجنبي في العلاقات  الاقتصادية الماهية العنصر 

المالية العقارية التابعة للدولة و التي تمتلكها ملكية خاصة ، لأجل ذلك نتناول في مرحلة أولى، 
           ،  )أولا(المفاهيم المختلفة للاستثمار الأجنبي المباشر برن رأي الفقهاء و المؤسسات الدولية

 نتناول مفهوم العنصر الأجنبي على التوالي. )ثانيا( و في مرحلة ثانية 

 أولا : 

 سساتي للاستثمار الأجنبي المباشرالمفهوم المؤ 

الاستثمار الأجنبي المباشر بحصول مستثمر مقيم  : (FMI)يعرف صندوق النقد الدولي -1 
تنطوي هذه المصلحة على  في اقتصاد ما على حصة ثابتة في مشروع اقتصادي آخر ، و

علاقة طويلة الأجل برن المستثمر و المشروع ، حرث تعطي لهذا الأخرر الحق في المشاركة 
 . 1في ادار  هذا المشروع

 الاستثمار الأجنبي المباشرتعتبر من  : (O.C.D.Eقتصادي والتنمية )الا تعاون المنظمة  -2
كل شخص طبيعي ، كل مؤسسة عمومية  أو خاصة ، كل حكومة، كل مجموعة من  ":  هنأ

الأشخاص الطبيعررن الذرن لهم علاقة تربطهم ببعضهم البعض ، كل مجموعة من المؤسسات 
لدرها الشخصية المعنوية و المرتبطة فيما برنها ، تعتبر مستثمرا أجنبيا اذا كان لدرها مؤسسة 

                                                           
 .39، صدون مكان النشر 6682، 836، ف 32، الجزء 3صندوق النقد الدولي، دلرل مرزان المدفوعات، ط  1
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تابعة تقوم بعمليات استثمارية في بلد غرر بلد ذلك فرع أو شركة كللاستثمار المباشر و يعني 
 1" اقامة المستثمر الأجنبي

علاقة طويلة الأمد   الذي ررد على الاستثمار"ك ذلبانه  : "UNCTAD"   الاونكتاد هويعرف -3
ويعكس منفعة وسيطر  دائمترن للمستثمر الأجنبي او الشركة الام في فرع اجنبي قائم في دولة 

لك فان ما يحدد الاستثمار الأجنبي ذوطبقا ل ، غرر تلك التي رنتميان الى جنسرتهما مضيفة
وتسمي  التصويتية،المباشر هو ملكية حصة  في راس مال الشركة  من الأسهم العادية او القو  

الشركة  % 21 ق التابعة للبلد المضرف تساوي او تفو  او "الفرع" في هده الحالة "بالوحد  التابعة"
ملكية حصة في راس  بناءا عليه رتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر:و   ،المستثمر منها 

الإدار  وحقوق المال عن طريق شراء اسهم الشركات التابعة والتعاقد من الباطن وعقود 
 2 "والترخيص لانتاج السلع والخدمات

و أبامتلاك اصل قيام المستثمر المستقر في بلد ما  " : (WTOمنظمة التجارة العالمية ) - 2
  .3"لك الأصلذلمستقبل ( مع وجود النية لديه في إدار  اموجودات في بلد اخر ) البلد 

لكي يكون الاستثمار ، صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و حسب     
من  % 31و 13برن  مباشرا رجب ان يسيطر المستثمر الأجنبي علي نسبة تتراوح  اأجنبي

                                                           
1 O.C.D.E, Définitions des références détaillées des investissements internationaux, Paris, 
France, 1983, P14. 
2 UNCTAD ,FOREIGN direct investment and development ,UNCTAD/]]T /10CVOL1) new 
york,1999 p7  

 3 Word Trade Organisation  ( وهو المختصر باللغة الإنجلرزيةWTO ) ومنظمة التجار  العالمية مقرها مدرنة جنرف
من السلاسة و اليسر و الحرية وهي  مهمتها الأساسية ضمان انسياب التجار  بأكبر قدر ممكن 2663عام  تأسستفي سويسرا 

 .ممالأ ما برنالمنظمة العالمية المختصة بالقوانرن الدولية المعنية بالتجار  

  http://www.wtoavab.org/files/mem.htmlموقع المنظمة  
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م المشروع غرر ان هناك شركات اجنبية ترغب بامتلاك كامل اسه،اسهم المشروع كامل 
من  32%شركات لا تبدي رغبة في الاستثمار في الخارج مالم تملك في حرن توجد   ،وادارته

 .اسهم المشروع

خد الاستثمار الأجنبي المباشر رتجه نحو الشراكة برن عدد من أالا انه في السنوات الأخرر  
الشركات الأجنبية دون وجود شركة بعرنها لها السيطر  المهمة في هده الشراكة حرث تغررت 

الأجنبي المباشر من الشراكة بالتساوي الي استخدام القروض و اعتمادات طبيعة الاستثمار 
ومن الرقابة الإدارية المباشر  من قبل الشركة الام الي المشاركة في الإدار  و الاتفاقيات  التوريد

   .المساعد  الفنية وتقاسم الإنتاج وعقود التوريدو 

المفهوم المؤسساتي للاستثمار الأجنبي المباشر يتمثل في انطلاقا مما سبق رتضح لنا ان 
جهاز يجمع بين عناصر السيطرة الفعلية مهما اختلفت صورها و الإدارة للمشروع الاستثماري 

الا ان منظمة ، مالبلد الألبلد المستثمر فيه او بغية تحقيق منفعة اقتصادية ترجع ل 1الأجنبي 
 .التجارة العالمية تنفرد بعنصر النية و الامتلاك 

و بعد تحدرد المفهوم المؤسساتي للاستثمار الأجنبي المباشر ، نتناول فيما رلي ، ماهية 
 .الاستثمار الأجنبي المباشر لدى فقهاء القانون و الاقتصاد

 

 

 

                                                           
،انظر السرد  دلك التنوع من المشروعات التي يقام داخل البلاد برأس مال أجنبي هلمشروع الاستثماري الأجنبي : يقصد با 1

 .19ص  ، المرجع السابقمحمد الجوهري ، دور الدولة في الرقابة على مشروعات الإستثمار ، 



153 
 

  ا:ــــــيـــانــــث

 رـــاشـــبــمــي الــبــنــار الأجـــمــثـــتــللاسي ــهــقـــفـــوم الــهــمفـال

لك لتعدد ذاثار  للجدل و الاهتمام و  "ستثمارللا صور" كثرأيعد الاستثمار الأجنبي المباشر    
ا فقد سعت العدرد من ذل ، مصادره و اشكاله و آثاره في البلدان المصدر  و المستضيفة له

                       ية على مختلف الأصعد  الوطنية و الإقليميةهالآراء الفقالتشريعات القانونية كما تعددت 
 و الدولية لتحدرد مفهوم واضح له من خلال وضع جملة من التعريفات. 

   : للاستثمار الأجنبي المباشر القانوني المفهوم الفقهي -2

تلكها الاستثمارات التي يملك مت"عرف بعض فقهاء القانون الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه :
كانت الملكية كاملة أو كانت بنصرب يكفل السيطر  على إدار   الأجانب و ردررونها ، سواء

 1 "المشروع

قيام شخص طبيعي أو معنوي في بلد غرر بلده، " كما عرفه البعض الآخر على أنه     
مع الدولة أو موالرها  بالاشتراكبإستخدام جهوده وأمواله في إنشاء مشروع إقتصادي بمفرده أو 

 2"في إنشاء مشروع مشترك

                     أحد الفقهاء على أنه" قيام المستثمر الأجنبي بنشاط في بلد آخر بنفسه  هفي حرن إعتبر 
 و بأمواله و غالبا ما يكون شخصا معنويا رنشأ في شكل فرع لشخص معنوي أو في صور  

                                                           
مصر ، رسالة  لحالةخلرل حسن خلرل: دور رؤوس الأموال الأجنبية في تنمية الإقتصاديات المختلفة مع دراسة خاصة  1

 . 31ص  2691دكتوراه حقوق ، القاهر  

و  29ص  6342رسالة دكتوراه حقوق القاهر  ،  ،فاضل حمة صالح الزهراوي : المشروعات المشتركة وفقا لقوانرن الإستثمار 2
91. 
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مع الدولة  الاشتراكأو في صور   -عامة أو خاصة -أو أجنبية الإشتراك في مؤسسة محلية 
 .1في مشروع مشترك برنهما 

تملك المستثمر  "فعرف الإستثمار الأجنبي المباشر على أنه واربيشعبد الحميد الأما الدكتور 
منه سواءا كان مشروعا للتسويق أو للبيع أو ء جز لالأجنبي لكامل المشروع الإستثماري أو 

  2 "أو للإنتاج أو أي نشاط آخر من النشاط الإنتاجي أو الخدمي للتصنيع

و الملاحظة أنه مهما تبارنت الصيغ ، و إنطلاقا من المفاهيم السابقة نرى ان فقهاء القانون 
كانت الملكية كاملة  روع يمتلكه الأجنبي و يديره سواءمشيعتبرون الإستثمار الأجنبي المباشر 

 . بنصيب يكفل سيطرتها على إدارة المشروعتراك ـام كانت بالإش

 فيما رلي نتناول رأي فقهاء الاقتصاد في تحدرد مفهوم الإستثمار الأجنبي المباشر . و

  الاقتصادي للإستثمار الأجنبي المباشر : الفقهيالمفهوم  -2

قيام المستثمر الأجنبي بممارسة نشاطه " 3يعتبر فقهاء الاقتصاد الإستثمار الأجنبي المباشر
 في الدولة المستضيفة للإستثمار ، بحرث رخضع هدا النشاط لسيطرته و توجرهه من خلال 

 
                                                           

 .962ص  2632للمشروعات المشتركة رسالة دكتوراه حقوق، عرن شمس  الدبلوماسيةازم حسن جمعة: الحماية ح 1

 .633ص  6672عبد الحمرد الشواربي: موسوعة الشركات التجارية ، منشأ  المعارف الإسكندرية،  2

أيضا رقابة المستثمر لنشاط المؤسسة أو فكلمة "المباشر" مصطلح إقتصادي لا يقتصر على المساهمة المالية، و لكن يشمل  3
 سلطة إتخاد القرار داخل المؤسسة ،أنظر:

Laviec (Jean –Pierre) : protection et promotion des investissements, étude de droit – 
international économique. Publication de l’institut Universitaire de hautes études internationales 
Genève, Presse Universitaire de France (PUF) ,1986 P31. 
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 ."1لة للمشروع و الثانية عن طريق المشاركة الأولى عن طريق ملكرته  الكام صورترن :

المتاحة في  الادخاراتلرؤوس الأموال أو  توظرف "كما عرفه البعض الآخر على أنه     
إقتصاد ما، و من قبل الأشخاص و المشروعات التي تنتمي لهدا الاقتصاد في أنشطة 

يكون المستثمر مالكا لكل أو جزء من مشروع الاستثمار، و رتحكم و اقتصادية اجنبية، 
 المستثمر الأجنبي غالبا في إدار  المشروع و تنظيمه و يسعى الى تحقرق الربح بوصفه نترجة

 2 "لنشاطه الاستثماري 

 بأنه:  ستثمار الأجنبي المباشرو انطلاقا من التعاريف السابقة نحاول صياغة تعريف للإ    
انتقال رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الخارج بشكل مباشر للعمل في صورة وحدات 

المحرك الرئيسي ، و يمثل حافز الربح خدماتيةصناعية او تمويلية او انشائية او زراعية او 
  .لها

اطلق اسم اذا ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر الصور  الاولي للاستثمار وهو ابسط اشكاله ف   
 .3الاستثمار مجردا او دون تحدرد فالمقصود به الاستثمار المباشر

 : للدولة الخاصة العقارية الأملاك المباشر على الأجنبي الاستثمار مفهوم -8

 علىانطلاقا من التعاريف المذكور  أعلاه و بناءا على ما هية عقد منح الامتياز الموجه      
           و عليه ،  استثمارية مشاريع لإنجاز والموجهة للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي
  :                  الأملاك العقارية الخاصة للدولة هو على الاستثمار الأجنبي المباشر فان 

حلول رأس المال الأجنبي من قيم منقولة و خبرات و تكنولوجيا  من الخارج بشكل مباشر "
                                                           

1  LINDERT (P.H) et KINDLE BERGER (CHP) économie international, tendance actuelles, 7° 
édition, economica, Paris 1982, P 542. 

 .111ص  121الفكر الجامعي الإسكندرية ص نشأت علي عبد العال: الإستثمار و الرابط الاقتصادي الدولي، دار   2 

 93ص، المرجع السابق، الإستثمار لقوانرن وفقا المشتركة المشروعات:  الزهراوي  صالح حمة فاضل  3
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                  قصد تجسيد هيكل أعمال جديد ، أو توسعة مؤسسة قائمة مع امكانية تملك حق الادارة
الدولة  االتي تمتلكهضي و الأرا على العقارات  و التحكم في كل عمليات المؤسسة الأجنبية ،

ملكية خاصة ممثلة في ادارة أملاك الدولة ، بموجب عقد منح الامتياز مقابل التزام المستثمر 
سنة   66سنة قابلة للتجديد ، على أن لا تتعدى  33، لمدة معينةالأجنبي بدفع اتاوة سنوية 

 . " عامةالمنفعة لل خدمةبغية تحقيق الغاية الاقتصادية المنشودة ، 

اما عن كيفية الاستثمار ، آجاله ، نسبة مشاركة المستثمر الأجنبي ، و على من يصدق  
 ، نتناول ذلك و ذاك من خلال ما هو آت .   "الأجنبي  " وصف 

 ا: ــــثــــالـــث

 يــــبـــنــــصر الأجـــنـــعــــة الـــيــــاهـــــم

التشريعات التي تنظم الجنسية في كثرر من دول العالم نجد أنها تكتفي عاد   الىبالنظر      
أي بمفهوم  1ببيان من هو" الوطني " وبالتالي فإن تحدرد من هو الأجنبي رتم بطريقة سلبية

ذا ما حدث وتدخلت التشريعات في هذا الشأن فغالبا ما يكون لتبني الصفة السلبية.المخالفة  ، وا 

ليشمل الأشخاص الذرن رتمتعون   NATIONAUX LESويستخدم إصطلاح الوطنررن 
فهو اصطلاح يستخدم في القانون   LES CITOYENSبجنسية دولة معرنة، أما المواطنرن 

 .2العام الداخلي ليشمل كل من رتمتع بكافة الحقوق المدنية و السياسية في الدولة

 

                                                           
محمد محمد أحمد سويلم: الاستثمارات الأجنبية في مجال العقارات دراسة مقارنة برن القانون والفقه الإسلامي، منشأ    1

 .37، ص 1116، 2الإسكندرية، مصر، طالمعارف، 
، . س .ن سعرد روسف البستاني: الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقيقية د   2

 .31ص 
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قه والقضاء " رابطة سياسية وقانونية تفرد اندماج الشخص أما الجنسية مثلما استقر عليه رأي الف
 .1" دولة بوصفه من العناصر المكونة لهذه الدولةالفي عنصر السكان في 

وبالتالي إذا كان الوطني هو من يحمل جنسية الدولة فإن الأجنبي هو كل  من لا يحمل هذه 
الأجنبي في الدولة هو من لا رتمتع جنسية ، ولذا فإن الفقه القانوني رتفق في مجموعه على أن 

بالصفة الوطنية وبعبار  أخرى: " هو كل من لا يحمل جنسية شعب الدولة وفقا لأحكام قانون 
 .2الجنسية الوطنية "

، " على أن 2631هذا ما وافق عليه مجمع القانون الدولي في دور  انعقاده بجنرف سنة 
انت له جنسية دولة أجنبية أو كان عديم الأجنبي هو من ليست له جنسية الدولة سواء أك

                         الجنسية، وسواء أكان عابرا أو مقيما أو متوطنا في إقليم الدولة أم داخلا فرها
 .3بمحض اختياره "

ناصر الشخصية للعلاقات القانونية، لذا فإن اختلاف عالجنسية هو أحد إلا أن عنصر  
ومن ثمة لا تكون صالحة وموضوع  ، في بعض العلاقات تهاردولجنسية أطرافها لا يفرد 

لتطبرق أحكام القانون الدولي الخاص، وهذا ما يلاحظ في العلاقات التي تنشأ بفعل منازعات 
الاستثمار لأن المعمول عليه تحدرد " دولية الاستثمار " وما رنشأ بسببه هو " أجنبية رأس المال 

لصفة الأجنبية لم تعد لصفة الشخص الطبيعي بل أصبحت " لاختلاف جنسية أطرافه، أي أن ا
 4لصيقة برأس المال "

                                                           
انظر عكاشة محمد عبد العال: الجنسية ومركز الأجانب في تشريعات الدول العربية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،  1

 .27، ص 2637
محمد محمد أحمد سويلم: الاستثمارات الأجنبية في مجال العقارات، دراسة مقارنة برن القانون والفقه الإسلامي، المرجع  2

 .37السابق، ص 
 .33فسه: ص المرجع ن 3
 .721عبد الرسول عبد الرضا الأسدي: الجنسية والعلاقات الدولية منشورات زين الحقوقية د ت، ص  4
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نما بفعل     وعليه فإن الصفة الدولية لعقود الاستثمار لا تأتي بفعل اختلاف جنسية الأطراف، وا 
أجنبية " رأس مال " فتحويل مواطن أمواله في الخارج لغرض استثمارها داخل دولته، يكفي لمنح 

الاستثمار الصفة الدولية، وهذا يعني أن الجنسية تعد عنصرا سلبيا لا رؤثر في تحريك ذلك 
الصفة الدولية في علاقات الاستثمار بشكل خاص مقابل اختلاف موقع الأموال موضوع 

ومنح العلاقة والضمانات  ، الذي يعد عنصرا إرجابيا مؤثرا في تحريك تلك الصفة ،الاستثمار
 ، 29/16وفرها قواعد الاستثمار المنصوص علرها في قانون الاستثمار رقم ات التي تالامتياز و 

كاتفاقية الوكالة الدولية  لضمان الاستثمار ، وكذلك التي تضمنتها بعض الاتفاقيات الدولية 
فبعد أن جعلت عنصر اختلاف جنسية أطراف الاستثمار كشرط لتحدرد دولية ،   2633لسنة 

خرجت عليه استثناء في الماد  أ 8/ ف 82بوصفه مبدأ في الماد   النزاع الذي رنشأ بمناسبته
ن اتحدت جنسية أطرافه  ، /ج التي أكدت اختصاص الوكالة في حسم منازعات الاستثمار82 وا 

فهنا يمكن أن تختص الوكالة  ، بشرط أن يكون المستثمر قد قام بتحويل أمواله إلى دولته
بمقتضى عقد الضمان الذي  ، بل دولة جنسرتهبضمان ما رلحق المستثمر من أضرار من ق

 رربط المستثمر بالوكالة .

وفي نفس السياق ذهب البعض إلى التمررز برن أشكال الاستثمار في تحدرد المعيار الذي     
روضح من هو المستثمر الأجنبي، حرنما اعتبر أنه " كان يمكن الاكتفاء بمعيار الجنسية لو 

ام عام، لكن ما دام الموضوع رتعلق بالمناطق الحر  التي من تعلق الأمر بالاستثمار كنظ
  المفروض أن رتم الاستثمار فرها بالعملة الصعبة، فكان لابد من الاستعانة بمعيار الإقامة أيضا
وبالتالي رنعقد اختصاص تنظيم الاستثمارات في هذه المناطق إلى قانون النقد والقرض باعتبار 

 .1عبة يحدث حركة لرؤوس الأموال برن الجزائر والخارج " أن الاستثمار بالعملة الص

                                                           
المتعلق بالمناطق الحر  كآلية لتنفرذ الاستراترجية الجزائرية في مجال الاستثمار  81/11أسباب فشل الأمر رقم حسان نادية:  1

 .814ص  1117المقارنة ، اطروحة لنرل درجة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة الجزائر، ، مقاربة قانونية على ضوء التشريعات 
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وبالتالي فإن موقف الفقه غرر مستقر في اعتبار أجنبية الاستثمار هل تقوم على شرط الإقامة 
 أم تكتفي باختلاف " جنسية المستثمر ".

في ظل غياب دراسات ومحاولات تحدرد من هو العنصر الأجنبي في مجال الاستثمارات  و
الأجنبية المنصبة على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة، نعالج فيما آت، ومن خلال 

و رى على المستوى الدولي أحكام مواد قانونية متناثر  مر  على مستوى القانون الداخلي وأخ
، فسرها الفقه و اعتمد علرها في منح الجنسية و تم اللجوء الرها التي معاررر ال ددبالتالي تتع

فهل حقيقة اعتمد المشرع على الأساس الفقهي القانوني لمنح الجنسية أم أن هذه المعاررر تبقى 
 . 1مجالا فقهيا لا قانونيا

تحرل معظم الاتفاقيات الدولية إلى القوانرن الوطنية  : العنصر الأجنبي في القانون الداخلي -2
والأجنبي أو الدولي، إلا أنه لا روجد معيار مسألة تحدرد معيار للتمررز برن الاستثمار الوطني 
 .2موحد في القانون الدولي و لا في القوانرن الوطنية

الشخص  3المتعلق بشروط دخول الأجانب و اقامتهم بالجزائر13/22بالرجوع الى القانون رقم   
ية يعتبر أجنبيا كل فرد يحمل جنسية غرر الجنس »منه  18الأجنبي ،من خلال نص الماد  رقم 

أن هذا النص لا رخلو عن كونه رخص  الا ،«الجزائرية أو الذي لا يحمل أية جنسية 
الأشخاص الطبيعية ، دونما المجموعات المتمتعة بالشخصية القانونية ) الأشخاص المعنوية( ، 

تدخل في اطار مفهوم الأجنبي ، كما انه يشترط مجموعة من الشروط تمنح من خلالها  فهي لا
 الاقامة للشخص الطبيعي دونما اشار  للأشخاص الاعتبارية. 

                                                           
بن عنتر لرلى: الأسالرب القانونية لتواجد الاستثمارات الأجنبية ،أطروحة لنرل درجة الدكتوراه في العلوم ، تخصص القانون   1

 .17الى ص  12،ص 1129،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري ،ترزي وزو،
 . 862، ص 1121،، الجزائرهعلي : الاستثمارات الأجنبية في التشريع الجزائري، دار هومو عربوط محند   2
،ج 13/91/3111المتعلق بشروط دخول الجانب الى الجزائر و اقامتهم بها و تنقلهم فرها ، المؤرخ في 31/22القانون رقم  3

 .11/17/1113،المؤرخة في 89ر ،ع 
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استند على معيار الجنسية  1 المتعلق بالمعاملات الجارية مع الخارج 17/12نظام أما    
 منه  1من خلال نص الماد  رقم  المستساغهو  لتحدرد و منح الاقامة للاستثمارات الأجنبية ، و

يعتبر بمفهوم هذا النظام أشخاص مقيمون في الجزائر الأشخاص الطبيعررن و المعنويرن  »
كما اعتبرت أن الأشخاص  «الذرن رتواجد المركز الرئيسي لنشاطهم الاقتصادي في الجزائر...

لنشاطهم الاقتصادي خارج الجزائر،  غرر المقيمرن هم الأشخاص الذرن رتواجد المركز الرئيسي
الأمر الذي رجعل هذا النص يعتمد على معيار المركز الرئيسي للنشاط لتحدرد الاقامة و 

 التمررز برن الاستثمارات المقيمة و نظررتها غرر المقيمة.

فإن القانون  ،المعدل والمتمم المتعلق بتطوير الاستثمار 12/18وبالرجوع إلى الأمر رقم    
ل الاستثمارات الوطنية والأجنبية لكن دون تحدرد معيار للفصل برنهما، وبالرجوع إلى نص يشم

من نفس الأمر الخاصة بالضمانات الممنوحة للمستثمرين نستخلص بأن الجنسية من  24الماد  
 29/16 من القانون رقم 12العنصر الأساسي للتمررز برنهما، وهو ما تناولته كذلك الماد  

... رتلقى الأشخاص الطبيعرون والمعنويون الأجانب معاملة منصفة »رقية الاستثمارالمتعلق بت
الذي اعتمد على معيار الإقامة للتمررز برن الوطنررن  2بخلاف قانون النقد والقرض « وعادلة ..

 منه. 219والأجانب من خلال الماد  رقم 

                                                           
 في الصعبة ،المؤرخ بالعملة الحسابات و الخارج مع الجارية المعاملات على المطبقة بالقواعد المتعلق 71/12 رقم نظام 1

، المؤرخ في 22/19، معدل و متمم بموجب النظام رقم 13/13/1117، المؤرخة في 82، ج ر ، ع 18/11/1117
 .23/1/1121، المؤرخة في 3، ج ر ، ع26/21/1122

، 17/31/8111المؤرخة في  31، ج ر ع 19/31/8111المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في  81/22انظر الأمر رقم   2
، ج ر ع 11/17/1116، المؤرخ في 1116المتضمن قانون المالية التكمرلي لسنة  16/12المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

 31ج ر ع 19/13/1121بالنقد و القرض المؤرخ في المتعلق  21/14،و الأمر رقم 19/17/1116المؤرخة في  44
، المؤرخة في 37،ج ر ، ع 22/21/1127المؤرخ في  27/21، المتمم بموجب القانون رقم 12/16/1121المؤرخة في 

21/21/1127. 
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بالنسبة للعملة التي يستعملها لإنجاز عليه رتحدد مفهوم المستثمر المقيم وغرر المقيم و    
استثماره، وبذلك فالمستثمر المقيم  يعرف بأنه: " الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي رنجز 
استثماراته بالدرنار الجزائري أو بواسطة إسهامات عرنة، تم اقتناؤها محليا، وغرر المقيم هو 

عملة قابلة للتحويل الحر ومسعر  الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي رنجز استثماره بواسطة 
 ."1رسميا، من طرف البنك المركزي الجزائري أو بواسطة اسهامات عرنية مستورد 

، وهي اللائحة رقم 11/11/2662البنك المركزي الجزائري لائحة بتاريخ  وأصدر 
والمتعلقة بشروط ممارسة عمليات الاسترراد للبضائع إلى الجزائر وتمويلها، حدد من  61/18

خلالها مفهوم الشخص غرر المقيم بأنه: " هو الشخص الطبيعي أو المعنوي أو الذي يكون 
، تنفرذا  2ي موجودا خارج الجزائر منذ على الأقل سنترن " مركز نشاطاته الاقتصادية الرئيس

المحدد لشروط تحويل رؤوس الأموال الى الجزائر لتمويل النشاطات  61/18للنظام رقم 
، و اشترط من خلاله أن صفة الأجنبي  3الاقتصادية و اعاد  تحويلها الى الخارج و مداخرلها

الا أنه اشترط بالنسبة لهذا الأخرر أن  تصدق على الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي ،
يكون المركز الرئيسي لمصالحه الاقتصادية خارج الجزائر منذ سنترن على الأقل و في بلد له 

                                                           
ومدى قدرته على  11/3/1121المتعلق بتطوير لاستثمار المؤرخ في  12/81محمد روسفي : مضمون أحكام الأمر رقم   1

تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مقال منشور في مجلة إدار  " مجلة المدرسة الوطنية للإدار  ، مجلة سداسية تصدر عن 
 18، ص 1111 سنة 2، ع 21مركز التوثرق والبحوث المجلد 

جزائر وتمويلها، الصادر  عن البنك المركزي بشروط ممارسة عمليات الاسترراد للبضائع إلى ال، المتعلق 16/81اللائحة رقم   2
 .13/11/2661لمؤرخة في ا 16 ، ج ر ع11/11/2661الجزائري، المؤرخة في 

 الى تحويلها اعاد  و الاقتصادية النشاطات لتمويل الجزائر الى الأموال رؤوس تحويل لشروط المحدد 16/81نظام رقم  3 
 .14/21/2661المؤرخة في  43ر ، ع  ،ج13/16/2661مداخرلها ،المؤرخ في  و الخارج
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علاقات دبلوماسية مع الجزائر ، مع التمتع بجنسية دولة تعترف بها الجمهورية الجزائرية و تقيم 
 .  1معها علاقات دبلوماسية 

نوي في شكل شركة أجنبية لا يمكن له الاستثمار في ان الشخص المعلك فو انطلاقا من ذ
الجزائر و بالتالي الاعتراف له بصفة المستثمر الأجنبي قصد الحصول على الامتيازات التي 

الادارية ة و امتثل للاجراءات القانونية و تناولها قانون الاستثمار، الا اذا استوفى الشروط القانوني
 على اقليم الدولة الجزائرية وفقا لتشريعها و قرده في السجل التجاري . كانشاء هيكل قانوني

وما تجدر الإشار  إليه أن المفهوم القانوني المكرس في قانون النقد والقرض والمتعلق    
نما هو مفهوم مستلهم من المشرع  بالمقيم أو غرر المقيم ليس من مبتكرات المشرع الجزائري وا 

والذي عرف من خلال  16/22/2636، المؤرخ في 36/683الفرنسي وتحدردا المرسوم رقم 
ه مفهوم المقيم بالنظر إلى علاقاته المالية مع الخارج وقد تأثر هذا المرسوم الماد  الأولى من

    والذي عرفت فيه المقيم على أنه  16/22/2676بقرار محكمة الاستئناف لفرساي المؤرخ في 
" ذلك المكان الدي رثبت فيه الوجود المعتاد لمركز ومصالح ونشاطات الشخص المعني فإذا 

لنشاطه بفرنسا فمعنى ذلك اكتسابه للجنسية الفرنسية أما إذا كان المركز  كان المركز الرئيسي
الرئيسي لنشاطه بالخارج فيعد أجنبي في نظر القضاء الفرنسي، أما في حالة ازدواجية الجنسية 

 .2" فعلى القاضي أن ربحث عن الجنسية الأصلية أيا كان وجود مركز نشاط الشخص

  الإقامة وعدم الإقامة لمعيار إقراره خلال من تحقيقها جزائري ال المشرع توخى التي الغاية إن
 أصل من المنحدرين المستثمرين تشجيع هو"  المستثمر جنسية"  معيار على عتمادهالا اهعابو 

                                                           

المحدد لشروط تحويل رؤوس الأموال الى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية و  16/81من نظام رقم  1انظر الماد  رقم   1
 اعاد  تحويلها الى الخارج و مداخرلها ، المرجع السابق .

، 9111الأنشطة العادية وقطاع المحروقات دار الخلدونية، الجزائر عجة الجيلالي: الكامل في القانون الجزائري للاستثمار  2
 .429ص 
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 في استثمارها أجل من بها يستهان لا أموال لرؤوس  المالكرن الخارج في المقيمرن جزائري 
 .الجزائر

لا روجد في القانون الدولي معيار واضح ومحدد  القانون الدولي:العنصر الأجنبي في  - 2
طاره القانوني  حول" العنصر الأجنبي " بحرث رخضع هذا الأخرر لموضوع وهدف الاستثمار وا 

بالرغم من أهمية عنصر الإقامة في مجال الاستثمار فإن القانون الدولي يأخذ بعرن ، و 
كما هو الشأن  برن الاستثمار الوطني و الأجنبي،للتمررز  1الاعتبار جنسية المستثمر الأجنبي

صندوق النقد الدولي الذي رركز على جنسية رأسمال المستثمر ، أي أصل و منشأ بالنسبة ل
 .2لمعيارارأس المال ليمنح الجنسية على أساس هذا 

يعتبر معيار الإقامة أكثر المعاررر   :الإقامة معيار مباشر لتحديد العنصر الأجنبي -8
هذا المعيار يعد الأسهل من حرث التحدرد حاليا من معيار  و المقارنة،انتشارا في التشريعات 

بحرث  .برن المقيم وغرر المقيم بمركزه الرئيسي 3الجنسية، وحرث ربط قانون النقد والقرض
يستعمل بالنظر إلى تواجد  معيار الإقامة"منه أن  213رقم  اعتبر من خلال نص الماد  

ن كان في الخارج يعتبر  المستثمر كمتعامل اقتصادي، فإن كان في الجزائر يعتبر مقيما، وا 
 ."غرر مقيم

                                                           
 .892عربوط محند وعلي: الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  1

2 Selon la méthodologie définie dans la 5eme édition du manuel de balance des paiements du 
FMI, les ventilations géographiques correspondent aux pays de provenance immédiat des 
capitaux. Si une entreprise américaine ,par exemple ,investit en France via une filiale implantée 
dans un autre pays ;les statistique de stocks d’investissements directs ne feront figurer que ce 
dernier pays ;et non les États-Unis, bénéficiaires ultimes de l’investissement. 
 Pascal Dupeyrat : Guide des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques; 
Ellipses édition; Paris 2011 , .P182 

 .منه ، المرجع السابق  132المعدل و المتمم الماد  رقم  المتعلق بالنقد والقرض 81/22قم انظر الأمر ر   3
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القرار الوزاري المشترك المتعلق بشروط بيع الأراضي الجرداء المتوفر  ، التابعة لأملاك  أنكما 
و بمضمون   و كيفيات ذلك  لانجاز برامج الاستثمارات  الدولة الخاصة و التي تعتبر ضرورية

منه ان تلك الأراضي موجهة  2حدد من خلال نص الماد   1دفتر الشروط النموذجي
ني و هو ما ردل دلالة واضحة على تب للاستثمارات التي رنجزها المقيمون أو غرر المقيمون،
 .جنبيمعيار الاقامة للتمررز برن المستثمر الوطني و نظرره الأ

وتظهر أهمية التمررز برن الوطني والأجنبي على مستوى قواعد القانون الدولي الخاص  
الوطني رتمتع في دولته بحقوق أكثر من " التي تنظم الجنسية، من حرث الحقوق فالقاعد  أن 

الآخر كالحقوق السياسية، والمدنية كحق لانتخاب، وحق الحماية الدربلوماسية، وتولي الوظائف، 
وفي مقابل ذلك تلقى عليه واجبات لا تلقى على الآخر، كأداء الخدمة العسكرية وهي غالبا 

أما في القواعد الخاصة بالمجال الاقتصادي ،  2حقوق والتزامات متفق علرها برن كل الدول
 .لاسيما المتعلقة بالاستثمار فإن التمتع بالحقوق رختلف من دولة لأخرى 

 ي:ـــــــانـــــثــــرع الـــــفـــــلا

                 ةــاريـــقـــعـــلاك الـــــلأمافي ي ــبــنـــالأج ارــــمـــثـــتــــسم للاـــظـــنــمـــالتشريع ال ورــــطـــت
 ةــــــــدولـــــة للــــاصـــخـــال

يلاحظ أن الدولة  لاسيما في مجال الاستثمار  إن المتتبع للشأن الاقتصادي في الجزائر و    
عن طريق تعبئة  ، تنمية الاقتصادية  و الاجتماعيةساهمت نوعا ما بقسط في دفع عجلة ال

العقار الذي تملكه في إطار ملكها الخاص أو تقوم بتسررره كما هو الشأن بالنسبة للعقار 
 العمومي.

                                                           

المتعلق بشروط بيع الأراضي الجرداء المتوفر  التابعة لأملاك الدولة 62/12/6612في  المشترك المؤرخالقرار الوزاري  1 
ضمون دفتر الشروط النموذجي ، ج ر ، ع و كيفيات ذلك و بم الاستثماراتالخاصة و التي تعتبر ضرورية لإنجاز برامج 

 .12/14/2661، المؤرخة في13

 .3عكاشة محمد عبد العال: الجنسية ومركز الأجانب في تشريعات الدول العربية، المرجع السابق، ص   2
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أن تسارر   والجزائر باعتبارها بلدا من البلدان السائر  في طريق النمو أضحت مجبر  
المستجدات العالمية حتى لا تظل في معزل عن الاقتصاد الدولي، ولجأت إلى اتباع سياسة 

لاستثمارات الأجنبية ، لالمشاركة أو ما يعرف بـ " الشراكة الدولية " كوسرلة جدرد  لتشجيع أكثر 
ع هذه بتوقيعها على عد  إتفاقيات ثنائية وجماعية، عربية وغرر عربية، بحرث تزامن تنو 

الاتفاقيات مع تطور التشريعات الوطنية التي تنظم الاستثمار مر  من جانب " تطويره " وأخرى 
بغية " ترقرته " من دون الخوض صراحة وتفصيلا في مجالات وأحكام الاستثمار الأجنبي 
المنصب على الأملاك العقارية الخاصة للدولة والموجهة للاستثمار، حرث عرفت هذه الأخرر  

محتشما متناثرا برن قوانرن المالية، والتعليمات والمذكرات من أجل توجيه هذه  غزيرا، يماتنظ
 الأملاك للاستثمار الوطني لا غرر.

الملحق بالمرسوم  1من التمهرد المتعلق بدفتر الشروط النموذجي 1/ وبالرجوع إلى أحكام ف  
 الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على منح وكيفيات شروط يحدد الذي 16/231التنفرذي رقم 

           الامتياز ، وضح من خلالها المشرع الجزائري أن استثمارية مشاريع لإنجاز والموجهة للدولة
جهة، هذا من  " اتفاق " بين الدولة وشخص طبيعي أو معنوي لاستيعاب مشروع استثماري،

الملحق  2من التمهرد المتعلق بدفتر الشروط النموذجي 1/ فومن جهة أخرى تناولت كذلك 
عقد بين الدولة وشخص  الامتياز أن هووضحت الفقر   16/238بالمرسوم التنفرذي رقم 

 ستثماري.اللقانون الخاص بغية انجاز مشروع طبيعي أو معنوي خاضع 
                                                           

من التمهرد المتعلق بدفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط التي تطبق على منح بالتراضي  1/ فانظر  1
الذي يحدد  16/231رقم  .تم  للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، الملحق ب

 ، المرجع السابق.ولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثماريةشروط وكيفيات منح على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للد
من التمهرد المتعلق بدفتر الشروط النموذجي التي يحدد البنود والشروط التي تطبق على منح بالتراضي  1/ انظر ف 2

الفائضة التابعة العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغرر المستقلة المحلة والأصول العقارية  للأصول
، الذي يحدد شروط وكيفيات منح على الأصول المتبقية 16/238ت رقم .م  للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمرفق ب

التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغرر المستقلة المحلة والأصول الفائضة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية 
 مرجع السابق.، الالاقتصادية وتسرررها
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زل عن مشاركة بعد اقتناع السلطات العمومية بعجزها عن تحقرق التنمية الاقتصادية بمعو  
، على 1111الاستثمار الأجنبي المباشر، لأجل ذلك أقبلت السلطة التشريعية ومنذ بداية سنة 

رسم أبعاد عهد جدرد اتسم بمرل ملحوظ نحو تبني سياسات الانفتاح وتحسرن برئة الاستثمار 
بعدما كان يعتبر بمثابة  والتنظيمي،المحلية وترقية الاستثمار الأجنبي، وتهرئة الإطار القانوني 

 .1الحاجز والعائق، وحتى الخطر على السياد  الوطنية

لأجل ذلك كان لابد من عرض تطور مكانة الاستثمار الأجنبي في تشريعات الاستثمار     
، و التي مرت بمجموعة مختلفة من المراحل أرن كان التوجه السياسي العامل الفعال الوطنية 

 ية تشريعات الاستثمار المتعاقبة نتناولها كما هو آت.في الـتأثرر على خصوص

 :أولا

 م(1661 / م1693ية )ـبــنــارات الأجــــمــثــتــى الاســـلــة عــــة الإداريـــابـــرقــــرض الـــف أثر

 التالية:نبرن فيما رلي أثر فرض الرقابة الإدارية في ظل النصوص 

 :2المتضمن قانون الاستثمارات 93/222ظل القانون رقم  فيفرض الرقابة الإدارية  -1

مواقف المشرع الجزائري فيما رتعلق بمدى مساهمة الاستثمار الأجنبي في النهوض  تراوحت 
" الحاجة إلى التنمية "، ونحو فكر  إخضاع  " وبالاقتصاد الوطني، برن فكر  " السياد  

، مع العمل في نفس الوقت على تكريس نظام الاستثمار الأجنبي " لمنطق السياد  الوطنية "
 .3قانوني خاص بقطاع المحروقات

                                                           
 .972 المرجع السابق،عجة الجيلالي: الكامل في القانون الجزائري للاستثمار،  1
 . 11/31/6982المؤرخة في  38 ،ج ر ع 19/71/6982المتضمن قانون الاستثمار المؤرخ في  98/177القانون رقم   2
 الوضع المومن: عبد صغير بن: ، كذلك 932عجبة الجيلالي: الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، المرجع السابق ص  3

 .128الجزائر، المرجع السابق ،ص  في المحروقات مجال في الاستثمارات ضوء على الدولة لسياد  القانوني
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إخضاع الاستثمار الأجنبي في  " ضرور  على ،26941أكد لاحقا مرثاق الجزائر لسنة و   
شكل شركات ذات الاقتصاد المختلط من حرث مدى مساهمتها في تحقرق مصلحة الشعب، 
وليس مصلحة البرجوازية المحلية المرتبطة بالإمبرالية ، كما أوجب المرثاق ضرور  إخضاع 

للإطارات المحلية  الاستثمار الأجنبي لدفتر أعباء رلتزم بموجبه الشريك الأجنبي بالتكوين التقني
  بغرض تأهرلها مستقبلا " لتسررر الاقتصاد الوطني ".

المتعلق بالاستثمار كل شخص  98/177على أحكام القانون رقم  و يعد مستثمرا أجنبيا بناء
 برنها:و رتمتع بمجموعة من المزايا من  أجنبية،طبيعي أو معنوي من جنسية 

 عدم المساسضمانات على كافة رؤوس الأموال الأجنبية تتعلق بحرية الاستثمار شريطة  -
 الداخلية.علرها في التشريعات  وبقواعد التأسيس المنصوصبالنظام العام الداخلي 

 الوطنررن.المساوا  في الخضوع للمرسوم الجبائية مع المستثمرين  -

 الملكية.ضمان عدم نزع  -

 الجمركية.التمتع بالحماية  -

في عمليات  للدولة شريطة استغلالهاالحق في الحصول على قروض من الهرئات المالية  -
 في حالة الضرور  . إلرهاالتجهرز و ان لا رتم اللجوء 

إعفاءات كلية أو جزئية من حقوق النقل المفروضة على اكتساب العقارات المختصة لإنشاء  -
 لمعتمد .او توسيع المؤسسة 

ما يلاحظ على أن تحفرزات و ضمانات غرر كافية تماما لإقبال المستثمرين الأجانب من    
، ضمان الحصول الموضوع الاستثمارأجل تجسرد المشاريع الاستثمارية بحرث أن الأهم في 

                                                           
 للتوجيه، طبعة جريد  النصر، قسنطرنة.، نشر  اللجنة المركزية 6942مرثاق الجزائر لسنة   1
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على الوعاء العقاري و ضمان الحصول على ضمانات تشريعية من أجل الاستمرار في العملية 
 ارية.الاستثم

 وتتجلى مظاهر الرقابة الإدارية من خلال هذا القانون في مظهرين اثنرن هما: 

المتضمن قانون  98/177من القانون رقم  18حرث ورد صراحة في نص الماد  رقم  -   
أن تدخل الدولة رهدف إلى توفرر الشروط الضرورية لتحسرن الاقتصاد الاشتراكي،  الاستثمار،

عن طريق الاستثمارات العمومية وذلك من خلال إنشاء شركات وطنية أو لتأسيس شركات 
مختلطة الاقتصاد بمساهمة الرأسمال الأجنبي ، الا أنه بالنسبة لهذا الأخرر ، عمل المشرع 

نبي أحدث هرئات إدارية و لأجل مراقبة عمليات الاستثمار الأج على تقليص مجال تدخله ،
فبالنسبة لتقليص مجال تدخل الاستثمارات الأجنبية، حدد لها المشرع مجالات  ك ، تتولى ذل

 ، 1ثانوية والمقصود منها المجالات التي لا تمثل أهمية حروية للاقتصاد الوطني

 .2الاقتصادأو تلك التي تتم في إطار الشركات المختلطة 

الجزائري  عمل المشرعو على صعرد احداث هرئات ادارية لرقابة الاستثناءات الأجنبية فقد  -  
و تتم معالجة  ،بية لاجراء الترخيص أو الاعتمادالأجن استشارات اخضاع انجازحرنها على 

                                                           
لم يعرف المشرع الجزائري ماهي القطاعات ذات الأهمية الحروية إلا أنه برن طرق تدخل الدولة فرها والذي رتم حصريا   1

باستعمال أموال الدولة وبإنشاء شركات وطنية، وفي هذا الصدد تم منح اعتماد أو ترخيص بالاستثمار للمركز الصناعي 
في ذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  بالضرائب. انظربس الجاهز ، من دون أن رتمتع بالمزايا الخاصة للملا
المؤرخة في  78، رتضمن الترخيص للمركز الصناعي للملابس الجاهز ، بموجب قانون الاستثمارات ج ر ع 13/19/2699
19/13/2699. 

من أجل ضمان إمكانية استرجاع وتملك حصص المستثمر الأجنبي اشترطت الدولة في القوانرن الأساسية لشركات مختلطة  2
الاقتصاد شروط غرر مألوفة في قانون الشركات من برنها إمكانية الدولة إعاد  شراء كل الحصص أو الأسهم التي يمتلكها 

ترخيص في حالة بيع الشريك الأجنبي أو التحويل أو التنازل عن حصصه أو  الشريك الأجنبي و ممارسة حق الشفعة أو اعطاء
 أسهمه في الشركة.
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طلبات الاستثمار على مستوى اللجنة الوطنية للاستثمار  و رتخذ قرار الترخيص من قبل الوزار  
 الوطنية الأمر الذي رتعارض مع حركة المستثمرات التي تفقد محتواها أمام هذا الاجراء الإداري.

             يعرف تطبيقا واسعالم  الاستثمار قانون  المتضمن 98/177ا يلاحظ أن القانون رقم ر و أخر    
            الاستقلال  غدا ذلك حالة عدم الاستقرار التي مرزت المناخ السياسي و الاقتصادي  دو مر 

و التي سجلت المستثمرين الأجانب يشككون في مصداقية قانون الاستثمارات و لا سيما عندما 
و أمام  تطبيقية.رتبع كذلك بنصوص و لم  واسعة،ات مبتأمي العمومية القيامقررت السلطات 

اعداد قانون جدرد للاستثمارات من أجل توضيح نظر  السلطات  في فشل هذا القانون بدأ التفكرر
 المتضمن قانون الاستثمارات. 99/134بية، فصدر بذلك الأمر رقم العمومية للاستثمارات الأجن

 :1قانون الاستثماراتالمتضمن  99/232في ظل الأمر رقم فرض الرقابة الإدارية -2

الأجنبي لمتطلبات السياد  الوطنية و رتضح ذلك من  باخضاع الاستثمارتمرز هذا الأخرر  
 :فيخلال المبادئ التي يقوم علرها هذا الأمر و التي تتلخص 

 مبدأ حصر التعاون الدولي في إطار الشركات ذات الاقتصاد المختلط. -

 الاستثمار.مبدأ إحلال نظام الرقابة محل حرية  -

و خلاصة لهذه المرحلة يلاحظ على مستوى الاستثمار الأجنبي اكتفاء هذا الأخرر بالاستثمار   
و اكتفاء رأس المال الأجنبي ،في قطاع المحروقات رغم حركة التأميم التي مست هذا القطاع 

 بالمئة كمساهمة قصوى . 46بالدخول  كشريك مع الطرف الوطني في حدود نسبة 

للمستثمر الأجنبي الحرية غرر المتضمن قانون الاستثمار  99/134لم يمنح الأمر رقم    
و لم روفر لرؤوس الأموال الأجنبية ضمان البقاء المستمر، حرث نص  للاستثمار،المشروطة 

                                                           
المؤرخة في  13 عر  ج 32/61/6992المتضمن قانون الاستثمارات المؤرخ في  134 /99انظر الأمر رقم  1

27/16/2699. 
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صراحة على إمكانية اللجوء إلى إجراء التأميم إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، لذلك كرس 
حق المبادر  لتحقرق مشاريع الاستثمارات في القطاعات التي تعتبر حروية احتفاظ الدولة ب

عطى الاستثمارات الأجنبية وضعا أ نه أكما رتضح من قراء  القانون  ، بالنسبة للاقتصاد الوطني
 ، و الذي يمكن أن يأخذ احدى الصورتان :1استثنائيا في تمويل الاقتصاد الجزائري 

           ر الأجنبي في النشاط الاقتصادي المتعلق بالقطاع الصناعي الصورة الأولى : الاستثما -
              انشاء و تنمية أو توسيع مؤسسات صناعية  بالاستثمار الصناعي :و يقصد  ،2و السياحي

و خاصة الصناعات التحويلية لأن الصناعات الأساسية أو القاعدية من اختصاص الدولة في 
ل المعتمد   و التي مفادها احتكار الدولة  للصناعات المصنعة و الهياكاطار سياسة التصنيع 

 .القاعدية ، و الصناعات الكبرى 

                ، فيقصد به بناء فنادق و مركبات سياحية و كذلك القيام بإدارتهاالاستثمار السياحيأما 
غرر ان هذا النوع من الاستثمار لم  يستقطب الرسامرل  الأجنبية ، و ذلك راجع  تسرررها،و 

ا  كمؤسسة هللاحتكار الذي مارسته على القطاع السياحي بعض المؤسسات  العمومية  حرن
  سوناتور.

 : عن طريق الشركات مختلطة الاقتصادمال الأجنبي ال الاستعانة برأس الصورة الثانية:

أعطى المشرع الجزائري لرؤوس  الاستثمار قانون  المتضمن 99/134رقم  الأمرعلى  بناء   
الأموال الأجنبة إمكانية الاستثمار مع الدولة أو الهرئات التابعة  لها في إطار تأسيس شركات 

                                                           
بحثة رجعل من الدولة المقاول الرئيسي  إردرولوجيةان مبدأ الاستقلال الاقتصادي ذو الطابع الاشتراكي و القائم على دلالات  1
ستثمار الأجنبي لاعتقاد السلطة آنذاك ، أنه منفذ نحو تسلط الامبريالية و السقوط في فخ تنمية ، لذلك تم نبذ كل لجوء للالل

 عبد صغرر بن ، انظرل بروز مقاومات كانت لا تزال تؤمن بالخيار الاشتراكي لانجاز التنمية الاستعمار الاقتصادي ،في ظ
 . 123 ،ص السابق المرجع الجزائر، في المحروقات مجال في الاستثمارات ضوء على الدولة لسياد  القانوني الوضع:  المومن

 ، المرجع السابق . الاستثمار قانون  المتضمن،  99/134من الأمر رقم  41الماد  رقم  2
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مال الخاص الأجنبى لإنجاز المختلطة الاقتصاد ، حرث يمكن للدولة أن تقرر دعو  رأس 
 .1في القطاعات التي تعتبر حروية أو القطاعات الأخرى  استغلال مشاريع مشتركةو 

 2 2671الرقابة الإدارية في هذا الصدد ، صدر قانون المالية لسنة  رخص مظاهروفي ما 
اتجه من خلالهما المشرع نحو تعزيز رقابة اللجنة الوطنية التي   42و  41المواد خاصة 

الاقتصاد بحرث أخضع جميع العمليات لاستثمارات على تأسيس و سرر الشركات المختلطة 
ن قانون الاستثمارات لسنة ا ، وجدرر بالاشار ذه الشركات الى ترخيص من اللجنةالمرتبطة به

، لم رجلب الاستثمارات الأجنبية المباشر  ، و انما تضمن أحكاما ردعية و قاسية تتمثل  2699
للمحاكم الجزائرية و القانون  أساسا في امكانية التأميم و في خضوع  النزاعات التجارية

قام بتعزيز رقابة الدولة على  2671فضلا عن ذلك فان قانون المالية لسنة  الجزائري.
للجنة الوطنية للاستثمارات من أجل  صلاحيات واسعةالاستثمارات الاجنبية، بحرث أعطى 

كات مختلطة رقابة حركة  رؤوس الأموال الأجنبية و تسررر الشركات الأجنبية و كذلك الشر 
 .  3الاقتصاد

موقف الدولة المتخوف 2699و  2698سنتي الصادر  خلال  وانرن الاستثمارو قد عكست ق  
، و المراقب للاستثمارات الأجنبية من خلال تطبرق سياسة تأميم القطاعات الكبرى للاقتصاد 

أما ، الاعلان رسميا عن هدفها في تشررد اقتصاد اشتراكي رتم تمويله بالاستثمارات العمومية و 
على صعرد الوعاء العقاري الموجه للاستثمار فلم توليه السلطات العليا اهتماما سوى في مجال 

لا  تكوين الاملاك العقارية التابعة للمجموعة الوطنية، و تطبرق و تعميم نظام المسح العقاري،
 أكثر و لا أقل.

                                                           
  .بحرث تم صيغة الاستثمار في اطار المناقصات التي تعرفها الدولة تنفرذا للمخططات الاقتصادية التنموية 1
، المؤرخة في 221ر ع ، ج28/12/6962، المؤرخ في 1672المتضمن قانون المالية لسنة  96/721الأمر رقم  2

82/21/2696. 
، 83، ج ر ع 13/31/6312المتعلق بتأسيس شركات ذات الاقتصاد المختلط وسررها المؤرخ في  31/82الأمر رقم  3

 .82/13/2631المؤرخة في 
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شركات ذات الاقتصاد الالمتعلق ب 32/13ي ظل القانون رقم فالرقابة الإدارية  فرض-3
 : 1المختلط

حرث رخص بموجبه للأجانب امكانية الاستثمار عن طريق الاشتراك مع المؤسسات     
فمن جهة يستبعد مشاركة الخواص الوطنرن على انشاء  بحدرن،إلا أنه ترخيص مقرد  العمومية،

 بالمئة 46مثل هذه الشركات و من جهة أخرى فان نسبة مساهمة الشريك الأجنبي مقرد  ب 
من رأس المال  و هو الأمر الذي أسفر عنه انشاء شركترن مختلطترن فقط ، و ربقى الحال 

المذكور  31/28لمعدل للقانون  رقم ا 39/28على ما هو عليه الى غاية اصدار القانون رقم 
   من دون تحقرق أية فعالة و أن تترتب عنه أية نتائج على المستوى العملي . يقأعلاه ، و ب

 المختلط، مقارنة الاقتصاد ذات بشركات المتعلق 31/28إن الجدرد الذي تضمنه القانون رقم   
مع القوانرن الاستثمارات السابقة رتمثل في انه لا يمكن انجاز الاستثمارات الاجنبية في الجزائر 

كما رترجم القانون اراد  المشرع في فرض رقابتها  الاقتصاد،الا في اطار الشركات مختلطة 
مع الاعتراف بأهمرتها في التنمية الاقتصادية و لا سيما في مجال  الأجنبية،على الاستثمارات 
 نقل التكنولوجيا .

كما مرز المشرع الجزائري برن الاستثمار الوطني و الاستثمار الأجنبي ، حرث خصص لكل 
مة بالقانون ظمنهما نصا تشريعيا خاصا مستقلا عن الآخر، و أصبحت الاستثمارات الأجنبية من

في حرن تخضع الاستثمارات الوطنية  ، الاقتصاد المختلطذات تعلق بالشركات الم 31/28رقم 
، وهو اقرار صريح من 2المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني  31/22للقانون رقم 

ى شكل  شركات المشرع برفضه فكر  الاستثمار الأجنبي المباشر ، و تفضرله  الاستثمار عل
هيمنة المؤسسات العمومية الوطنية   ىالمشرع الجزائري ال هاأخضع  التي و،الاقتصاد  المختلط 

                                                           
 .، المرجع السابقالمتعلق بتأسيس شركات ذات الاقتصاد المختلط وسررها 31/82الأمر رقم  1
المؤرخة في  84ج.ر ع  28/31/6312المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني ،المؤرخ في  31/22القانون رقم  2 

14/13/1289 
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 الاقتصادي بالاستثمار المتعلق 31/28من القانون رقم  11و ذلك بصراحة نص الماد  رقم 
لا يمكن باي حال من الأحوال أن تقل نسبة مساهمة  التي تضمنت أنه الوطني الخاص

 بالمئة . 32المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية عن

و في اطار الاستثمار الأجنبي بناءا على الشراكة فقد فرض المشرع الوطني على كل أجنبي  
رريد الاستثمار أن رؤسس شركة ذات الاقتصاد المختلط مع وجوب احترام اجراءات الاستثمار 

 المتمثل في :

تفاوض في اطار موقع عليه من قبل أطراف العقد و رجري بشأنه ال الاتفاق:ابرام بروتوكول  -
لجنة مختلطة مشكلة من ممثلي المؤسسة الوطنية و ممثل الشركة الأجنبية بحرث يكشف 
البروتوكول عن نية المستثمر الأجنبي في العمل على انشاء شركة ذات اقتصاد  مختلط و 

 تصرف قانوني أساسي لانشاء هذه الشركة.

بحرث يصدر هذا القرار عن الوزير المشرف على القطاع غالبا  مشترك:صدور قرار وزاري  -
ما يكون وزير الصناعة و الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالتخطيط بموجب الماد  

 . 39/28من القانون رقم  9رقم 

من  11: حدد المشرع الجزائري من خلال نص الماد  رقم اصدار قانون أساسي للشركة  -
لم رترك  يلابالت المساهمة. وشكل الشراكة مختلطة الاقتصاد بشركة  39/28م القانون رق
و يعد المساهمرن قانونا اساسيا  لشركتهم،اختيار الشكل القانوني  المتعاقد  حريةللأطراف 

 للشركة رتضمن وجوبا :

                عدد الشركاء الذي يمكن أن يصل الى اثنرن أي شريك واحد يمثل المستثمر الاجنبي   -
 العمومية. يمثل المؤسسةو اخر 
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بالمئة و  32الشركة و التي رجب أن لا تقل عن  العمومية فينسبة مساهمة المؤسسة  -
الهدف منه هو تمكرن المؤسسة العمومية من ممارسة صلاحية التوجيه و الرقابة على الشركة 

 قانونية.بصفة 

 المالية.تعررن الحصص العرنية الذي رتم من طرف وزار   -

مع امكانية تقليص هذه المد  عن طريق  سنة، 23مد  الشركة المختلطة التي لا رتجاوز  -
 كما يمكن تمدردها في اطار بروتوكول اتفاق اضافي . الشركاء،الحل المسبق للشركة باتفاق 

 : اــــيـــانــــث

 م( 1663/م1661ة )ــــيـــرفــصـــمـــة الـــابـــرقـــالتأثير 

، المتضمنة  1مع صندوق النقد الدولي STAND BYعقب التوقيع على اتفاقية التثبرت 
طلب المساند  ، حرث قرر الصندوق أن التسررر غرر ملائم للاقتصاد الوطني و رجب أن 

وجد المشرع الجزائري نفسه مجبرا على اللجوء الى  عليه رنة ، بناءرتغرر و بشروط مع
الاستثمارات الأجنبية للحصول على رؤوس الأموال النادر  ،غرر أنه لم يكن من السهل على 

الا انه اعطرت مكانة ، 2السلطات العمومية آن ذاك اصدار قانون خاص بالاستثمار الأجنبي
، خطو  أولى تعبر عن اراد   3والقرض  هامة للاستثمارات الأجنبية بحرث كان قانون النقد

جتماعية سياسية تهدف الى جلب الاستثمارات الأجنبية والاستعانة بمواجهة الطلبات الا
لا يمثل قانون النقد و القرض صياغة جدرد  للاستثمارات. و انما  المتزارد  بحرثالمتراكمة و 

                                                           
 .18/31/6362التثبرت مع الصندوق النقد الدولي، المؤرخة في  اتفاقية 1
الاشتراكية لبعض ممثلي الجهاز التشريعي والآخذ  بالنظر  السلبية للاستثمار الأجنبي و حسبها في ذلك أن  للنزعةنظرا  2

مشروع التنمية الاقتصادية رجب أن ربقى حبيس أدراج مكاتب السلطة العمومية ، و اذا تخلت الدولة عن هذا الدور الرقابي 
لمرجع السابق ، المعلومات انظر عجة الجيلالي : الكامل في قانون الاستثمار ، فهذا يعني فقدانها للسياد  الوطنية ، لمزيد من ا

 .422ص 
 القرض، المرجع السابق .المتعلق بالنقد و 16/21القانون رقم  3
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عبار  عن " قانون خاص بالنظام البنكي و النقدي الجزائري و الذي تناول في البعض من مواده 
                 اطار قواعد تنظيم  سوق الصرف و حركة رؤوس الأموال  الأجنبية فياحكام الاستثمارات 

 (. 261الى  232) الكتاب السادس ، المواد من 

، اصدار  الأجنبيةريعي المنظم للاستثمارات حرث صاحب هذا التطور على صعرد التش
الملكية ضع اطار عام للقانون العقاري ، و أول تشريع حاول من خلاله المشرع الجزائري و 

كذا تشريع رنظم ، و  لمعدل و المتممالتوجيه العقاري بقانون االمسمى العقارية بأصنافها الثلاثة 
 قانون الأوقاف. ،، المعدل و المتمم  61/81الأملاك الوطنية رقم 

ما رهمنا من هذه المستحدثات هو القواعد القانونية التي تنظم كيفية توجيه العقار التابع   
الخاصة للدولة للاستثمار الأجنبي ، الا أن الاراد  التشريعية لم تأخذ مأخذ الجد تسررر  للأملاك

المؤرخ   مشتركال وزاري ال رقراالحافظة العقارية للاستثمار الأجنبي ، و حسبنا في ذلك صدور ال
 الدولة لأملاك التابعة المتوفر  الجرداء الأراضي بيع بشروط تعلقالم 26/21/2661في 

 دفتر بمضمون  و ذلك كيفيات و الإستثمارات برامج لإنجاز ضرورية تعتبر التي و الخاصة
الدولة الخاصة و الذي من خلاله تم توجيه العقارات التابعة لأملاك  ،1النموذجي الشروط

للاستثمار الوطني و الأجنبي من خلال بيع قطع أرضية تستعمل كقاعد  لانجاز مشروع 
الاستثمار، شريطة ان رتعلق بنشاط معترف بأولية في المخطط السنوي، أو أنه نشاط تصدرر؛ 

 و هو ما ربرن صراحة مدى تقررد القرار لمجال الاستثمار الأجنبي، و حصر مجاله و صوره.

 

 

                                                           
المتعلق بشروط بيع الأراضي الجرداء المتوفر  التابعة 62/12/6612في  المشترك المؤرخمن القرار الوزاري  2الماد  رقم  1

النموذجي، لأملاك الدولة الخاصة و التي تعتبر ضرورية لإنجاز برامج الإستثمارات و كيفيات ذلك و بمضمون دفتر الشروط 
 السابق . المرجع



176 
 

 : اـــثـــالـــث

 م( 2112/م 1663ة )ــــيـــبــنــــارت الأجـــــمـــثــــتـــع الاســــيـــجـــشــــت

بإصدار مجموعة من النصوص القانونية ، تهدف الى تحرير  2668سنة لقد تمرزت    
الاقتصاد الوطني ،بإرساء قواعد اقتصاد السوق و رتعلق الأمر أساسا بالمرسوم التشريعي 

رسوم التشريعي المعدل و المتمم لقانون الاجراءات م، و ال1المعدل و المتمم للقانون التجاري 
تعلق بترقية ت  ةم تشريعييسا، و انتهت بإصدار مر  2لدوليلمتضمن  التحكيم التجاري ا، واالمدنية

 الاستثمار.

إن الهدف من وراء سن  :المتعلق بترقية الاستثمار 63/12المرسوم التشريعي رقم  -2
هذا التشريع رتمثل في تشجيع الاستثمارات الأجنبية سواء كانت مباشر  أو في شكل 

و تضمن قانون الاستثمارات لسنة  ،الخاصةأو  شراكة مع المؤسسات الوطنية العمومية
عد  مبادئ و مفاهيم  جدرد  تخالف  تماما القوانرن السابقة  المتعلقة  2668

ت ابالاستثمار حرث كرس المشرع الجزائري  مبدأ  حرية الاستثمار ، وأعطى عد  امتياز 
 لمستثمر الأجنبي.لضمانات و 

                                                           
ن القانون التجاري الجزائري ، المتضم 73/36، المعدل و المتمم للأمر رقم 13/41/6682المؤرخ في  68/31ش رقم . م1

.،حرث تم تبني أشكال جدرد  للأوراق التجارية تمثلت في 17/4/2668المؤرخة في  17، ج ر ع 19/16/2673المؤرخ في 
تبني أشكال جدرد   –مكرر منه و ما رلرها من  348سند الخزن و سند النقل ، و عقد تحويل الفاتور  بموجب الماد  رقم 

الأشكال السابقة و من برنها : شركة التوصية البسيطة ، المؤسسة ذات الشخص الوحرد و ذات المسؤولية لشركات تضاف الى 
 المحدود  ،شركة التوصية بالأسهم ،ادخال نماذج جدرد  لتنظيم و تسررر شركات المساهمة 

المتضمن  31/91/6992المؤرخ في 99/362، المعدل و المتمم للأمر رقم 13/41/6682المؤرخ في  68/61ش رقم .م  2
 .17/4/2668المؤرخة في  17قانون الاجراءات المدنية ، ج ر ع 
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              في كيفية تنظيم  نشاطه الاقتصادي،و المقصود بمبدأ حرية الاستثمار، حرية المستثمر    
طلب ترخيصات ه من و رترتب عليه اعفاء 1و حريته في اختياره الشكل القانوني لهذا النشاط 

بحرث صاغ  ،2أو اعتمادات من السلطات العمومية قصد انجاز مشروع استثماري في الجزائر
هي الاستثمارات المنتجة  سواء  و، المشرع كذلك مجالات محل تطبرق مبدأ حرية الاستثمار

انصبت على انتاج السلع او تقديم الخدمات  شريطة أن تنجز هذه الاستثمارات على شكل 
أو الحصص عرنية ، انتصبت كذلك على اشتراك الاستثمارات الأجنبية  3حصص من رأسمال 

 في اعاد  هيكلة الاقتصاد الوطني .

ستثمار لم رخلو من بعض القرود التي فرضت عليه كذلك و الجدرر بالذكر ان مبدأ حرية الا   
بقولها " تنجز   68/21من المرسوم التشريعي رقم  8، وهو ما يستشف من نص الماد  

، هذا من جهة  "نةنالتنظيم المتعلقرن بالأنشطة المقالاستثمارات بكل حرية مع مراعا  التشريع و 
تنجز ضمن الأنشطة  " ورد فرهانون و التي من ذات القا 2و من جهة أخرى فان الماد  رقم 

الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع و الخدمات غرر المخصصة صراحة الدولة أو للفرد أو لأي 
شخص معرن صراحة بموجب نص تشريعي " ، و عليه ما يفهم من نص الماد  أن هناك 

وال حال من الأح مجالات اقتصادية ممنوعة  على الاستثمارات الأجنبية و لا يمكن في أي
 .الاستثمار فرها بصفة مباشر  

                                                           
مجلة  الاستثمار، ادار المتعلق بترقية 68/12محمد روسفي: مضمون و أهداف الأحكام الجدرد  للمرسوم التشريعي رقم  1

 .38، ص 2666، لسنة 11، ع 16مجلد رقم  للإدار ،المدرسة الوطنية 
من قانون النقد و القرض و التي نصت على 382للماد  رقم  ومكرسة ، جاءت موافقة 68/12ش رقم  .م 41الماد  رقم  2

 المباشر .ترخص الاستثمارات  الاستثمارات وقيام  مبدأ حرية
المقصود من الحصص من الرأس مال هي الحصص النقدية التي تقابلها الحصص العرنية وفقا لأحكام القانون التجاري فيما  3

 :لمزيد من المعلومات انظر التجارية،رخص الشركات 
 Mehdi HAROUN : le régime des investissements en Algérie a la lumière des conventions 
bilatérales franco - Algériennes, litec, Paris, 2000, P 47.  
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ر أنه استثناءا على مبدأ حرية الاستثمار رجوز للمستثمر الأجنبي الاستثمار في الأنشطة غر   
، تحت طائلة الحصول على الترخيص  بالاستثمار من المقننة التي تخضع لنظام الترخيص

إذن صادر  عد سوى الترخيص في هذا المقام لا ي و 1الإدار  المعنية مرفق بالتصريح بالاستثمار
الأجنبي ممارسة نشاط اقتصادي في اطار  لمستثمرلسماح من أجل العن الإدار  العمومية 

الأنشطة المتقنة ، الى نظام الترخيص المسبق في ضمان الأمن أو النظام العمومي و محافظة 
ثمار في وكالات السياحية ، ، و من ضروبه ، الاست 2على صحة العمومية و على البرئة 

الاستثمار في انتاج توزيع المواد الصردلانية ، صناعة و بيع بالجملة الأوروبية البيطرية .... 
 الخ .

السلطات العمومية الاستثمار في القطاعات الحروية للاقتصاد من اختصاص  قتو حصريا أب
تي يمكنها الاستفاد  من امتيازات الدولة  أو هرئات العمومية ، و كذلك مؤسساتها العمومية  ال

قانون الاستثمارات في اطار احترام شروط تنظيمية  محدد  ضمن ما ورد  صراحة في المرسوم 
ي من المرسوم التشريع 48الذي يحدد الكيفيات التطبيقية للماد  رقم  67/811رقم  3التنفرذي 

ات ما رهمنا منها تلك التي الامتياز و يستفرد المستثمر الأجنبي من مجموعة من ؛  68/21رقم 
 تنصب على الحق العرني العقاري و محفز للاستثمار:

                                                           
وسرلة اخطار أو تبليغ أو اعلام ، لا تتطلب شكلا قانونيا محددا ، اشترطه المشرع الجزائري لانجاز الاستثمارات الأجنبية  1

قديم التصريح ة نشاطه مباشر  بعد تزاوليمس  باجراء ، اعتماد من قبل الادار  العمومية ، بل يحق له م بكل حرية و لا
ش رقم  .من م 18بالاستثمار دون انتظار موافقة الادار  و يقدم لدى وكالة ترقية و دعم الاستثمار ، نصت عليه الماد  رقم 

، مما رجعله لا رخلو عن كونه وسرلة احصائية فقط من خلالها تتمكن السلطات العمومية من معرفة حجم  68/21
انجازها و تطورها ، و من خلال المعلومات المتضمنة في وثيقة التصريح بالاستثمار تقوم الاستثمارات المصرح بها و متابعة 

 السلطات العمومية باجراء دراسة احصائية و اقتصادية من أجل تقريم سياسة ترقية الاستثمارات الأجنبية .انظر في ذلك : 
Mehdi HAROUN : le régime des investissements en Algérie, op cité , P 271. 
2 Mehdi HAROUN : le régime des investissements en Algérie, Op cité, P 289.  

المؤرخ في المتعلق بترقية الاستثمار ،  68/12رقم  م. شمن  48لماد  رقم االذي يحدد كيفيات تطبرق 67/181رقم  م. ت 3 
 .17/21/2667، المؤرخة في 37، ج ر ع 14/13/2667



179 
 

الاعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقارية المنجز  في اطار  -
 الاستثمار.

العقود  تخص %3بنسبة مخفضة تقدر ب  تطبرق رسم ثابت في مجال حقوق التسجرل - 
 المال.رأس  والزيادات في ةيالتأسيس

من تاريخ  ابتداء الاستثمار من الرسم العقاري  إطاراعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في  -
 علرها.الحصول 

حرث  ،العمرانيةتحدردها وفقا لتوجهات قانون التهرئة  والتي رتم 1أما بالنسبة للمناطق الخاصة -
 ات:الامتياز يستفرد المستثمر الأجنبي من نوعرن من 

 أثناء مرحلة انجاز الاستثمار الامتيازات:من  النوع الأول -

 في إطار  تنجزالتي  المشتريات العقاريةالاعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل  -

رخص العقود  بالألف فيما 3 مخفضة قدرهاتطبرق رسم ثابت في مجال التسجرل بنسبة 
 المال.رأس  والزيادات فيالتأسيسية 

 : في مرحلة استغلال المشروع الاستثماري من الامتيازاتالنوع الثاني  -

من تاريخ  ءابتداالاستثمار من الرسم العقاري  إطارملكيات العقارية التي تدخل في الاعفاء  -
 سنوات. 21وأقصاها سنوات  3ر  أدناها تالحصول علرها طرلة ف

كما يمكن للدولة أن تقدم للمستثمر الأجنبي تنازلات قد تصل الى الدرنار الرمزي على  -
 .1راضي تابعة للأملاك الوطنيةأ

                                                           

تناول تنظيمها  الجهوية،المناطق الخاصة هي المناطق الواجب ترقرتها أو مناطق التوسع الاقتصادي التي تساهم في التنمية  1 
 97ع ،ر  ، ج 27/21/2664الذي يحدد شروط تعررن المناطق الخاصة و ضبط حدودها ، المؤرخ في  64/812ت رقم .م 

 .26/21/2664، المؤرخة في 
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المتعلق بالاستثمار على مبدأ الحرية و على  68/21قم ر الأمر ارتكاز و على الرغم من    
الرغم من الجهود التي بذلتها السلطات العمومية في صياغة اطار قانوني محفز للاستثمار 

و تطلب الأمر  2الأجنبي ، الا أن الواقع العملي أثبت فشل الأمر عن تحقرق المرجو منه 
على أسس جدرد  تسعى جاهد  الى ليصدر تشريع جدرد يقوم  1112الانتظار حتى سنة 

 .تحريك دوالرب التنمية الاقتصادية للبلاد عن طريق الاستثمارات 

  :3المتعلق بتطوير الاستثمار 11/13الأمر رقم  -1

و المتعلق بتطوير الاستثمار في الجزائر في سياق الاصلاحات  12/18مر رقم رندرج الأ
ن هذا الامر لم يأت أو الملاحظ  عدرد ،الاقتصادية التي باشرتها الدولة الجزائرية منذ سنوات 

 ،2688بمفاهيم جدرد  و انما قام بتعزيز تطبرق المبادئ التي كرسها قانون الاستثمارات لسنة 
حرية الاستثمارات و التي أصبحت على شكل حرية تامة للمستثمر الأجنبي بعد  ولا سيما مبدأ

 الثانية.في فقرتها  8الغاء التصريح المسبق المعمول به سابقا و هو ما تضمنته صراحة الماد  

                 مجال الحقوق  والأجانب فيكما كرس مبدأ المساوا  في المعاملة برن المستثمرين الوطنرن 
ها الدولة الجزائرية مع تالواجبات ذات الصلة بالاستثمار مع مراعا  أحكام الاتفاقية التي أبرمو 

 المتعلق 12/18 رقم من الأمر 24وهو ما تناولته صراحة نص الماد  رقم  الأصلية،دولهم 
 سالف الذكر. الاستثمار بتطوير

فتح كل القطاعات  و ،المستقبليةو تضمن الأمر كذلك عدم رجعية تشريعيات الاستثمار 
الاقتصادية للاستثمار الأجنبي مما رترجم السياسة الاقتصادية المنتهجة حاليا و التي ترمي إلى 

                                                                                                                                                                                           
المتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في اطار ترقية الاستثمار ،  64/811ت رقم .م  1

 .26/21/2664، المؤرخة في  97، ج ر ع  27/21/2664المؤرخ في 
 .973ص  السابق،المرجع للاستثمار،  الجزائري  القانون  في الكامل عجة الجيلالي: 2
، المؤرخة في  47ر ع  ، ج11/31/1121، المؤرخ في رلاستثماا المتعلق بتطوير 12/81لأمر رقم ا 3

 المرجع السابق. ،المتعلق بترقية الاستثمار 29/16القانون رقم من  87الماد  رقم الملغى بموجب ،11/13/1112
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كانت  العمومية سواءممنوحة للمؤسسات العمومية و الهرئات إزالة كل الاحتكارات التي كانت 
 ذات طابع إداري أو ذات طابع صناعي و تجاري .

العمومية الاقتصادية و تسررها  المتعلق بتنظيم المؤسسات 12/14و يمثل الأمر رقم 
إلى جانب نصوص قانونية أخرى ذات طابع تشريعي و تنظيمي، الإطار  1صتها وصوخ

القانوني العام الذي يحكم الاستثمارات؛ كما انه لم رجعل الاستثمار محصورا في بعض 
القطاعات دون الأخرى و لم يستثن على الدولة إمكانية  التدخل في بعض القطاعات الحروية 

، حرث رتماشى  هذا 2ت الخاصة الوطنية و الأجنبية لمؤسسالها حفي ذات الأولوية التي يمن
التطور مع اتجاه عالمي رتمثل في الانسحاب التدريجي للدولة من الدائر  الاقتصادية و تركها 

بحرث ربقى دور الدولة موجودا و لكن في إطار مغارر و في ثوب مختلف . ؛ 3للمبادر  الحر  
رتعلق بالنشاطات التي كان يمكن تخصيصها  ذهب إليه المشرع فيما الاتجاه الذيان هذا 

صراحة لدولة أو لأحد فروعها من شأنه إثار  اهتمام كبرر لدى المستثمرين الخواص الوطنرن و 
كذا الأجانب لكونه يستجرب لضرور  تكررف و ملائمة التشريعات المتعلقة بالاستثمار و تلك 

 .4التعامل مع السوق العالمية المتعلقة بالعلاقات التجارية و المالية مع مقتضيات 

 رلي:و رتجلى الدور التحفرزي لتدخل الدولة في مجال الاستثمارات الأجنبية من خلال ما 

                                                           
، 11/31/1121ؤرخ في صتها ، المصو لعمومية الاقتصادية و تسررها و خالمتعلق بتنظيم المؤسسات ا 12/41الأمر رقم  1

 .11/13/1112، المؤرخة في 47ج ر ع 
قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية  لاستثمار ومدى المتعلق بتطوير  12/81محد روسفي: مضمون أحكام الأمر رقم رقم 2

 .13الوطنية والأجنبية، المرجع السابق، ص 
 السابق، المرجع للاستثمار، الجزائري  القانون  في الكامل : الجيلالي كذلك: عجة، وهو ما ذهب اليه 13ص  المرجع نفسه،3

 . 931ص 
 .119 ص السابق، المرجع للاستثمار، الجزائري  القانون  في الكامل الجيلالي: عجة 4
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 1من خلال استحداث مجلس وطني للاستثمار تدعيم الاطار المؤسساتي لأجهزة الاستثمار : -
الاستثمار من جهة و تحويل وكالة ترقية الاستثمار الى وكالة وطنية  لتطوير ، من جهة 

المستثمرين عن توفرر الأوعية العقارية ، و ضمان تسررر  بإعلام، و التي تختص  2أخرى 
الحافظة العقارية و غرر المنقولة الموجهة للاستثمار، و تجميع كل معلومة من شأنها افاد  بنك 

و تمثرل الوكالة العقارية المؤسس على مستوى الوزار  المكلفة بترقية الاستثمارات ، المعطيات 
 . 3على مستوى الأجهز  المتداولة للهرئات المحلية المكلفة بتسررر العقار الاقتصادي 

المعمول بها في تتمرز إجراءات الاستثمار  تبسيط وتخفيف أنظمة و إجراءات الإستثمار: -
و الحرية في انجاز المشاريع  بالبساطة و البعد عن التعقرد 12/18إطار القانون رقم 

هذا الاطار و اذا كان الاستثمار غرر مقترن بطلب المزايا فان الوكالة تكتفي  وفي ،الاستثمارية
تسلم في الحال شهاد  إرداع فيما رتعلق المستثمر و تقررده في سجل خاص  و بتلقي تصريح من 

 .بكل الأنشطة التي لا تخضع لترخيص مسبق 

الخاصة لترخيص مسبق فان ممثل الوكالة مؤهل لتلقي الملفات  بالأنشطةأما إذا تعلق الامر  
و يشهد بالاستلام لحساب  ،التي يقدمها المستثمرون قصد الحصول على الترخيص المذكور

                                                           
المتعلق 91/833ت رقم.و بموجب م المعدلة و المتممة32بناءا على نص الماد  رقم  الوطني للاستثمار ستحدث المجلسا 1

، المؤرخة في 94، ج ر ، ع 16/21/1119بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار و تشكرلته و تنظيمه و سرره، المؤرخ في 
22/21/1119  . 

المؤرخ في  سررها،المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و  91/839انظر م.ت رقم  2
المؤرخ في  27/211، المعدل و المتمم بموجب م ت رقم 22/21/1119، المؤرخة في 94، ج ر ،ع 16/21/1119
 .13/18/1127،المؤرخة في 29، ج ر ،ع 13/18/1127

، سررها المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و  91/839من م ت. رقم  8نظر الماد  رقم ا 3
   المرجع السابق.
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و رتعرن على الإدارات و الهرئات المكلفة بتسليم الترخيص المسبق أن  الادار  المعنية الهرئة و
  .1من تاريخ إخطارها من قبل الوكالة واحد،ل أقصاه شهر للوكالة خلال أج بتبليغ مباشرتجرب 

مارات و تحدرد ثهرئات المكلفة بالعقار الموجهة للاستثمار، و ممثل لجنة تنشيط الاستالو تتولى 
شأنها  بنايات منماكن وترقرتها باعلام المستثمر في الحال بما رتوفر لدرهم من عقارات و الأ

التعمرر فيساعد المستثمر على إتمام الشكليات المرتبطة  أما ممثل، 2ل مشروعه بان تستق
كما يستفرد المستثمر ، ءبالحصول على رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البنا

الحاصل على عقد منح الامتياز من اعفاء عن دفع رسم نقل الملكية بعوض فيما رخص كل 
 .3لمعنيالتي تمت في اطار الاستثمار ا المقتنيات العقارية

 ثمار:ستالمتعلق بترقية الا 19/16ون رقم القان - 3

 رلي ملامح هذا القانون والإجراءات التي جاء بها: ما نبرن في

في ظل المنافسة الشدرد  برن المتعلق بترقية الاستثمار:  19/16ملامح القانون رقم  3-1 
اهتمام المشرع الجزائري لهذه تزارد  مختلف الدول النامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ،
، الذي أكد من خلاله على 4 1129الأخرر  وهو ما ورد من خلال التعدرل الأخرر لدستور سنة 

مبدأ حرية الاستثمار و التجار  الذي يطال جميع الأنشطة و الأشخاص دون تمررز، و هذا 
 بها معترف والتجار  الاستثمار حرية "من الدستور بقولها :  48الذي نصت عليه الماد  رقم 

 ازدهار على وتشجع الاعمال، مناخ تحسرن على الدولة وتعمل ، القانون  اطار في وتمارس
 الاصلاحات أملته المبدأ هذا إن"  الوطنية الاقتصادية للتنمية خدمة تمررز، دون  المؤسسات
 تعد فلم الاقتصادية، التنمية لتحقرق الاجنبية تاالاستثمار  هذه لمثل الملحة والحاجة الاقتصادية

                                                           
 .964 ص السابق، المرجع للاستثمار، الجزائري  القانون  في : الكامل عجة الجيلالي 1
 .الذكر سالف الاستثمار بتطوير المتعلق 12/81 رقم الأمرمن  71الماد  رقم  2
 .الذكر سالف الاستثمار بتطوير المتعلق 12/81 رقم الأمر من 9المادة رقم  3
 .71/81/9121المؤرخة في  ،42 ر، ع، ج 91/81/9121في  دستوري، المؤرخالتعدرل الالمتضمن  92/12القانون رقم  4
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 للدولة  2016دستور كرسه خيار هو إنما تشريعية أو قانونية نصوص مسألة الاستثمار حرية
 الاجنبية تاللاستثمار  دستورية ضمانة بمثابة يعد ئري االجز  المشرع من فاالاعتر  وهذا ئرية،زاالج

 وخاصة الاستثمار قوانرن تضمنتها التي والحوافز والضمانات القانونية الحماية إلى ،إضافة
 وحوافز تاامتياز  من به جاء وما الاستثمار بترقية المتعلق 16/ 29 رقم الاستثمار قانون 

 . وضمانات

 القانوني الإطار وضعت التي التشريعات من كغرره 29/16 رقم القانون  على رؤخذ ما هنغرر أ
 المقرر الاستثمار مجال وفي ،1112 سنة نشأتها منذ الاستثمار لتطوير الوطنية للوكالة المنظم
 الدولة أملاك إدار  وبرن الوكالة برن العلاقة روضح لم للدولة، الخاصة العقارية الأملاك على

جراءات لكيفيات بالنسبة  .الامتياز عقد من للاستفاد  الاستثمار محل العقار توجيه وشروط وا 

 مبدئيا تهرئ حتى الجهازين تربط التي العلاقة تلكم توضيح الضروري  من أنه نرى  رثح  
 تطهرر و العقاري  المسح لعمليات خضوعها حرث من – قانونا الصالحة العقارية الأوعية
 إجراءات تبسيط  أخرى  جهة ومن جهة من هذا الاستثمارية المشاريع تجسرد أجل من -العقار

 . الأجنبي للمستثمر بالنسبة العقاري  الوعاء على الحصول

 أن نجد الاستثمار، لتطوير الوطنية للوكالة الجدرد الدور تنظم التي المواد قراء  خلال من كذلك
 بتوفر المستثمرين إعلام طريق عن الترويجي الإعلامي"  التحفرزي "  الدور في تنحصر وظيفتها
 .   العقارية الحافظة تسررر وكذلك الأراضي

"  الاستثمار لتطوير الوطنية الوكالة"  مهام تركرز أعاد 29/16 رقم الاستثمار ترقية قانون  أن
 للمؤسسة دار وخلق والمؤسسات الاستثمار دعم في متحصص قطب تشكل أصبحت بحرث
 هذه الهيكلة إعاد  على ترتب بحرث الاستثمار قانون  في المتضمنة الهامة الإجراءات إحدى
 الأجنبية، الاستثمارات ضبط إطار تعدرل عن للاستثمار الوطني المجلس مهام كذلك تمس التي
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 تطوير المتضمن 12/18 رقم القانون  في عليه المنصوص التحفرز نظام تنظيم إعاد  وكذا
 .الاستثمار

 النظام برن موجود  كانت التي التداخلات إلغاء إلى ررمي 29/16 رقم القانون  أن الملاحظ و
 الوكالة فإن للمتعاملرن اتالامتياز  ومنح الدراسة عن فعوضا و عليه ات،الامتياز  ومنح القانوني
  .1سواء حد على والأجنبي الوطني الاشهار متابعة مهمة تتولى الاستثمارات لتطوير الوطنية

 أوساط في والتحسرن الاستثمار والإعلام ترقية حول للوكالة الجدرد  المهام تتمحور كما  
نجاز مؤسسات لتأسيس المستثمرين  المشايع بتعررن الوكالة تختص كما الاستثمارية، المشاريع وا 

جراء الاستثنائية اتالامتياز  على الحصول تستحق التي  منها يستفرد أن يمكن إتفاقيات وا 
  .الأجنبي المستثمر

 اللازمة الوثائق منح خلاله من رتم الوحرد الشباك المستوى  على الإجراءات مباشر  إن     
 لتطوير الوطنية للوكالة ممثل يمثله الذي المؤسساتتنمية و  دعم مركز وكذا للمستثمر
 من إطار يمثله والذي الترقية إلى الرابع المركز روجه حرن في  .والمتوسطة الصغرر  المؤسسات

 نص في والأهم المحلية، والقرارات الفرص بضمان ويكلف الاستثمار لتطوير الوطنية الوكالة
 على التسجرل طلب تقديم بمجرد الاستثمار إلى الولوج إجراءات استعاض أنه الجدرد القانون 
 توضحه ما وهو فورا تسلم بشهاد  رثبت والذي الاستثمار لتطوير الوطنية الوكالة مستوى 
 تمكن الفور، على تسلم بشهاد  التسجرل رجسد"  الثالثة فقرتها في 13 رقم الماد  صراحة
 ...".المعنية والهرئات الإدارات كل لدى في الحق له التي المزايا على الحصول من المستثمر

 تحدرد رتولى هجعل 29/16 رقم القانون  فإن للاستثمار الوطني المجلس مستوى  وعلى   
  .الاستثمار اتفاقيات على والمصادقة الاستثمار لسياسة الكبرى  ووضع التوجرهات الاستراترجيات

                                                           
 .المتعلق بترقية الاستثمار، المرجع  السابق 92/61من القانون رقم  19د  رقم الما 1



186 
 

المتعلق  19/16لقانون رقم لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال ا الاجراءات التحفيزية 3-2
 بترقية الاستثمار :

 لخلاالاعفاءات  مجموعة من الأجنبي،تعد من الاجراءات التحفرزية لاستقطاب الاستثمار    
و خلال مرحلة الاستغلال و التي تتبارن حسب موقع العقار  مشروع الاستثماري انجاز ال مرحلة

خلال نص ه منصوص علرها منالعرن من التحفرزات لذلك نمرز برن نو  للاستثمار،الموجه 
 المتعلق بترقية الاستثمار المتمثلة فيما رلي : 29/16من القانون رقم  21الماد  رقم 

الاعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض و الرسم على الاشهار العقاري عن كل المقتنيات  -
 المعني.العقارية التي تتم في اطار الاستثمار 

على الاشهار العقاري و مبالغ الأملاك الوطنية  والرسم الاعفاء من حقوق التسجرل  -
المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية و غرر المبنية الموجهة لانجاز المشاريع 

 الاستثمارية.

ك من مبلغ الاتاو  الارجارية السنوية المحدد  من قبل مصالح أملا % 61تخفيض بنسبة  -
 الدولة خلال فتر  انجاز الاستثمار.

في اطار  التي تدخلسنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية  21الاعفاء لمد   -
 الاقتناء.الاستثمار ابتداءا من تاريخ 

  في رأس المال. والزيادات الاعفاء من حقوق التسجرل فيما رخص العقود التأسيسية للشركات -

 المنشود  الغاية و المتعاقبة، الاستثمار لقوانرن رسمها الواجب للأهداف لقمط غياب ظل في   
 تسطرر على مستقر غرر الجزائري  المشرع جعل الجزائر، في الاستثمار لسبل الترويج أجل من

 عنه أسفر مما السيادية، الأهداف أم الاقتصادية الأهداف برن الأجنبي، الاستثمار أهداف
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 ، ظلها في الا التواجد يمكنه لا بحرث معرنة أشكال في حصره و الاستثمار تقررد برن التذبذب
 الاستثمار؟ كيفية تحدرد في الخيار له تترك بحرث عاما تجعله أم

 

 ي:ـــانـــثــــلب الــمطــال

 رــباشـمـال يـبـمار الأجنــثــتــالاس راكة العقدية لأسلوبشتقييد آلية ال

قد و  1"الصيغة التي رتم بمقتضاها هذا الإستثمار"عموما أسلوب الاستثمار الأجنبي يقصد ب     
ي و هي تعددت الأشكال التي رتخذها الإستثمار الأجنبي من وجهة نظر الفكر الاقتصاد

الاستثمار الأجنبي شكال أ تتبارن و ا،يستخدم في تصنيفهي ذتختلف باختلاف المعيار ال
بقدر  و، شكال هدا الاستثمار أوالخصائص الممرز  لكل شكل من  لأهمرتهاالمباشر وتتعدد تبعا 

ا التنوع والتبارن في الأهمية و الخصائص الممرز  تتبارن أيضا اختيارات وتفضيلات كل من ذه
و المستثمر الاجنبي المباشر من ناحية و الشركات متعدد  الجنسية ا الدول المضيفة للاستثمار

 . 2ا النوع من الاستثمارذفيما رتعلق بتبني شكل او اشكال ه ى ر الأجنبي من ناحية اخ

                                                           
 و الضمانات القانونية من إصدارات مركز دراسات الوحد  العربية ، ، المعوقات الأجنبي السامرائي: الإستثمارود مدريد مح 1

 .91ص  1119 2لبنان ط
 : كر منهاذويبقى ارجاع هدا التبارن في الاختيارات و التفضيلات الى عد  عوامل ن 2 
من وراء الرها والاهداف التي يسعى  المضيفةاختلاف البنى الاقتصادية والاجتماعية و النظم السياسية المطبقة في الدول  -

حجم  و التي ترغب في انشاء استثمار مباشر مثلأاختلاف خصائص الشركات متعدد  الجنسية  -الاستثمار الأجنبي ، 
ي يمارس فيه المستثمر الأجنبي نشاطه ذو الخدمات التي تقدمها و مجالات النشاط الاقتصادي الأانواع المنتجات ، الشركة

رباح المنشود  و بالتكالرف المتوقعة ومتطلبات الاستثمار المالية والتقنية و الفنية والأ عوامل تربط - ودرجة المنافسة في السوق 
:الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول   محمد عبد العزيز عبد الله عبدلك  ذ،انظر في  المخاطر التجارية  وغرر التجارية

  .87 و 89 ص ،1113سنة  ،2 ،الأردن ، ط زيعالتو  الإسلامية في ضوء الاقتصاد الإسلامي دار النفائس للنشر و
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لك ذ من، س محاور عدرد  ايمكن تصنرف اشكال الاستثمار الأجنبي المباشر علي اس     
حرث تصنف الاستثمارات الأجنبية المباشر   ،"طبيعة النشاط الوظيفي للشركة معيار"التقسيم 

شكال مختلفة من أو  1خاصة بالتسويق الدولي ى واخر  الى استثمارات خاصة بالإنتاج الدولي
عدد ت ىومد ةك بحسب معياري نسبيلذالتي تصنف ك و ،اشكال الاستثمار الأجنبي المباشر

 مملوك اجنبي مشترك ،استثمار اجنبي استثمارالى )الفرع الأول (  جنسية المستثمر الأجنبي
 كيفية لمعيار بالنسبة أما ، و الجنسية متعدد  و الشركات الأجنبي للمستثمر بالكامل

   .الدولية الشركاتو  البوت عقود الاستثمار في المناطق الحر  ،الإستثمار)الفرع الثاني(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
                                                           

   .311رابط الاقتصادي الدولي ،المرجع السابق،صتالاستثمار وال نشأت علي عبد العال: 1 
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 ل الأولــــــكــــــالش

 الشكل الأول 

  

 

 

  الشكل الثاني

 

 

 

 

 

 

 الشكل الثالث 

 
 

 

 

 معيار طبيعة النشاط الوظيفي

 إستثمارات خاصة بالتسويق الدولي إستثمارات خاصة بالإنتاج الدولي

 معيار مدى تعدد جنسية المستثمر الأجنبي

طط بياني يوضح أشكال الإستثمار الأجنبي المباشرخم  

اتالجنسيالشركات متعدد   إستثمار أجنبي مشترك  

 في المناطقستثمار الإ

 الشركات الدولية الحرة

نبيأجنبي مملوك بالكامل للمستثمر الأجإستثمار   

 معيار كيفية الإستثمار

BOT 



190 
 

 منها ينظر التي الزوايا باختلاف تختلف والتي  المباشر الأجنبي الإستثمار أشكال يوضح بياني مخطط - 
 الطالبة. إعداد إليه، المصدر

 الأول:الفرع 

 الأجنبي المستثمر جنسية وتعدد مشاركةمنظور نسبية  من

تبارن أسالرب تواجد الاستثمار الأجنبي في الجزائر محصور بموجب مجموعة من العوامل ،لذلك اذا ان    
، فانه لا تعتبر من قبرل الاستثمارات الأجنبية  محل الدراسةجنبي القائم على المعيار كان شكل الاستثمار الأ

تجه الدول النامية في الآونة الأخرر  إلى ت حرثللمستثمر الأجنبي ، بالكامل المشروعات المملوكة المباشر  
منح الفرصة للشركات المتعدد  الجنسيات بتملك فروعها تملكا كاملا، بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية 

بذلك، خوفا من التبعية  في الكثرر من مجالات النشاط، وذلك بعد أن كانت تتردد بل ترفض التصريح
 .1الاقتصادية

وفي الاقتصاديات الحدرثة تحتل عملية الاستثمار في العقار المرتبة الثانية، حرث تلي عملية المتاجر  في 
 الأوراق المالية، وتتم عملية الاستثمار في نطاق العقار وفق طريقترن:

شر : وتتحقق في حالة قيام المستثمر بشراء طريقة غرر مبا، طريقة مباشر : عند شراء عقار حقيقي )مباني(
سند عقاري يكون صادر عن بنك عقاري أو في حالة المشاركة في محفظة مالية لأحد المؤسسات المالية 

والمأخوذ  من  REITSالمتخصصة بالعقارات، كما نجدها في الولايات المتحد  الأمريكية، والتي تحمل اسم 
REAL STATE INVESTMENT TRUST،  وفي الغالب تصدر هذه المؤسسات أوراق مالية في الحالة

  .2العامة، تكون سندات تحصل بواسطتها على أموال تستخدم لتمويل وبناء أو شراء عقارات

عرفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار المناطق حرث عد المناطق الحر  نمطا استثماريا متمرزا، كما ت     
م للدولة يسمح فيه باسترراد البضائع الأجنبية وتخزينها وا عاد  تصدررها، وممارسة الحر  بأنها " جزء من إقلي

الأعمال التجارية والصناعية " في ظل الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المقرر  داخل الدولة في 

                                                           
 .911، ص المرجع السابقنشأت علي عبد العال: الاستثمار والترابط الاقتصادي الدولي  1

2 JAQUE MORGENIW ET JERARD.A : Choix des investissements, Edition Dunod 1988 p 29. 
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" مساحة صغرر  محدد  جغرافيا رتم بداخلها  لمناطق الحر امفهوم  ويعد ، 1الحدود التي يقررها القانون "
 .2ممارسة نشاطات صناعية أو تجارية وتستفرد من نظام خاص ... "

إلا أن المفهوم المبسط الذي صاغته المنظمة العالمية للمناطق الحر  يعد أكثر تعبررا وتركرزا في  -
 3رتمتع مبدئيا بجباية خاصة "" مساحة أو فضاء محدد  منها تحدردا ماهية المناطق الحر ، بحرث اعتبر

 5م التخلي عنهت، 4المتعلق بالمناطق الحر  18/11الوطني فبعد صدور الأمر رقم  التشريعو على مستوى 
 .19/21 6إصداره، وألغي بموجب القانون رقم منسنوات  8مباشر  بعد مضي 

 التنموية،و تلجأ الدول الى وضع مثل هذا النظام الخاص لتحقرق عد  أسباب تدخل في اطار سياستها     
مثل ارجاد مصدر آخر للعملة الصعبة التي تأتي بها المشاريع المستثمر  الرها من الخارج ، زياد  على ذلك 

تسمح لها  و فان هذه الاستثمارات تسمح لها أيضا بارجاد مصادر أخرى للعملة الصعبة عن طريق التصدرر،
 ل الصناعي.بالدخول في مجال التجار  الخارجية و تنويع صادراتها خاصة في المجا

 والشركات لذلك فأسالرب تواجد الاستثمار الأجنبي المباشر محلها أسلوب الشراكة المباشر المشترك )أولا( 
 متعدد  الجنسية )ثانيا(.

 

                                                           
المناطق الحر : ندو  المعاملة الغريبة للاستثمار العربي الوافد إلى الأقطار العربية  ستثمار فيالإ مانضل ربيةعال ؤسسةمال  1

 .214ص د م ن ، ، 2634في عمان أب 
كآلية لتنفرذ الاستراترجية الجزائرية في مجال الاستثمار، المتعلق بالمناطق الحر   81/11حسان نادية: أسباب فشل الأمر رقم  2

 1117الجزائر  جامعة-الحقوق روحة لنرل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية أط مقاربة قانونية على ضوء التشريعات المقارنة،
 .13ص 

3 Définition d’une zone franche http : / www.free-zones.org. 
 .11/71/8111المؤرخة في  48، ج ر ع 62/71/8111المؤرخ في ، المتعلق بالمناطق الحر  81/11الأمر رقم  4
المتعلق بالمناطق الحر  فمنها أسباب  81/11حرث تعددت الأسباب التي تعتبر عاملا مهما في فشل تطبرق الأمر رقم  5

ق بالمناطق الحر  كآلية لتنفرذ الاستراترجية المتعل 18/11شكلية حسان نادية: أسباب فشل الأمر رقم  موضوعية وأخرى فقهية و
 .411الى ص  ،228المرجع السابق ، ص  المقارنة،في مجال الاستثمار مقاربة قانونية على ضوء التشريعات  الجزائرية

، المؤرخة في 41، ج ر ع 14/91/9111، المؤرخ في 81/11 الأمر رقم المتضمن إلغاء 91/21قانون رقم ال 6
13/19/1119. 
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 أولا :

 1الإستثمار الأجنبي المباشر المشترك

 التالية: العناصرنتطرق في هذا الصدد الى 

 المباشر المشترك:لإستثمار الأجنبي الاطار المفاهيمي ل – 1

احد مشروعات الاعمال التي يمتلكه او يشارك فيه "ا الشكل من الاستثمار بانه ذيعرف ه 
المستثمر الأجنبي و راس المال المحلي - 2ر من دولترن مختلفترن بصفة دائمةطرفان او اكث

الخبر   و المشاركة هنا لا تقتصر على الحصة في رأس المال بل تمتد إلى الإدار  و –الوطني 
فهذا النوع من الإستثمار المباشر يقوم على مشاركة  ، 3"و براء  الإختراع أو العلامات التجارية

رأس المال الأجنبي لرأس المال الوطني في ذات المشروع منذ بداية المباشر  فيه، أو في تاريخ 
مة أي عن طريق الأنظ -ة المضيفةرتفق عليه، سواءا حصل ذلك بالضغط من قبل الدول

أو كان بسبب رغبة كل من الطرفرن في حصول هذه -اللوائح المنظمة للإستثمارات الأجنبيةو 

                                                           
السرد محمد الجوهري: الدولة في الرقابة على مشروعات الاستثمار : يسمى كذلك الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي، انظر 1

 . 13المربح السابق ص 

 .ن يكون الاستثمار على شكل اتفاق طويل الاجلأهنا  بالديمومةكما ان المقصود  2

المرجع  ،محمد عبد العزيز عبد الله عبد: الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية في ضوء الاقتصاد الإسلامي  3
 سنة، 2 بدون دار النشر، ط ،لنشرا: قضايا اقتصادية معاصر  بدون مكان  محمد يوسف فرحاتكدلك  .83السابق ص 

 .286ص  1121
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 ،المشروع الدولي العامو برن  برن المشروع المشتركو في هذا المقام لابد من التمررز ، 1الشراكة
 إلا إنهما يختلفان في أن: 2فإذا كان كلاهما يشتركان في أنهما من قبل المشروعات 

في إنشائه دولتان أو أكثر مع مستثمر محلي أو حكومي أو أحد  المشروع الدولي العام يشترك
المؤسسات و بالتالي فإن المشروع المشترك يكتسب الصفة الدولية الاقتصادية لأنه قد تعدى 
حدود الدولة الواحد ، فالمساهمون رنتمون لاكثر من دولة أو القائمون رإدارته من جنسيات 

فإنه يكتسب صفة دولة قانونية لإشتراك عدد محدود من  أما المشروع الدولي العام مختلفة،
 .3الدول في الإنشاء و الإدار ، فضلا عن تمتعه ببعض مزايا القانون الدولي العام 

يق تقديم الحصة المحدد  في رأس طر مشاريع الإستثمارات المشتركة عن و تتم المشاركة في 
المال الوطني الخاص أو العام أو الإثنرن مع "بشكل نقدي و بعملة البلد مال المشروع من رأس 

و قد تتم بشكل عرني فرتعهد الطرف الأجنبي بتوفرر كافة  ،الدي ررد منها رأس المال الأجنبي
يقدم رأس المال الوطني كافة احتياجات  و ،أنواع التجهرزات المطلوب استرادها من الخارج

و قد تكون المشاركة من خلال قيام أحد ؛4رها بالعملة المحليةالمشروع التي يمكن تدبر
المستثمرين الأجانب بشراء حصة في شركة وطنية قائمة رؤدي إلى تحويل هده الشركة إلى 

 .5شركة استثمار مشترك

                                                           
 .24ص  1111، م ن د الأجنبي في تطور أحكام القانون الدولي الخاص، ستثمارصفوت أحمد عبد الحفيظ أحمد: دور الا 1

و تمارس نشاطا طويل الأجل نسبيا عن  الاستمراريةو  بالاستقلالالمقصود من المشروعات: كل كيان أو هرئة منظمة تتمتع  2
 طريق الهرئة المثلة للمشروع.

محمد رونس الصائغ: المركز القانوني للإستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول النامية في ظل القانون الدولي الحالي بحث  3
 .88و  81 ، ص1113مقدم لنرل شهاد  الدكتوراه في الحقوق، جامعة الموصل العراق، 

  .942ص  6312 م ن،دون  نشر،د عاطف محمد: مصادر تمويل المشروعات، دون دار رع 4
  .311الدولي، المرجع السابق ص  والرابط الاقتصادينشأت علي عبد العال: الإستثمار  5
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و في جميع الحالات لابد أن يكون لكل طرف من أطراف الإستثمار المشترك الحق في 
برن مشروعات الاستثمار  و ذلك هو العنصر الحاسم في التفريق ما المشاركة في إدار  المشروع

و لابد من التمررز برن المشروع المشترك وبرن ؛  1المشترك المباشر و الاستثمار غرر المباشر 
 ،.2المشروع الدولي العام، فإذا كان كلاهما يشتركان في أنهما من قبل المشروعات

 :جزائريةالمشترك في المنظومة القانونية ال المباشر أسلوب الاستثمار الأجنبي تواجد-1

على مستوى التشريع الجزائري فان المشرع الوطني قد ألزم المستثمر الأجنبي أثناء مرحلة   
في مقدمتها الزام  التعسفية،انجاز و استغلال مشروعه الاستثماري بمجموعة من الشروط 

المستثمر الأجنبي الاستعانة بالتمويل المحلي لانجاز مشروعه ، و الزامه بتقديم فائض بالعملة 
 .3الصعبة خلال مد  قيام المشروع

فعلى عكس المستثمر الوطني الذي يمكن له الحصول على كل أسهم المؤسسة ،أي     
، فان المستثمر الأجنبي ملزم بتبني أسلوب الحصول على الملكية المطلقة للمشروع الاستثماري 

، و هو ما نصت  % 32 مقابل % 46الشراكة الدنيا مع المستثمر الوطني و الخضوع لقاعد  
 "، حرث ورد من خلالها أنه 1116نون المالية التكمرلي لسنة من قا 1/ف 33عليه الماد  رقم 

لا يمكن انجاز الاستثمارات الأجنبية الا في اطار شراكة تمثل فرها المساهمة الوطنية المقيمة 
على الأقل من رأس المال الاجتماعي ، و يقصد بالمساهمة الوطنية جمع عد   % 32نسبة 

                                                           
المقصود من ذلك : كل كيان أو هرئة منظمة تتمتع بالإستقلال و بالإستمرارية و تمارس نشاطا طويل الأجل نسبيا عن  1

 طريق الهرئة الممثلة للمشروع.

المرجع  الدول النامية في ظل القانون الدولي المالي، فيالأجنبية الخاصة  للاستثماراتمحمد رونس الصائغ: المركز القانوني  2
 .88ص  -81، ص السابق

 5ف /  1مكرر  6المعدلة للمادة  ،9007 لسنة التكميلي المالية قانون المتضمن 90/01رقم  الأمرمن  58انظر المادة رقم  3

 المتعلق بتطوير الاستثمار. 01/03من الأمر رقم 
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عدم امكانية  »بقولها: 1121لسنة  2من قانون النقد و القرض 38و الماد  رقم ؛  1 "شركاء 
الترخيص بالمساهمات الخارجية في البنوك و المؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري 

على الأقل من رأسمال ،  %32الا في اطار شراكة تمثل نسبة المساهمة الوطنية المعنية 
 «ويمكن أن يقصد بالمساهمة الوطنية جمع عد  شركاء 

 33 رقم الماد  نص خلال من ،1124 لسنة المالية نون قا المتضمن 28/13 رقم القانون  و
 الوطني مجلس يقررها التي الجبائية شبه و الجبائية الامتيازات من يستفرد»  فرها ورد التي

 في يساهم بالشراكة أجنبي استثمار كل %46-32 رأسمال تقسيم قاعد  احترام مع للاستثمار
 اندماج بمعدل بالجزائر منجز نشاط اطار في السلع انتاج أو/  و الجزائر نحو المهارات تحويل
  .3 « % 41 يفوق 

فضلا عن هذا فقد عمد المشرع الجزائري على تقررد نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في 
و هذا على عكس القانون الفرنسي الذي حدد من خلاله المشرع المؤسسة محل الخوصصة 

قانون الخوصصة  من 19على نص الماد  رقم  كحد أقصى بناء %11الفرنسي النسبة ب 

                                                           
، ج 11/91/9111، المؤرخ في 6111المتضمن قانون المالية التكمرلي لسنة  61/12من الأمر رقم   33انظر الماد  رقم  1

المتعلق بتطوير  12/18من الأمر رقم  1ف  2مكرر  4المتممة للماد  رقم  ؛19/19/1116، المؤرخة في 44ر،ع 
 الاستثمار.

 المرجع السابق. ،المعدل و المتممالمتعلق بالنقد و القرض  81/22من الأمر رقم  213الماد  رقم  2
، المؤرخة في 93،ج ر ،ع 18/12/8121، المؤرخ في 4121المتضمن قانون المالية لسنة  82/31القانون رقم  3

 مجلس يقررها التي الجبائية شبه و الجبائية الامتيازات من يستفرد»  فرها ورد التي 33 رقم الماد  نص  82/21/1128
 نحو المهارات تحويل في يساهم بالشراكة أجنبي استثمار كل %46-32 رأسمال تقسيم قاعد  احترام مع للاستثمار الوطني
 «. % 41 يفوق  اندماج بمعدل بالجزائر منجز نشاط اطار في السلع انتاج أو/  و الجزائر
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كحد  %46؛ الا أن المشرع الجزائري قرد نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي ب  26391لسنة 
 أقصى.

 من 99لماد  رقم من ا 2/ف من خلال %46 مقابل  % 32درج المشرع الجزائري قاعد  كما أ
الأجانب لأنشطة انتاج السلع و ترتبط ممارسة  »حرث تضمنت  11292قانون المالية لسنة 

على  %32الخدمات و الاسترراد بتأسيس شركة تحوز المساهمة الوطنية المقيمة على نسبة 
، و 1123 ة، في حرن لن رتضمنها قانون الصفقات العمومية الصادر سن« الأقل من رأسمالها

 .29/16الأمر سيان بالنسبة لقانون ترقية الاستثمار رقم 

 الاستثمار:الية آداة السلطة التنفيذية لفرض أسلوب قوانين الم – 3

ان المبدأ الذي صاغه المشرع الجزائري من خلال التشريع المنظم للاستثمار الأجنبي يقوم       
                      الأجنبي بالأقلية. المستثمرعلى انشاء شركات يحكمها القانون الجزائري عن طريق مساهمة 

حرث رتم توزيع رأس المال برن الشركاء عند انشاء شركة تابعة بمساهمة أجنبية بحسب طبيعة 
 للشركاء الجزائريرن ، و رتم ذلك حسب ما رلي : الأغلبيةنشاطها ، و اشترط أن تكون 

و التصدرر حدد المشرع الجزائري  الاسترراد الوارد على مختلف الأنشطة ما عدا الاستثمار -
 .% 46-32نسبة المشاركة ب 

 .% 71 – 81و التصدرر بنسبة  الاستررادالاستثمار في مجال  -

فعالية النشاط و لعل التبارن في النسب التي تحكم مدى مشاركة الاستثمار الأجنبي مرده 
الموجه للاستثمار ، أي أن الاستثمار الوارد على القطاعات الاستراترجية أو التنافسية ، أو 

                                                           
آرت منصور كمال : الاستثمار في عمليات خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية في القانون الجزائري ، المجلة  1

 . 24، ص 1128سنة   11الأكاديمية للبحث القانوني ، ع 
، المؤرخة في 71، ج ر، ع 18/12/3121، المؤرخ في 9121المتضمن قانون المالية لسنة  32/32القانون رقم  2

82/21/1123. 
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حماية الاقتصاد الوطني و  لأنها تحقق %  32القطاعات الانتاجية أو الخدماتية  بنسبة 
، لذلك فقد  الاستررادو التصدرر ررمي الى تحقرق غاية تجارية و هي  الاسترراد، أما ترقرته

السنوية و الرقابة على تحويل  الاستررادهو تقليص فاتور   % 71- 81يكون الهدف من قاعد  
  .1 أرباح الشركات الى الخارج و تحويل العملة الصعبة الى الخارج

ان الجدرر بالذكر هو موقف المشرع الجزائري الذي رتسم بالغموض بعد اصداره لنص الماد  
لكن صياغة  % 46-32، حرث أبقت على القاعد  1129من قانون المالية لسنة  99رقم 

ترتبط  »الماد  تم بأسلوب يشوبه الغموض حرنما اعتب المشرع أن نسبة المشاركة المذكور  آنفا
مكرر من  33من دون صياغة الأمر كما فعل مقارنة بنص الماد   « ... بممارسة الأجانب

 .« لا يمكن أن تتم... »بقوله: 1116قانون المالية التكمرلي لسنة 

ان  29/16ضمن نصوص قانون ترقية الاستثمار رقم  % 46-32كما أن عدم ادراج القاعد  
رل المبادئ الأساسية التي كان ردل على شيء فهو ردل على تهاون صانعي القانون في تفع

 ي المنظومة التشريعية في بلادنا.يقوم علرها الاستثمار الأجنبي ف

فتح المجال أمام شركات مختلطة الاقتصاد لتكون الشكل و المشرع بوضعه للقاعد  السابقة 
شركة في البلد المستقبل النظامي الوحرد للاستثمار الاجنبي المباشر ، و الذي رنتج عن انشاء 

 ه.كاطار للاستثمار المباشر أو عن المساهمة في شركات قائمة في

خاص في الفقه –حرث تتأكد هذه الفكر  عند تناول تعريف شركات الاقتصاد المختلط عام 
شركات تنشأ عن اجتماع رؤوس أموال  "الفرنسي ، اذ تعرف شركات الاقتصاد المختلط بكونها 

                                                           

، مقال  % 46-23 بعد تطبرق قاعد أمال زاردي :الأشكال القانونية المتاحة للاستثمارات الأجنبية المباشر  في الجزائر  1 
 ،28الرحمان مرر ، بجاية ، المجلد منشور في المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد 

 .  122،ص 1129سنة  12ع 
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خل السلطة العامة في الاقتصاد ، فهي تمثل عامة و خاصة ، لهذا تعتبر أحد وسائل تد
 ."دولة  1موال عامة بوجود رؤوس أ شركات خاضعة للقانون الخاص ، تتمرز

 حصر شركات الاقتصاد المختلط كشكل للاستثمارات الأجنبية المباشرة : آثار-4

و حصر الأشكال القانونية المتاحة  % 46-32ان ما رترتب على ادراج القاعد      
للاستثمارات الأجنبية في شركات الاقتصاد المختلط ، اعاد  بلور  نظر  المشرع الجزائري 
للموازنة برن الاستثمار الوطني و نظرره الأجنبي التي كانت تقوم على مبدأ المساوا  منذ صدور 

كما  ، 83من خلال نص الماد  رقم  ،الاستثمار بترقية المتعلق 68/21 رقم التشريعي المرسوم
 ،24، من خلال نص الماد  رقم الإستثمار تطوير المتضمن 12/18 رقم الأمرأكد عليه كذلك 

و أصبحت ترتكز على فكر  المشاركة ، مما يستتبع معه التخلي عن ضمان اساسي من 
       الضمانات الممنوحة للمستثمرين الأجانب و هو ضمان المساوا  و استعاضته بمبدأ المشاركة.

بتدخل من السلطة المشرفة على  % 46-32و تتنم الشراكة عمليا في ظل تطبرق القاعد  
انب يشاركون في هذه المشاريع ؛ ، اذ تلجأ الى البحث عن مستثمرين أج القطاعات المعنية

مثل هذه التعاقدات مقبولة اذا تعلق الأمر بمشاريع كبرى ، غرر أنه بالنسبة للمشاريع التي و 
تدخل في القطاعات التنافسية فان هذا الأمر سيكون عائقا أمام الاستثمارات المنتجة ، في حالة 

  2، وهذا يعد خسار  للاقتصاد الوطنيالى ارجاد شركاء جزائريرن الأجنبي  عدم توصل المستثمر

                                                           
1  Jean-Tues Chérot, Droit public économique, Paris, 2em édition 2007, P 402. 

 برن التعاون في مجال المناجم و الطاقة ، أو تنمية العلاقات ، ائية تحت مسميات عد نث اتفاقية 32أبرمت 1111نة  في س 2
 تلك الإتفاقيات المراد بها تجنب الإزدواج الضريبي و تفاديو أالتجارية و الإستثمار ، و اخرى من أجل إقامة منطقة حر  ، 

وضع قواعد المساعد  المتبادلة في مردان الضريبة على الدخل ، برنما التسمية المعتاد  هي تحت  التهرب و الغش الجبائي و
تصب كلها في ترقية و توحرد إتفاقية ثنائية  29أبرمت  1118سنة  فيو   الترقية و الحماية المتبادلترن للإستثمارات . عنوان
 اتفاقيات سنة 3، لتنزل إلى  1113اتفاقية سنة  22اتفاقيات فقط ،و  7تقلصت إلى  1114الإقتصادية ، برنما سنة  القواعد
من  و اتفاقية واحد  في كل 1121و  1116و اتفاقرترن سنة  1113اتفاقيات سنة  8و  1117اتفاقيات سنة  4، و  2006
 .لم تبرم أية اتفاقية  1127، و الى غاية سنة  8121و  1121سنتي 
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كما أن تدخل ممثلي السلطة السياسية و رجال الأعمال في انشاء استثمارات غرر فعالة ، رخل 
بالسرر العادي لدوالرب الاقتصاد، و ممكن أن تنتج عنه تجاوزات قد تصل الى وقوع جرائم فساد 

قد رتم اختيار الشركاء الأجانب بناءا على  التعاقدات مع المستثمرين الأجانب ، كماعند ابرام 
 .1ن اقتصادية بالضرور  ، فقد تغلب فرها مصالح شخصية أو سياسيةمعطيات قد لا تكو 

ان تقررد شكل تواجد الاستثمار الأجنبي بموجب عقد الشراكة جاء كنترجة لتقررد حاجة الدولة    
ذه الاستثمارات، و التي لا تملكها الاستثمارات الوطنية العامة و الخاصة ، الجزائرية من ه

الأمر الذي استدعى ضرور  اشراك المستثمر الأجنبي المالك الحصري للتكنولوجيا التي تطمح 
 .2 لها الدول النامية من خلال مشاركة الأجانب

 ا:ـــــانيـــث

 ــــــةسيـــجنـــددة الــــتعــــم اتـــــركـــشـــال

 خاص اعلان 22/17/2679 بتاريخ"OCDE"أصدرت منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية   
التوجرهية  بالمبادئ يسمى ما إطار الجنسيات في المتعدد  والشركات الدولية بالاستثمارات

DIRECTEURS"،"PRINCIPES  3 يعد تنظيم دولي شامل لنشاطات الشركات  حرث
نظرا لنمو الشركات  باشتراك  الدول المصدر  و المضيفة للاستثمارات الأجنبية،متعدد  الجنسية 

و عدم خضوعها للتنظيم ، و لمواجهة خطر و زحف هذه الشركات و ذلك بالعمل على الحد 
؛ و نترجة من آثارها الضار  و تحقرق نوع من الاستمرار في اطار نظام دولي عادل و متوازن 

                                                           
، المرجع  % 46-23 قاعد  تطبرق بعد الجزائر في المباشر  الأجنبية للاستثمارات المتاحة القانونية الأشكال: زاردي أمال 1

 .111-126ص –السابق ، ص 
 .321السابق ،ص ، المرجع  بن عنتر لرلى: الأسالرب القانونية لتواجد الاستثمارات الأجنبية  2
بن صغرر عبد المومن: المنظمات الدولية الحكومية و مدى مساهمتها في ارساء قواعد القانون الدولي للاستثمار الأجنبي ،  3 

، السنة 8/19/1129مقال منشور في مجلة دراسات و أبحاث ، المجلة العربية في العلوم الانسانية و الاجتماعية  الصادر  في 
 .3ن ، ص الثامنة ، د م 
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بالشركات متعدد  الجنسية في نص واحد ، و عملت منظمة  المتعلقةمسائل لذلك تم تجميع ال
التعاون و التنمية الاقتصادية في عد  وثائق مترابطة ببعضها البعض و هي الاعلان عن 

من طرف  19/19/2679الاستثمارات الدولية و الشركات متعدد  الجنسية الموقع عليه في 
 الدول الأعضاء. 

يطرح على  ةمرار للجوانب ذات الصلة بالشركات متعدد  الجنسيتإن النطاق المتغرر باس   
الدوام مشكلة التعريف، فطرلة العقود القلرلة المنصرفة التي انصب فرها الاهتمام على خصائص 
معرنة من خصائص الشركات العاملة على المستوى الدولي، فإن مفهوم الشركات متعدد  

زاء ذلك من الصعوبة بما كان وضع تعريف 1تلفةكثررا ما أعرد تعريفه بأوجه مخ ةالجنسي ، وا 
ولتعدد المصطلحات التي تعكس نفس  -لغموض مفهومها من جهة–جامع مانع لهذه الشركات 

الظاهر ، فلا روجد مصطلح محدد وموحد لهذه الشركات منذ أن ظهرت إلى الوجود ولحد الآن، 
  لشركات، فضلا عن تعبرر متعددومن التعابرر التي تستخدم حاليا بشكل شاسع لوصف هذه ا

 الجنسية، مصطلح " المشروعات متعدد  الجنسيات " ومصطلح " الشركات عبر الوطنية ".

 لىع يقتصر أصبح و هادور  تقمص حرث الدولة دور ارانحص العولمة برن مظاهر من   
 العالمي، الاقتصاد إلى الدولة اقتصاد من الانتقال و ، الوطني الاستقرار و السياد  عن الدفاع
 الشركات برن التحالفات و العملاقة الشركات وزياد  العالمية منظمة التجار  ببروز المتمرز
 ، لسياد او  العولمة برن بطةار  وجود لنا رتضح سبق التكنولوجية؛ مما و وماتيةلالمع الثور  وتطور
 ففي ظل ، الخارجي و الداخلي على المستويرن ودورها الدولة سياد  حدود ضمن تطرح فالعولمة

                                                           
جوتيار محمد رشرد صدرق: المسؤولية الدولية عن انتهاكات الشركات متعدد  الجنسيات لحقوق الإنسان، دار المطبوعات  1

 .11، ص 1116الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
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 بدورها وهذه ، السوق  قوى  فأكثر لتأثرر أكثر والسياسية الاقتصادية الحيا  تخضع العولمة
 .1لأوامر الدولة تخضع مما أكثر الدولية و المحمية الشركات مصالح لتأثرر تخضع

اهتمام  إن المكانة التي وصلت إلرها الروم هذه الكيانات جعلت من نفسها محل استقطاب 
علرها ، وهي التي قد أطلق 2الخاص والعام، من محترف السياسة والاقتصاد والقانون والاجتماع

 ةلشركات متعدد  الجنسيل الفقهي مفهومالوعليه سنتناول ، 3ة الاسم "المشرع الجزائري " المجهول
 كما رلي: و القانونيةمن الناحية الاقتصادية 

المفاهيم التي حاول فقهاء الاقتصاد  تعددت الجنسيات:المفهوم الاقتصادي للشركات متعددة  1
صياغتها من أجل تحدرد ماهية الشركات متعدد  الجنسيات، وذلك ررجع إلى تبارن المعاررر 

 التي اعتمدوا علرها:

مشروع بالنسبة لموضوع الشركات متعدد  الجنسيات وغالبا ما يطلق علرها تسمية "  
متعدد الجنسية " لإبراز فكر  النشاط الذي تقوم به الشركة مع التركرز على عنصر اتساع هذا 
النشاط والنظر إليه من زاوية النطاق المكاني لنشاطها ومزاولته في دول متعدد  لهذا يطلق 

ذلك "  علرها البعض " الشركات متعدد  القومية " وعليه تعد الشركة متعدد  الجنسيات بناءا على
مشروع واحد يقوم باستثمارات أجنبية مباشر  تشمل عد  اقتصاديات قومية،  ويوزع نشاطاته 

 .4الإجمالية برن مختلف البلدان بهدف تحقرق الأهداف الإجمالية للمشروع المذكور "

                                                           
الوطني الثالث حول سامية خواثر  : مستقبل السياد  في ظل العولمة الاقتصادية و الثقافية ، مداخلة ألقرت بمناسبة الملتقى  1

مبدأ السياد  في ظل النظام الدولي الجدرد ، المنظم بكلية الحقوق و لعلوم السياسية ، جامعة  د. يحرى فارس المدية ، رومي 
 .1ص  ،28/13/1121و 21

 31، ص 6111أحمد سي علي: النظام القانوني لشركات عبر الوطنية المعاصر  والقانون الدولي العام الجزائر  2
 للثور  الوطني المجلس قبل من بالاجماع اعتمد الشعبية، الديمقراطية تحقرق أجل من 6792 سنة الصادر الوطني المرثاق  3

 .271 ص .2691 جوان بطرابلس الجزائرية
المرجع السابق  ،الإنسانجوتيار محمد رشرد صدرق: المسؤولية الدولية عن انتهاكات الشركات متعدد  الجنسية لحقوق  4

 .24ص
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بالنسبة لمعيار الحجم " المؤسسات التي تقوم بعمليات كبرر  ومتشعبة جدا في البلدان  
 .1متلك هناك طاقات إنتاجية كبرر  وتمارس نشاطها في ستة بلدان على الأقل "الأخرى، وت

معيار مركزية الإدار  )المعيار التنظيمي(: والذي اعتبر من الشركة متعدد  الجنسية " مؤسسة أما 
تكون فعالرتها الاقتصادية في الخارج معادلة سواء من حرث الهيكل أم من حرث العمليات 

المنشأ، وتسعى قياد  المؤسسة في هذه الحالة لتوزيع موارد المؤسسة بغض لنشاطها في بلد 
النظر عن الحدود الوطنية، غرر أن اتخاذ القرارات رتم لصالح بلد واحد، لأن إدار  المقر الرئيسي 

 .2للمؤسسة وملكية أصولها تظلان محتفظتان بصفتهما القومية
ملائمة لتعريف الشركات المتعدد  الجنسيات " كل معيار طبيعة النشاط: يعد هذا المعيار الأكثر 

، وبالتالي فإن الشركات التي تمارس نشاطا 3شركة تمارس نشاطا إنتاجيا صناعيا كان أم تجاريا "
 الشركات المتعدد  الجنسيات –يار خدميا، لا يمكن أن تكون وفقا لهذا المع

ادي لم يستقر في الواقع على إن ما يلاحظ على هذه التعاريف المختلفة أن الفكر الاقتص 
تعريف واحد للشركات المتعدد  الجنسية بل تعددت الاتجاهات الاقتصادية بتعدد المعاررر التي 
تناولت مفهوم للشركات بصور  عرضية واتخذت من بعض سماتها وخصائصها معيار التعريف، 

 ا.برنما يقتضي الأمر النفاذ إلى " الماهية " لاستخلاص خصائصها وعناصره

فذهب البعض إلى وضع حد أدنى لعدد من الدول، التي رجب أن يمتد إلرها نشاط  
علرها صفة التعدد في الجنسية، على أن هذا التحدرد في الواقع رختلف من  تضفيالشركة لكي 

شركة إلى أخرى، فليس من المنطقي أن نصنف شركة يمتد نشاطها إلى ستة دول بأنها متعدد  
نضف هذا الوصف على الشركة التي تضم أقل من ذلك، على الرغم من الجنسية في حرن لا 

 توافر كل سمات وشروط الشركات متعدد  الجنسيات في هذه الأخرر .

                                                           
 .18ص  المرجع السابق، ،الإنسانجوتيار محمد رشرد صدرق: المسؤولية الدولية عن انتهاكات الشركات متعدد  الجنسية لحقوق  1
 .18ص  المرجع السابق ،الإنسانجوتيار محمد رشرد صدرق: المسؤولية الدولية عن انتهاكات الشركات متعدد  الجنسية لحقوق  2
 .13ص المرجع السابق  ،الإنسانجوتيار محمد رشرد صدرق: المسؤولية الدولية عن انتهاكات الشركات متعدد  الجنسية لحقوق   3
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في معيار مركزية الإدار  يعد كذلك معيارا غرر منضبط إذ أن الواقع رؤكد أن بعض الشركات 
ات الفرعية الولرد  التابعة لها، على أدق الأمور للشرك الاطلاعتجعل للشركة الأم المسيطر  

 برنما نجد بعض الشركات التابعة تملك حرية التصرف في إدار  وتوجيه مصالحها.

 ن مبدأ استبعاد صفة تعددمالمفهوم الأخرر أن واضعوه انطلقوا  ىعلما يلاحظ إن  
تقوم ي الشركة التي خدماتية وحصروا هذه الصفة ف أنشطةالجنسية عن الشركات التي تقوم ب

و صناعي، وهو أمر رتناقض وواقع الحال الذي أثبت عدم صحة هذا الاتجاه  بنشاط إنتاجي
أمام ظهور العدرد من الشركات متعدد  الجنسيات والتي تخصص نشاطها في السياحة، والنقل 

  .1البري، البحري، والجوي 

ن و الاقتصادر ن و ومن خلال كل ما سبق توضيحه نخلص إلى أن المفاهيم التي وضعها المفكر 
للشركات متعدد  الجنسيات، لم تصل إلى إبراز وتحلرل البنية العضوية لهذه الشركات واكتفت 

 بتحلرل عرضي لها.

أجمعت معظم الدراسات القانونية وكثررا من  المفهوم القانوني للشركات متعددة الجنسيات:- 2
ذلك الفقه على صعوبة الوصول إلى تعريف قانوني وواضح للشركات متعدد  الجنسيات وسبب 

القانوني الذي تعيش فيه هذه الشركات على اعتبار أن الوضع الطبيعي للمشروع، عندما  الفراغ
فا مناسبا لهذا النظام الذي تنطبق يضع أحكاما لظاهر  أو نظام قانوني معرن فإنه رورد تعري

 عليه تلك الأحكام، وهو الأمر المفتقر والمنعدم بالنسبة للشركات متعدد  الجنسيات.

حرث عرفها الدكتور  –وقد ساهم بعض الفقه في صياغة تعريف قانوني لهذا الكيان  
اول كل منها حسام الدرن عيسى على أنها " مجموعة من الشركات الولرد  أو التابعة التي تز 

والتي تخضع لسيطر  شركة  –نشاطا إنتاجيا في دول مختلفة تتمتع كل منها بجنسية مختلفة 

                                                           
ص السابق، جوتيار محمد رشرد صدرق: المسؤولية الدولية عن انتهاكات الشركات متعدد  الجنسية لحقوق الإنسان، المرجع  1

14. 
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واحد  هي الشركة الأم، التي تقوم بإدار  هذه الشركات الولرد  كلها، وفي إطار استراترجية 
 1عالمية موحد  "

فترض وجود وعرفها الدكتور عصام الدرن مصطفى " أن الشركات متعدد  الجنسية ت 
نشاط إنتاجي يعتمد على وجود سوق متعدد الدول، سواء تم هذا النشاط عن طريق شركة واحد  
لها فروع في دول أجنبية، أو من خلال عدد من الشركات تنتمي كل منها إلى جنسية مختلفة، 

دد  وتخضع جميعا " لسيطر  إدار  عليا هي إدار  الشركة الأم، لذلك فإن اصطلاح " الشركة متع
الجنسيات " إنما يعني وجود عدد من الشركات أو شركة وعد  فروع لها تعمل في أكثر من دولة 

 .2واحد ، ويربط برنها جميعا تنسرق صادر عن إدار  عليا واحد "

كانت تلك بعض التعاريف المختلفة للشركات متعدد  الجنسيات من الناحية القانونية، ولا  
 كثرتها. يمكن إجمالها جميعا نظرا إلى

  البعد الاقتصادي للشركات المتعددة الجنسيات: -8

،  تلعب الشركات متعدد  الجنسيات دورا بارزا في تحقرق التنمية الشاملة في الدول النامية
ويظهر ذلك جليا في خلق فرص للعمالة، تحسرن مستوى الدخول، ارتفاع وتحسرن الإنتاجية، 

ار المحلي لبعض الشركات الوطنية، وبالتالي زياد  تنمية المنافسة المحلية بكسر وحد  الاحتك
إلا أن درجة إسهام هذه ،3درجة المنافسة برن الشركات العالمية، سواء كانت وطنية أم أجنبية

الاستثمارات في التنمية رتوقف على طبيعة الصناعة والمجال الذي تستثمر فيه، وعلى مستوى 

                                                           
 .29المرجع السابق الإنسان،  لحقوق  الجنسية متعدد  الشركات انتهاكات عن الدولية المسؤولية: صدرق رشرد محمد جوتيار 1
، ص  السابق المرجعالإنسان  لحقوق  الجنسية متعدد  الشركات انتهاكات عن الدولية المسؤولية: صدرق رشرد محمد جوتيار 2

14. 
3 Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales : 

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUES, éditions O.C.D.E   , 

France, 2008,P 14. 
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الأخرر  في توجيه وتنظيم وتخطيط هذه الاستثمارات  التقدم والنمو الاقتصادي للدولة، وقدر  هذه
 .1بصور  جرد 

 متعدد  الشركات نشاطات خاصة الأجنبي، الاستثمار مأما واسعا بابا الجزائر فتحت  
 رتطلب لذا ، العالمية التجار  منظمة إلي الانضمام تحديات في الروم وهي المختلفة، الجنسيات

 عام  منذ تحد آخر أمام والجزائر هي المحروقات، قطاع غرر بقطاعات أخري  النهوض منها
 إثبات علرها ويتحتم تجاريةّ، حر  منطقة إنشاء وهي 2الأوربية المتوسطية بالشراكة يسمى 1111
 في التدخل وعدم سيادتها على لتتمكن من الحفاظ" يملالإق في والسياسي الاقتصادي دورها
 ." الداخلية شؤونها

 :يـــانـــثـــال رعـــفــــال

 ارـــمـــثـــتـــالاس ةــيــفـــيـــك من منظور 

 فكل موحد، قانوني نظام ايحكمه لاالدولية التي  الشركاتبرن  معيار كيفية الاستثمار يمرز   
 النظام حرث من أو تكوينها، كيفية حرث من سواء مستقلا قانونيا نمطا بذاتها تكون  هامن شركة

و الشراكة التي تتم )أولا( المادي هيكلها تشكل التي للعناصر اعتبار دون  يحكمها، الذي القانوني
 .)ثانيا( عن طريق عقود البوت

 

 
                                                           

 .622، ص 6792إسماعرل صبري عبد الله: نحو نظام اقتصادي عالمي جدرد، المكتبة المصرية العامة للكتاب، مصر  1

شراكة برن الجمهورية الجزائرية  تضمن الموافقة على الإتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيسالم 31 / 31رقم أنظر القانون  2 
 /11/4بفالونسيا روم  الموقع أخرى،الديموقراطية الشعبية من جهة و المجموعة الاوروبية و الدول الأعضاء فرها من جهة 

 /4/ 19مؤرخ في ال و الوثيقة النهائية المرفقة به، 7ى إل 2و البروتوكولات من رقم  9إلى  2، و كذا ملاحقه من  1111
 .17/4/1113المؤرخة في 81 ،عج ر 1113
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 أولا :

 الشركات الدولية 

 مارلي ماهية هذه الشركات ثم مرزها عن الشركات متعدد  الجنسيات. نبرن في

 ي المباشر، الاستثمار الأجنبعد الشركات الدولية إحدى آليات تماهية الشركات الدولية :  -1

 .1، لم تتطور معالمها إلا بعد نهاية الحرب العالمية الثانيةاوهي ظاهر  حدرثة نسبي

تعد الشركات الدولية " مشروعات وطنية يمتد نشاطها إلى خارج بلدانها الأم، ويتمرز بتعدد  و
 .2نشاطها "

عامة أو خاصة، وتمتد في نشاطها وتقوم الشركات الدولية بمشروعات اقتصادية ذات طبيعة 
إلى دول عدرد  في مناطق جغرافية متعدد  في العالم، بحرث يعد من الضروري معرفة جنسية 

 .3الدولة التي تنتمي إلرها الشركة لتسهرل التعامل معها، ومعرفة النظام القانوني الذي يحكمها

صة هو الطبيعة الدولية، لذا فإن إن ما يمرز هذا النوع من الشركات ويمنحه ذاتية وقانونية خا
تعريف الشركة الدولية رتوقف على تحدرد مفهوم الدولية وعليه تعد الشركة الدولية " كل شركة 
                 يحكم نظامها القانوني تشريع دولي حرث لا يمكن اسنادها إلى أي نظام قانوني وطني، 

                                                           

، حرنما أنشأ بنك التسويات 1682ررجع تاريخ تأسيس أول شركة دولية إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية وتحدردا سنة  1
الشركات الدولية إلى بداية النصف الثاني من القرن  في حرن يحاول البعض إرجاع ظهور الدولية في إطار معاهد  لاهاي.

حسب معتقد البعض من السياسررن ورجال القانون  –التاسع عشر، عند إنشاء الشركة العالمية لقنا  السويس البحرية، التي تعد 
أنه لا يغرر هذه " شركة دولية "، إلا أن حقيقة الأمر أنها شركة مصرية عادية تأسست بعردا عن أية صفة دولية، كما  –

 الأجنبي رونس محمود النجار: النظام القانوني للاستثمار ءروا الحقيقة وجود عناصر دولية في البنيان المادي لهذه الشركة.
 .243،المرجع السابق، ص

ر الكتب دا دراسة تحلرلية مقارنة، ،و تطبيقاتها في مجال الاستثمار السياحي أزاد شكور صالح: قوانرن تشجيع الاستثمار 2
 .81ص  1128القانونية، مصر 

 .18المرجع نفسه: ص  3
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نما إلى النظام القانوني الدولي فقط، فالتشري ع الدولي هو الذي يحكم نظامها القانوني، وهو وا 
 .1من يمنحها الشخصية المعنوية

 :ةتعددة الجنسيمأوجه التشابه والاختلاف ما بين الشركات الدولية والشركات  -2

تكمن أوجه التشابه في أن كل منهما يعد من قبرل الشركات ذات الكيان، أو  أوجه التشابه: -
هرئة، أو منظمة تتمتع باستقلال واستمرارية، وكل منها يمارس نشاطا استثماريا طويل الأجل، 

هما يعد من آليات ننسبيا وعاد  ما رتجاوز هذا النشاط حدود الدولة الواحد ، كما أن كلا م
 .2المباشرالاستثمار الأجنبي 

من حرث النشأ  فالشركة الدولية تنشأ بمقتضى اتفاقية دولية، وكل شركة  أوجه الاختلاف: -
 ةتخضع لنظام قانوني خاص تنص عليه الاتفاقية التي أنشأتها، أما الشركات متعدد  الجنسي

 هائها.فعاد  ما تنشأ وفقا للقانون الوطني، ويحكمها قانون الشركات منذ تأسيسها إلى غاية انت
إن ما يمرز الشركات الدولية هو مشاركة الدول مباشر  بإنشائها، مما يكسبها سمة 

فإن الدولية فرها لها مضمون مادي  ةالدولية القانونية، في حرن أن الشركات متعدد  الجنسي
شركة متعدد  الجنسية عاد  ما تتكون من شركة أم ومجموعة لشركت لولرد ، ،و الوليس قانوني

تع كل شركة ولرد  بشخصية قانونية مستقلة عن الشركة الأم، وعاد  ما تحمل جنسية حرث تتم
الدولة التي نشأت فرها، أما الشركة الدولية التي تنتشر فروعها في العدرد من الدول هي امتداد 

 قانوني للشركة الدولية تحمل ذات جنسية الأخرر  وليس لها شخصية قانونية مستقلة.
الدولية بمزايا وضمانات تكفلها لها الاتفاقية الدولية المنشأ  لها، أما الشركة تتمتع الشركات 

متعدد  الجنسيات فإن التشريع الوطني هو الذي رنص على مجموعة المزايا والضمانات لتلك 
 .3الشركة والتي بالإمكان تعدرلها أو إلغاؤها من جانب واحد

                                                           
 .472رونس محمود النجار: النظام القانوني للاستثمار الأجنبي، مرجع سابق، ص  ءروا 1
 .462ص ، المرجع نفسه  2
 .462 ص سابق،ال مرجعال الأجنبي، للاستثمار القانوني النظام: النجار محمود رونس رواء  3
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 :انيثا

 عقود البوتالشراكة عن طريق 

 اختصار للكلمات باللغة الإنجلرزية الآتية: هو B.O.Tإن استخدام حروف 

  BUILD:البناء تعني  -

  OPERATE   : التشغرل تعني -

   TRANSFER  : النقل الملكية تعني  -

وتستخدم هذه المصطلحات للدلالة على المشروعات التي تتعاقد علرها الدولة مع القطاع 
الخاص عن طريق بناء وتشغرل مشروع من مشروعات البنية الأساسية، بمعرفة القطاع 

المشروع طوال مد  التعاقد، وعند نهاية  إرراداتالخاص، وتحت إدارته في مقابل حصوله على 
 .1الامتيازة المشروع إلى الدولة مانحة التعاقد رتم نقل ملكي

وتعد الأسباب التي أدت إلى الالتجاء لنظام بوت هو ما يقدمه من حل لمشكلة تمويل  
فبموجبه تحصل الحكومة على مشروع جاهز دون أن تلجأ إلى  ، مشروعات البنية الأساسية

الاقتراض أو إلى الزياد  في الإنفاق الحكومي، حرث رتحمل المستثمر الأعباء المالية لإقامة 
هذه المشروعات مقابل العوائد المحصلة نترجة للتشغرل، وهذا يعني تخفرف الأعباء التمويلية 

لنظام يقدم أسلوبا " عمليا " يمكن للحكومات أن تستخدمه ومخاطرها عن الدولة، كما أن هذا ا
 .2القطاع العام التي تشهدها العدرد من الدول في الوقت الحاضر ةصصو لتحقرق عملية خ

 

                                                           
 .61، ص 3111دار الكتب القانونية، مصر،  ،المحسن الحبشي: الوجرز في عقود البوتمصطفى عبد  1
 .192رونس محمود النجار: النظام القانوني للاستثمار الأجنبي، مرجع سابق، ص  ءروا 2
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 :B.O.Tصور عقود البوت  -1

هي الصور  الأكثر شروعا في الدول المتخلفة إلا أن  "عقد البناء والتشغرل ونقل الملكية" 
الواقع العملي أظهر صور أخرى لهذه الصور  من العقود، والمعيار الأساسي الذي يمرز برن 

هو كم الحقوق التي تتمتع بها شركة المشروع والسلطات التي تملكها خلال فتر   ،هذه الصور
 الاستغلال.

 ل ونقل الملكية:البناء والتمليك والتشغي عقد-2-1

BUILD OWN OPERAT AND TRANSFER (B.O.O.T) 

تملكه لمرفق على نفقتها و أو ا في إطار هذه الصور  تقوم شركة المشروع ببناء المشروع  
، و في نهاية مد  مؤقتة رتم تمثرل الحكومة فرهامد  العقد ثم تقوم باستغلاله تجاريا خلال مد  

 . 1المرفق أو المشروع الى الجهة الادارية المتعاقد  بإعاد التعاقد تقوم 

 BUILD LEASE TANSFER (B.L.T)البناء والإيجار ونقل الملكية:  -2-1

على هذه الصور  تقوم شركة المشروع ببناء المشروع ثم تملكه مد  العقد ثم تقوم  بناء 
بتأجرره للجهة الإدارية التي تقوم بتشغرله بنفسها أو عن طريق الغرر وذلك مقابل حصول شركة 

 المشروع على مقابل مالي بصفة دورية طوال مد  العقد.

 

 

 

 

                                                           
 .22مصطفى عبد المحسن الحبشي: الوجرز في عقود البوت ، المرجع السابق ، ص 1
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 ية: الإيجار والتجديد والتشغيل ونقل الملك -2-3

LEASE RENWAL OPERATE TRANSFER (L.R.O.T) 

في إطار هذا العقد تقوم شركة المشروع باستئجار مشروع قائم من جهة الإدار  ثم تقوم  
بتجدرده وتحدرثه على نفقتها وتشغرله مد  العقد المتفق علرها، ثم تعرده مر  أخرى إلى الجهة 

 .1 مقابلالإدارية بحالته الحدرثة بعد التجدرد دون 

 BUILD TRANSFER OPERATE (B.T.O) البناء ونقل الملكية والتشغيل: -2-4

حرث تتولى الدولة في إطار هذا العقد ببناء المشروع بنفسها وعلى نفقتها ثم تسند تشغرله     
 إلى القطاع الخاص، وأهم مجالات هذه الصور من العقود هو الفنادق والمشروعات السياحية.

 والتشييد والتمويل والاستغلال: التصميم -2-3

DISEIGN BUILD FINANCE OPERATE (D.B.F.O) 

في إطار هذه الصور  رتم الاتفاق برن جهة الإدار  والمستثمر سواءا كان شخص طبيعي  
أو شركة أو مجموعة الشركات، على أن تقوم هذه الأخرر  بتشررد مشروع معرن على نفقته 

لتصميمات الهندسية التي تحددها الجهة الإدارية، وفي مقابل ذلك الخاصة وفقا للشروط الفنية وا
يمتلك المستثمر المشروع أو الرفق، ويجوز له الاقتراض بضمان أصوله، في حرن يكون 

وفقا للمستثمرين الحق في استغلال المرفق أو المشروع على أن يشترط أن يكون هذا الاستغلال 
ل الإدار  على قيمة الأرض ونسبة من الأرباح مقابل كما تحص ،للشروط التي تحددها الإدار 

 .2منح الترخيص

                                                           

 .31ص ، السابق المرجع ، البوت عقود في الوجيز: الحبشي المحسن عبد مصطفى 1 

 .982رواء رونس محمود النجار: النظام القانوني للاستثمار الأجنبي، مرجع سابق، ص  2 
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نما ترجع للمستثمر،  وعند انتهاء مد  العقد المتفق علرها، لا تعود ملكية المشروع إلى الإدار  وا 
 وتلجأ الدولة إلى هذه الصور من التعاقد في العقود التي تتطلب مبالغ مالية ضخمة.

 REPABILITATION OWN OPERATE(R.O.O):والاستغلالالتجديد والتملك  - 2-9

بموجبه تسند الجهة الإدارية للمستثمر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي أو شركة أو  
مجموعة شركات بتجدرد أو إحلال وتجدرد أحد المشاريع العامة القائمة وا عاد  بنائها وتزويد هذا 

ووسائل التكنولوجيا الحدرثة، مع السماح  المرفق بكافة ما يحتاجه من الآلات وأدوات ومعدات
لتملك المستثمر هذا المرفق واستغلاله والحصول على إرراداته، وذلك مقابل حصول الجهة 

 .1الإدارية على المقابل المالي يقسط على عد  سنوات

 غرر من لها التنمية تحقرق أجل من النامية الدول ىال تتدفق لن الأجنبية الاستثمارات ولعل    
 منها أيا تخرر أن ولها لجذبها، الطامحة الدول برن المتاحة الخيارات من كثررا تجد هيف مقابل،

 تحقرق في مطامعها لها يحقق استثمار أي لجذب بحاجة فهي النامية الدول أما ،تراه الأنسب
 تحقق وضمانات فاعلة وسائل و واقتصادية قانونية مكنات الاستثمارات هذه منح برع التنمية،
 وحوافز تلك، أو النامية الدولة هذه إلى به القادم الاستثماري  مشروعه على اطمئنانا للمستثمر

 الأساسي هدفه أن مطمئن وهو الاستثمار على الإقبال على المستثمر هذا تشجع أن شأنها من
، وهو ما  المضرف البلد هذا في المتكاملة المنظومة هذه إطار ضمن رتحقق سوف الربح وهو

 نعرج على توضيحه من خلال المبحث الثاني. 

 

 

 

                                                           

 .82مصطفى عبد المحسن الحبشي: الوجرز في عقود البوت ، المرجع السابق ، ص 1 
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 ي:ـــــــــــــــــانــــثــــث الــــــحـــبـــمــــال

 ـعـقـد الامـتـيـاز بانـون الخاص بموجب الشــراكـــة قـات الــــانـــمــــض

أهمية فيما  ذاترنقل الاستثمار الأجنبي القادم من الخارج خبرات تقنية وأموالا لازمة  
بما يحقق مع ذلك انخفاض لمعدلات البطالة واستغلالا أمثلا  ،رتعلق بالدولة مضيفة الاستثمار

لما تصبو إليه من أهداف تصب في  نافعالمواردها، واستفاد  أعظم من التقنية المتاحة، وتحقيقا "
 .1عاتهمصحة تنمية هذا البلد، سواء في موارده أو هيكله الاقتصادي أو مرزان مدفو 

أحد أبرز الأسباب التي تجدو  ،عبرهاوتعد فكر  الحماية القانونية والضمان الذي رتحقق   
بالمستثمر الأجنبي أن يقرر أرن ستكون وجهته في العالم النامي بالتحدرد، هذه الفكر  تتمثل في 
منح المستثمر الأجنبي ضمانات ضد أي مخاطر قد رتعرض لها مشروعه الاستثماري في البلد 

تجاري كالحرب أو  النامي المضرف، ضمانات رتحقق فرها معنى الحماية من أي خطر غرر
 التأميم أو منع تحويل ناتج الاستثمار إلى الخارج.

شرع الجزائري الشروط العقدية التي سنها المبحث أنواع موعليه سنتناول من خلال هذا ال 
الأول( وما يقابها من  )المطلبتتحول الى ضمانات قانونية  29/16من خلال القانون رقم 

 ر الأجنبيلاستثمامنازعات ا والادارية لحلجراءات المدنية قانون الا وارد  فيوسائل بدرلة 
 )المطلب الثاني(. 

 

 

                                                           
العربية، دراسة قانونية مقارنة لأهم التشريعات العربية، عبد الله عبد الكريم عبد الله: ضمانات الاستثمار في الدول  1

، 1121، 2والمعاهدات الدولية، مع الإشار  إلى منظمة التجار  العالمية ودورها في هذا المجال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط
 .22ص 
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  المطلب الأول: 

 يةـــانـــونـــــات قـــانـــمـــضشـــــروط عـــــقـــديــــة تـتــــحـــول الــــى 

على  الضمان قانونا هو تقديم الوسائل الكفرلة بتحقرق أمان قانوني لمن تقدم له كي يقدم   
، وتعد فكر  الضمان تعبررا عن وظيفة اقتصادية أكثر منها تعبررا 1 العمل، وهو ضمان لنتائجه

 .2من نظام قانوني محدد

وفي مجال الاستثمار لابد من حماية الاستثمارات الأجنبية من مخاطر غرر تجارية قد تتعرض 
هذه الوسائل موضوعية أم  لها، وذلك عبر وسائل تؤمن لها الحماية من هذه المخاطر أيا كانت

، 4،وتختلف ضمانات الاستثمار الأجنبي من حرث الحجم والمدى من دولة إلى أخرى 3إجرائية
وذلك باختلاف حاجة الدولة إلى هذا النمط من الاستثمار، وبحسب الأهداف التي ترمي إلى 

دخال وسائل تحقيقها من استقطابه، كأن تهدف مثلا إلى تنمية بعض أقاليمها وتطويرها أو إ
تقنية الجدرد ، أو زياد  فرص العمل، أو تحسرن مرزان المدفوعات، فالضمانات القانونية والمالية 
ن كانت تستهدف أساسا جذب رؤوس الأموال  التي تقررها الدولة المستقبلة للاستثمار وا 

 الخارجية ربدو أنها تستخدم في الوقت ذاته لتحقرق أهداف رئيسية أخرى.

 الـــجزائـــري  للــــقــــانــــون  الامــــتــــرـــاز عـــقــــد مـنـــح خـــضــــوع ذا المطلب نتناولومن خلال ه 
 الثاني(. الفرع)خلال )الفرع الأول( وما يقابلها من ضمانات قضائية وسبل تفعرلها من 

 

                                                           
 .18صعبد الله عبد الكريم عبد الله: ضمانات الاستثمار في الدول العربية، مرجع سابق،  1
 .42، ص 1111نبرل سعد: الضمانات غرر المسما  في القانون الخاص، منشأ  المعارف الإسكندرية، مصر  2
هشام علي صادق: النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غرر التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  3

 .23، ص 1118مصر، 
 .432ص  مرجع سابق ،ي: الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية، ائدريد محمود السامر  4
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 رع الأول: ـــــفـــــال

 خـــضــــوع مـنـــح عـــقــــد الامــــتــــيـــاز للــــقــــانــــون الـــجزائـــري 

ربرم عقد الاستثمار برن الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي ومستثمر أجنبي،  
ات في مواجهة المستثمر الامتياز ومركز الدولة في هذه العلاقة العقدية رجعلها تتمتع ببعض 

عها مستمد  من سيادتها على إقليمها، خاصة وأن تنفرذ العقد رتم في إطار النظام المتعاقد م
القانوني للدولة المضيفة مما يسمح لها باتخاذ بعض الإجراءات من أجل الدفاع عن مصالح 

 .1شعبها وتحقرق أهدافها التنموية

طاتها إلا أنه ومن أجل تفادي الأخطار المختلفة الناتجة عن ممارسة الدولة لسل 
وصلاحياتها التشريعية وضمان الحماية اللازمة تتولى السلطة التشريعية صياغة الإطار 
القانوني الذي يضمن للمستثمر الأجنبي المتمتع بجملة من المزايا، نتناولها من خلال ما ورد 

 المتعلق بترقية الاستثمار. 29/16في أحكام القانون رقم 

 أولا: 

 ة والعادلةضمان مبدأ المعاملة المنصف

يقصد بمبدأ "المساوا  في المعاملة " عدم التمررز برن المستثمر الوطني و الأجنبي ، و قد       
مر من الأ 24كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ في قانون الاستثمار بموجب نص الماد  رقم 

عن النظام  الجزائري ي من خلالها تخلى المشرع ، و الت2المتعلق بتطوير الاستثمار 12/18رقم 
، الأمر لمبدأ المساوا   بإخضاعهماو ذلك  ملة الاستثمار الأجنبي و الوطنيالثنائي في معا

                                                           
 .811عربوط محند وعلي: الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  1
الأشخاص الطبيعرون و  يعامل»التي تنص على أنه  الاستثمار،المتعلق بتطوير  12/81مر رقم من الأ 42نص الماد  رقم  2

المعنويون الأجانب بمثل ما يعامل به الأشخاص الطبيعرون و المعنويون الجزائريون في مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلة 
 «بالاستثمار...
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الذي جعل الجزائر محل اشاد  من طرف العدرد من الهرئات و المنظمات الدولية و من برنها: 
عن الوضع  ، حرث أصدر تقريرا ارجابياCNUCED 1مؤتمر الأمم المتحد  للتجار  و التنمية

 .الاقتصادي في الجزائر 

تمررزا واضحا برن المستثمر الوطني و نظرره الأجنبي بالنسبة الى عرف هذا المبدأ  الا أن
، سواءا فيما رخص انشاء الاستثمار أو استعاد  النشاطات الاقتصادية  % 32و % 46القاعد  

في اطار الخوصصة ، و السبب في تقررد هذه النسبة مرده عدم اهتمام المشرع الجزائري خلال 
   هذه المرحلة بالمستثمر الأجنبي ، و ذلك لامتلاك احتياطي صرف كبرر من عائدات النفط ،

ية فيما رخص عمليات الخوصصة ، و أحسن مثال عن ذلك : و كذلك لبعض التجارب السلب
من حرث  سواء من حرث الانتاج أومجمع "أرسرلومرتال " الذي يعرف تراجعا من سنة لأخرى 

هذا وفق قانون ترقية  اللامبالا أنه تم استدراك عامل  غررالجانب الاجتماعي للعمال، 
المتعلق بتطرر الاستثمار بما في ذلك  12/18القانون رقم  بإلغاء،  29/16ر رقم الاستثما

 . 2مكرر المعدلة  و المتممة  14أحكام الماد  رقم 

و يستوي في  سالف الذكر، 29/16من القانون رقم  12نصت على هذا المبدأ الماد  رقم  كما
ذلك أن يكون المستثمر الأجنبي شخصا طبيعيا أم شخصا معنويا، وتسوي كذلك المساوا  في 

جاز أو من بالنسبة للحقوق والواجبات شريطة ارتباطها بالاستثمار سواء في مرحلة الإنالمعاملة 
جاءت أكثر تحدردا لنوع ومجال  12صياغة نص الماد  رقم  إلا أن، خلال مرحلة الاستغلال

 الاتفاقية أحكام مراعا  مع»  فرها دحرث ور أجنبي(  –المساوا  برن نوعرن المستثمرين )وطني 
 الأشخاص رتلقى ، الجزائرية الدولة قبل من الموقعة الأطراف المتعدد  و الجهوية و الثنائية

                                                           

CNUCED, Examen de la politique de l’investissement en Algérie, Nations unis, New York et  1

Genève, 2004, P60 
م رقو القانون  ، مرجع سابق، 1116تكمرلي لسنة قانون المالية ال المتضمن 61/12رقم من الأمر  33انظر الماد  رقم  2

 ،مرجع السابق.1124قانون المالية لسنة المتضمن  28/13
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 الواجبات و الحقوق  رخص فيما عادلة و منصفة معاملة الأجانب المعنويون  و الطبيعرون 
في فقرتها الثانية كان يفهم  24بعد ما كان النص الوارد في الماد    « باستثماراتهم المرتبطة

يمنح للمستثمر الأجنبي حماية أكبر وضمانات أوسع من تلك الممنوحة منه أن القانون 
 .1للمستثمرين الوطنررن، وهذا ما يضعف المركز القانوني والوزن المعنوي للمستثمر الوطني

عند ممارسة نشاطه تحت شكل  الوطني،ويمثل هذا المبدأ تشبيه المستثمر الأجنبي بالمستثمر 
المساوا  أمام أحكام القانون والتنظيمات المحلية )القرارات الإدارية( فعليه مثلا أن رتحمل نفس 

ات الامتياز الأعباء المالية وأن رخضع لنفس الإجراءات الإدارية عند اعتماد استثماره، أو منحه 
 عند دخوله الصفقات العمومية. أو

القانونية التي يحوزها المستثمر الوطني، عند الطعن في القرارات الإدارية كما له نفس الوسائل 
التي تمس استثماره ويستفرد من نفس الحماية المقرر  للوطنررن ولأموالهم فضلا عن المساوا  

 أمام القضاء الوطني.

ي منه رتمثل ف 22من خلال الماد  رقم  29/16ه القانون رقم تضمنأما الأمر المستحدث الذي 
غبن من استحداث لجنة مختصة تتولى النظر في الطعن الذي رتقدم به المستثمر الذي ررى أنه 

 وع إجراء سحبإدار  أو هرئة مكلفة بتنفرذ هذا القانون بشأن الاستفاد  من المزايا، أو كان موض
أنه ما رؤخذ على هذا المبدأ أنه لم يأخذ بعرن الاعتبار صفة  الحقوق، علىأو تجريد من 

لضرر و بل اكتفى المشرع بصياغة " جواز الطعن " بناءا على غبن، لذلك كان من الأفضل ا
 على المشرع الجزائري استعمال إصطلاح " الضرر " بدلا من مصطلح " الغبن ".

وتشكل المعاملة الوطنية العادلة والمنصفة أدا  فعالة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية    
بكل شفافية والتي من شأنها تعزيز مناخ استثماري مشمول بالاطمئنان والثقة لممارسة الاستثمار 

                                                           
  .49المتعلق بتطوير الاستثمار، مرجع سابق، ص  12/81محمد روسفي: مضمون أحكام الأمر رقم  1
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،غرر أن هذا المبدأ لم يستطع تحقرق المساوا  المطلقة برن  1الحتمية لتطوير الاستثمارات الدولية
الاستثمارات الأجنبية المتواجد  و الاستثمارات الوطنية ، نظرا لعدم قدرته على تحدرد مضمون 

القانونية المراد كفالتها للأجانب ، و التي تتصف بعدم الاستقرار في القانون الوطني الحماية 
 .2فهي تزيد و تنقص و تتغرر بتغرر الظروف الاقتصادية التي تغرر الأنظمة القانونية

 ا: ــــيـــانـــــث

 عــــريـــــشـــتــــرار الــــقـــتـــان اســـمــــض

 الزمني لقانون العقد بادراج شرط أو بند التشريع يعني فيما يعنيه التجمردان شرط استقرار     
فيه رنص صراحة على أن قانون الاراد  لا يسري على العقد المبرم الا بحالته التي كان علرها 

، وقد  3وقت ابرام العقد ، مع استبعاد كل التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه في المستقبل
ومن خلال قراء   ،المتعلق بترقية الاستثمار 29/16من القانون  11عليه الماد  رقم  نصت

ة على جواز الماد  يمكن ملاحظة أنها تقوم على مبدأ ذي طبيعة مزدوجة، فهي تنص من جه
" لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد ترد ، التجمرد التشريعي ""

ى الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون ... " وشرط آخر للتدعيم التشريعي " مستقبلا عل
 " ... إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة ". 11للماد   تتممهفجاءت 

شرط رتمسك به المستثمر الأجنبي بإدراج شرط التجمرد ال : هذاالتشريعيشرط التجميد  -2
التشريعي لتفادي التعديلات في القانون واجب التطبرق على العلاقة العقدية، و التي تقوم 

                                                           
 .611مرجع سابق، ص  ي: الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية،ائمحمود السامر دريد  1
 .077سابق ، ص  الأجنبية، مرجع الاستثمارات لتواجد القانونية الأساليب: عنتر بن ليلى 2

 .131ص  نفسه،المرجع   3
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،ويرمي هذا 1بها الدول تحقيقا لأهدافها الاقتصادية، ومسارر  لتطوراتها في مختلف المجالات
 .2العقدية الشرط إلى الحفاظ على التوازن في العلاقة

هذا الشرط استفاد  الاستثمار من الأحكام الجدرد  الوارد  بويقصد شرط التدعيم التشريعي : -1
وفي حالة ، امتيازات أكبر بالنسبة للمستثمر في العقود واتفاقيات الاستثمار إذا كانت تتضمن

تيازات وجود اختلاف برن الأحكام العقدية والاتفاقية رجوز تطبرق الأحكام التي تتضمن إم
يعتبر الاستقرار التشريعي شرطا  و أكبر للمستثمر شريطة أن يطلب المستثمر ذلك صراحة،

ضروريا لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وفي نفس الوقت آدا  قانونية يعتمد علرها المستثمر 
الأجنبي لمواجهة الآثار السلبية التي قد رتعرض لها مشروعه الاستثماري جراء التعديلات 

 ريعية.التش

 2676وعلى الصعرد الدولي انتهى مجمع القانون الدولي في دورته المنعقد  بمدرنة أثرنا سنة 
والمخصصة لمناقشة موضوع القانون واجب التطبرق على العقود المبرمة برن الدول والأشخاص 
الخاصة الأجنبية، إلى الاعتراف بمشروعية اتفاق الأطراف على التجمرد الزمني للقانون 

 .3المختار

من خلال ما تم توضيحه عن الضمان المتعلق بثبات التشريع وما ررد عليه من استثناء،  
، الذي اعتبر من المبدأ رتنافى مع الأصول الفنية للقانون لأن سريان 4نشاطر رأي أحد الفقهاء

عقود التعديلات التشريعية اللاحقة بأثر رجعي رتعارض في الغالب مع فكر  النظام العام كون 
 .5رؤدي إلى سريان التعديلات التشريعية اللاحقة بأثر فوري  مما الاستثمار من العقود الممتد 

                                                           
 .921سابق، ص مرجع  عربوط محند وعلي: الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري،  1
 .721ص مرجع سابق  عربوط محند وعلي: الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، 2
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 ا: ـــثــــالــــــث

 ةـــــيــــكـــلـــمـــزع الــــر نـــطــــان خـــمــض

لكل دولة ذات سياد  كاملة الحرية التامة في تحدرد هيكلها الاقتصادي و الاجتماعي ، ولها     
، فقد في ذلك أن تستعمل الأدوات القانونية التي تحقق المنفعة العامة و المصلحة الوطنية 

تصدر قانون رتضمن تأميم بعض أو كل المشاريع الاستثمارية ، أو تقوم بنزع ملكرتها للمصلحة 
وغررها ، فكل هذه التصرفات التي تقوم بها  الدولة مستقطبة  امة أو مصادرتها ...الخالع

 .1للاستثمارات يمثل مظهرا من مظاهر السياد  وحقوقها القانونية لا يمكن انكاره

 عامة،المشجعة للاستثمار بصفة لذلك نجد أن التشريعات الداخلية المختلفة للدول النامية 
ال و قررت تضمنت نصوصا خاصة تتعلق بحماية رأس الم ،بصفة خاصةالدولة الجزائرية و 

 الأجانب.الوطنررن و  حماية أموال و ممتلكات

المتمثل في الا ان الهدف منها واحد و  ،ومتغارر صور تدخل الدولة في الملكية متعدد   ورغم أن
 قانونية التي تستخدمهاالرها بحسب الأدا  ال ونقلها  "نزع الملكية "الى  النهايةكونها تفضي في 
 في هذا التدخل.

المتعلق بترقية الاستثمار، ضمان ضد خطر  29/16من القانون رقم  18تناولت الماد  رقم 
 نزع الملكية وتضمنت الماد  الأصل والاستثناء والنترجة.

يضمن المشرع الجزائري من خلال هذا المبدأ عدم جواز نزع الملكية للمستثمر  :فالأصل -
 الأجنبي لاستثماره المنجز عن طريق الاستلاء.

الاستثناء: رجوز نزع ملكية المستثمر الأجنبي تطبيقا للقوانرن التي تنظم نزع الملكية الخاصة  -
 للمنفعة العامة.

                                                           
 .421-821سابق ، ص  مرجع القانونية، والضمانات المعوقات الأجنبي الاستثمار: السامرائي محمود دريد 1
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 نزع الملكية على تعويض عادل ومنصف.النترجة: رتحصل المستثمر في حال  - 

أن المبدأ المتضمن الضمان ضد خطر نزع  18ويتضح لنا من خلال قراء  نص الماد  رقم 
الملكية رتطلب توافر ثلاثة شروط حتى يحق للدولة امتلاك عقارات موجهة لإنجاز مشاريع 

 التوالي:على استثمارية لفائد  المستثمر الأجنبي، و هي 

 :الملكية  شروط نزع -1-

على مقتضيات المصلحة العامة( و هو شرط واجب التوافر أثناء تنفرذ  )بناء *الغرض العام:
الإجراء القانوني الذي تتخذه الدولة للاستيلاء على المشروع الاستثماري الأجنبي، إذا كان 
رهدف بصفة أساسية إلى تحقرق مصلحة عامة للدولة أو لإحدى هرئاتها، والا فلا يعد عاملا 

 ملكية.من عوامل اللجوء إلى نزع ال

يعد هذا القرد ضمانا مهما للمستثمر  *وجوب مراعاة التشريع المنظم لإجراء نزع الملكية:
الأجنبي ذلك أنه يعني ضرور  إصدار قرار الاستيلاء طبقا للإجراءات والضمانات القانونية 
الوارد  في القانون الداخلي للدولة المستقطبة للاستثمار، وهو بهذا الوصف يضفي على 

ال المستثمر  حماية ضد الإجراءات التعسفية التي قد تتخذها السلطة العامة في الدولة الأمو 
 .1خرقا للقانون الداخلي والقواعد الخاصة بمعاملة الأجانب المقرر  في القانون الدولي

التعويض في الواقع ضمانا قانونيا مهما من  بأداء الالتزاميعد  * التعويض العادل و المنصف:
ستثمار الأجنبي في الدولة المستقطبة للاستثمار ، و هو نترجة لجبر الضرر ضمانات الا

الذي رلحق المستثمر الأجنبي لحرمانه بطريق مباشر أو غرر مباشر من الانتفاع بعوائد أمواله 
من الماد  رقم  1/و يشترط في التعويض أن يكون عادلا و منصفا مثلما ورد في ف المستثمر 

يكون  ، بحرث لا 2الأجنبي  ، بمعنى أن يكون فعال و ذا قيمة اقتصادية حقيقية للمستثمر 18
                                                           

 .382ي: الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية، المرجع السابق، ص ئدريد محمود السامرا 1
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؛ و رتجسد ذلك بآداء التعويض نقدا أو على هرئة 1عادلا الا اذا كان كافيا و حالا و فعالا 
أو قابلا للتحويل أموال قابلة للتحويل الى النقد ، على أن يكون بعملة دولة جنسية المستثمر ، 

 الى هذه العملة .

 والعقاري للمستثمر الأجنبي هنتفاع بالحق العرني الاان حماية صور نزع الملكية :  -1
مانه منها بالتأميم و المصادر  التي تباشرها الدولة لحر  للإجراءاتفي الأصل تصدي 

رها اجراءات معهود  التسخرر و الاستلاء ، ونزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ، باعتباو 
في كل من القانون الدولي و الاتفاقي ، اللذرن يضمنان مجموعة من الوسائل و الآليات 
لردعها ،و التي تمنح على أساس أنها جزء هام من عناصر المناخ الملائم لاستقطاب 

رجد الأمان و الحرية في ممارسة نشاطه  الاستثمارات الأجنبية ، ما دام المستثمر الأجنبي
 .2الاستثماري 

الا أننا نتناول موضوع نزع الملكية التي رتقرر بموجبها التعويض حتى يكون التوضيح لا 
، حرنما  18رخرج عن الاطار الذي صاغه المشرع الجزائري من خلال نص الماد  رقم 

اعتبر من جزاء نزع الملكية و الاستيلاء و حصول المستثمر الأجنبي على التعويض على 
أحكام التعويض كالحراسة  هناك من برن صور نزع الملكية لا تستفرد منأساس أن 

 المصادر  .و 

 

 

 

                                                           
 .234ص   السابق، المرجع للاستثمار، الجزائري  القانون  في الكاملعجة الجيلالي : 1
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 التأميم الصورة الاولى:

يعد التأميم " اكتساب الدولة لملكية مشروع كان مملوكا للأفراد تحقيقا لإصلاح اقتصادي في    
 .1الدولة المعنية "

براز هذا إن الباعث على التأميم هو نية إحداث إصلاح في  الكيان الاقتصادي للدولة المعنية وا 
الباعث هام للغاية لأنه أحد العناصر الممرز  لتأميم عن الصور الأخرى لأخذ الملكية، ففي حال 
نزع الملكية للمنفعة العامة يكون الباعث وراء هذا التصرف إنشاء مرفق معرن كمدرسة، أو 

ء ارتكاب صاحبها جريمة معرنة، وفي كلتا مستشفى، أما في حال المصادر  يكون الباعث جزا
الحالترن ، فإن الباعث لا رتصل بنسبة إحداث إصلاح في الكيان الاقتصادي للدولة المعنية 

 .2على خلاف التأميم

وبالرجوع إن القانون الجزائري نجد أن هناك تراجع واضح عن موقف الدولة، وتنازلا حقيقيا عن 
لخاصة، بموجب التأميم لأنه رنص على التأميم من خلال حقها في أخذ ملكية المستثمرين ا

النصوص القانون المدني، الذي صدرت أحكامه في ظل النظام الاشتراكي، وهو ما تضمنه 
منه " لا رجوز إصدار حكم التأميم إلا بنص قانوني ..."، إلا أنه في إطار  973الماد  رقم 

رسة النشاط الاستثماري الاقتصادي يقرد ، المتعلق بمما29/16قانون ترقية الاستثمار رقم 
أحكام القانون المدني باعتباره القواعد العامة، فيما رخص التأميم، وتستبعده على أساس قاعد  " 

 -حسبنا -الخاص يقرد العام " واكتفى بالنص على الاستلاء و نزع الملكية، الذي يقصد منه
ن أمر فإن مباشر  الدولة إجراء تأميم نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ؛ ومهما يكن م

الاستثمار المضمون، أمر روجب استحقاق التعويض إذا ما أدى ذلك إلى حرمان المستثمر 
 المضمون من حقوقه الجوهرية على الاستثمار للمد  المعرنة.
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 للمنفعة العامةالملكية الخاصة  الثانية: نزعالصورة 

العامة من " إجراءات السياد  " التي تباشرها السلطة قرار نزع الملكية الخاصة للمنفعة    
؛ في  1العامة في حدود اختصاصها الإقليمي ومن ثمة يطبق على الأجانب أسو  بالوطنررن

 .2عويض من نزعت عنه ملكرته على النحو الذي يقرره القانون تمقابل 

 لاستلاءالصورة الثالثة :ا
السلطة العامة المختصة في الدولة وتحصل  يعرف الاستلاء بأنه إجراء مؤقت تتخذه     

بمقتضاه على حق الانتفاع ببعض الأموال الخاصة لهدف رتعلق بالمصلحة العامة وذلك في 
،ويتم الاستيلاء بموجب قرار صادر 3مقابل تعويض لاحق تقوم هذه الجهة بأدائه لمالكها "

 من السلطة الإدارية المختصة طبقا لأحكام القانون.

من ق م ج " رجوز الحصول  979المشرع الجزائري من خلال نص الماد  رقم كما عرفه 
على الأموال والخدمات الضرورية لضمان حاجات البلاد إما باتفاق رضاني أو عن طريق 

 الاستلاء وفقا للحالات والشروط المنصوص علرها في القانون ... ".

ملكية وفي كونه ررمي إلى انتفاع ويتمرز الاستلاء عن باقي الإجراءات الهادفة لنزع ال   
الدولة المضيفة للاستثمارات الأجنبية لهذه الأخرر ، إذ ثم الاستيلاء علرها لمد  مؤقتة محدد  
مقابل الحصول على التعويض العادل والمناسب لررجع  في الأخرر لصاحبه بمجرد نهاية 

ونخص بالذكر  29/16ر رقم ، وعلى غرار التشريعات السابقة لقانون الترقية الاستثما4المد 
 12/18المتعلق بترقية الاستثمار الملغى والأمر رقم  68/21المرسوم التشريعي رقم 
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المتعلق بتطوير الاستثمار الملغى كذلك، فقد اعتبر من الاستيلاء صور  من صور نزع 
 الملكية ليسارر في ذلك أحكام القانون المدني الجزائري.

طر التقلردية المهدد  لحق الملكية الخاصة بالمستثمر الأجنبي وتجدر الإشار  إلى أن المخا
الذي يشهد تحولا جذريا في الفلسفة السياسية   1لم تعد مخاطر حقيقية في العالم المعاصر

الاقتصادية وظهور أنماط جدرد  وعدرد  من الإجراءات الماسة بالملكية بطريقة غرر مباشر  
غلال ملكية استثماره ولو بصفة مؤقتة وخاصة تلك تحد من حق المستثمر الأجنبي في است

يعتبر التدخل الحكومي أحد أبرز ، حرث دخل الدولة في النشاط الاستثماري التي تنشأ من ت
محددات البرئة الأجنبية التي تضطر مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر التعامل معها 

بعردا عن تحقرق أهدافها خاصة تعامل معها تعاملا  خاصا للحد من تأثررها في توجرهها 
عندما تكون إجراءات التدخل تمس بحقوق المستثمر الأجنبي بطريقة غرر مباشر  أو على 

 مدى معرن الزمن.

تبعدا تماما في الوقت الراهن ، الاجراء ربقى أمرا مس الا ان لجوء الدولة الجزائرية الى هذا
الاستثمارات و خوصصة المؤسسات هي الفتر  التي تطبق فيه برامج لترقية  و تطوير و 

الاقتصادية العمومية ، فهي بذلك تسعى جاهد  الى انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي و 
ترسرخ أحكام و قواعد اقتصاد السوق ، القائم على أساس الحرية الاقتصادية ، الهادف الى 

 .2حماية الملكية الخاصة
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 ا:ــــعـــــــراب

 الـــــمـــل رأس الــــويــــحــــان تــــمـــــض

بفقراتها الأربعة توفرر قدر لا يستهان به  13قرر المشرع الجزائري من خل نص الماد     
من التسهيلات النقدية والمالية والإدارية لرؤوس المال الوافد كوسرلة لاستقطابه للاستثمار 

لتسهيلات المصرفية وتتعلق تلك التسهيلات عموما بحرية المستثمرين في تحويل أصل ا
 والائتمانية.

إن فسح المجال أمام المستثمر الأجنبي لإعاد  تصدرر  ضمان تحويل أصل الاستثمار: -2
أمواله المستثمر  دون قرد أو شرط إنما يعرض الاقتصاد الوطني لعدم الاستقرار وللهزات 

رتيح الفرصة  الاقتصادية، نترجة دخول رؤوس الأموال وخروجها بغرر تنظيم قانوني كما أنه
ة على قيمة العملة الوطنية، إلا أن المشرع الجزائري كان حريصا بأمام المستثمرين للمضار 

لتفادي هذه الأوضاع عن طريق إحالة لبنك الجزائر " تسعرر " هذه الأموال وبانتظام بحرث 
 .تساوي قيمتها أو تفوق الأسقف الدنيا المحدد  حسب التكلفة الكلية للمشروع 

يسعى المستثمر الأجنبي إلى الحصول  ( حرث2/ف13)م  حويل عوائد الاستثمار:ضمان ت -1
 على عائد مجز من المشروع الاستثماري وتحويله إلى الخارج.

رتوقف بحرث  وجواز إدارة الاستثمار في رأس المال للفوائد وأرباح الأسهم: ضمان -8
هذا المبدأ على التصريح مسبقا بقابلية إعاد  استثمار رأس المال للفوائد وأرباح الأسهم  تفعرل

 للتحويل وهو إجراء مستحدث لا نظرر له في التشريعات التي نظمت الاستثمار مسبقا.

والشرط الثاني رتعلق بجواز إعمال ضمان إعاد  استثمار رأس مال للفوائد وأرباح الأسهم 
ية التي أنجزت فعلا بشرط أن يكون مصدرها خارجي وأن تكون محل على الحصص العرن

 .1تقريم بناءا على القواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات
                                                           

 المتعلق بترقية الاستثمار، سالف الذكر. 92/61من القانون رقم  13من الماد  رقم  8/ فر انظ 1



226 
 

إنما تنحصر عمليا  29/16ترقية الاستثمار رقم  قانون  إن قيمة الضمانات الوارد  في    
فعالرتها تقتصر على ما تمثله ما دام التشريع قائما ودون ذلك فإن أهمرتها و ، في تطبيقها 

من تعبرر صادر من سلطة رسمية وعن موقف محاب للاستثمارات الأجنبية وما تكونه من 
سعيا منها للتهرب من اخضاع العقد   ، وذلكبة لإجراءات أكثر تحدردا وملائمةخلفية مناس

لأحكام القوانرن الوطنية و حاولت و لا تزال تحاول الاستثمارات الأجنبية فصل العقد عن 
مما دفع بالمشرع  1القانون الوطني عن طريق صياغة شروط تحول عقد الشراكة لعقد طلرق 

بية تحقرق المساوا  مارات الأجنالجزائري الى تعزيز منظومته القانونية بما يضمن للاستث
الاستقرار ، و ذلك من خلال تحويل الشروط التعاقدية التي درجت الاستثمارات الأجنبية و 

 .  2على فرضها كبنود ترد ضمن العقد الى قواعد قانونية ترد ضمن التشريعات الداخلية

 

 ي: ــــانــــثـــرع الـــــفـــــال

 يــــبــــنـــار الأجـــمـــثـــتـــة للاســــيــــائـــضـــقــــات الـــانـــمـــضـــال

إذا كان المستثمر رهتم بتحدرد حقوقه والتزاماته وتعررن مداها والمضمون الدقرق لها، فإنه       
رهتم كذلك بإرجاد وسرلة قانونية مستقلة ومحارد  وفعالة يمكنه اللجوء إلرها لحسم ما قد رثور من 

ه المنازعات تتمرز بطابعها الخاص ذذلك أن ه ،ولة المستقطبة للاستثمارمنازعات برنه وبرن الد
الناجم من اختلاف المركز القانوني لطرفي النزاع، فأحدهما دولة ذات سياد  برنما الأخر في 

لذلك رنبغي توفرر قدر من الضمانات القضائية ، 3الغالب شخص طبيعي أو شخص معنوي 
للاستثمار الأجنبي عن طريق إناطة مهمة تسوية المنازعات التي يمكن أن تقوم برن المستثمر 

                                                           
 .632بشار محمد الأسعد : عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، المرجع السابق، ص   1
 .757، المرجع السابق ،ص   لتواجد الاستثمارات الأجنبيةلرلى بن عنتر: الأسالرب القانونية    2

 .618القانونية، المرجع السابق، ص  الضمانات ي: الاستثمار الأجنبي المعوقات وئدريد محمود السامرا 3
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وتبرز  والدولة بهرئة مستقلة، تحرص على تطبرق المساوا  القانونية برن الطرفرن المتنازعرن،
 .1مال الأجنبي على الاستثمار فرهاأهمية هذه الهرئة لما في ذلك من تشجيع لرأس ال

المعدل والمتمم )الملغى(  12/18قانون الاستثمار في الجزائر ونخص بالذكر الأمر رقم  ان    
المشرع الجزائري وسائل مختلفة  من خلاله صاغالمتعلق بترقية الاستثمار  29/16والقانون رقم 

اء اللجوء إلى القضكذا سبل ئية و لتسوية المنازعات الاستثمارية بعضها رضائية وأخرى قضا
هذا و تقرر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتشجيع الاستثمار ، الوطني أو الدولي أو التحكيم

الأجنبي هذه الوسائل أيضا، بل إن الجهود الدولية قد اتجهت إلى إبرام اتفاقية دولية جماعية 
وية المنازعات التي يمكن أن تثور تقرر من الوسائل والضمانات ما يكفل للمستثمر الأجنبي تس

 .2برنه وبرن الدولة المستقطبة للاستثمار على نحو عادل ومنصف

وعليه ومهما يكن من أمر فإن الضمانات القضائية التي تكفل تسوية منازعات الاستثمار يمكن 
كما أن الضمانات غرر القضائية عدرد  منها: ،أن تكون داخلية كما يمكن أن تكون دولية

إلا أن المشرع الجزائري استحدث إجراء  –الخبر   –الصلح  –الوساطة  –التوفرق  –حكيم الت
جدردا أطلق عليه تسمية " المصالحة " والتي نتناولها إلى جانب التوفرق حسب الترترب الوارد 

 المتعلق بترقية الاستثمار. 29/16من القانون رقم  14من خلال نص الماد  رقم 

فالخلاف أو  ،حات تؤدي إلى معنى واحدصطلماع أو المنازعة كلها إن الخلاف أو النز  
النزاع تعبرر يفهم منه عدم الاتفاق حول مسألة من الواقع أو القانون، رترتب عليه عدم الاتفاق 

                                                           
 .618ص السابق، المرجع القانونية، الضمانت و المعوقات الأجنبي الاستثمار: السامرائي محمود دريد  1
توجت الجهود الدولية بإبرام " اتفاقية البنك الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية برن الدول ومواطني الدول الأخرى " التي  2

المستوى العربي عقدت الدول العربية  وعلى  المنازعات الاستثمارية بطريق التوفرق أو التحكيم. دوليا لتسويةتنشأ مركزا 
برن ل المضيفة للاستثمارات العربية و تصادية العربية اتفاقية "تسوية منازعات الاستثمار برن الدو الأعضاء في مجلس الوحد  الاق

 .21/19/2674مواطني الدول العربية الأخرى" بتاريخ 
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حول هذه المسألة أيا كانت طبيعتها، تعارض في المصالح برن طرفي الخلاف أو النزاع في 
قات في مجال الاستثمار سواء كانت وطنية أو أجنبية، وحرصا العلاقة المعنية، ومنها العلا

على سرر العلاقات في الحالة الأخرر  رتدخل المشرع الجزائري في كل مر  بنص على تسوية 
من قانون ترقية الاستثمار رقم  14أي نزاع قد رثار بشأنه، وهو ما توضحه صراحة الماد  رقم 

لاف دوليا أو داخليا يحتاج الى تسوية حتى تعود ، والجدرر بالذكر مهما كان الخ 29/16
 العلاقات الدولية الى سررها الطبيعي .

و حالات اللجوء إلى الجهات  وعليه نتناول فيما رلي طبيعة منازعات الاستثمار )أولا(، 
 القضائية المختصة لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي )ثانيا(.

 أولا:

 الأجنبيطبيعة منازعات الاستثمار 

هي تلك الخلافات التي تشتمل على العنصر  –بمعناها الواسع  –إن المنازعات الدولية    
الأجنبي دون حاجة لأن يكون جميع أطرافها من الأشخاص المعنوية العامة، إذ يمكن أن يكون 
أحد طرفرها أو كلاهما من الاشخاص القانون الخاص و الخلاف أي كان دوليا يحتاج إلى 

 حتى تعود العلاقات الدولة إلى سررها، الطبيعي وتنقسم هذه المنازعات الى:تسوية 

ويمكن  –وهي المنازعات التي تتضمن حقا رتنازع عليه قانونية الأطراف منازعات قانونية:  -2
تسوية هذا النزاع بتطبرق قواعد القانون الخاصة بهذا النوع من المنازعات فالأمر هنا رتعلق 

بحقه زاعما أن هذا الحق هو خاص له، وطرف آخر ردعي نفس بطرفرن: طرف يطالب 
 الادعاء.

وفي هذا الإطار ورد في تقرير المدررين التنفرذررن للبنك الأولي حول اختصاص المركز الدولي 
بواشنطن أن " اصطلاح المنازعات القانونية تعني أن النزاع  ICSIDلتسوية منازعات الاستثمار 
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المركز أما النزاع حول تعارض المصالح فلا رختص به المركز، حول الحقوق ردخل اختصاص 
 .1كما رخرج عن اختصاص المركز المنازعات ذات الطابع السياسي "

هي تلك الخلافات التي تنحصر في تغلرب عنصر المصلحة القومية  منازعات سياسية: -1
كطرف في  والاعتبارات السياسية على كافة العناصر القانونية، ونجد ذلك رفض الدولة

 .2النزاع إدعاء الطرف الآخر بأحقية لما ردعي

نوع من المنازعات التي تنشأ برن »مما سبق فإن المنازعات الاستثمار هي  وعليه وانطلاقا
طرفي عقد نترجة لانتهاك أحد الأطراف لحقوق الطرف الآخر أو خرقه للالتزامات المنصوص 

بشكل تعسفي، أو اتخاذ أي إجراء انفرادي من قبل علرها في العقد الاستثماري أو إنهاء العقد 
الدولة مما تنتج عنه أضرار جسيمة للطرف الآخر، يستلزم عنها تعويض الطرف الواقع عليه 

 .3«الضرر كما أصابه من أضرار جراء تلك الانتهاكات أو الإجراءات

التي تتسم بها وعليه فإن أهم عنصر يمرز منازعات الاستثمار ويمنحها الطبيعة الخاصة  
ويفرقها عن المنازعات القانونية والمنازعات السياسية، هو توافر "العنصر الاقتصادي " الذي 
رتمثل في وجود رأس المال، وفي الهدف الذي رنشده المستثمر الأجنبي من الانتقال برأس ماله 

 ."الربح" إلى الدولة المضيفة ألا وهو

                                                           
1 Aron Broches, the convention on the determent of investment Disputes between states and 
nations of others states; recueils des cours de la langue academy of international law; vol 136, 
years 1972, a,w, shutoff, leype ;P 363. 

طه أحمد علي قاسم: تسوية المنازعات الدولية الاقتصادية، دراسية سياسية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار،  2
 .249، ص 1113الإسكندرية، دار الجامعة الجدرد  

 المنازعات لتسوية الدولي المركز لدور سياسية دراسية الاقتصادية، الدولية المنازعات تسوية: قاسم علي أحمد طه   3
 . 247الاستثمار، المرجع السابق، ص 
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القو  القاهر  كالحرب و الثور  آنفا ، فان أثر  و فضلا عن الصورترن السالف تبيانهما 
التمرد و اعمال الشغب و المظاهرات المدنية و أفعال التخريب ،وقائع  من شأنها أن تضع و 

 حدا لمدى قدر  الدولة المستضيفة للاستثمار لتنفرذ التزامها التعاقدي، الأمر الذي رنفي عنها 

 .    1لمستثمر الأجنبي المسؤولية و يقع علرها الالتزام بتعويض ا

 ثانيا:                                       

 مدى اختصاص القضاء الوطني بالفصل في منازعات الاستثمار

يعتبر القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصرل بالفصل في المنازعات عقود  
الاستثمار، حرث يمكن اللجوء في تسوية منازعات هذه العقود إلى المحاكم الوطنية لنظر 
صدار حكم في الموضوع، شريطة عدم وجود نظم وترتربات  القضية والفصل في النزاع وا 

عن طريق  النزاع وتتمد  الأطراف تتعلق بالنظر في تتمثل في الإتفاقيات الثانية أو متعد
المصالحة والتحكيم، وعليه فمن الطبيعي أن تتم تسوية منازعات الاستثمار أمام المحاكم 

 الوطنية للدولة المضيفة للاستثمار.

 ر وتسوية منازعات الاستثمار ناجمإن اختصاص القضاء الوطني بحسب الأصل بنظ 
، ما دام النزاع 2ولة على الأشخاص والأموال الموجود  على إقليمهاعن تطبرق مبدأ سياد  الد
                                                           

 في مجالات معرنة حددتها لجنةتستبعد مسؤولية الدولة بسبب تصرفاتها المخالفة لالتزاماتها الدولية إذا توفرت بعض الشروط  1
القانون الدولي التابعة لهرئة الامم المتحد  في المشروع حول مسؤولية الدولة عن تصرفاتها غرر المشروعة دوليا و التي 

 عربوط :ظر نو هي القو  القاهر   أو الخطر أو حالة الضرور  .ا 1112المنعقد  بجنرف عام  38الدور   صادقت عليه في
 .149ص السابق، المرجع الجزائري، القانون  في الأجنبية الاستثمارات: وعلي محند

، كذلك انظر عربوط 428ي: الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانت القانونية، المرجع السابق، ص ئدريد محمود السامرا  2
انظر : رواء رونس محمود النجار : ، كذلك 186محند وعلي: الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 

.و هو ما ذهب اليه كذلك مجلس الدولة الفرنسي في قراره 811مرجع السابق ، ص لالأجنبي ، ا للاستثمار النظام القانوني
، في قضية "ارلوكا" ، اضافة الى قرار المحكمة العليا الجزائرية الغرفة الادارية ، الصادر بتاريخ 11/12/2362المؤرخ في 

 م . ، في قضية ولاية ورقلة ضد مقاولة النقل و الأشغال العمومية ، غ.13/19/2631
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قد شب داخل حدود الدولة، فإن اختصاص النظر فيه رنعقد للقضاء الوطني، ما لم يكن 
 اتفاق يقضي بخلاف ذلك.

إن تحول الدولة عن نظرية السياد  المطلقة إلى نظرية الحصانة السيادية  المقرد  نترجة  
دولة وقيامها بأعمال تخرج عن إطار نشاطها التقلردي بسبب ممارستها للعدرد لاتساع دور ال

من الأنشطة التجارية حرث متى التمررز برن نوعرن من الأعمال التي تمارسها الدولة، الأول 
هو أعمال السياد  و فرها تتمتع الدولة بحصانة قضائية مطلقة إذ لا رجوز إخضاعها 

الثاني أعمال الإدار  العادية أو الأعمال التجارية والتي  و ،للقضاء الوطني إلا برضاها
تتنازل فرها عن صفتها كدولة ذات سياد  لتكون بمرتبة الأفراد العادررن بمعنى أن الدولة لا 
تتمتع بأية حصانة مما رجعل بالإمكان خضوعها للقضاء الوطني وهو ما يطلق عليه 

 .1بالحصانة القضائية المقرد 

مما سبق أن معيار " طبيعة النشاط " هو الذي يحدد صفته وانتماؤه فمن  وعليه نخلص 
و بالتالي خضوع الدولة ، أعمال السياد  أم من الأعمال التجارية و أعمال الإدار  العادية

إلا أننا نرى في هذا المبدأ أنه يمثل شكلا من أشكال إعاقة المستثمر الأجنبي في  .للقضاء
انية تنفرذ الحكم الذي صدر لصالحه في مواجهة الدولة مانحة الحصول على حقه عند إمك

الحق في الاستثمار فضلا عن جهل المستثمر بقوانرن و إجراءات التقاضي في البلد 
لا رتناسب في نظرنا  الأمر الذيعن تعدد درجات التقاضي و المظرف التي تتسم ببطئها 

 لسرعة في حسم منازعاتها.تطلب بطبيعتها اتمع طبيعة منازعات الاستثمار التي 

 

 

                                                           
: بشار محمد الأسعد. أنظر كذلك 328رواد رونس محمود النجار: النظام القانوني للاستثمار الأجنبي، المرجع السابق ص  1

 .813عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، المرجع السابق، ص 
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 ا:ثالث

 القضاء المختص بنظر منازعات الاستثمار 

في حالة غياب اتفاقيات ثنائية أو جماعية تتعلق باللجوء إلى المصالحة و التحكم فإن    
رز برن رم، الا أنه تجدر الاشار  الى وجوب التالجهات القضائية الوطنية تختص بنظر النزاع

 مرحلترن:

 مر للبلاد فهو يسعى لتسهرل أمورهالمستث مجيءمنه عند  المقصودالاتفاق: قبل انعقاد -2
لإبرام العقد الذي رتناسب مع الدولة ممثلة في الوكالة الوطنية  وبالتالي يسعى وضبطها قانونيا

من قبل الجهات القضائية لذلك أي خلاف برن الطرفرن رنظر  وترقية الاستثمارلتطوير 
 والإدارية فيبمعنى القضاء الإداري طبقا لما ورد من خلال قانون الإجراءات المدنية  ،الإدارية

 منه. 311الماد  رقم 

                   ا في ذلك مرده أن الدولة في مرحلة قبل التعاقد تبقى محتفظة بكامل امتيازاتهانوحسب
 مولومن المع بيعي،و سلطاتها فالمستثمر في هذه الحالة رتعامل مع شخص معنوي وليس ط

انعقاد الاتفاق و القضاء الذي تلجأ إليه هو  ىبه أن إشاراف الوكالة في هذه المرحلة سابق عل
 القضاء الإداري مادام أن الدولة ممثلة في الوكالة طرف فيه.

بعد تجسرد بنود العقد و الاتفاق علرها، رتم تعاقد المستثمر مع الدولة : بعد انعقاد الاتفاق-2
ذا كان العقد ، أي نزاع برن المتعاقدرن في الحقبة الزمنية يكون خاضعا للقضاء العاديومنه  وا 

من  26رخضع من حرث الشكل لقانون المكان الذي تمت فيه العقود طبقا لنص الماد  رقم 
في  23عدل و المتمم فإن الاستثناء وارد من خلال نص الماد  رقم مالقانون المدني الجزائري ال

خرر  والتي أحال من خلال المشرع الجزائري اختصاص محكمة موقع العقار بالنسبة فقرته الأ
 للنزاعات التي يكون محلها عقارا.
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المحررات كلتحقرق الوضع الشكلي المطلوب للعقد  اللازمة جراءاتالإهو  و المقصود بالشكل:
ة أو الإجراء لازم ذا كانت الكتابإ المكتوبة، و مضمونها و طبيعتها الرسمية أو العرفية وما

 1لانعقاد التصرف أم لإثباته بالإضافة إلى إجراءات الشهر و التسجرل

من طرف إدار   الامتياز منحعقد إن الطبيعة القانونية لعقد الاستثمار الذي رتم عن طريق   
الذي ررتب العدرد من  2الدولة إلى المستثمر الأجنبي يعد من عقود التنمية الاقتصادية كأملا

 الالتزامات المتبادلة علي عاتق الطرفرن في نفس الوقت.

من قانون ترقية الاستثمار نجد أن المشرع الجزائري أناط  14وبالرجوع إلي نص الماد  رقم    
صلاحية اختصاص القضاء الوطني بنظر منازعات الاستثمار شريطة أن رتسبب المستثمر في 

سباب ، لذلك وبالرجوع إلي القواعد العامة لنظرية نشوء الخلاف، من دون تحدرد ما هي نوع  الأ
التكنولوجيا عدم تنفرذ إلتزام نقل المعرفة و  تمثلر الالتزام في القسم الخاص بالالتزامات التعاقدية،

والحداثة و الحد  بالإضافة إلي المساعد  الفنية و التنمية البشرية وتدريب العمالة المحلية، ،
 و علام و المحافظة على السرية  و مواصلة الإنتاج و الجود ،الأدنى من الاستثمار و الإ

  3و أداء الأعباء الضريبة. تحمل المخاطر،

رتم بشكل عصرب رؤدي إلي تحقق  تنفرذكل كل إخلال بتنفرذ الالتزامات السابقة أو فإن وعليه 
ومن  .جهةهذا من ، بي مما يستوجب المتابعة القضائيةالمسؤولية في جانب المستثمر الأجن

ة الذكر أن من برن أسباب سالف 14اعتبر المشرع الجزائري من خلال نص الماد   جهة أخرى 
نشوء النزاع كذلك هو تنفرذ نزع الملكية بالصور و الشروط و الأحكام السابق ذكرها من خلال 

 ما سبق توضيحه من ضمنات تشريعية. 

                                                           
 .489حسرن منصور العقود الدولية المرجع السابق ص محمد  1
 .113ص  السابق ،المرجع الدولية العقود: منصور حسرن محمد 2
 .113ص  ، السابق ،المرجع الدولية العقود: منصور حسرن محمد 3
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بساطة تتمثل في اختصاص قضاء من خلال ما سبق رتضح لنا أن المسائل القضائية ب    
المحاكم الوطنية عن طريق لجوء الأطراف المتنازعة إلي إتباع الإجراءات القضائية باعتبارها 
اع وسرلة هامة لتسوية المنازعات والتي بمقتضاها يمكن الوصول الي أحكام ملزمة لأطراف النز 

ثمارات الأجنبية إلي ب الاستذفي ج المشرع ورغبة من، ويتم تنفرذها ضد الطرف الخاسر
ومسارر  لرغبة هذا الأخرر في هذا الاتجاه، وعلى الرغم من اللجوء إلي القضاء المحلي  هأراضي

،إلا أن رغبة المشرع الجزائري في  يعد الوسرلة الأكثر اتفاقا مع مقتضيات السياد  الوطنية
لأجنبي فيما رتعلق تشجيع الاستثمار الأجنبي رجبره على مراعا  طموح و رغبات المستثمر ا

حسم منازعات عقود  ىعل بالقضاء الوطني من حرث احترام الدولة لمبدأ الحياد، وقدرته
 الاستثمار.

  الثاني: مطلبال

  الوسائل البديلة لحل منازعات الاستثمار الاجنبي

اهتمام متزارد من  محلا هإن الطبيعة الخاصة و الأهمية البالغة لعقود الاستثمار ، جعل من   
 1اجل صياغة وسائل وطرق توجد حلا للمنازعات المتعلقة بها، وتعتبر الوسائل غرر القضائية

الوسائل البدرلة لحسم المنازعات بطريقة ودية حرث لا تكون التسوية التي رتم التوصل إلرها عن 
ملزمة إلا  غررر  عنها زمة إلا إذا قبلها الأطراف و تكون  القرارات الصادطريق هذه الوسائل لا

وتهدف هذه الوسائل الي حل منازعات الاستثمار دون ، 2إذا اتفق الأطراف على غرر ذلك
اللجوء الي المحاكم وذلك عن طريق حسمها بالتفاوض او الوساطة او التوفرق والي جانب عد  

                                                           
 Alternatives deالعدالة الموازية ، أي القضاء الخاص و الموازي للقضاء العام،  البدرلة:يطلق البعض على هذه الوسائل  1

règlement des conflits " "   انظر في ذلك حسرن عبد العزيز عبد الله النجار : البدائل القضائية لتسوية النزاعات
مطبعة النجاح الجدرد  ، الدار البيضاء ،  ،2ط  الاستثمارية و التجارية ، التحكيم و الوساطة و التوفرق، دراسة مقارنة ،

 .3، ص 1124المغرب ،
 .428السابق ص  الخاصة، المرجعبشار محمد الأسعد: عقود الاستثمار في العلاقات الدولية  2
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طرق أخرى الا أنها قلرلة الاستعمال من الناحية العملية كالخبر  الفنية و المحاكمات المصغر  
 ،تتمرز هذه الوسائل بسيطر  الأطراف الكاملة على الإجراءات، و  1ومجلس معالجة الطلبات 

ذا لم ررضوا بما   يعرض علرهم منذلك أنهم لا يكونون تحت أي التزام بإتباع إجراءات معنية وا 
كما تتمرز هذه الوسائل بان تبقي أسرار نزاع  ،نهم رنسحبون من الإجراءاتامشروعات للتسوية ف
أن تكالرف هذه الوسائل قلرلة  علاو  على  ،تيح فرصة للغرر للاطلاع علرهاالأطراف برنهم ولا ت

كنها مقارنة بتكالرف تسوية المنازعات القضائية و هي لا ترمي الى تسوية المنازعات وديا  ول
فضلا عن ذلك تهدف إلي إرجاد حلا لدى الأطراف المتنازعة يمنع وقوع المنازعة من النشوب 

 .2مر  أخرى 

تمررز الوسائل البدرلة عن القضاء العادي المطلب سبق نتناول من خلال هذا  وانطلاقا مما
خلال نص  زائري منالجلوسائل مثلما نص علرها المشرع صور هذه او كذا  (الفرع الأول)

و نصوص قانون الاجراءات  الاستثمار،المتعلق بترقية  29/16من القانون رقم  14الماد  رقم 
 (.الفرع الثاني) المدنية و الادارية

 : الفرع الأول

  تميز الوسائل البديلة عن القضاء العادي

 رلي أسباب اللجوء الى الوسائل البدرلة ثم نبرن خصائص هذه الوسائل. فيمانبرن 

 أسباب اللجوء الى الوسائل البديلة أولا:

النزاع أثناء البحث في حل منازعاتهم وسائل التحكيم و التوفرق عن القضاء  أطرافيستحسن    
 نوردها كما رلي: النواحي،العادي و ذلك في العدرد من 
                                                           

بحث مقدم إلي المؤتمر الدولي في القاهر  الإقليمي كمكان للتحكم التجاري  مصر،أحمد شرف الدرن: مستقبل التحكيم في  1
 وما بعدها. 1.ص1114ولي. مركز القاهر  الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي الد
 818المرجع السابق ص  ،القانوني للاستثمار الاجنبي النجار: النظامرواء رونس محمود  2
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ان آجال البت أو الفصل في سرعة البت في النزاع و تجاوز ظاهرة التباطؤ:  -2
و تعتريها المنازعات التي تنظرها الجهات القضائية المختصة تتمرز بطول المد  

، وهذا هو أحد أبرز عروب القضاء العادي ، خاصة في اجراءات قد تكون معقد 
ؤثر سلبا على تعهدات المعاملات المالية لأن من شأنه تعطرل حركة رؤوس الأموال و ر

لذلك فان من برن أهم الأسباب التي تؤدي ببعض المستثمرين للعزوف عن ، المستثمرين
القضاء العادي و الالتجاء الى أحد هذه الوسائل كالتحكيم مثلا هو ذلك الجانب 
المتعلق بطول أمد التقاضي أمام المحاكم و الجهات القضائية المختصة ، و لذلك فان 

 .1م ووضع حد لها في وقت ملائمرغبة الخصوم تتجلى في سرعة التصدي لمنازعاته
ان اللجوء الى أي من هذه  أسرار الخصوم: والمحافظة علىسرعة البت في النزاع  -1

المقابلات تجري سرا بحضور فالجلسات و  علانية،دون  رجري -القضائيةغرر –الوسائل 
الاعلان عن نتائجها الا بموافقة الأطراف على  ولا رجوز، ممثلرهم فقطالأطراف أو 

 ذلك.

كما أن مبدأ السرية بالنسبة لأصحاب المشروعات قد أصبح يعد أحد الضمانات الهامة بالنسبة 
الرهم، و على الأخص أولئك الذرن يعتمدون في علاقاتهم و معاملاتهم على عنصري الثقة 
والسمعة ، و لهذا فان الاعلان أو النشر الملازمرن لأحكام القضاء يكونان بمثابة الأضرار 

، و لما ذلك من أخطار و أضرار فان رغبة الخصوم تتجلى في سرعة التصدي  2هم البالغة ل
هذا و قد ، سمح به قواعد القانون الموضوعيةلمنازعاتهم ووضع حد لها بصور  سرية ، و بما ت

حرصت معظم المراكز و الهرئات العاملة في مجال هذه البدائل ، و خاصة التحكيم على 
ة أثناء البحث في أي موضوع نزاع قد يعرض علرها ، كما هو الحال التعهد بتطبرق مبدأ السري

                                                           
 .11السابق، ص حسرن عبد العزيز عبد الله النجار : البدائل القضائية لتسوية النازعات الاستثمارية و التجارية ، المرجع  1
 .14ص رجع نفسه ،مال 2
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بالنسبة للمحكمة الدولية  بغرفة التجار  الدولية بباريس ، التي أكدت على هذا المبدأ في الماد  
 الأولى من نظامها الداخلي.

الا أننا نرى أن هذا المبدأ في الوقت الحالي قد بات موضع شك ، حرث أصبح رتعرض  في 
، لاتصالالالكترونية في التواصل و بعض الأحيان للانتهاك ، خاصة بوجود و تفعرل الخدمات ا

لأن ذلك من شأنه أن يسهل عملية اطلاع الغرر على جوانب النزاع غرر المرغوب الكشف 
 عنها.

تتضح أفضلية  كفاءة الوسائل البديلة في حل المنازعات ذات الطابع الفني المعقد: -8
 1من القضاء العادي حرنما يكون موضوع النزاع القائم ذا طابع فني معقد الوسائل البدرلة

الوساطة،  ، هذا و قد أثبت الواقع أن البدرل الملائم للقضاء هو التحكيم أو التوفرق أو
بل و حتى المصالحة، حرث تعمل هذه الوسائل بعردا عن ضغوط القواعد القانونية 

حلول التي تتجاوب مع ما رتماشى عة من الالوطنية ، وتعمل أيضا على ترسرخ مجمو 
 2احتياجات المعاملات عبر الحدود و تقدمها السريع المتواصلو 

ان قلة الشكليات و مرونة الاجراءات التي تلازم  قلة الشكليات و مرونة الاجراءات: -4
الوساطة، تعد من أهم الأسباب أو العوامل التي العمل بنظم التحكيم و التوفرق و  عاد 
أي من هذه الوسائل ، حرث  عن القضاء العادي، و اللجوء الى بالبعض العزوفتدفع 

تبقى شروط التقاضي وفق أي منها أقل تعقردا و أكثر مرونة من تلك المتبعة في 
التقاضي أمام محاكم الدولة ،و يظهر ذلك في الكثرر من النواحي كرغبة الأطراف الى 

ل هذا الاتفاق يمكن تنفرذه فعلا ، بحرث اتفاق التحكيم لأنهم يعلمون مسبقا أن مث
يحرصون على تكوين محكمة التحكيم طبقا لارادتهم، ثم يعهدون بها بمهمة الفصل في 

                                                           
 روصف النزاع بأنه معقد اذا ما اعتراه حالة القو  القاهر  و صعوبة اثبات القيمة و الالتزام بتقلرل الخسائر أو الأضرار. 1
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النزاع القائم برنهم ، و رتأكد لهم منذ البداية بأن محكمة التحكيم المتفق علرها ، سوف 
 .1ة لها من قبلهمتقوم بحسم النزاع المعني و لن ترفض الاختصاص أو المهمة الممنوح

اتفاق الأطراف مسبقا  بحرث يعد المحافظة على استمرار حسن العلاقة بين أطراف النزاع:-0
على اختيار صور  من الصور الودية لحل النزاع القائم أو المحتمل الوقوع بدلا من اللجوء الى 

فهم يمنحون الهرئة المكلفة بالفصل في النزاع  الاختصاص،القضاء العادي صاحب الولاية و 
و بالتالي يصبح عمل هذه  الوسيط،موضوع اتفاقهم امكانية القيام بدور الحكم أو الموفق أو 

مما يحافظ على حسن العلاقة برنهم، و استمرارها كما كانت  الصلح،الهرئة قريبا جدا من نظام 
 عليه قبل وقوع الخلاف أو النزاع.

ضح لنا من خلال ما سبق أن الوسائل البدرلة لحل النزاع تعد وسائل مناسبة لحل و عليه رت 
لة ، في حرن يعد القضاء العادي وسربتحرك رؤوس الأموال و الاستثمار المنازعات المتعلقة

في حرن  مخالفتها،و يمنع  تطبيقها،و رجب الالتزام باحترام  جامد  و مكبلة بنصوص القانون 
و رتمثل ذلك في جواز افساح الحرية للحكم في التقدرر  التحرر،بالمرونة و  رتسم قضاء التحكيم

 و الفصل في النزاع بما يحقق مصلحة الخصوم.

 ثانيا:

 خصائص الوسائل البديلة

ان التقاضي بموجب الوسائل البدرلة رختلف بطبيعة الحال عن التقاضي أمام محاكم القضاء    
بحرث رؤدي هذا الأخرر في أغلب الأحيان الى استهلاك الوقت ، و تعطرل المصالح  العادي،

 الخاصة بأطراف النزاع.

                                                           
هشام خالد : جدوى اللجوء الى التحكيم التجاري الدولي ، مزاياه ، أغراضه ، دار المعارف لنشر، الاسكندرية ، مصر 1

 .62،ص1111
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بسبب ما يحيطه من ضمانات  كان مأمنان ا  لمحاكم التي تقيمها الدولة حتى و فالتقاضي أمام ا
ملات تكفل سلامة العدالة التي تؤدي إلرها، فإنه معقد و بطيء بعض الشيء، و طبيعة المعا

التجارية وكذا المالية و الاقتصادية لا تحتمل ذلك، لأنه من الواقع رربك مخططات المستثمرين 
لرب البدرلة لذلك فإن الأسا، 1، و يفسد برامج التعهداتوالاتهم و يعرقل أو يعطل حركة الأموقدر 

 ة:تيتمتاز بالصفات الآ

أن المحكمرن يكونون في حالة تفرغ كامل للفصل  ومرد ذلكميزة السرعة في حسم النزاع: -2
لهم محدد ، لذلك رتم حلها غالبا في وقت أقرب مما رلزم  وهي بالنسبةفي موضوع الخصومة 

 لحلها أمام المحاكم لأن القضاء في الدولة لا يحكم في قضية واحد .

لغة فنية أو عادية دونما تمنح الوسائل البدرلة إمكانية مناقشة النزاع ب ميزة سهولة الإجراءات:-1
لا تتسم  للمتنازعرن، كما وغرابة بالنسبةبه من تعقرد  وما تتسمحاجة لاستعمال اللغة القضائية، 

الإجراءات الودية إجراءات شكلية كتلك التي تتطلبها الإجراءات القضائية، ف تلك الوسائل باتباع
 .2السرعةتتسم بالحرية و 

من ذلك فإن هذه الخصوصيات لا تجعل من الوسائل البدرلة بدائل كلية  وعلى الرغم
يمنحها  وهذا بدوره، وداعمة له للقضاء الرسمي مساند وآليات بل تجعل منها أدوات  للقضاء،

 .والإنصافالعدالة  والمصداقية لتحقرقفي نظرنا خاصية أخرى تكسبها الشرعية 

المتنازعرن، و  والإنصاف برنالعدالة  ى لتحقرقومتنوعة وتسعإن الوسائل البدرلة عدرد  
تتنوع هذه الوسائل على نحو متعدد و أهمها: التحكيم، التوفرق، الوساطة، الصلح، الخبر ، إلا 

 14أننا نتناول ما اعتمد عليه المشرع الجزائري من خلال قانون ترقية الاستثمار في الماد  رقم 

                                                           
 .28حسرن عبد العزيز عبد الله النجار: البدائل القضائية لتمويه النزاعات الاستثمارية و التجارية، المرجع السابق، ص  1
 .28ص لعزيز عبد الله النجار: البدائل القضائية لتمويه النزاعات الاستثمارية و التجارية، المرجع السابق حسرن عبد ا 2
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ع برن الدولة و المستثمر ل النزاعات التي تجممنه، و التي تعد ضمانات غرر قضائية لح
 ، و التي تتمثل في المصالحة و التحكيم.يالأجنب

 ي :ـــانـــثــرع الـــفــال

 يـبــنـار الأجـــمـثـــتـات الاســـازعــنـل مـحـة لــلــبديـــور الـصـــال

المصالحة، الصلح، تتمثل أهم الصور البدرلة لحل منازعات الاستثمار الأجنبي في : 
 الوساطة و التحكيم.

 أولا: 

  كصورة بديلة لحل منازعات الاستثمار الأجنبي المصالحة

فيما ، و والمستثمر الأجنبيرن الدولة تعد المصالحة من الوسائل البدرلة لحل النزاع القائم ب
طريق رلي نتناول ماهية المصالحة، و ما هي الإجراءات واجبة الاتباع لفض النزاع عن 

 المصالحة كما رلي:

النزاع  والودي لحلإن المقصود في هذا المقام بالمصالحة هي الطريق البدرل  :ماهية المصالحة -2
به المصالحة الوطنية كطريقة ودية  ولا نعنيوالذي رجمع برن طرفرن متبارنرن في الجنسية، 

نحاول  1للحد من أنواع مختلفة من الجرائم، في ظل غياب فقهي و تشريعي لمعنى المصالحة
و من جهة أخرى فإن تناثر المواد و الأحكام و تعدد  .ذا من جهةه، صياغة المفهوم كما رلي

ريف لها، حرث تناولت غة تعالنصوص القانونية التي تناولت المصالحة أسباب تعسر من صيا
من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الأخرر  المصالحة باعتبارها سبباً من أسباب  9الماد 

                                                           
ر  ، ج17/11/9111، المؤرخ في 91/12الصادر بموجب الأمر رقم  والمصالحة الوطنيةأنظر في ذلك تنفرذ مرثاق السلم  1
 .13/11/1119، المؤرخة في 22ع 
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و الذي  22/83من المرسوم التنفرذي رقم  1الماد  رقم  هاكما تناولت، 1انقضاء الدعوى العمومية
تنظيم الخاصرن بالصرف يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع و ال

و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و كذا تنظيم اللجنة الوطنية و اللجنة المحلية 
" يقدم طلب المصالحة ... إلى رئيس اللجنة الوطنية للمصالحة أو رئيس  2للمصالحة وسررها

 اللجنة المحلية للمصالحة".

ن وقعت منه المخالفة إلى هرئة لنا أن المصالحة تتم عن طريق إرجاب مم وعليه رتضح
 لجنة وطنية أو لجنة محلية للمصالحة. –مختصة 

بالصرف  والتنظيم المتعلقرنبرن من خالف التشريع  ااتفاق المصالحة المصالحة:مفهوم  2-2
و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و برن الدولة ممثلة في اللجنة الوطنية أو المحلية 

في  برنهما مع إمكانية رفع دعوى قضائية 3للمصالحة، من أجل وضع حد للخلاف المطروح
و إذا كانت المصالحة اتفاق "عقداً" برن المستثمر الأجنبي وبرن اللجنة ، حالات استثنائية

 ، وعقداً لا تخلو عن كونها  بالتالي فهي مالية، وختصة بالمصالحة موضوعه معاملات الم
 إذا كانت المصالحة عقداً فأي نوع من العقود هي؟

                                                           
ع ر ، ج .31/91/6992 في الجزائية، المؤرخ الإجراءات رتضمن قانون  99/332الأمر رقم  منمن ق.إ.ج.ج  9الماد  رقم  1

 ، المعدل و المتمم. 21/29/2699 في المؤرخ 43
 وحركة بالصرف الخاصرن والتنظيم التشريع مخالفة مجال في المصالحة إجراء وكيفيات شروط يحدد لذيا 22/83رقم  ت.م 2

لى من الأموال رؤوس ، ج. 16/12/1122في  المؤرخ وسررهما للمصالحة المحلية واللجنة الوطنية اللجنة تنظيم وكذا الخارج وا 
 .19/11/1122، المؤرخة في 13ر ع 

المتعلق بقمع  21/81المعدل بالأمر رقم  69/11من الامر رقم  8مكرر  6و هو ما ورد صراحة من خلال نص الماد  رقم  3
لا تحـــول » أنـــه  التشـــريع و التنظـــيم الخـــاص بالصـــرف و حركـــة رؤوس الأمـــوال مـــن و إلـــى الخـــارج، و التـــي تضـــمنت مخالفـــة

 الجريمــــــــــــــــــــة: عنــــــــــــــــــــدما تكــــــــــــــــــــون محــــــــــــــــــــل قيمــــــــــــــــــــة الحة دون تحريــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــدعوى العموميــــــــــــــــــــة،المصــــــــــــــــــــ إجــــــــــــــــــــراءات
   الخارجيـــــــة.درنـــــــار أو تفوقهـــــــا، فـــــــي الحـــــــالات التـــــــي تكـــــــون فرهـــــــا الجريمـــــــة ذات علاقـــــــة بعمليـــــــات التجـــــــار  2.111.111 -
 « درنار أو تفوقها، في الحالات الأخرى  311.111 -
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إراد  المتعاقدرن،  تطابقرجوع إلى كيفية الاتفاق و و للفصل في ذلك لا بد من ال
فانطلاقاً من مبدأ سلطان الإراد  الذي يقوم على أن الإراد  الحر  هي التي تهيمن على جميع 
مصادر الالتزام، فإن المتعاقدان لا رلتزمان إلا بإرادترهما، إلا أن تأثرر العوامل الاقتصادية أدى 

هي تعترف بهذا السلطان و بطريقة مباشر  إلى الانقاص من مبدأ سلطان الإراد ، من جهة ف
 .1لكن يعمل القانون على حصره في دائر  معقولة تتوازن فرها الإراد  مع العدالة و الصالح العام

 :خصائص للمصالحة -2-2

المصالحة عقد من العقود الشكلية: و هو ما يمكن استنتاجه بطريقة مباشر  من خلال الماد  -
 .المصالحة مرفقاً بوصل إرداع الكتابة..."المذكور  أعلاه "يقدم طلب  1رقم 

 المصالحة عقد من العقود غرر المسما .-

 العقود البسيطة الملزمة لجانب واحد.عقد من المصالحة -

يفرض على المتعاقد الآخر أحكامها ويقرد المصالحة عقد إذعان: لأن القبول في المصالحة -
، أو 69/11اء تعلق الأمر بالأمر رقم ، لأنه واقع لما يمليه التشريع المختص سو ارادته

النصوص التنظيمية الصادر  بشأنه، فالمستثمر الأجنبي الذي قبل العقد لم يصدر قبوله بعد 
ضابط الشرطة  -مناقشة ومفاوضة، بل هو في موقفه من السلطة التي تصدر المصالحة

رضاؤه موجود، و لكنه ، لا يملك إلا أن يقبل بالمصالحة، و عليه ف2القضائية، أعوان الجمارك

                                                           
 .912، ص الوسيط في شرح القانون المدني الجدرد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام عبد الرزاق أحمد السنهوري، 1

والتنظيم يضبط أشكال محاضر معارنة مخالفة التشريع  المعدل والمتمم الذي 22/84رقم ت.م من 3أنظر الماد  رقم  2 
لى الخارجالأموال من  وحركة رؤوسبالصرف  الخاصرن المؤرخة  13، ج ر ع 16/22/1122، المؤرخ في وكيفيات إعدادها وا 

المؤرخة في  47ج ر ع  26/17/2667المؤرخ في  67/137التنفرذي رقم  والمتمم للمرسومالمعدل  19/11/1122في 
29/19/2667. 
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مفروض عليه، و عليه هذا الضرب من الإكراه ليس هو المعروف في عروب الإراد ، بل هو 
 .1إكراه متصل بعوامل اقتصادية أكثر منه اتصالًا بعوامل نفسية

مكرر المعدلة و المتممة  6الماد  رقم  تناولت المصالحة:الإجراءات العملية لتفعيل  -3
المتعلق بقمع مخالفة التشريع  69/11رقم  للأمرالمعدل  والمتمم  18/12من الأمر رقم 

إحداث لجنة  2و التنظيم الخاصرن بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج
 1مكرر 6و  2مكرر 6محلية و وطنية للمصالحة وتكوينها، كما تضمنت المادترن 

ينعقد اختصاص اللجنة المحلية إذا ، و د  من إجراءات المصالحة و آجالهاشروط الاستفا
، أما اللجنة الوطنية 3دج أو تقل عنها 311.111كانت قيمة محل الجنحة تساوي مبلغ 

 311.111للمصالحة تتولى النظر في المصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق مبلغ 
 رنار جزائري أو تساويها.ملرون د 11، و تقل عن 4دج

ارتكب مخالفة  5-طبيعي أو معنوي  –و يمكن طلب إجراء المصالحة من كل شخص 
تنافي التشريع المتعلق بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، حرث ررفق الطلب 

                                                           

 .143مرجع سابق، ص ،  الالتزام نظرية الجدرد، المدني القانون  شرح في الوسيطعبد الرزاق السنهوري:  1 

، 18/11/8111، المؤرخة في 12ج ر ع  62/11/8111المؤرخ في  81/12مكرر من الأمر رقم  6أنظر الماد  رقم  2 
بالصرف و حركة رؤوس الأموال من المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصرن  69/11المعدل و المتمم للأمر رقم 

لى الخارج، المؤرخ في و   18/ 21المعدلة و المتمم للأمر رقم  2669، المؤرخة في  ../../48ج ر ع  16/17/2669ا 
 .12/16/1121، المؤرخة في 3.ر عدد جسالف الذكر  69/11م المعدل و المتمم للأمر رق19/13/1121المؤرخ في 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع و  69/11المعدل و المتمم للأمر رقم   21/81من الامر رقم  1/مكرر ف 6أنظر الماد  رقم  3
 .المرجع السابقالتنظيم الخاصرن بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج 

المتعلق بقمع و مخالفة التشريع  69/11المعدل و المتمم بالأمر رقم  21/81من الأمر رقم  8/مكرر ف 6أنظر الماد  رقم  4
 المرجع السابق. ،و التنظيم الخاصرن بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

 22/83ت رقم م.من  1م من الماد  رق 1/بالنسبة للشخص المعنوي رتولى المسؤول المدني تقديم طلب المصالحة، أنظر ف 5
بالصرف و حركة رؤوس الأموال  الخاصرنالذي يحدد شروط و كيفيات إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع و التنظيم 
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من قيمة محل الجنحة، تودع لدى المحاسب  %111بوصل إرداع الكفالة التي تساوي نسبة 
رتم تقديم طلب الاستفاد  من إجراءات المصالحة خلال مد :  ، كما1العمومي المكلف بالتحصرل

، في حرن تضع مهلة 2( روماً ابتداء من تاريخ معارنة المخالفة من طرف ذوي الاختصاص81)
المصالحة ابتداء من تاريخ  ( روما للجنة المختصة )وطنية أو محلية( للفصل في طلب91)

و مهما كانت نترجة المصالحة ، الانتهاء إلى الحل الودي أو توجيه الخلاف ،3إخطارها بذلك
 .4للقضاء، فإنه رجب إخطار وكرل الجمهورية المختص إقليمياً 

إن المصالحة و لو كانت طريق من الطرق الودية لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار، 
د بصور  مطلقة في المجال الودي دون اللجوء إلى القضاء، حرث أن المشرع إلا أنها لم تر 

الجزائري جعل من إجراء المصالحة أحياناً يسارر مشروعية النيابة العامة في اتخاذ ما تراه 
                                                                                                                                                                                           

، 3، ج.ر ع16/12/1122من و إلى الخارج و كذا تنظيم اللجنة الوطنية و اللجنة المحلية للمصالحة و سررهما، المؤرخ في 
 .19/11/11222المؤرخة في

من قانون المالية لسنة  98استحدث المشرع الجزائري شرط الكفالة للاستفاد  من المصالحة من خلال نص الماد  رقم  1
المؤرخة في  33ج ر ع   19/21/1119المؤرخ في 1117قانون المالية سنة  متضمنال 19/14نون رقم قاال ، انظر1117
 مخالفة مجال في المصالحة إجراء كيفيات و شروط يحدد الذي 22/83ت رقم .، و تنفرذا لذلك تناول م17/21/1119

 المحلية اللجنة و الوطنية اللجنة تنظيم كذا و الخارج إلى و من الأموال رؤوس حركة و بالصرف الخاصرن التنظيم و التشريع
من قيمة محل الجنحة، و في حالة  %111نسبة الكفالة المحدد  بـ  18سالف الذكر من خلال الماد  رقمسررهما،  و للمصالحة

رفض طلب المصالحة من اللجنة المختصة تبقى الكفالة في حالة إرداع لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصرل إلى حرن 
 صدور الحكم القضائي النهائي.

ن خلال نص الماد  ضباط الشرطة القضائية، أعوان الجمارك لهم صلاحية إعداد محاضر المعارنة، و هذا ما ورد صراحة م 2
ت رقم .المعدل و المتمم م 19/11/1122، المؤرخة في 3ج ر ع 16/12/1122المؤرخ في  22/84ت رقم .من م 3رقم 
و إلى  الذي يضبط أشكال محاضر معارنة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصرن بالصرف و حركة رؤوس الأموال من 67/137

 .الخارج، و كيفيات إعدادها
المتعلق بقمع و مخالفة التشريع و التنظيم  69/11المعدل للأمر رقم  21/81من الأمر رقم  1مكرر 6اد  رقم أنظر الم 3

 الخاصرن بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج سالف الذكر.
 مخالفة و بقمع المتعلق 69/11المعدل و المتمم للأمر رقم  21/81من الأمر رقم  1مكرر 6من الماد  رقم  8/أنظر ف 4

 سالف الذكر. الخارج إلى و من الأموال رؤوس حركة و بالصرف الخاصرن التنظيم و التشريع
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مناسباً من تحريك الدعوى العمومية، الأمر الذي رجعل من المصالحة إجراء وسط برن البدائل 
 ضائية لحل منازعات الاستثمار الذي رتضمن عنصراً أجنبياً.القضائية و الطرق الق

 ا:ـــيـــانــــث

 كصورة بديلة لحل منازعات الاستثمار الأجنبي حــصلـــال

 نتطرق فيما رلي الى مفهوم الصلح ثم نبرن مجاله.

تعددت تعاريف الصلح، إلا أننا نتناول المفهوم الاصطلاحي و  مفهوم الصلح:-2
 رلي:الفقهي كما 

 436عرف المشرع الجزائري الصلح من خلال نص الماد   مفهوم الصلح اصطلاحاً:-1-1
بقوله: "الصلح عقد رنهي به الطرفان نزاعاً قائماً أو رتوقيان به نزاعاً محتملًا، و  من ق.م.ج

تولى المشرع الجزائري من خلال  قدو ، منهما على وجه التبادل عن حقه" ذلك بأن رتنازل كل
هذه الماد  توضيح الإطار الموضوعي لماهية الصلح و أسبابه، و بالرجوع إلى قانون 

إلى  661الإجراءات المدنية و الإدارية لا نجد تعريفاً للصلح بل تناولت نصوص المواد من 
على مستوى  صور الصلح، الإجراءات العملية لإعداده و شكله، و عليه اختص المشرع 668
 الإدارية بتحدرد الإطار الإجرائي للصلح.ون الإجراءات المدنية و قان

 و عليه فالصلح بناء على المفهوم الاصطلاحي لا رخلو عن كونه:

عقد من العقود الرضائية، بحرث لم يشترط المشرع الجزائري شكلًا خاصاً لإبرامه، أما اشتراط -
بهذا رجعل من الشرط محلًا  والإدارية الكتابةالمشرع على صعرد قانون الإجراءات المدنية 

 للانعقاد. ركناً وليس للإثبات 

صالحرن بالتنازل عن حقه نظرر الصلح عقد من العقود الملزمة للجانبرن، إذ رلتزم كل من المت-
 تنازل الآخر عن حقه كمقابل، و بهذه الطريقة رنتهي النزاع في حدود الحق المتنازل عنه.
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 وليس منالخاصية الأخرر  فإن الصلح بتحصرل حاصل يعد من عقود المعاوضة  وبناءً على-
اً" عنه هذا ذلك "حق ويتلقى عوضعقود التبرع حرث رتنازل كل طرف عن حقه للطرف الآخر 

 التنازل عن الحق على وجه التبادل. وعليه يكون الأخرر، 

تعددت التعاريف التي صاغها فقهاء القانون للصلح،  المفهوم الفقهي للصلح:-2-1
غرر أنها تجتمع في كون الصلح " اتفاق يضع حداً للنزاع و برضا الطرفرن، حرث رتنازل 

 1 ."كل طرف للآخر عن حقوقه بغرض الوصول إلى حل

مسارر  لازدواجية النظام القضائي الجزائري برن عادي و إداري، فإن  مجال الصلح : -1
مجال الصلح كطريق بدرل لحل النزاعات على مستوى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، 

 رتحدد في إطار المنازعة العادية  و المنازعة الإدارية.

في المنازعة العادية  2إن إمكانية إجراء الصلح بالنسبة للمنازعة العادية:مجال الصلح -2-1
 رتوقف على الاعتبارات الآتية:

 .3الصلح إجراء غرر ملزم لأطراف النزاع و لا ردخل ضمن الإجراءات الشكلية لقبول الدعوى -

رتم إثبات الصلح من خلال تحرير محضر بذلك، روقع عليه المتصالحان والقاضي و أمرن -
ضبط الجهة القضائية، و الجدرر بالذكر أن الخصومة التي تنتهي الضبط، و رودع بأمانة 

 .4بالصلح لا يصدر لأجلها حكم قضائي بل رتمتع محضر الصلح بالقو  التنفرذية اللازمة

                                                           
1   AMAR ZAHI, la conciliation et le processus arbitral, in revue algérienne des sciences 
juridiques économiques et politiques, n ̊4, 1993 ; P. 711. 

،  21، ج .ر ، ع 13/11/3111، المؤرخ في ق.إ.ج.م.إ المتضمن 31/61انون رقم قالمن  41أنظر في ذلك الماد  رقم  2
 .    18/14/1113المؤرخة في 

 ، المرجع نفسه.من ق.إ.ج.م.إ 661ذلك الماد  رقم أنظر في  3
 .إ .م.ج.إ.قمن  668أنظر في ذلك الماد  رقم  4
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تبارن موقف الفقه بشأن تحدرد الطبيعة القانونية للصلح،  بالنسبة للمنازعة الإدارية:-2-2
ح أن يكون عقداً من عقود القانون الخاص طبقاً حرث ررى البعض منهم أنه لا يمكن للصل

ق.م.ج، في حرن ذهب البعض الآخر أنه عقد إداري إذا كان ررمي إلى  436لنص الماد  رقم
إنهاء نزاع ردخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، و قد فصل مجلس الدولة الفرنسي في هذا 

 .1ي اختصاص القضاء الإداري الجدل حرث أقر بالطبيعة الإدارية للصلح بشأن نزاع ردخل ف

و بالنسبة للمشرع الجزائري أجاز إجراء محاولة الصلح سواء أكانت الدعوى مرفوعة أمام 
المحكمة الإدارية أم أمام مجلس الدولة، و ذلك بصفة جوازية و ليست إجبارية، و في أي 

ق مصلحة ، لأنه يحق 3، و ذلك في دعوى القضاء الكامل فقط2مرحلة تكون علرها الخصومة
 المتقاضرن دون المساس بمبدأ المشروعية.

يعد الصلح كطريق بدرل لحل النزاعات، عقد من نوع خاص، إذ اعتنى المشرع بذلك و 
الجزائري بتنظيم أحكامه الإجرائية على مستوى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، بغرض 

يا، لكونه يمنح الأطراف أولوية تخفرف العبء على الجهات القضائية المنجر عن كثر  القضا
لقضائية طويلة المد  و المكلفة توقي النزاع أو وضع حد نهائي له، و بالتالي تجنب الدعوى ا

 .4الاحتمالية النترجةو 

 

 

                                                           

  1 Mathieu SAUVEPLANE, le juge administratif et la déclaration de nullité d’une transaction, in 
RFDA, Dalloz, Paris, n⁰6, 2004 ; p.1179. 

 ق.إ.ج.م.إ 267أنظر الماد  رقم  2 
 ق.إ.ج.م.إ 167أنظر الماد  رقم  3 

 3 Mathieu SAUVEPLANE, le juge administratif et la déclaration de nullité d’une transaction 
Op. Cité, p.1179 
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 ا:ــــثــــالــــث

 بديل لحل منازعات الاستثمار الأجنبياجراء  ةـــاطــوســــــال 

رقعة  واتساع على الرغم من الإقبال المتزارد على الوساطة كوسرلة لتسوية النزاعات 
انتشارها و نشاطها، و اندفاع العدرد من المراكز و هرئات التحكيم الدولية لاعتمادها كأسلوب 
رسمي و وسرلة أساسية في نظام عملها، و تزارد الاهتمام بها من قبل التشريع الوطني و بعض 

و المؤسسات الدولية غرر الحكومية المهتمة بتعميم و نشر ثقافة الحلول البدرلة لتسوية  الهرئات
المنازعات، فإنه يلاحظ عدم وجود تعريف دقرق و محدد لها، و ترك عبء هذا الأمر لفقهاء 

 القانون.

من برن التعاريف التي اهتمت بالوساطة، نذكر" الوساطة وسرلة  مفهوم الوساطة: -2
ملزمة لحسم الخلافات، رلجأ بموجبها الأطراف المتنازعة إلى طرف ثالث  اختيارية غرر

محارد يقوم بدور الوسيط في محاولة لحسم الخلاف، عن طريق فحص طلبات و ادعاءات 
" وسرلة معرنة لحل ها ، وهناك من اعتبر 1الأطراف، و يساعدهم في التفاوض لحسم النزاع"

" نزيه و محارد ومستقل يعمل على إزالة النزاع النزاعات، من خلال تدخل طرف آخر "ثالث
أو الخلاف القائم، باقتراح حلول عملية و منطقية تؤدي في نهاية الأمر إلى تقريب وجهات 
نظر المتنازعرن، بهدف إرجاد صيغة توافقية و بدون أن يفرض علرهم حلًا أو يصدر قراراً 

 "2ملزماً 

                                                           
 .928بشار محمد الأسعد : عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، المرجع السابق ، ص  1
 .632حسرن عبد العزيز عبد الله النجار: البدائل القضائية لتسوية النزاعات الاستثمارية و التجارية، المرجع السابق، ص  2
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حول معنى واحد  انتفقرالذكر  يسابق رنو بناء على ما سبق نلاحظ أن التعريف
للوساطة، بكون أنها طريقة ودية لحل نزاع قائم برن طرفرن أو أكثر، تقوم على أساس التواصل 

 .1و التفاوض و التحاور لتقريب وجهات النظر بمساعد  طرف محارد يسمى الوسيط"

ية نجد أن نوع بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدار  أنواع الوساطة: -1
هي وساطة 2113إلى الماد  رقم  664مواد من المنصوص علرها من خلال ال2الوساطة 

يكون من قضائية و هي الوساطة التي رباشرها قضا  مختصون يعرنهم رئيس المحكمة، و 
ها من عند بداية عرض النزاع علرهم بذل مساعي الوساطة و إدارتمهامهم و بصفة إلزامية و 

التفاوض المباشر برن الخصوم و الإشراف علرها داخل أسوار لسات للحوار و خلال برمجة ج
المحكمة لاحتواء الخلاف برنهم و التوصل إلى تسوية ودية تحظى بالاتفاق لدى أطراف 
النزاع، و يسمى القاضي المكلف بهذه المهمة قاضي الوساطة، الذي لا رجوز له النظر في 

ا إذا فشلت هذه الوساطة، و رتم تفعرل الوساطة برن النزاع بصفته قاضي موضوع في حال م
الخصوم في كل المواد بما في ذلك المتعلقة بالاستثمار الذي يكون أحد طرفيه مستثمر 
أجنبي، إلا أن هذا المبدأ لم ررد على إطلاقه، بحرث حصر المشرع الجزائري قضايا شؤون 

مة، و حظر علرها اتباع الوساطة لحل الأسر  و القضايا العمالية و كل أمر يمس بالنظم العا
على  4، كما رجوز أن تشمل الوساطة النزاع بكل جوانبه أو تقتصر على جزء منه فقط3النزاع

ألا تتجاوز مد  الوساطة ثلاثة أشهر قابلة للتجدرد مر  واحد  بطلب من الوسيط شريطة موافقة 
كما رتمتع القاضي الذي رنظر النزاع بسلطة الأمر بإنهاء الوساطة، ولا يكون له ، 5الخصوم

                                                           
كما يشترط في الوسيط أن رتمتع بجملة من المواصفات تؤهله أن رباشر إجراء   إج.م.إ ق. 664من الماد  رقم  1/ ف 1

 ق.إ.ج.م.إ. من  663الوساطة، كحسن السلوك، و الاستقامة، الحياد، و الاستقلال، أنظر في ذلك الماد  رقم 
الوساطة - القضائية الوساطة -قيةالوساطة الاتفا -على أساس أن فقهاء القانون يمرزون برن ثلاثة أنواع من الوساطة: 2

 .الخاصة
 ق.إ.ج.م.إ 664الماد  رقم أنظر  3
 ق.إ.ج.م.إ 663أنظر الماد  رقم  4
 ق.إ.ج.م.إ 669أنظر الماد  رقم  5
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ذلك إلا إذا طلبه الوسيط أو الخصوم في حرن يصدر الأمر بإنهائها تلقائياً إذا تبرن له 
و في حالة الاتفاق يحرر محضر اتفاق مصادق ، 1استحالة السرر الحسن لإجراء الوساطة

 .2ب أمر غرر قابل للطعن، و يعد محضر الاتفاق سنداً تنفرذيا  عليه من قبل القاضي بموج

 رابعا : 

 ة بديلة لحل منازعات الاستثمار الأجنبيوسيل التحكيم

 .ضمانة إجرائية للاستثمارات الأجنبية وكذا اعتبارهنبرن فيما رلي مفهوم التحكيم 

الإجـراءات  خـلال قـانون : لم رتناول المشرع الجزائري تعريف التحكـيم مـن مفهوم التحكيم  -2
اقتصـــر دوره علـــى تقريـــر مشـــروعرته و وجـــود هـــذا النظـــام، و تحدرـــد شـــروط المدنيـــة والإداريـــة، و 

لــذلك نرجــع إلــى رأي الفقــه، ، أشــكال الأحكــام و طــرق الطعــن فرهــاالاتفــاق وقواعــد الإجــراءات و 
قضـــاتهم، و الـــذي اعتبـــر مـــن التحكـــيم: " نظـــام قضـــائي خـــاص رختـــار فيـــه الأطـــراف و بـــإرادتهم 

رخولــونهم بمقتضــى اتفــاق مكتــوب مهمــة الفصــل فــي المنازعــات التــي نشــأت، أو قــد تنشــأ برــنهم 
بخصــوص علاقــاتهم العقديــة أو غرــر العقديــة، وفقــاً لمبــادئ و أحكــام القــانون و العدالــة، بإصــدار 

 .4بحجية الأمر المقضي فيه 3حكم صادر عن المحكم أو المحكمرن رتسم

وجـــود الدولـــة أو أحـــد أشخاصـــها الاعتباريـــة كأحـــد أطـــراف النـــزاع  و ممـــا لا شـــك فيـــه أن
يصـــبغ عمليـــة التحكـــيم بصـــبغة خاصـــة، و رجعـــل مـــن التحكـــيم عنصـــرا فعـــال يطلبـــه المســــتثمر 

                                                           
 ق.إ.ج.م.إ. 1211أنظر الماد  رقم  1
 ق.إ.ج.م.إ 4211أنظر الماد  رقم  2
لزهر بن سعرد: التحكيم التجاري الدولي وفقاً لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية و القوانرن المقارنة، دار هومة، الجزائر،  3

: البدائل القضائية لتسوية النزاعات الاستثمارية و التجارية، المرجع حسين عبد العزيز عبدالله النجار، كذلك: 23، ص 1121
 .31السابق، ص 

 .849حمد الأسعد: عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، المرجع السابق، ص بشار م 4
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إلــى قضــاء التحكــيم الــذي أصــبح هــو القضــاء الطبيعــي فــي  هــذا الأخرــر، بحرــث ررتــاح 1الأجنبــي
، 2هذا المجال، و من هنا ربدو التفاعل و الوصل برن التحكيم و تـدفقات رؤوس الأمـوال وتنوعهـا
 نظراً لاعتبارات السياد  التي قد تحيط ببعض التصرفات التي رجريها هذا الشخص الاعتباري.

لأجنبيــة فقــد أقــر المشــرع الجزائــري بــالتحكيم علــى جــذب الاســتثمارات ا وحرصــاً منــهك لــذل
مــن القــانون رقــم  14تضــمنته صــراحة المــاد  رقــم  وهــذا مــاكوســرلة لفــض منازعــات الاســتثمار، 

المتعلــق بترقيــة الاســتثمار، و ممــا لا شــك فيــه أن إقــرار مثــل هــذا الضــمان مــن شــأنه أن  29/16
 مجال الاستثمار وتفعرله. رزيد من مصداقية التزام الدولة في الوفاء بتعهداتها في

روابـــط الاســـتثمار بطبيعتهـــا تمتـــاز بآجالهـــا  : إنالأجنبيـــةالتحكـــيم ضـــمانة إجرائيـــة للاســـتثمارات  -1
الطويلــة، كمــا أنهـــا ذات صــلة وثيقــة بالكيـــان الــوطني، خاصــة و أن الاســـتثمار الأجنبــي رتعلـــق و 

مــر الــذي رترتــب عنــه تمتــع رــؤثر بطريقــة غرــر مباشــر  فــي خطــط التنميــة الاقتصــادية الوطنيــة، الأ
بـروابط و امتيـازات و صـلاحيات تضـفي علـى المنازعـات  -ممثلة في إدار  أمـلاك الدولـة –الدولة 

 التي تثور بمناسبة استخدامها طابعاً خاصاً.

الظـــروف السياســـية و الاجتماعيـــة  لـــذلك غالبـــاً مـــا تثـــور منازعـــات الاســـتثمار حـــول تغررـــر
، ممـــا قـــد رـــدعو إلـــى ضـــرور  مراجعـــة أو إعـــاد  الامتيـــازالاقتصـــادية التـــي صـــاحبت نشـــأ  عقـــد و 

التفـــــاوض بشـــــأن الالتزامـــــات التعاقديـــــة، لـــــذلك كـــــان التحكـــــيم الوســـــرلة المثلـــــى لفـــــض منازعـــــات 
كقاعـد  عامـة علـى إراد  أطـراف العلاقـة التـي كثرـراً  3الاستثمار، و يقـوم التحكـيم التجـاري الـدولي

علـى هـذا الأسـلوب لتسـوية المنازعـات التـي قـد تثـور برنهمـا، و هـو مـا يظهـر مـن خـلال ما تتفـق 

                                                           
 .838بشار محمد الأسعد: المرجع نفسه، ص  1
 .36عكاشة محمد عبد العال: الضمانات القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبية، المرجع السابق، ص  2
أخذ المشرع الجزائري بالتحكيم التجاري الدولي، من خلال المواد  13/41/6682المؤرخ في  68/61ش رقم  .بموجب م 3

 .17/14/2668المؤرخة في  17ع ، ، ج.ر13مكرر  433مكرر إلى  433
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مـن ق.إ.ج.م.إ فـي فقرتهـا الأولـى التـي تضـمنت " تسـري إتفاقيـة التحكـيم  2141نص الماد  رقـم 
 على النزاعات القائمة و المستقبلية".

عن طريق التـدعيم كما منح المشرع الجزائري للمستثمر الأجنبي ضمان تسوية المنازعات 
 .1كضمانة إجرائية مضيفة للاستثمارات طرفاً في اتفاقيات ثنائية أو متعدد  الأطراف

و بحكــــم أن الجزائــــر طــــرف فــــي العدرــــد مــــن هــــذه الاتفاقيــــات فــــإن التحكــــيم يصــــبح الأدا  
 الرئيسية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الدولية.

مـن أكثــر الأدوات القانونيــة التـي تــوفر ضــمانات هـذا و تعتبــر اتفاقيـات الاســتثمار الثنائيــة 
إجرائيـــة للاســـتثمارات الأجنبيـــة، لأنهـــا تؤكـــد علـــى إحالـــة أيـــة نزاعـــات تثـــور بشـــأنها علـــى التحكـــيم 
التأسيســي، و مــا يلاحــظ علــى تلــك الاتفاقيــات أن الجزائــر كانــت حريصــة علــى تفضــرل التحكــيم 

ص الجهـة القضـائية المختصـة للدولـة التـي كأسلوب لتسوية النزاعات، إلا أنها تبقـي علـى اختصـا
يقع فرها الاستثمار كإجراء رتـرك لأطـراف العلاقـة سـلطة اختيـاره، ممـا يعنـي أنـه مـن حرـث المبـدأ 
رخضع المسـتثمر الأجنبـي لقـانون الدولـة الجزائريـة، خاصـة إذا كـان موضـوع النـزاع "العقـار محـل 

ج بالنسـبة لفئـة الإسـناد التـي .م.مـن ق 27الاستثمار"، و أساس ذلـك مـا نصـت عليـه المـاد  رقـم 
التصــرف الــوارد  تكرســها قواعــد تنــازع القــانون الــدولي الخــاص الجزائــري فــي مســألة تنفرــذ العقــد و

و يعتبر معيار "موقع العقار" المعيار الأكثر اسـتجابة لتحدرـد المحكمـة المختصـة،  ،2العقار على
ض ررجــع الاختصــاص إلــى المحــاكم التــي لهــذا الغــر ،3بفضــل الخصــائص التــي رتمتــع بهــا العقــار

 -منــاطق ســـياحية –لارتبــاط عقــود بـــالإقليم الــذي روجــد عليـــه الاســتثمار  4يقــع بهــا موقــع العقـــار
                                                           

 .، المرجع السابقالمتعلق بترقية الاستثمار 92/61من القانون رقم  14انظر الماد  رقم  1
رخضع تكررف المال سواء كان عقاراً أو منقولًا »  دل و المتممم.ج المع ق. المتضمن 73/33من الأمر رقم  72الماد  رقم  2

  إلى قانون الدولة التي روجد فرها.
 «.يسري على الحياز  و الملكية و الحقوق العرنية الأخرى قانون موقع العقار..

  .قيمة العقارإرجاباً على خصائص العقار: الثبات، الدوام، الاستقرار، الديمومة، كلها صفت تؤثر مباشر  و  3
 م.إ.ج .من ق.إ. 14أنظر الماد  رقم  4
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وكـذلك الشـأن بالنسـبة للاختصـاص النـوعي و التشـريعي مهمـا تبارنـت جنسـية  –مناطق صناعية 
العقـــار بكونـــه يســـهل مهمـــة الأطـــراف المتنازعـــة، و طبيعـــة الـــدعوى القضـــائية، كمـــا رتمرـــز موقـــع 

 .1القاضي و إجراءات التحقرق و الخبر  لتمركزها في نفس المكان

                                                           

 .836خوادجية سميحة حنان: النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، المرجع السابق، ص  1 
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 ي:ــــــــانـــثـــاب الــــبـــال

ز ـــيـــفـــحـــال تـــجـــي مـــار فـــقــعــــادي للـــصـــتـــد الاقــــعــبـــال
 يــــبـــنــــار الأجـــمـــثـــتـــالاس

اصة في اقتصاد كل بلد ، وخ بالغةمن المعروف أن للأملاك غير المنقولة أهمية      
حيث لم تبلغ الثروة العقارية الشأن الذي بلغته لدى البلدان المتقدمة لبلدان النامية،بالنسبةل

وترجع هذه الأهمية إلى قيمة الأرض في ذاتها كمصدر للخير والعطاء ،  اقتصاديا،
ائتمانا قويا يسهل لهم الحصول على المال اللّازم لتمويل مختلف ووسيلة تخول أصحابها 

الاقتصادية، مما استوجب أن تتوافر لها الرعاية والحماية القانونية عن طريق  يعر االمش
صياغة قواعد ترمي إلى حمايتها من الإدّعاء بها والاعتداء عليها ، أو التعرض لها ، 

ها لوظائفها المختلفة ، بحيث يكفل القانون تحديد لضمان استقرارها وسهولة تداولها وأدائ
هذه الملكية تحديدا ذاتيا دقيقا وتعيين مالكها والحقوق الواردة عليها ، وأصحاب هذه 
الحقوق ، ومختلف التصرفات الأخرى ، بحيث يتيح للمتعاملين بها كافة معرفة الواقع 

د الواردة عليه كافة ، وكل ما من الفعلي للمال العقاري ، ويبين التصرفات والحقوق والقيو 
 شأنه تبديل أو تعديل أو تغيير أو إنشاء الحقوق المختلفة الجارية عليها .

ان مناخ الاستثمار يشكل ركيزة أساسية للمحيط المؤسّساتي الذي تباشر فيه المؤسسات  
والتنظيمي التشريعي  ولاسيما الإطارالجوانب  ويتضمن مختلفنشاطها الاقتصادي، 

 لاستثمارلالعقار قاعدة  جهة، ويشكلهذا من  العقارية وحماية الملكيةبتحويل متعلقال
حكم في تسييره يجب ان تكون الإجراءات التي تت وبالتالي فان، والسياحيالصناعي 

نعاش النمونه تحسين تنافسية المؤسساتـأبهدف تطوير مناخ استثماريّ محفّز من شمرنة،  وا 
 أخرى. من جهة للبلاد،الاقتصادي 
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دتساهم في مرحلة أولى في اعدا الأساسية التيالمسح العقاري الدعامة  ويعد اجراء

الشخصي  ونظام الشهرللمناطق الممسوحة  العيني بالنسبةالسّجل بين نظام الشهر 
 بالنسبة للمناطق غير الممسوحة.

 تنوعوفرة و  علىوتنوعها ان الاستثمارات سواءا منها الأجنبية أم الوطنية، يتوقف اقبالها   
الوقت  وفي نفس الاستثمار، إطاريمنحها التشريع المعمول به، في  التي االعقار، والمزاي

أولى لأجل ذلك نتناول في مرحلة  للاستثمار،الموجه  وتداول العقارينظم كيفية خضوع 
الوظيفة  وما هي، الحفظ العقاري دعامة للاستثمار الأجنبيالفصل الأول( كيف يكون )

 .)الفصل الثاني( للدولةالاقتصادية للاستثمار الأجنبي في الأملاك العقارية الخاصة 

 الأول:لفصل ا

 دعامة للاستثمار الأجنبي الحفظ العقاري

إن العقار مصدر من المصادر المجددة للثروة، ومقوما فعالا للاستثمار، والتنمية    
الاقتصادية، لذلك يعد من العوامل الحساسة والتي لها وزن ثقيل على المدى الاقتصادي 

 والاجتماعي.

العقاري مجموعة من الإجراءات و العمليات التقنية و الإداريةو  مسحيعتبر نظام ال
ا الأخير تثبيت وضع ذ،و من شأن ه1أساس قانوني للسجل العقاريالقانونية الهدف منها 

من حيث مالكه 2العقار ماديا، من حيث معالمه و أوصافه و حدوده و مساحته، و قانونيا

                                  
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري،  57/57من الامر رقم 2المادة رقم  1

 .المرجع السابقالمعدل و المتمم، 
المتضمن اعداد مسح الأراضي العام تأسيس السجل  57/57من الأمر رقم  3انظر المادة رقم 2

 ع السابق.العقاري، المرج
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ا من شأن هذه البطاقة العقارية تطهير و أصحاب الحقوق العينية المترتبة عليه، كم
 وضعية العقار من كل حق سابق.

و بالمقابل فان العقار الذي يتوافر على بطاقة عقارية مطهّر من كل حق سابق، و 
يمنح مالك  مماالمسقط محصن للحقوق المضمنة فيه من أي ضياع أو فقدان بالتقادم 

مرتبطا أكثر بملكه، و يسعى دائما للحصول مطمئنا على حقه و بالتالي العقار ثقة تجعله
كما يمنح نظام الحفظ ،1على أحسن مردود مع المحافظة على انتاجيته في المستقبل

العقاري للمتعاملين في الشؤون العقارية ثقة في حالته الماديةو القانونية تيسر تداوله و 
 تجعل منه ضمانة كافية للحصول على قروض بنكية.

الحفظ العقاري للدولة إمكانية تتبع ما قد يطرأ على الوضعية القانونية  و يتيح نظام     
من تغيرات، و كذا مراقبة العمليات العقارية مراقبة فعّالة، مما يمكنها بالتالي من نهج 

 ويتيح اجراء، 2بدورها الجبائي العقاري وكذا القيامسياسة ملائمة في الميدان العقاري 
بالنسبة  وهو الأمرالأول(،  المبحث)الواسع بنطاقه الغاية تحقيق تلك  حفظ العقاريال

               الأجنبية تحفيزات في مجال جذب الاستثمارات  من وما تتضمنهلإجراءات الشهر العقاري 
 .الثاني( المبحث)

 

 
                                  

1CHARLES DE BEUREPAIRE : le rôle économique de l’immatriculation, Bulletin de 
liaison, n° 4, octobre – décembre 1954, P 4. 

صناف:منها ما هو من الضرائب المباشرة و اخر من عدة أحيث تصنف الجباية العقارية في التشريع الجزائري الى 1
، و من حيث الجهة التي تستقبل عوائد الجباية فتصنف الى جبايات مخصصة كليا لميزانية الضرائب غير مباشرة

في الحقيقة تعبر عن  الجماعات المحلية مع الصندوق المشترك للجماعات المحلية، والبلدية و أخرى تصب جزئيا لميزانية 
لاقتصادي كما هو الحال في النظام الجبائي من دون تحقيق الهدف الاجتماعي و انسبة ضئيلة تتراوح مداخيلها النسبية 
 العقاري الامريكي، و الأوروبي.
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 المبحث الأول:

 نطاق نظام الحفظ العقاري

الذي تلعبه الأملاك الوطنية بمختلف مكوناتها في شتى المجالات  الاستراتيجي إن الدور
 وتسند له،كان لمن الضروري له وضع جهاز يتكفل والاجتماعيةخاصة منها الاقتصادية 

الذمة  واستغلال، وكذا المحافظةوحماية هذهاستعمال  وتسيير ومراقبة حسنمهام تنظيم 
سنها المشرع الجزائري تتماشى في نفس  وتنظيمية عدةلقواعد قانونية  المعتبرة، وذلك وفقا

 .ذي تم انتهاجه من قبل السلطات العموميةالتنموي ال ومتطلبات المسارالوقت 

كما أنه لا يمكن تصور تنمية شاملة بدون توفير هذا المورد الأساسي و الهام و هو 
لمستوى المركزي و العقار، و لتحقيق هذه الغاية أنشئت إدارة الأملاك الوطنية على ا

                   ، و التي بواسطة مصالحها الخارجية "المديرية العامة للأملاك الوطنية"المتمثلة في 
) على المستوى الولائي( تجسد ميدانيا كل المهام المذكورة أعلاه بحيث منح لها المشرع 

دارية الأخرى و ذلك عدة صلاحيات منها ما تتميز و تنفرد بها مقارنة بباقي الهيئات الإ
ان تعميم تطبيق نظام الشهر العيني، كما؛2و خبير الدولة 1بإكتسابها صفتي الموثق

يستوجب مسح كامل للقطر الوطني و الذي يتم عن طريق تقسيم البلدية المعنية إلى 
منطقتين منطقة حضرية ، و يجرى فيها مسح حضري، و منطقة ريفية ، يجرى فيها مسح 

تتولى القيام بهذا العمل لجنة تتولى تحديد حدود البلدية و الملكيات  ريفي ، على أن

                                  
 وتحفظ النسخموثق الدولة: تقوم بتحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة لأملاك الدولة، 1

 الأصلية ذات الصلة بها. 
متاجر المتضمنة أملاك الدولة ، خبير الدولة : تنظم و تنفذ عمليات تقييم العقارات و المنقولات و ال 2

 .و التي تتابع الإدارات العمومية التابعة للدولة عمليات إقتنائها و استئجارها
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سم منها من مجموعة وحدات المتواجدة داخلها ، ثم تقسيمها الى أقسام بحيث يتشكل كل ق
 . متجاورة

ومعوقات الأول( )المطلبراضي العامالقانوني لعمليات مسح الأ الإطارلأجل ذلك نتناول 
 .تبعا الثاني( )المطلبي راضعمليات مسح الأ تنفيذ

 ب الأول:ـــلـــطـــمــــال

 لأراضي العاماح ـــســـات مــــيـــلـــمــــعـــل يــــونــــقانـار الــــالاط

إذا نظرنا إلى العقار في الجزائر من زاوية علاقته بالاستثمار، فالواقع يمكننا من  
ملاحظة وجود عقارات غير ممسوحة تعرف تهميشا في الميدان الاقتصادي، بالنظر 

، كما يصعب والتجمعات السكانيةلكونها لا تتوافق مع بعض العمليات كالتجزئة العقارية، 
وغير لى قروض كافية لا لشيء إلا انها غير ممسوحة جعلها محل ضمانات للحصول ع

 .مشهرة

،و تاريخية مرتبطة بالظروف الأمنية اذا كان عدم تعميم نظام المسح العقاري مردّه عواملو 
الى العامل الواقعيّ المتمثل في تكاليفه المادية الباهضة، فإن ادخال عقار معين الى هذا 

نطاق معين لاعداده من أجل تحقيق ار، يتطلب للاستثمالنظام الّذي يوفّر أرضية صلبة 
              لإعدادهمراحل ،كما يمر بمجموعة من ال()الفرع الأولالأهداف التي سنها المشرع 

 .)الفرع الثاني(
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 الأول:الفرع 

 لأراضي العاما وأهداف مسحنطاق 

ما العام، و لمسح الأراضي ي نونالقافهوم نتناول من خلال هذا الفرع تبعا ماهي الم
على توضيح الاجراءات العملية المتعلقة  والتنظيمي الذييحكمه، ثم نعرجلقانوني اهوالإطار 

 .ثم تحديد الأهداف التي يرمي الى تحقيقها، مسح الأراضي وتجسيد عملياتيير بتس

  أولا:

 مسح الأراضي العاملنوني لقااالمفهوم 

بين أملاك وطنية و أخرى خاصة ب1على اختلاف أنواعها  ك العقاريةملالأصنف ات   
و من أجل تحديد كل ملكية و حصر مساحة كل عقار مملوك ،  و أملاك الوقف ،بالأفراد

استوجب الامر اتخاد جملة من الإجراءات ترمي الى إحصاء شامل للملكيات بغرض 
قوق العينية العقارية، كل بذوي الح، والاحاطة البشريةرصيدلالإحاطة المادية والواقعية با

لا عن طريق معرفة مساحة كل ملكية بدقة و التأكد من سلامة سندات إذلك لن يتأت 
، و مطابقة الوثائق بعملية المسح و الحسابات الميدانية، و هذه العملية هي التي المالك

تشكل ما يعرف على مستوى التشريع الجزائري بـ " مسح الأراضي العام" ، و الذي 
 حاول من خلال هده الفقرة تعريفه.سن

 

 

                                  
المتعلــــــق بقــــــانون التوجيــــــه العقــــــاري المــــــؤرخ فــــــي  09/27مــــــن الأمــــــر رقــــــم  23انظــــــر المــــــادة رقــــــم 1

، المعـــــــدل و المـــــــتمم بموجـــــــب الأمـــــــر رقـــــــم 83/82/8009المؤرخـــــــة فـــــــي  70ر، ع  ج،81/88/8009
 8007/ 25/90، المؤرخة في77، ج ر، ع 27/90/8007المؤرخ في  07/22
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 مفهوم المسح العقاري: -1

 .والفقهية والتشريعي تبعانتناول مفهوم المسح من الناحية اللغوية 

 لغة:المسح  *

" مسحت يدي بالماء و اذ قيل في كلام العرب الغسل،عدة معان من بينها  المسح يحمل
و كان  بمد،و قال ابن قتيبة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ اذ غسلتها " 

                            و منه قوله تعالىديه و رجليه و هو لها غاسل، قال يمسح بالماء ي
 سورةمن  73رقم الآيةمن  '' غَفُورًا عَفُوًّا كَانَ  الل هَ  إِن   وَأَيْدِيكُمْ  بِوُجُوهِكُمْ  فَامْسَحُوا'' 

 .1فالمراد بالمسح هنا هو الغسل  النساء،

و مساحة، أي ذرّعها و قسّمها  مسحا،و من ذلك أيضا قولنا مسح المساح الأرض   
الذي يختص بالبحث فيه عن مقادير  هو العلمو منه جاء علم المساحة و بالمقياس،

و منفعته جلية في أمر الخراج و قسمة الأراضي و تقدير  السطوح،الخطوط و الاجسام و 
 .2المساكن و غيرها

 أعمالقد استخدموا  و المساحةحيث يعتبر قدماء المصريين أول من استخدم علم   
 اكانو و قد  الضرائب،المساحة في تقسيم الأراضي الى قطع يسهل معها فرض و جمع 

أول  اخترعواين ، ثم جاء اليونانيون و الذلمساحاتيستخدمون الحبال المدرجة في قياس ا
 (.diopterجهاز مساحة عرفه الانسان في ذلك الوقت اطلق عليه ديوبتر)

                                  
 8003البستاني بطرس:محيط المحيط، قاموس مطول للغة العربية،بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 1

 .170ص 
 .917ص  ابقسالالبستاني بطرس: محيط المحيط، قاموس مطول للغة العربيةالمرجع 2
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كما اهتم الرومان بعلم المساحة، و استخدموها في مختلف أعمالهم الانشائية، كمااخترع  
غرض التي استخدمت ل (groma)المهندسون الرومان عدة أدوات مساحية منها "الجروما"

و ساهم ، لأغراض التسوية (chropates) "الشروبابس"و (،libella) "الليبلا"التوجيه،و 
العلماء المسلمون مساهمة فعالة و كبيرة في تطور علم المساحة فقد اخترعوا جهاز 

 1الاسطرلاب

و تبرز أهمية علم المساحة فضلا عن المشاريع الهندسية و مجال تطبيقات الهندسة  
ففائدته جليّة في تقسيم الأراضي و تحديد المواقع و تثبيت المالكين و أصحاب  المدنية ،

 الحقوق المعنية العقارية عليها.

"باللغة "catastico" و التي مصدرها لفظ  cadastreالفرنسية"  و مصطلح المسح باللغة
تحتوي تعني سجلات  "capistestra"و يطلق عليها في روما قديما تعني قائمة ،اليونانية 

 .2على قائمة الأملاك و تحديد ملاكها

 :للمسحالمفهوم الفقهي  *

إلا أن ذلك التباين من حيث  لفقه في تحديد مفهوم مسح الأراضيتباين موقف ا 
                      البعض اعتبره، بحث كله في معنى واحد لماهية المسح الصياغة، يصب

                                  
عد خريطة سميت بخريطة أي ذو من بين المسلمين الدين برزوا في علم المساحة: الخوارزمي ال1

غيرهمانظر : المؤسسة و و البلخي ، و المسعودي و البيروني  الإدريسيالمأمون ، و منهم أيضا " 
و  2ص  2997سنة شر نكان الم ونالعامة للتعليم الفني و التدريب المهني : مدخل إلى المساحة ، د

 .32ص 
، ، غ .م2993ديسمبر الاراضي، :الوجيز في مسح الاراضي ، الوكالة الوطنية لمسح مقران شايب2

   97ص 
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تعيين جميع البيانات التي تتطلبها المعرفة  قانونية تهدف الىعملية فنية و »1من الفقه
رعي و المتعلقة بموقعه و حدوده و قوامه و نوعه الش، الكاملة و الواضحة لهوية العقار

الحقوق العينية المتربتة له أو عليه ، مما يؤدي الى تثبيت اسم مالكه و أسباب تملكه و 
 .«و ثابت و نهائيالمتعلقة بها على نحملكية العقارية و الحقوق العينية ال

منها  الغرض ،انجاز أشغال ميدانية وتقنية» أنهب2ويعرفه الأستاذ جمال بوشنافة -
تشخيص جميع الملكيات العقارية، ثم تأسيس وثائق مساحية تتضمن على مستوى كلبلدية 

لجرد العقاري، وبالتالي تشكيل القاعدة المادية للسجل العقاري، ا الرسم التخطيطي او
وتشخص بصفة دقيقة تلك الممتلكات وتسمح بإقامة مخططات على نطاق التيتعرف 

 .«واسع

 المفهوم التشريعي للمسح:* 

المتضمن اعداد مسح الأراضي العام و تأسيس  57/57بالرجوع إلى أحكام الأمر رقم  
و  -نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يعرف مسح الأراضي  ،السجل العقاري سالف الذكر

صياغة منه   7و  2غير أنه حاول من خلال المادتين  -ظيفة التشريع هو الأصل في و 
                      من دون أن يوضح ماهية مسح 3الاطار العام لوظيفة اجراء مسح الأراضي

                                  
، بيـــــــروت لبنـــــــان ،  ةار الجامعيـــــــدحســـــــين عيـــــــد اللطيـــــــف حمـــــــدان : أحكـــــــام الشـــــــهر العقـــــــاري ، الـــــــ1

 .30د.س ، ص 
 ئــــــر، ا، دار الخلدونيــــــة، الجز ئــــــرياشــــــهر التصــــــرفات العقاريــــــة فــــــي التشــــــريع الجز  :جمــــــال بوشــــــنافة 2

 .1، ص  2992
السجل  تأسيسالمتضمن اعداد مسح الاراضي العام و  57/57من الامر  2حيث ورد في نص م  3

سجل للمسح الاراضي العام يحدد و يعرف النطاق الطبيعي للعقارات و يكون اساساماديا  »العقاري
يتم تحديد الملكيات على مجموع التراب الوطني ، و ذلك من اجل  »منه 7اماّ المادة رقم   «العقاري

 «سيس مسح الاراضيأاعداد مخطط منظم و ت
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مر الذي يضفي نوعا من الأ -ثانيا-هو اعداد مسح الأراضي ثم  ،ما  -أولا-الأراضي 
 بماهية مسح الأراضي.الغموض و الابهام من اجل الالمام 

المتضمن اعداد مسح الأراضي  57/57من الامر رقم  7و  2و عليه فان قراءة المادتين 
العام و تأسيس السجل العقاري، توحيان بطريقة مباشرة ان المشرع الجزائري اعتنى بتبيان 

كر، و التي تتمثل في انشاء الوثائق ذسالف ال للأمربعد إصداره  المتوخاةالأهداف 
بحيث تتمثل الوثائق  ،طبيعيا و قانونيا للسجل العقاري لمسحية التي تشكل أساساا

 المسحية في:

 .الرسم التخطيطي -

 وثائق الجرد العقاري للأراضي المتواجدة في حدود كل بلدية مع التفاصيل لكل تجزئتها.-

و 2و المتممالمعدل 1مسح الاراضي العام  بإعدادالمتعلق  52/22رقم التنفيذيما المرسوم أ
د القوام يتحدبضح الغاية من عمليات المسح العقاري ، يو من خلال المادة الرابعة منه ،

اقتضى الامر في المناطق  الماديّ و طبيعة الأراضي ، و أنماط المزروعات ان
كما تحدد القوام المادي و طبيعة شغل الأراضي او تخصيصها، و نمط استعمالها ،الريفية

للبنايات المقامة عليها أو استغلالها و وصفها ، حسب كل طابق فيما يخص العقارات 
الحضرية ، هذا من جهة و من جهة، أخرى فان عملية المسح تبين الأملاك و أصحاب 

لك عن طريق تحديد الملكيات ذالاستغلال، و الحقوق العينية الظاهرين و كذا كيفية 

                                  
 39ج. ر ع  27/93/8052مسح الاراضي العام ، المؤرخ في  بإعدادالمتعلق  52/22رقم  م.ت 1

 .83/97/8052المؤرخة في 
، المؤرخ باعداد مسح الاراضي العامالمتعلق  52/22ت رقم .المعدل و المتمم م 17/799ت رقم .م 2

 .39/82/8017المؤرخة في  58ع ، ج . ر 27/82/8017في 
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العامة و الخاصة ، بحيث تكون الحدود بين الملكيات العامة و الخاصة حسب اختلافها 
 و علامات أخرى.أبواسطة معالم سواءا كانت من حجر مجسمة بكيفية دائمة، 

قني اجراء عملي ت»:التوضيح السابق يمكن صياغة تعريف لمسح الأراضي على ابناءو   
انطلاقا من تحديد و تثبيت  له،انشاء هوية العقار عن طريق بتعريف الو قانوني هدفه 

، و ما يترتب له أو عليه من حقوق ، و و مساحته ، ضبط أوصافه  هموقع
و تحرير  توثيق العقار بانشاءكذا  ، و  الأشخاص الذين لهم أو عليهم هذه الحقوقبالتعريف

و عليه فاجراء مسح  «له عقد ملكية و المخطط الخاص به و ايداعه بالمحافظة العقارية 
 .الأراضي الغاية منه تعريف و توثيق كل العقارات على مستوى الوطن

  ثانيا:

 مسح الأراضي العامنطاق عمليات 

اعداد المسح  حكام عملياتأبالموازات مع النصوص التشريعية و التنظيمية التي تناولت   
مر الذي جعل من المشرع الجزائري غير مستقر فأن محل هدا الاجراء "هو العقار" ، الأ

في استعمال المصطلحات ، فالمسح اجراء محله العقار الا ان تسمية التشريع محله " 
ا التباين في التسميات مؤداه محل عملية المسح ذن هأالأرض" جمع "أراضي" ،و حيث 

 .شمل من تسمية الأراضي و الأراضي صنف من أصناف العقاراتأفتسمية العقار 

المتضمن اعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل  57/57مر رقم ن الأأكما    
، لم يحدد أي صنف من العقارات يجرى عليها اجراء المسح المعدل و المتمم العقاري

المسح هل هي العقارات العقاري، مما يستدعي البحث عن نوع العقارات محل عملية 
لك بالنسبة للعقارات ذمر يتعلق كم الأأ المملوكة ملكية خاصة للأشخاص الطبيعية،

 ؟للدولةالمملوكة للمجموعة الوطنية بما فيها الأملاك العقارية الخاصة 
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تقابل في القانون الفرنسي  ،المستعملة في التشريع الجزائري 1ن عبارة الأملاك الوطنيةا
كثر أنهصل و لأنه الأيجيز البعض من الفقهاء استعماله لأ ين، بحيثالدوممصطلح 

ي يستعمل ذا القانون و الذلك ظاهر في النص الفرنسي لهذن أحتى  ،دلالة على مضمونه
و ان كانت الترجمة الحرفية للنص  LOIS DOMINIALEملاك الوطنية عبارة مقابل قانون الأ
 2رقم بدليل نص المادة  LOIS DU DOMAINE NATIONALEن يسمى أالعربي تقتضي 

 .2من قانون الاملاك الوطنية

لتشريع الجزائري و الوطنية على مستوى ا للأملاككما يستعسر صياغة و ضبط مفهوم 
 لسبب الثانيا،و  3القوانين التي تنظم الأملاك الوطنيةتشتت من جهة  ،مرد ذلك سببين
ين طبق التشريع أسبب تاريخي، بحيث تمتد جذوره منذ الاستعمار الفرنسي  ،سبب مزدوج 

                                  
ظهرت فكرة الأملاك الوطنية في فرنسا نهاية القرن الثامن عشر، و صدور المرسوم المؤرخ في : 1

و  ، المتضمن قانون الدومين الدي أقر بملكية الدولة لهده الأموال غير قابلة للتصرف 22/88/8509
التقادم ، حيث لم يكن يعرف إلا ملكية الملك ، و قد يلخص دلك عبارة شهيرة للملك لوسين الرابع 

و بعد الثورة الفرنسية و القضاء على النظام الملكي صدر قانون الدومين الدي « أنا الدولة» عشر 
ه الفكرة لم تبق ذم بعبارة ملكية الدولة . غير أن ه 8195استعمل عبارة ملكية الامة ليستبدل سنة 

لك بفضل الاجتهاد ذجامدة بل ظلت في تطور مستمر، تعدى المجال الاقليمي و المفاهيمي و الشكلي 
 لك :ذالتي تحكمها انظر في ئ ي كان وراء وضع المبادذالقضائي لمجلس الدولة الفرنسي ال

André de laubadére Yves gandement : droit administratif des lieux, tome 2, 
11em Édition, delta, 2002 pp : 20,21  

، المتضمن قانون الاملاك الوطنية  8/82/8009المؤرخ في  09/39من القانون رقم  2المادة رقم  2
 . المعدل و المتمم ، المرجع السابق

ة ، و نظرا لغياب البرلمان الوطني مباشر  8017الى  8022و بالرجوع الى الفترة الممتدة من سنة  3
الدي ينص على سريان القوانين الفرنسية ما  38/82/8022مر المؤرخ في بعد الاستقلال ، صدر الأ

لم تمس بالسيادة الوطنية ، و عليه خلال هذه الفترة لم يكن هناك قانون جامع خاص بتنظيم الاملاك 
اسيم ، الوطنية ، بل كان الامر موزعا على مجموعة من النصوص في شكل اوامر و قوانين و مر 

 .اختصت بتنظيم قطاعات او أجزاء مختلفة ، من الأملاك الوطنية



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحفظ العقاري دعامة للاستثمار الأجنبي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفصل الأول: ــــــــــــــــا  

265 
 

فرنسا كانت تعتبر الجزائر كمستعمرة أن على أساس  ، اكذالفرنسي ساري المفعول آن 
وسبب اقتصادي مرده ، يه تختص بسن القوانين التي تنظمهفرنسية جزءا من اقليمها، و عل

 الى راس مالي. عدم استقرار صورة النظام من اشتراكي

و يتمثل مبدأ خضوع الأملاك الوطنية لإجراء مسح الأراضي انطلاقا من أن الأمر رقم 
، و من المعدل و المتمم المتعلق بمسح الأراضي العام و تأسيس سجل العقاري 57/57

خلال تسمية الأمر فإنها تضفي طابع الشمولية و العمومية على المسح و مجاله "مسح 
يتم على مجموع التراب  »منه 7" كذلك ما ورد من خلال نص المادة الأراضي العام

و في ذلك  «الوطني ، تحديد الملكيات قصد اعداد مخطط منظم و تأسيس مسح الأراضي
 .بالأشخاص الطبيعية خاص مأ وطنيلم يفرق المشرع الجزائري بين نوع الملك العقاري 

إلى قوانين و هيئات و إجراءات  فضلا على أن اخضاع المشرع الجزائري هذه الأملاك
خاصة،و الزام علاوة على ذلك بضرورة جرد هذه الأملاك من أجل اصباغ الحماية 

 بسبب الطابع العمومي لهذه الأملاك و الوظيفة التي تؤديها. لها، الخاصة

أشار المشرع الجزائري عبر نصوص قانونية متفرقة إلى وجوب خضوعها للقيد و  كما
عليه فإن عملية المسح العقاري تخضع لها جميع العقارات الواقعة في المناطق و ،1التحديد

 التي افتتحت فيها العملية و بغض النظر عن نوعها أوصنفها و أيا كانت ترجع ملكيتها
رسوم ممنال 2بما في ذلك العقار الغابي و هو ما ورد صراحة من خلال نص المادة رقم 

 .دد قواعد اعداد مسح الاراضي الغابية الوطنيةالذي يح 2999/887رقم  2نفيذيتال

                                  
الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة  08/88من القانون رقم  39المادة رقم  1

 ، المرجع السابق.العامة
في الذي يحدد قواعد اعداد مسح الاراضي الغابية الوطنية المؤرخ  2999/887رقم  .تم 2

 .21/97/2999المؤرخة في  39، ج.ر ع  27/97/2999
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 تبيانها: والهياكل التاليالمسح العقاري عن طريق الأجهزة  وتتم عمليات
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 تنظيم الإدارة المركزية العامة للأملاك الوطنية على المستوى الولائي. -



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحفظ العقاري دعامة للاستثمار الأجنبي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفصل الأول: ــــــــــــــــا  

268 
 

 
 

 الاطار التنظيمي لمديرية الحفظ العقاري  -
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 الاطار التنظيمي لمفتشية أملاك الدولة-
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 التنظيمي للمحافظة العقارية الإطار: على المستوى البلدي المشترك -
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 ثالثا: 

 العامأهداف عمليات مسح الأراضي 

جيد لعمليات ان القدرة على ضبط و تسيير و حماية الملكية العقارية، يتوقف على انشاء 
، و ينبغي مع ذلك حتى لة التقنية و القانونية الأساسية، طالما يعد الوسيضيمسح للأرا

بانتظام و الا فقد كل  يضبط، أن ي المؤسس موثقا و جديرا بالتصديقمسح الأراضيكون 
 منفعته.

مسح الأراضي العام يتمثل في تعيين حدود الملكيات و لإنشاء ان الهدف الأساسي 
كما تعود  سواء،هذه المؤهلات تفيد المواطن و الدولة على حد  الملكية،اعطاء سندات 

 .1ين لتحكم أفضل في فضاء اقليم يمتاز بالتحويل المستمربالمصلحة للعملاء و المسير 

الاستثمار، كلها  العقارية، وسياسةو تحرير المعاملات السوق،إن التفتح على اقتصاد 
إذا  حديث، والعام " متين و  مسح الأراضيأسباب داعية بما فيه الكفاية للنهوض بنظام "

تمحورت الأهداف المحددة له إلى يومنا هذا في الجانب التقني و القانوني فإن استعماله 
في الاحتياجات الأخرى ذات الطابع الاستثماري و الجبائي لا تقل أهمية عن ما سبق 

نظرا لما يوفره من ثروة للمعلومات المهمة و المفيدة لكل من القطاعات الاقتصادية  ذكره،
 ة، مما يجعله العامل الفعّال في اجراء التّطهير العقاري.و الاجتماعي

 : الهدف القانوني/1

ـــــص المـــــادتين   ـــــم  37و 2مـــــن خـــــلال ن المتضـــــمن إعـــــداد مســـــح  57/57مـــــن الآمـــــر رق
منهمـــــــا، هـــــــو صـــــــراحة  المستســـــــاغالأراضـــــــي العـــــــام و تأســـــــيس الســـــــجل العقـــــــاري، فـــــــإن 

                                  
 .827سابق ، ص لالمرجع اعمار علوي : الملكية و النظام العقاري في الجزائر ، 1
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ــــــف الشــــــرع الجزائــــــري الــــــذي ابتغــــــى مــــــن خلالــــــه تحقيــــــق أهــــــ قانونيــــــة  للعمليــــــة داف موق
 نذكرها فيما هو آت :بأوجه عدة 

 المسموح:تحديد النطاق الطبيعي للعقار -

 الحــــــدود،المســــــح الــــــى فــــــرز الملكيــــــات العقاريــــــة ن وضــــــبط المســــــاحات و يرمــــــي اجــــــراء 
 وحـــــدات،ممـــــا ينجـــــر معـــــه تنظـــــيم الوعـــــاء العقـــــاري فـــــي شـــــكل قطـــــع عقاريـــــة أو اقســـــام و 

ــــــائق مســــــحية تتضــــــمن الرســــــم التخطيطــــــي و الجــــــرد  ــــــي وث ــــــراغ هــــــذا التنظــــــيم ف ــــــتم اف و ي
 .1العقاري للأراضي الموجودة ضمن حدود كل بلدية 

ــــــا كــــــان أم   ــــــار المــــــراد مســــــحه فلاحي ــــــث لا تهــــــم وضــــــعية العق ــــــا أم  حضــــــري،بحي عمراني
علــــــــى وثــــــــائق تثبــــــــت حيازتــــــــه  للبنــــــــاء، ســــــــواءا يحــــــــوزقــــــــابلا للتعميــــــــر، مبنيــــــــا أم قــــــــابلا 

ــــــــة و  صــــــــاحبه أول بــــــــدون أيــــــــة وثــــــــائق ،المهــــــــم أن يــــــــتم التحــــــــري مــــــــن  وضــــــــعيته الفعلي
الحقيقيـــــة ، كـــــل ذلـــــك بغيـــــة تجديـــــد المعلومـــــات الخاصـــــة بالعقـــــار الـــــذي قـــــد تعتبـــــر حالتـــــه 
الفعليـــــة بالزيـــــادة فـــــي المســـــاحة أو النقصـــــان ، أو أن يكـــــون غيـــــر منـــــي  ثـــــم يشـــــاد عليـــــه 

 ة بناء .بناء سواء كان ذلك البناء برخصة أو بدون رخص

تمكـــــــين صـــــــاحب العقـــــــار مـــــــن الحصـــــــول علـــــــى ســـــــند تثبـــــــت حيازتـــــــه للعقـــــــار -
  03/823مــــــــن الرســــــــوم رقــــــــم  1إن الملاحــــــــظ لمحتــــــــوى نــــــــص المــــــــادة رقــــــــمالممســــــــوح:

و   ،2المتعلــــــــق بتأســــــــيس الســــــــجل العقــــــــاري 52/23المعــــــــدل و المــــــــتمم للمرســــــــوم  رقــــــــم 

                                  
1Cherif Rahmani, évolution du régime foncier en Algérie, direction générale 
du domaine national, unité de formation continue, Alger 2006, p 48-50. 

ر   ج، 27/93/8052المــــــؤرخ فــــــي  العقــــــاري،بتأســــــيس الســــــجل  المتعلــــــق 23/ 52المرســــــوم رقــــــم 2
ـــــــــي  39ع    03/823الرســـــــــوم رقـــــــــم ، المعـــــــــدل و المـــــــــتمم  بموجـــــــــب  83/97/8052، المؤرخـــــــــة ف

 .    23/97/8003المؤرخة في  37، ج ر ، ع 80/97/8003،المؤرخ في 
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ـــــة المســـــح العقـــــاري  72كـــــذلك المـــــادة رقـــــم  ـــــا أن عملي ـــــين لن ـــــه، يتب ـــــى من ترمـــــي أساســـــا إل
ــــك أن يكــــون  ــــي ذل ــــار و يســــتوي ف ــــك العق ــــة ذل ــــت ملكي ــــار مــــن ســــند يثب تمكــــين حــــائز العق

 الحائز شخص طبيعيا أم شخص معنويا .

الـــــــدفتر العقـــــــاري هـــــــو الســـــــند الوحيـــــــد لإثبـــــــات الملكيـــــــة العقاريـــــــة فـــــــي الأراضـــــــي  ويعـــــــد 
انونيــــة المســــموحة و ينــــتج عــــن ذلــــك إمكانيــــة تصــــرف المالــــك فــــي عقــــاره بكــــل الطــــرق الق

 بما في ذلك الاستثمار فيه سواء بنفسه أو بواسطة الغير.

 : ع الأراضيسالهدف الجبائي لعمليات م/2

تعمــــــل الجبايــــــة العقاريــــــة إلــــــى حــــــد مــــــا علــــــى تغطيــــــة أهــــــم المــــــواد الماليــــــة فــــــي مجــــــال   
النفقـــــــات العامـــــــة للدولـــــــة نظـــــــرا للـــــــدور الـــــــذي تلعبـــــــه مـــــــن خـــــــلال إعـــــــادة تمويـــــــل بعـــــــض 

 النشاطات التي تكون اما مدعمة من الخزينة العمومية أو دون ذلك .

ا إذ أن المقصــــــود و يعــــــد الــــــدور الجبــــــائي لعمليــــــة مســــــح الأراضــــــي، الــــــدور الأصــــــلي لهــــــ
ــــــة أنواعهــــــا مســــــاحتها و كــــــذا  مــــــن تبنــــــي مســــــح الأراضــــــي هــــــو معرفــــــة الملكيــــــات العقاري
ــــــــة  ــــــــيم الضــــــــريبة العقاري ــــــــد هويــــــــة مالكيهــــــــا مــــــــن أجــــــــل تقي ــــــــة ، و تحدي طبيعتهــــــــا القانوني

 .1المتعلقة بها

 : الهدف الاقتصادي لعملية مسح الأراضي /3

قـــــــــاري توضـــــــــح جليـــــــــا الوجـــــــــه مـــــــــن الناحيـــــــــة الاقتصـــــــــادية فـــــــــان عمليـــــــــة المســـــــــح الع    
الاقتصـــــادي للـــــبلاد علـــــى الصـــــعيد الـــــدولي، فتـــــأخر العمليـــــة فـــــي بلادنـــــا ، دفـــــع صـــــندوق 

ـــــره الصـــــادر ســـــنة  ـــــي تقري ـــــدولي ف ـــــد ال ـــــالجزائر 8001النق ـــــد علـــــى  ،الخـــــاص ب ـــــى التأكي إل

                                  
، المرجــــــع وصــــــفيةتحليــــــل  العقــــــاري: دراســــــةســــــماعين شــــــامة: النظــــــام القــــــانوني الجزائــــــري للتوجيــــــه 1

 .882السابق، ص 
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الممتلكــــــــات ، و التعجيـــــــل بتنفيــــــــذ عمليـــــــة المســــــــح، لتحديـــــــد  الأســــــــاس القـــــــانوني لشــــــــهر 
ة الماليـــــــة معرفـــــــة وضـــــــعية البلـــــــد المـــــــدين ، و التأكـــــــد مـــــــن ذلـــــــك رغبـــــــة مـــــــن هـــــــذه الهيئـــــــ

ســــلامة هــــذه الوضـــــعية، بــــل  الأكثـــــر مــــن ذلــــك هـــــو اشــــتراط بعـــــض المســــاحات الواجـــــب  
مســــحها و وضــــع أجــــال محــــددة لإنهــــاء هــــذه العمليــــة، هــــذا مــــن جهــــة و مــــن جهــــة ثانيــــة 
يرمـــــي المســـــح العقـــــاري إلـــــى تســـــوية الوســـــط الفلاحـــــي كـــــون آفـــــاق التطـــــور فيمـــــا يخـــــص 

قطـــــــاع الفلاحـــــــي و التهيئـــــــة العمرانيـــــــة ، تعتمـــــــد بصـــــــورة  مطلقـــــــة علـــــــى قاعـــــــدة ماديـــــــة ال
 . تقنية و قانونية للفضاء العقاريّ 

و بتحصــــيل حاصــــل فإنــــه فــــي ظــــل غيــــاب مســــح شــــامل لكافــــة أراضــــي الــــبلاد يبقــــى    
وز علـــــــى حــــــالاقتصــــــاد الــــــوطني غيــــــر فعــــــال إلــــــى حـــــــد بعيــــــد ،كــــــون العقــــــار الــــــذي لا ي

يبقــــــى دائمــــــا عقبــــــة فــــــي وجــــــه  ،كيتــــــه بصــــــفة مطلقــــــة  و نهائيــــــةالســــــندات التــــــي تثبــــــت مل
ـــــى أســـــاس أن  الاســـــتثمار مهمـــــا كـــــان نوعـــــه  ـــــين ،عل ـــــب كـــــانوا أو وطني المســـــتثمرين أجان
لا يبنـــــى إلا علـــــى عقـــــار ثابـــــت مســـــتقر مـــــن الناحيـــــة الفعليـــــة و القانونيـــــة كمـــــا أن غيـــــاب 

ــــى فوضــــ ــــة  لصــــحابه يــــؤدي حتمــــا إل ــــة العقاري ى فــــي الســــوق الســــندات التــــي تثبــــت الملكي
ـــــد الوضـــــعية  ـــــد مـــــن تعق ـــــة تزي ـــــه حـــــدوث نزاعـــــات قضـــــائية مختلف ـــــة ممـــــا ينجـــــر عن العقاري
ــــة فــــي اســــتيفاء مســــتحقاتها  ــــك ضــــياع حقــــوق الدول ــــى ذل القانونيــــة، للعقــــار كمــــا يســــري عل

 الجبائية.

ان إصرار الدولة على تنظيم المجال العقاري ، واللجوء إلى إعداد مسح الأراضي     
تبتغي من وراء ذلك تحقيق أهداف مختلفة تتمحور  ،العام، و حرصا على إنجاح العملية

حول، ضبط الملكية العقارية من خلال فرز الملكيات ، وضبط المساحات ، مما ينجر 
شكل قطع عقارية وأقسام، و هو ما يؤدي إلى استقرار في عنه تنظيم الوعاء العقاري في 

الملكية العقارية و دعم الائتمان العقاري ، كذلك حماية مالك العقار، بعد ضبط الملكية 
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العقارية يمكن معرفة المالك ، وأخيرا يسعى النظام الى تحديد الضريبة العقارية من خلال 
 ء الضريبي الخاص بكل عقار.توفير المعلومات المسحية  يتم تحديد الوعا

 ي:ــــانــــثـــال رعـــــفــــال

 لأراضيا ح ـــســـات مـــيـــلــــمـــداد عـــعا

 العملية ، حيث بعد الإعلان الرسمي عن البدأ في ،عمليات مسح الأراضي العام تستهل 
و تكلف هذه المؤسسة المخولة قانونا في إطار ،1امعراضي الطنيةلمسحالأو كالةالو التتولى 

السياسة التي ترسمها الحكومة بإنجاز العمليات التقنية الرامية إلى إعداد مسح الأراضي 
ذ أعمال التحقيق العقاري الخاصة برسم يتنف،و 2العام في جميع أنحاء التراب الوطني 
وئي اللازمة لوضع مسح أو بتصوير المسامي الضالحدود الطوبوغرافية بأساليب أرضية 

عام للأراضي، و ترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري ، و تحضير العقود ، و 
الملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الأراضي ، و رسم الحدود المنصوص عليها في 

 اطار التنظيم الذي يخضع له إجراء اعداد مسح الأراضي العام .

تي تطلع بها هي إعداد وثائق المسح التي تبنى عليها عملية و من أبرز المهام الأصلية ال
 3الترقيم العقاري بعد إيداع وثائق مسح الأراضي الى المحافظة العقارية المختصة

                                  
المتضمن اشاء و كالة وطنية لمسح الأراضي المؤرخ في   10/237من م .ت رقم  8المادة رقم 1

ت عمومية ذا ةمؤسس،اعتبر منها المشرع الجزائري  29/82/8010 77، ج. ر ع  80/82/8010
 .طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية و بالإستقلال المالي ، الموضوعة تحت وصاية وزارة المالية

 الأراضي،لمسح  وكالة وطنيةالمتضمن اشاء  10/237ت رقم  منم. 7انظر في ذلك المادة رقم 2
 المرجع السابق.

 والمتمم.المعدل مسح الاراضي العام  بإعدادالمتعلق  52/22م. ت رقم .7انظر المادة رقم  3
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و تضطلع مصالح إدارة مسح الأراضي بكل الأعمال التقنية و المادية الضرورية لتحضير 
، خاصة منها تلك المتعلقة  عملية المسح ، لاسيما الحصول على المخططات القديمة

المسحي الذي يعتبر مرجعية بيانية ،اضافة الى المحضر المرفق لذلك  1بالمخطط 
 المخطط.

في الطبيعة  والتدقيق بسهولةإن قاعدة المعطيات المتوفرة تمكن أعوان المسح من التحري 
ة للبلدية أساسا تحديد الحدود الإقليمي وتصنيفها. وتتم عمليةالقانونية للأملاك العقارية 

 خلال ثلاثة مراحل: وعمليا من

 مرحلة اشغال الاستطلاع. -

 مرحلة اعداد المخططات البيانية. -

 مرحلة تحرير المحاضر -

 ilot duو مجموعات ملكية   des sectionsو تقسم البلديات كذلك الى اقسام  
propriete من الملكيات إلى الجزئيات .  و  هكذا يبدو العمل تقنيا من خلال الإنتقال 

 وهي بثلاثة مراحل  والتي تمرنتعرف على مراحل اعداد عملية مسح الأراضي  وفيما يلي
 على التوالي.

 

 

 

                                  
والمتمم، المرجع المعدل المتضمن مسح الأراضي العام، 52/22م. ت رقم  2انظر المادة رقم  1

 السابق.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحفظ العقاري دعامة للاستثمار الأجنبي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفصل الأول: ــــــــــــــــا  

277 
 

  أولا:

 1مرحلة الأشغال التحضيرية

عملية في بلدية ما بموجب الانطلاق المسح ، يتم  المعنية باجراءأمر من والي الولاية ب    
قرار منه ينشر في الجريدة الرسمية و الجرائد اليومية و يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي 
البلدي المعني و يتم إعلام الجمهور بهذه العملية على لوحة إعلانات الدائرة و البلدية 

 يوم قبل إفتتاح هذه العملية. 87المعنية و المجاورة لها في أجل 

تفتح مديرية مسح الأراضي مكتب في البلدية المعنية  ،يوم من تاريخ قرار الوالي 87بعد  
للتنسيق مع الملّاك و تشرع في عملية المسح "التحقيق" فتنشأ فرقة المسح "لجنة التحقيق" 

تابعة المحكمة اليترأسها قاضي من  22-52رقم من المرسوم 5أعضاؤها طبقا للمادة 
يعيّن من طرف رئيس المجلس القضائي و تنفذ قرارات هذه  ،للبلديةللإختصاص الإقليمي 

                  التنفيذي من المرسوم 0اللجنة بموجب قرار من الوالي و مهامها محددة في المادة 
 و تنشر إعلان عن المنطقة التي سيتم مسحها.  22-52 رقم 

محيط  لا يمكن إجراء تحقيق لكل ،و نظرا لكثرة العقارات و حجم مساحاتها في بلدية ما -
و عليه تقوم هذه الفرقة أولا بتحديد محيط البلدية و إنشاء المخطط ، البلدية دفعة واحدة 

الإجمالي له عن طريق تصويره من الأعلى بالطائرة ثم تقسيمه إلى أجزاء كبيرة تسمى 
" lieu dit" و هذه الأقسام مجزأة بدورها إلى أجزاء تسمى أماكن معلومة "Sectionأقسام "
و كل مجموعة ملكية "مجموعات الملكية "لأماكن المعلومة تجزأ إلى أجزاء تسمى و هذه ا

تحوي عدة عقارات التي قد تكون سكنات ، قطع أرضية للبناء ، أراضٍ فلاحية ، محلات 
 تجارية ، مؤسسات ، إدارات ... إلخ.

                                  
، صادرة عن والترقيم العقاريالمتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي  82انظر التعليمة الوزارية رقم 1

 ، غ.م.27.ص27/97/8001خة في المديرية العامة للأملاك الوطنية، المؤر 
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لْ مكان الملكية تُشَكِّ  ومجموعة مجموعاتعقارات تُشَكِّلْ مجموعة ملكية  وعليه فمجموعة
 البلدية.معلوم و مجموعة أماكن معلومة تُشَكِّلْ قسم و مجموعة أقسام تُشَكِّلْ محيط 

 ."كل مكان له إسم يُعرف بهبالمكان المعلوم "يُقصد 

إن التحضير الجيد من شأنه أن يسمح بالسير الحسن لعمليات مسح الأراضي حيث تتم 
 خلال هده المرحلة عملية:

 جمع الوثائق:  -1-

 و المقصود من ذلك هو كل الوثائق القديمة الموجودة و التي تتعلق بالبلدية.

 :لخاصة بتعيين حدود إقليم البلديةالوثائق ا -

و المتعلقة بالأملاك التابعة  المسح،كل وثيقة ضرورية يمكن الاستعانة بها لإعداد عملية 
و الأملاك  الزراعية،كما وجدت قبل صدور الأمر المتضمن الثورة  البلديات،للدولة و 

التي كانت موضوع نزع ملكية على مستوى البلدية، وكذا المخططات الخاصة المتعلقة 
و كذلك قائمة الملاك الذين لهم حقوق مشهرة ، و كذا  التحويل،بالتنازل التخصيص و 

السجل الجبائي المتواجد على مستوى المصالح الجبائية ، لأن هذه الوثائق من شأنها أن 
 :  تسهل

 تحديد الملاك ثم استدعائهم : -

لوجودها في القوائم غير أنهم لم يحضروا يوم  أصحابها،التمييز بين الأملاك المعروف 
 التحقيق ، وبين تلك التي لم يتمكن من تحديد أصحابها.

تقريب المعلومات الناتجة عن التحقيق مع تلك التي أخدت من أرشيف المحافظة  -
 .العقارية
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 2الفوتوغرامترية والاسترجاعات 1الجوية ر و بالصالتزويد  -

إلى أقسام بحيث يتم تقسيم إقليم  وتجزئة البلدية تحضير المخطط البياني للحدود: -
 البلديات إلى أقسام، مع ترقيم الأقسام ثم نقل حدود الأقسام على المخطط الميداني 

 الأشغال:حصر المناطق التي يمكن أن تثير صعوبات لتقدم -

غير قابلة للمسح" ، بموافقة المصلحة الجهوية  تسميتها:ث يتم إبعادها مؤقتا" و تتم يبح
 لمسح الأراضي من عمليات المسح لتعالج في أوانها بطريقة مناسبة.

و التي تفرضها  مواجهتها،كما يتم ترتيب الأقسام حسب درجة الصعوبات الممكن    
ملكيات الصغيرة ، كثافة الغطاء النباتي ، طبيعة الملكيات خلال الاشغال الميدانية ) ال

 حدود غير ظاهرة ، صعوبة بالمسلك و وعورة الأرضية( 

و من ثم تبدأ الاشغال في الأقسام السهلة لتمتد، بعد ذلك الى الاقسام الأخرى حسب 
 تصاعد درجة الصعوبات .

 عمليات تعيين الحدود: -2

للبلدية على أساس الوثائق الرسمية  المقصود في هذا المقام هو معرفة الحدود الإقليمية
يحرر  ،ووضعها في وثيقة تسمى " محضر تعيين الحدود" يلحق به مخطط بياني للحدود 

                                  
، ، كما كانت عند التقاطها بآلة الاسترجاعوموجهة نسبياوثيقة يتحصل عليها بجمع صور موضوعة  1
، صادرة عن والترقيم العقاريالمتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي  82نظر التعليمة الوزارية رقم ا

 المرجع السابق. الوطنية،المديرية العامة للأملاك 
ية لها شكل مخطط طبوغرافي ناجم عن استغلال نقطة بنقطة لتفاصيل جمع تر يوثيقة غرافية و م 2

التعليمة الوزارية  :صور جوية على مستوى آلة الإسترجاع الذي يسمح بتموقع الصور المجمعة انظر
ة لأملاك الصادرة عن المديرية العام المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي و الترقيم العقاري، 82رقم 

 .المرجع السابقالدولة و الحفظ العقاري، 
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المحضر من طرف التقني المكلف بعمليات المسح بالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي 
ل البلدي المعني و كذا رؤساء البلديات المجاورة وعند الإقتضاء يذكر في المحضر ك

الإحتجاجات أو الإقتراحات  الرامية الى تغيير طفيف في الحدود حتى يتماشى مع الحدود 
 السابقة.

و تقدم هذه الوثيقة بعد امضائها من طرف كل الأشخاص المؤهلين لذلك و     
الحاضرين  لعمليات وضع الحدود الى وزير الداخلية قصد الموافقة عليها في حالة ما إذا 

 مجاورة لحدود ولاية أخرى أو حد دولة أخرى . كانت هذه الحدود

على  "وبناءا عليه يتم تحرير المحضر المسمى بـ " محضر تثبيت الحدود ما بين البلديات
بواسطة مخططات مرئية، بحيث يحتوي  المحضر على وصف T12 مطبوع نموذج

التعريف بحدودها ، مفصل لكل النقاط الهامة للحدود ما بين البلديات المعنية بأرقامها و 
و تتم المصادقة عليه و على الوثائق الأخرى المهمة من طرف رؤساء المجالس الشعبية 

 البلدية و الوالي ، و كذا وزير الداخلية .

ان تثبيت حدود عقار معين يهدف الى تحديد مكوناته المادية أي التعرف على حدوده  
يمكن ان يتطابق ،و عملية مادية  المعالم و الذي يعدفي الميدان و يختلف عن وضع 

تثبيت الحدود اما مع حق الانتفاع أو سندات الملكية ، الا انه في غالب الأحيان هناك 
خلط بين الحدود الواقعية و القانونية ، و لكن لضمان هدا التطابق و تكريسه سواءا على 

لمعنيين بحيث تتم المخطط او باعداد معالم مادية في الميدان لابد من موافقة المالكين ا
 هذه العملية بطريقة علنية و حضورية تنجز طبقا لطريقة تتضمن الإجراءات التالية:

حضور المالكين او الحائزين ، و كذا المصالح العمومية المعنية لتذكيرها بالزامية  -
 .تحديد حدود املاكها و دعواتها لتعيين ممثل مؤهل لذلك

 على حدوده بناءا على ادلاءات الملاك المعنيين. الاستطلاع على كل عقار و التعرف -
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 التأشير على المخطط البياني لتثبيت الحدود  -

و في حالة غياب اتفاق بين الملاك المجاورين على وضعية الحدود التي تفصلهم  و  -
،فيتولى التقني  1في غياب العناصر التقديرية في العقود أو شهادات الملكية او الحيازة 

المختص بتثبيت الحدود بإخطار لجنة  المسح التي تتكفل بمصالحة الأطراف ، و في 
حالة عدم التوصل الى المصالحة فتؤكد الحدود المؤقتة المطابقة مع حق الانتفاع ) 

إن تثبيت الحدود يجرنا الى اعداد لكل مجموعة ملكية لنوعين من ، الحدود الفعلية(
( مخصصة لاستقبال كل العناصر t4تسمى " بطاقة الحصة" نموذج ) البطاقاتبطاقة 

 المرتبطة بمجموعة الملكية

( تتضمن المعلومات لتعيين المالك أو المالك t5بطاقة تسمى " بطاقة المالك" نموذج )  -
المفترض لمجموعة الملكية .و تخصص هذه الوثائق لانشاء بطاقة تسمى "سجل عام" و 

 .د وثائق مسح الأراضيأساسها تعالتي على 

 : 2التحقيق العقاري -3

اثنين يمثلان : لطة تتكون من خمسة أعضاء محققينبحيث تتولى فرقة تحقيق تقنية مخت
 و ممثل عن مصالح البلدية المعنية لحماية املاكها و التعرف عليها،إدارة أملاك الدولة 

و الوقوف عند البطاقة ممثل عن المحافظة العقارية من شأنه التحقيق في الادعاءات 

                                  
المتضمن قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم، المرجع ،27/ 09 من القانون رقم 79المادة رقم 1

 السابق.
ان المقصود بالتحقيق العقاري في هذا المقام هو الاجراءات المنصوص عليها ضمن أحكام م . ت 2

سالف الذكر، و لا يقصد منه  المعدل و المتمم مسح الأراضي العام المتعلق بإعداد 22/52رقم 
معاينة حق ل، المتضمن تأسيس اجراء  95/92التحقيق العقاري المنصوص عليه بموجب القانون رقم 

، ج.ر  25/92/2995ي الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري المؤرخ ف
 21/92/2995 87ع
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العقارية  ان كان هناك أراضي لها سندات مشهرة بالمحافظة العقارية ، و ممثلين عن 
 .إدارة مسح الاراضي

 :و أهميتهالهدف من التحقيق  -

ملكية و الحقوق العينية الأخرى استخلاص كل العناصر الضرورية لمعاينة حقوق ال
و البيانات المتعلقة بهوية ذوي الحقوق ، و جمع  أعباء مثقلة للعقار ، تحديد المعلوماتو 

المعلومات ذات الطابع القانوني المرتبطة بمجموعة الملكية  و يجب تطبيق هذه الأطر و 
البيانات المشار اليها أعلاه على سائر العقارات محل مسح الأراضي العام، مهما كانت 

 طبيعته القانونية و المركز القانوني لملاكها .

ظرا لأهمية التحقيق عن طريق التحري يجب على المحققين التمتع بقدرة عالية و و ن   
مؤهلات لتجسيد هذه المهمة و الحرص على استخلاص النتائج لأثرها القانوني الخطير 
أثناء سير عملية المسح، من الفحص أو طلب العقود أثناء الإجراءات الأولية للسجل 

على أساس ما ورد في وثائق المسح بعد ايداعها لدى  العقاري و مباشرة الترقيم العقاري
و يكلف المحققون عند مباشرة أعمالهم الميدانية في مرحلة التحديد و ،1المحافظة العقارية

 التحقيق العقاريين بالمهام التالية : 

 فحص السندات و الوثائق المقدمة لهم. - 

 جمع أقوال و تصريحات الأشخاص المعنيين -

 جلب كل الملاحظات و الآراء التي من شأنها و طبيعتها إيضاح التحقيقإثارة و  -

 تقدير وقائع الحيازة المثارة.-

                                  
 ،المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي و الترقيم العقاري، المرجع السابق 82ة الوزارية رقم التعليم1

 82و  87ص 
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 الكشف عن الحقوق العائدة للدولة التي تخص العقارات المحقق بشأنها  -

و أرشيف  ، ميدانيا عن طريق المعاينة تي يتم جمعهامقارنة المعلومات و البيانات ال -
لدى المحافظات العقارية و سجلات أملاك الدولة  ، في السجل العقاريالوثائق المفيدة 

الوثائق خلال الاعمال التحضيرية و اعداد بطاقة التحقيق العقاري التي تبنى عليها عملية 
 الترقيم  .

عن المديرية العامة لأملاك الصادرة  371/ 15رقم  صعيد اخر أوضحت المذكرة وعلى 
الدور الفعال في تحديد اجراءات و توضيحات  اكان لهالتي الدولة و الحفظ العقاري،

المراجع الوثائقية كوسيلة من  العقارية، كتحديدالخطوات الضرورية لمعاينة الحقوق العينية 
مخططات و محاضر التحقيقات الاجمالية و  القانون،وسائل التحري منها: مخططات 

 .مصادق عليها و غير المصادق عليهاالجزئية ال

و الزراعية،تطبيق احكام الامر المتضمن قانون الثورة  إطارالأراضي في  تأميمرار ق -
 .قرارات ارجاع هذه الأخيرة الى ملاكها الاصليين

                              مركما كانت قبل صدور الأ وأملاك البلدية،الدولة  بأملاكالوثائق المتعلقة  -
 .الثورة الزراعية المتضمن 53/ 58رقم 

 توى المصالح الجبائية.الوثائق المحفوظة على مس -

للقانون الخاص  ةتابع ةرة باسم اشخاص طبيعية أو معنويهأما بالنسبة للسندات المش* 
 وكون بعضنظرا لأقدمية إجراءات الشهرالعقاري المتعلقة بها دراسته،فيجب تدقيق 

                                  
تحديد اجراءات و توضيحات الخطوات الضرورية لمعاينة  المتضمنة 37/ 15انظر المذكرة رقم 1

مجموعة النصوص، المديرية العامة للأملاك  ،85/95/8010الحقوق العينية العقارية المؤرخة في 
 . 8010الوطنية، لسنة
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الأشخاص لا يزالون مسجلين على مستوى المحافظات العقارية رغم سقوط حقوقهم 
 عقب صدور مجموعة نصوص تشريعية غداة الاستقلال. للدولةوأيلولتها 

التي و ،1الحفظ العقاري وملاك الدولة امة لأعديرية الماللتعليمية من ذلك صدرت  لأجل
لحفظ العقاري القيام بإحصاء كل التأشيرات المدونة ل المدراء الولائيينمن خلالها طلب من 

حالية ، و القيام مع مدراء أملاك الدولة في البطاقات العقارية و التي فقدت صفتها ال
المعنية ، و أن الأملاك غير المشغولة و التي لم تكن  للأملاكبتطهير الوضعية القانونية 

محل اية مطالبة خلال التحقيق يجب اعتبارها تابعة للدولة حتى يثبت العكس و تنتهي 
ة التقنية إلى اعداد وثائق عمليات التحديد و التحقيقات الميدانية التي تضطلع بها الفرق

المتعلق  57/57من الأمر رقم  91المسح المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم 
 المعدل و المتمم المتمثلة في : 2بإعداد مسح الأراضي العام 

جدول للأقسام و سجل لقطع الأراضي التي ترتب عليها العقارات حسب الترتيب  -
 الطوبوغرافي .

دفتر المسح العقاري أو سجل مسح الأراضي تسجل فيه العقارات المتجمعة من قبل  -
 الترتيب الابجدي لهؤلاء الأشخاص. المستغلين،ودلك حسبالمالكين أو 

ترسل فورا صورة  الأرض، والمخططات المساحية المطابقة للوضعية الحالية لقطعة  -
 رات المعنية. و نسخ بهذه الوثائق الى البلديات و الإدا رسمية،

                                  
العقاري، المديرية العامة لأملاك الدولة و الحفظالصادرة عن  2279انظر التعليمة رقم  1

لنصوص الصادرة عن ا ، مجموعة22/97/8000المؤرخة في  العقارية،الوثائق  بضبطالمتعلقة
 .892ص ،8000لسنة  فظ العقاريالمديرية العامة لأملاك الدولة و الح

، المتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تأسيس السجل  57/57مر رقممن الأ 91انظر المادة رقم  1
المتعلق باعداد مسح الاراضي العام  52/22من م. ت رقم  98العقاري سالف الذكر و كذا المادة رقم 

 سالف الذكر.
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و في مرحلة أخرى تحول هذه الوثائق المسحية و تودع لدى المجلس الشعبي البلدي،     
و تعرض لمدة شهر لابداء الطعون و الاعتراضات للأشخاص المتضررين من عملية 
  ،                    التسجيل ، كما كان من المفروض على الغير المعترض تقديم اعتراضاتهم

و مباشرة الى الفرقة التقنية ، ولقد نص على و احتجاجاتهم أثناء سير عملية المسح 
المتعلق  52/22رقم  نفيذيتالمن المرسوم  82و  88قانونية تقديم الاعتراضات المادتين 

لهذا الغرض  المنشأةتقديم الشكوى الى لجنة المسح  إجازةو مسح الأراضي العام ،  بإعداد
 8المعدلة بموجب المادة رقم  52/22 نفيذي رقم ترسومالممن ال  95 طبقا لأحكام رقم

فيق بين رأيها، و تحاول التو ،بغية فحصها و إعطاء 1 02/837رقم نفيذي ترسوم المالمن 
أشهر للأطراف المعنية فيما  3ا تعذر ذلك تعطى مدة مقدرة بـ ذو إ،الأطراف المتنازعة 

تفاق فيما بينها أو اللجوء إلى الجهات للاجزاء المتنازع عنها و ذلك إما يخص الأ
 القضائية المختصة من أجل أن تفصل في النزاع.

و الاعتراضات من طرف اللجنة       ىو بعد المداولات و الدراسة و نظر في الشكاو   
لا لمختلف عضوا ممث 82المسحية التي يترأسها قاض يعينه رئيس المجلس القضائي رفقة 

القطاعات الإدارية ، تسجل كل هذه النقاط بموجب محضر يوقعه رئيس المحكمة و ممثل 
لتحال هذه الوثائق الى المحافظة العقارية المختصة لمباشرة عملية ، مسح الأراضي 

العينية  الترقيم النهائي و اعلان بدأ مرحلة جديدة للإجراءات الأولية لإشهار الحقوق
 .العقارية

 

 

                                  
المتعلق باعداد مسح الأراضي العام ، 25/22يعدل و يتمم المرسوم رقم  02/837انظر م .ت . رقم 1

 . 1/97/8002المؤرخة في  22، ج ر ، ع  95/97/8002المؤرخ في   المعدل و المتمم ،
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  :نياثا

 تحقيقالراء اج هميةأو  ميدانيةال مرحلةال

يجب  العقاري،حتى يتمكن المحافظ العقاري من القيام بالإجراء الأول في السجل     
إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية و مراعاة الأحكام التنظيمية الجديدة فإن الإيداع 

عندما تفوق مدة عمليات المسح في بلدية ما  أقسام، هذايمكن ان يتم بقسم أو مجموعة 
 اكثر من سنة مما يؤخر تأسيس السجل العقاري.

و يحرر بمناسبة استلامه لوثائق المسح ، يحرر المحافظ العقاري محضر بذلك كما      
أيام ابتداءا من تاريخ  1يجب اشهار محضر تسلم الوثائق بكل الوسائل المسندة خلال 

، الغاية منه اعلام المالكين أو أصحاب الحقوق العينية العقارية الى  استلام وثائق المسح
المحافظة العقارية ، و شهادة الترقيم العقاري المؤقتة و من جهة أخرى اثارة الاحتجاجات 

 من قبل اشخاص لهم مصلحة في ذلك.

ل للشك و في حالة ما اذا كان السند القانوني المتعلق بالعقار ثابت لا يترك أي مجا     
                 فإن هذا الأخير يكون محل ترقيم نهائي يسلم لأجله  فيه،في ملكية العقار المحقق 

)دفتر عقاري( للملاك المعترف بهم  سواءا كان هؤلاء الملاك أشخاص طبيعية أو 
عمومية ) الدولة ، الولاية ، البلدية ، أو المؤسسات العمومية الأخرى(  1أشخاص معنوية

                      ين يتم ترقيم العقارات فيها ترقيما مؤقتا يتراوح بين قصير غير أنه هناك حالات ا
 و طويل المدة:

 
                                  

يؤكد ضرورة خضوع ،أشخاص معنوية  اكانو ان تسليم الدفتر العقاري للأشخاص المالكين حتى و لو  1
ت المسح العقاري، انظر في ذلك ما سبق توضيحه بخصوص مجال أملاك الدولة العقارية لعمليا

 تطبيق اجراء المسح .
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 : أشهر 4ترقيم مؤقت لمدة  -

يــــــتم تــــــرقيم العقــــــارات بنــــــاءا علــــــى اجــــــراء مؤقــــــت عنــــــدما تشــــــير المعلومــــــات المبينــــــة فــــــي 
وثـــــائق المســــــح إلـــــى وجــــــود حيـــــازة ذات مــــــدة تســــــمح لتملـــــك العقــــــار عـــــن طريــــــق التقــــــادم 

هذا حتـــــــى يتســـــــنى للأشـــــــخاص ،أشـــــــهر 7م العقـــــــار المعنـــــــي منـــــــذ تـــــــرقيالمكســـــــب ، يـــــــتم 
 .ح الأراضي المطالبة بهذه الحقوقالذين لهم مصلحة و لم يحضروا عملية مس

 الترقيم المؤقت لمدة سنتين: -

عنـــــد غيـــــاب ســـــند كـــــاف، او عنـــــدما لا تكـــــون عناصـــــر التحقيـــــق كافيـــــة لتحديـــــد الطبيعـــــة 
ـــــرقيم العقـــــار مؤقتـــــا لمـــــدة ســـــنتين ابتـــــداءا  ـــــة مـــــن طـــــرف المحـــــافظ العقـــــاري يـــــتم ت القانوني

 من تاريخ تسليم وثائق المسح.

بعد هذه المدة يصبح الترقيم نهائيا الا إذا ظهرت خلال هذه المدة وقائع قانونية جديدة 
 زيح الشك على طبيعة العقار و ملكيته.ت

الترقيم المؤقت لمدة سنتين باسم الدولة:في حالة عدم مطابقة ملكية العقار الممسوح يتم  -
 الترقيم النهائي لفائدتها.

خلال الترقيم المؤقت لا يمكن أن يمنح الدفتر العقاري للمعنيين كونه يعد سند ملكية لا  و
يسلم الا للشخص الذي اعترف بأحقيته في الملكية ، الا اذا تثبت حقائق لا تدع مجالا 
للشك من خلال وقائع قانونية و اثناء مدة الترقيم المؤقت ، ففي هذه الحالة يلزم المحافظ 

 .1رف بهتالمع نفيذ الترقيم النهائي للعقار المعني و يسلم الدفتر العقاري للمالكالعقاري بت

 

                                  
المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي و الترقيم العقاري، صادرة عن  82رقم  الوزارية انظر التعليمة1

 .27/97/8001ة في المديرية العامة للأملاك الوطنية ، المؤرخ
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 :ثالثا

 اعداد وثائق المسح و ايداعها بالمحافظة العقارية

يجب مسك باستمرار الوثائق العقارية المنشئة ، و هذا بفعل التغيرات المحتملة و التي قد 
و اذا كانت وضعية ، و تصبح غير مفيدةتؤثر على العقارات و إلا فإنها تفقد ميزتها 

 العقار غير مستمرة كون العقارات الممسوحة قد تكون موضوع تغيرات بفعل:  وقائع
                 وقائع لا تؤثر على الطبيعة القانونية للعقارات لخ،اقانونية ، بيع ، هبة ، قسمة...

علق بتأسيس المت 52/23رقم السبب نص المرسوم لهذا ، (الخ) بنايات جدبدة ، هدم...
وثائق مسح الأراضي بمناسبة الاجراء على مسك ،المعدل المتمم  ،السجل العقاري

الملتمس من المحافظ العقاري و إبلاغ المحافظ العقاري عن التعديلات المؤثرة على 
 الوضعية القانونية للعقارات ، حيث مصلحة المسح مدعوة لإثباتها تلقائيا.

فإن مستخرج المسح يسهل لمصالح  العقاري،عد تطبيق اجراء الاشهار و على كل حال ب
المسح وجود حساب آخر مالك قصد القيام بمسك الوثائق الناجمة عن التغيرات القانونية 

 التي يتم تبليغها اياها من طرف المحافظ العقاري.

، ونوع  إن عملية مسح الأراضي تسمح بتحديد وتعريف النطاق الطبيعي للعقارات      
و أصحاب الحقوق العينية العقار ومكانه ، وحدوده ومساحته وهوية مالك العقار، أ

، والأعباء التي يكون العقار مثقلا بها ، وتشتمل الملكية العقارية الخاصة العقارية
والأملاك الوطنية العامة منها والخاصة من خلال السجل العقاري  ، ومن هذا المنطلق 

صالح أملاك الدولة في المساهمة في عملية المسح من خلال وظائفها تبرز أهمية تدخل م
المختلفة ، بحيث تساهم في تحديد الأملاك الوطنية للدولة وفي عملية التحقيق ، 
واستبعادها من الملكية الخاصة ، واستردادها في حالة استغلالها دون وجه مشروع ، أو 
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ت التعريف العقارية الخاصة بأملاك من غير سند قانوني كما تشارك في إعداد بطاقا
 .1الدولة من خلال عملية الجرد

 ي:ـــــانـــثـــب الــــلــــطـــمــــال

 ياضر لأ ح اـــســـمات ـــيـــلــــمــــع تـــنـــفـــيــــــذات ــــوقـــعــــم

السياسة العقارية  حى في انجاو إن عملية مسح الأراضي و رغم أهميتها القص     
، غير انها لم تعنى بالاهتمام اللازم من قبل السلطات م8058نتهجة منذ سنة مال

                                  
عتبر ، و اعام لعمليات الجرد العقاري للأملاك الوطنية اهتم المشرع الجزائري بصياغة إطار1

كل عملية تتم عن طريق تسجيل وصفي وتقسيمي لمجموع الممتلكات التي تحوزها مختلف أجهزة »منها
وكذا المجموعات المحلية ، كما يبين الجرد حركة   -آن ذاك -الدولة وهياكلها والمؤسسات الاشتراكية

 09/39بالجوع إلى أحكام القانون رقم ،  «تقييم العناصر المكونة لهاالممتلكات ، ويتم من خلاله 
، الذي   777/ 08و المرسوم التنفيذي له رقم  المعدل و المتمم ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية

كيفيات ذلك ، وكذا الرسوم  ويضبطيحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها 
بجرد الأملاك الوطنية  ، فإن الأملاك الوطنية تشمل الأملاك  المتعلق،  777/  08رقم  التنفيذي

العمومية والخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية ، وتنقسم إلى صنفين الأملاك الوطنية العامة غير 
، بحيث قابلة للتصرف فيها والأملاك الوطنية الخاصة ، والتي يمكن أن تكون محل تمليك وتصرف 

أن تكون الأملاك الوطنية محل جرد عام طبقا  82/725م.ت  817اشترط المشرع من خلال م 
وتسمح عملية الجرد العقاري بتحديد  .المتعلق بجرد الأملاك الوطنية 08/777لأحكام م.ت رقم 

انوني ، الملكيات التابعة للدولة حسب تصنيفها والمطالبة باستردادها ، في حالة شغلها بدون أسلوب ق
كما تسمح باستعمالها واستغلالها وفق الغرض الذي خصصت من أجله ، وتوضيح الاحتياطات 
العقارية التي تدمج ضمن أملاك البلدية ، والتي تقوم ببيعها لمؤسسات عمومية أو لصالح الخواص بعد 

 إجراء مداولات مع مراعاة قواعد الشهر العقاري  
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العمومية ، بالنسبة للقائمين عليها ، لذلك واجهتها مشاكل عدة أعاقت العملية ، و اثرت 
سلبا " على نهج الإصلاحات العقارية المعلن عنها ، و من بين ما اعترض التجسيد 

لأراضي هناك ما هو من المعوقات التقنية ، و أخرى الفعلي و الصحيح لعمليات مسح ا
ات التجسيد الفعلي لعملية قانونية و إجرائية ، بحيث يستند هذا التقسيم على أساس متطلب

، )الفرع الأول(جل ذلك نتناول فيما هو آت نوعي المعوقات تبعا معوقات تقنية ، لأالمسح 
 )الفرع الثاني(.معوقات قانونية و إجرائية

 رع الأول:ــــــفـــــال

 ةــيــنـــقـــتـــالات ــــوقــــعـــمـــال

يمكن صياغة مجموع المعوقات التقنية و التي من شأنها أن تحول دون تحقيق النتائج 
 التي كان مرجوا تحقيقها من خلال اعداد عمليات المسح العقاري  كما يلي:

و خاصة منها الإطارات المؤهلة، لان عملية  نقص في الوسائل المادية و البشرية -
 المسح عملية تقنية تتطلب تأهيل خاص لليد العاملة.

تذبذب السياسة المنتهجة من قبل السلطات العمومية و إنطلاق هذه الأخيرة في سلسلة  -
من المشاريع المختلفة و الظرفية ، كعملية مسح الأراضي الريفية ، في اطار تطبيق 

 الزراعية،  قانون الثورة

تحديد الاحتياطات العقارية الحضرية ، تحديد حدود البلديات و الولايات في اطار  -
  8017اعداد التقسيم الإقليمي للتراب الوطني سنة 

هذا و كلما تم الإعلان عن نهج جديد الا و تم تكليف الهيئات القائمة على مسح  -
ة الجديدة ، مما أدى الى تراكم الأراضي بوضع كافة وسائلها من اجل تجسيد العملي

المشاريع و عدم إنجازها في الظروف و الاجال المحددة لها ، و هو ما خلص اليه 
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، حول تقييم عملية مسح الأراضي ، التي تأخرت كثيرا في  8011التقرير الحكومي سنة 
 .1انجاز البرامج المحددة لها 

  أولا:

 رــيــمـــعــتــة و الــئــيــهـتــلل هيةيتوجالات ــــطـــطـــخــمـــة الـــيـــالـــعـــدى فـــم

و الذي ينتهي الفلاحي،قد مست في بدايتها العقار  العقاري،ان غالبية عمليات المسح 
الخاص بالبلدية P.D.A.U2نطاقه عادة مع حدود المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

 خير أنه يلاحظ في هذا المجال: المعنية،

 ،والتعميرهناك العديد من البلديات لا تتوفر على المخططات التوجيهية للتهيئة -
الأمر الذي ينتج عنه تداخل " بين حدود العقار الفلاحي  نظامية،المصادق عليها بصفة 

مما يسفر عنه خلق وضع صعب نشأ عند دمج  بينهما،و الحضري و صعوبة التفرقة 
لوجود بناءات و مرافق في  الحضري،في نطاق العقار  العديد من القطع الأرضية المعتبرة

وحدة عقارية واحدة و ترقيمها باسم شخص واحد، بالرغم من وجود العديد من الملاك 
 أو تسجيلها في حساب "المجهول". الاخرين،

حيث تعد العملية نتاج التعليمات الموجهة لأعوان المسح العقاري لتفادي مسح ملكيات    
 تنسجم معأن العملية لا  بالعقار الفلاحي، كوناذا ما تعلق الامر  ،ضئيلةصغيرة و 

                                  
» communication présenté  ntation foncière généraldocume : projet « Ammar ALOUI1

dans les journées d’études : « Pour une meilleur gestion du foncier » Alger E.N.S.A, le 
29 et 30 /07/ 1994. 

المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير: آداة التخطيط المجالي و التسيير الحضري ، فهو يحدد 2
ساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية ، و يضبط الصيغ المرجعية لمخطط التوجيهات الا
المتعلق بالتهيئة و  09/20من القانون رقم  80و  83تين رقم .انظر في ذلك المادشغل الاراضي

 .92/82/8009المؤرخة في  72، ج . ر . ع  98/82/8009التعمير ، المؤرخ في
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و عليه فإن من بين ما نتج عن  الواسعة،مفهوم العقار الفلاحي الذي يعرف بمساحته 
 اتباع هذا الإجراء :

عدم تمكن مصالح الحفظ العقاري من تسليم الدفاتر العقارية لعدد كبير من الملاك  -
،نتيجة دمج ملكيات   la matrice cadastral»مصفوفة المسح على ايظهرو الذين لم 

في ملكية واحدة ، و حتى المرقم  بإسمه الوحدة العقارية المدمجة له ملكية القطع المجاورة 
 لا يمكنه الحصول على الدفتر العقاري ، و مرد ذلك سببين: 

عدم قبوله مقدار المساحة المقيدة باسمه لكونه لا يملكها سواءا  مرده السبب الأول: -
بموجب سنده أو بموجب حيازته الناتجة عن وضع اليد. أو في حالة تسجيل و قيد 
المعارضات ضده من طرف بقية المالكين الذين هم جيرانه، و لإحتواء هذه الوقائع التي 

 Leتم اعداد وثيقة القياس: من شأنها عرقلة السير الحسن لعملية المسح، فقد 
document d’arpentage و بصفة جماعية للملاك  ،المدمجين في وحدة عقارية ، ""

و على حسابهم الخاص ،و يتم تعيين وثائق المسح بناءا على تلك الوثيقة و طلبات 
المعارضين المعنيين مع تقديم سندات ملكيتهم ان وجدت ، و يمنح لكل واحد منهم دفترا 

 .ا فرديا على مجمل ملكيته الخاصةعقاري

اذ يتم مسح جزء منها ،العقارية بفعل عملية المسح  للأملاكتجزئة فعلية  السبب الثاني:-
يعتقد وقوعه في نطاق العقار الفلاحي ، و يترك الجزء المتبقي بدون مسح لكونه  اما يقع 

 في محيط العقار الحضري أو الريفي.

 لتوسيع نطاق المخططات التوجيهية للتهيئة و التعمير:بعض النتائج السلبية  –

بحيث تم ملاحظة في بعض الأحيان تكون نتيجة عمليات توسيع نطاق المخططات      
التوجيهية للتهيئة و التعمير المصادق عليها، أين يتم ضم ملكيات عقارية في شكل 

بكاملها و   des sectionsأو حتى أجزاء منها أو أقسام  des ilotsمجموعات ملكية 
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في أجزاء منها ممسوحة في شكل عقار فلاحي ، و هي الحالة التي يتم تسجيلها في 
العديد من البلديات ، و قد شكلت صعوبة كبيرة في كيفية التعامل معها من الجانب 
القانوني خاصة اذا ما أدمجت ضمنت أملاك غير ممسوحة و شكلت أوعية عقارية 

 مختلطة .

الحديث من طرف السلطات العمومية أو حتى الخواص بغية توفير  و في ظل السعي
العقار الحضري المخصص لإنجاز المرافق و المنشآت العمومية و برامج السكن و ما 
يترتب عليه في الغالب من توسيع نطاق المخططات العمرانية أضحى من الضروري رسم 

انونية لعملية إنتقال جزئي لعقارات منهجية واضحة و عقلانية تراعي التدابير التقنية و الق
 ممسوحة و تفاعلا مع عقارات غير ممسوحة .

 ا:ـــيــــانــــث

 رةــــقــتـــســـمـــر الــيــــغة ــــوحـــســمــمـــة الـــاريــــقــــعــــلاك الـــــة الأمـــعيــوض

عادة ما يتم تغيير حدود البلديات المتجاورة ، مما يسفر عنه دمج أو فصل ملكيات    
ممسوحة على شكل أقسام أو جزء منها ، أو مجموعات ملكية من إقليم بلدية لأخرى ، أو 

بحيث إثبت الواقع أن أصحاب الملكية  p.o.sحتى أثناء إعداد مخططات شغل الأراضي 
ملكيتهم من البلدية الاصلية ، هده الأخيرة التي رفضت حاولوا طلب رخصة التجزئة ل

الطلب بحجة انتقال العقار لاختصاص البلدية المجاورة ، و هو ما وقع بالفعل في بلدية 
)تازولت( ولاية باتنة ، بالرغم من ان سند ملكيتهم المتمثل في الدفتر العقاري مدون عليه 

سجلة بهذه الصفة على مستوى المحافظة أن القطعة الأرضية تقع ببلدية تازولت ، و م
العقارية بباتنة المختصة إقليميا ، البلدية المدمج لها العقار ) بلدية باتنة( ، و بعد تحويل 
ملف طلب رخصة التجزئة لمصالحها ، أصدرت الرخصة عند قيام المعنيين بطلب 

حافظ العقاري الاشهار قوبل العقد المتضمن إيداع وثائق التجزئة بالرفض من طرف الم
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ة بإصدار و تسليم تلك الرخصة ، و ختصة على أساس أن بلدية باتنة غير مببلدية باتن
 .1أن الاختصاص يؤول لمصالح بلدية تازولت

تضح أن الاشكال المطروح اشكال يخص وقائع مادية تخص يو انطلاقا مما سبق   
 لال :ملكيات عقارية ، غير أن الحلول صاغها المشرع الجزائري من خ

المعدل و المتمم مسح الأراضي  باعداد المتعلق  52/22م.ت رقم  28نص المادة رقم  -
ان المصلحة المكلفة بضبط مسح الأراضي لها الصلاحية لمعاينة » العام حيث جاء فيها،

التغيرات من كل نوع، التي لا تضر بالوضعية القانونية للعقارات و ذلك من أجل ضبط 
 «الوثائق التي هي مكلفة بها

                ،المتعلق بتأسيس السجل العقاري 52/23م.ت رقم  17و  13كذلك المواد رقم  -
لمحاضر المتأتية من إدارة المسح ) مصلحة ضبط مسح التي نصت على إشارة تلك ا

الأراضي( تسجيلها في مجموعة البطاقات العقارية ، تلك المحاضر المعاينة لعمليات 
 .محاضر و لا تدون ضمن انتقال الأملاك من إقليم بلدية لأخرى

حة و السائد في الاشكال المطروح انفا يتمثل في تحويل او ضم أملاك ممسو اقع إلا ان الو 
موثقة بدفاتر عقارية تابعة لإقليم بلدية ممسوح ، الى بلدية لم تشملها عملية المسح العام، 

 و يبقى فيها نظام الشهر الشخصي سيد الموقف.

ي بحيث تنطو فرق مسح غير مجدية و تحيل العقارات مباشرة الى حساب المجهول:-
دعة على مستوى المحافظة أملاك عقارية محل عقود مو هذه الإشكالية على وجود حقوق و 

العقارية لغرض الاشهار في ظل النظام الشخصي،يقابلها تسجيل هذه الأخيرة في حساب 

                                  
مارس  الوطنية،للإنشغالات التي طرحت على المديرية العامة للأملاك الحوصلة العامة  انظر1

 .89م ص .غ 2988
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"المجهول" نتيجة عملية المسح العام و قيدها باسم الدولة بإنقضاء مدة السنتين و تسليم 
 الدفتر العقاري لفائدة مصالح أملاك الدولة، فيصبح العقار محل سندين مشهرين:

 نظام الشهر الشخصي. والمشهر فيالسند الأول لصاحب الحق الأصلي  -

 العيني.نظام الشهر  والمشهر فيالسند الثاني لفائدة الدولة -

جل ذلك صدرت العديد من المذكرات و التعليمات التي تعالج هذه الوضعية و لأ 
 .وضعيات أخرى يتم تقييد فيها ملكية العقار لحساب "المجهول"

 :يــــــانـــثــــلارع ـــفــــال

 ةــــيـــرائــــة و اجـــيـــونـــانـــات قـــــوقـــعـــم

كيفية التعامل مع الملفات الموضوعة في تصنف المعوقات القانونية و الاجرائية في 
الإشـــكـــالات ، و كذا على مستوى  لأملاك العقارية الشاغرة، و بالنسبة ل حساب المجهول

 ، نتناولها كما يلي : ـونـــيــة الـــمـــتـــعـــلــقــة بـــمــسح أراضـــي الـــعــــــرشالـــقـــانــ
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 أولا:

 1كيفية التعامل مع الملفات الموضوعة في حساب المجهول 

ملاك امة للأعديرية المعملت المحاولة منها الاحتواء وضيفة حساب "المجهول"        
معالجة هذه الوضعية عن  ةالتعليمات و المذكرات التي من شأنها مر إصدار طنية على و ال

ير من خطورة وضعية ذطريق صياغة الحلول المختلفة و مرة أخرى عن طريق التح
 حساب "المجهول" التي عرفت تفاقما غير متوقع و غير معقول في بعض ولايات الوطن.

تعامل مع الملفات المودعة في بكيفية ال ةتعلقالم 5970التعليمة رقم و حسبنا في ذلك 
 .ةجهنفس ال عنالصادرة 7281رقم 3و كذلك التعليمة 2حساب المجهول

توضيح كيفية التعامل ، حيث حاولت الإدارة المركزية من خلال التعليمتين سابقتي الذكر  
اتجاه الملفات المتضمنة طلبات التسوية غير المدعمة بسندات لها حجية، و المودعة بعد 

                                  
من مجمل عقارات ولاية البليدة مقيدة في حساب المجهول )غير معروف  %59بحيث تعد نسبة 1

أصحابه الحقيقيون( حيث أرجع القائمون على القطاع العقاري في هذه الولاية ، زيادة هذه النسبة الى 
اب مردها قصر مدة عملية المسح العام التي لم تدم طويلا و الى الإمكانيات و الوسائل المسخرة أسب

التي لم توف بالغرض المنوط بها ، و تتمركز غالبية هذه العقارات في المناطق التي عرفت نزوحا 
بلاد ، و "بشريا رهيبا" خلال العشرية التي تميزت بعدم استقرار الظروف الأمنية ، التي مرت بال

نظر في ذلكالملتقى المغاربي الثاني حول تطهير الملكية العقارية في ا،غالبيتها مناطق ريفية و جبلية
 البليدةية بجامعة علي لونيسي ب، المنظمة من قبل كلية الحقوق و العلوم السياسالتشريعات المغاربية 

 .92/92/2987بتاريخ 
التي تتعلق بكيفية التعامل  ،للأملاك الوطنيةرية العامة المديالصادرة عن 5970انظر التعليمة رقم  2

 .89/95/2983في حساب المجهول، المؤرخة في 
بترقيم العقارات  المتعلقةالتي ،الوطنيةالمديرية العامة للأملاك الصادرة عن 7281رقم انظر التعليمة  3

 .التي يفتقد أصحابها لحقوق مشهرة في حساب المجهول و
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الخاصة بالعقارات المسجلة في حساب  ،مدة الترقيم العقاري المؤقت المقدرة بسنتيننفاد 
 المجهول. 

المقدرة بسنتين و المنفذة  ،ترقيم العقاري المؤقتةالو عليه فإن الملفات المودعة خلال فترة 
تقبل و تعالج مهما كانت الوثائق  ،باسم الدولة على عقارات مسجلة في حساب المجهول

 .1ة للملفات التسويةالمدعم

لطلبات التسوية  ايستجيبو العقاريين لم  المحافظينغير أن الواقع الفعلي أثبت أن بعض  
التسوية بعد تلك المدة ، و كذا بعض مدراء أملاك الدولة للولايات و اعتراضهم على 

واضح ، و عليه فالمراد من التعليمة ، ارات المعنية نهائيا باسم الدولةبحجة ترقيم العق
بحيث يقوم المحافظ العقاري و بأمر من مدير الحفظ العقاري بترقيم نهائي عندما يحوز 
المعارض على سند له حجية ، مهما كان تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية ، 
لأجل ذلك فإن التعامل مع الملفات المودعة بعد انتهاء اجل السنتين غير المدعمة 

سندات لها حجية، فإن هذه الحالات مستبعدة من نطاق تطبيق التعليمة  بسندات رسمية أو
 .السابق ذكرها 7281رقم 

على صعيد 2التي تتعلق بإجراء مسح الأراضي العام 2370كما أشارت التعليمة رقم  -
خر كيفية التكفل بوضعية صاحب الحق العيني العقاري المشهر، و بعد التأكد من آ

                                  
ن أالمتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي و الترقيم العقاري،   82حيث أوجبت التعليمة الوزارية رقم 1

ترقيم العقارات المسجلة في حساب المجهول باسم الدولة لمدة سنتين على أن ترقم نهائيا بإسمها بعد 
 دة.انقضاء هذه الم

التي تتعلق بإجراء مسح  ،ك الوطنيةالصادرة عنالمديرية العامة للأملا 2370انظر التعليمة رقم 2
 مجموعة النصوص، المديرية العامة للأملاك الوطنية، لسنة،22/92/2983الأراضي العام المؤرخ في 

 .27، ص 2983
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لمعتادة ى المحافظ العقاري مراسلة مصلحة المسح حسب الإجراءات االبطاقة العقارية يتول
و عند الانتهاء من عملية التسجيل من قبل مصالح  ،لإعادة تسجيل صاحب الطلب

المسح و تنفيذ الترقيم العقاري النهائي ،يتعين على المحافظ العقاري اعداد و تسليم الدفتر 
للتكفل من جهة بحالات تسمح برفع القيود  العقاري للمعني بحيث أن هذه التدابير وضعت

 على المواطن و تمكينه من الحصول على الدفتر العقاري طالما يعد قانونيا هو الملك .

و من جهة أخرى يمكن للمصالح الإدارية القيام بالتحقيقات المطلوبة و اتخاده عند 
 الاقتضاء التدابير اللازمة للحفاظ علي أملاك الدولة .

 ثانيا:

 الأملاك العقارية الشاغرةالات اشك

التصرف في  عبمنالمتعلق 22/93حيث يتمثل الاشكال بالنسبة لتطبيق احكام المرسوم رقم 
ت المتعلقة بالأملاك يث منع في مقابل ذلك المرسوم كل المعاملابح ،1الأموال الشاغرة

العقارية الشاغرة باستثناء تلك المنجزة لصالح الجماعات العمومية ، غير أن الواقع أثبت 
عقارية خلال الفترة أملاكا أن العديد من الأشخاص ذوي الجنسية الجزائرية اكتسبوا 

يه ،وعل 2المتعلقة بحرية المعاملات27/87وتاريخ صدور المرسوم رقم 8022الممتدة بين 
ملكية العقارات  ااكتسبو ا كان الملاك الدين ذفان الاشكال المطروح يتمثل في معرفة فيما ا

ه ذمن طرف اشخاص يحملون جنسية اجنبية خلال هده الفترة وجب تأكيد حقهم  في ه
                                  

، ج  23/89/8022مؤرخ في بمنع التصرف في الأموال الشاغرة ، الالمتعلق  22/93المرسوم رقم 1
بحيث يعد القانون الأول الذي صاغ من خلاله المشرع الاطار العام الذي ينظم الملكية . 98ر ، ع 
 .الخاصة الدولةك أملافي الجزائر لصالح  العقارية

،معدل و متمم 29/98/8027المؤرخ في العقارية المتعلق بحرية المعاملات  27/87المرسوم رقم  2
، المؤرخة في 95،ج ر،ع 28/97/8013، المؤرخ في 13/377بموجب المرسوم رقم 

80/92/8027. 
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ا الحق على أساس كون ذا كان من المفروض إعادة النظر في هذو فيما ا،أالملكية 
 ب ادماجه ضمن الذمة المالية للدولة .العقار شاغر و بالتالي وج

بعقود تم شهرها على مستوي المحافظة  صياغتهاه المعاملات تمت ذالا ان ه     
كا بموجب هذه الاشهارات التي لم تكن ملاالعقارات  مكتسبوصبح أوبالتالي ،العقارية 

 محل اعتراض بما انها لم يتم المطالبة بها من طرف الدولة باسم الشغور .

و حين يتقدم المعنيون ، كما يحدث أيضا أن تسجل هذه الأملاك في حساب المجهول 
بطلب التسوية يجدون أنفسهم أمام وضعية بيروقراطية معقدة ، و أثبت الواقع العملي 
رفض في العديد من الحالات المحافظ العقاري في طلب التسوية ، و إما يطلب تحقيق 

ل بدورها في هذا الشأن  مصالح الولاية و أحيانا من مصلحة أملاك الدولة التي تراس
دواوين الترقية و التسيير العقاري من البت  في مسألة الشغور ،كل ذلك و ذلك ينجم عنه 
عدم تمكن المواطن من الحصول على الدفتر العقاري فضلا على عرقلة وظيفة العقار في 

 ختلف أشكاله.تأدية الدور الاقتصادي المتمثل في تسخيره للإستثمار بم

المشار إليها آنفا كيفية التعامل مع  2370رقم و لمعالجة هذه الوضعية أوضحت التعليمة 
 تلك الحالات:

و التي لم ،بالنسبة للأملاك المحازة بموجب عقود وثيقة مشهرة لدى المحافظة العقارية  -
الملكية حق لأن حق ، يكن اشهارها محل إبطال قضائي ، تبقى ملكية قانونية لأصحابها 

مضمون دستورية و لا يمكن الطعن فيه إلا أمام القضاء ، و عليه ينبغي على مصلحة 
المسح و كذا المحافظة العقارية تسجيل الأملاك المعنية في وثائق المسح و ترقيمها في 

 .مهما كان تاريخ إيداع هذه العقودالسجل العقاري على أساس العقود المشهرة ، 

المحافظ العقاري تبليغ وضعيات المعاملات المنفذة ما بين تاريخ : غير أنه يعود الى 
المتعلق بحرية 27/87، تاريخ صدور المرسوم رقم  29/98/8027و   98/95/8022
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، الى المدير الولائي لأملاك الدولة الذي ينبغي عليه مباشرة التحريات المعاملات العقارية
 ا أم لا.الضرورية للتأكد فيما إذا كان العقار شاغر 

و في حالة ما إذا تبين لمدير أملاك الدولة أن الملك تم التصريح بشغوره بعد إجراء      
قرار يتضمن بشغور العقار ، أو التأكيد ان العقار  التحقيق من طرف مصالحه ) إكتشاف

شاغر من طرف المصالح الولائية أو ديوان الترقية و التسيير العقاري ( ، فهو ملزم في 
هذه الحالة برفع دعوى قضائية للمطالبة بملكية هذا العقار للدولة و إبطال العقد الموثق 

تر العقاري المسلم ممنوعة ، و كذا الدفالمعد في الفترة التي كانت فيها هذه المعاملات 
نوعا ما تستغرق مدة زمنية اتخاذ إجراءات قانونية  بموجبهطرح ، مما يحتم للمعني بالأمر

يبطل الدفتر  و في النهايةانفاق مادي ، بذل مجهود على مستوى مزدوج ، ، معتبرة
 . العقاري

بمعنى عكسية اتباع الإجراءات ال و السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام : لماذا لا يتم 
طلب المحافظ العقاري من المدير يقبل تحرير و اعداد الدفتر العقاري و التسجيل ، 

الولائي لأملاك الدولة التحري ، لو كانت نتيجة التحري إيجابية يحرر لأجل ذلك الدفتر 
 العقاري ، اما لو كانت سلبية ، فلا يعده و لا يمنحه.

الذي اقرته التعليمة بالنسبة للحالات التي بلغت الى علم المحافظ  و يبقى الحل      
 العقاري ، ينبغي على هذا الأخير تطهير الوضعية و القيام بالإجراءات التالية:

حالة ما اذا كان العقار مسجل من طرف مصلحة المسح باسم المالك:يقوم المحافظ -
يم النهائي ، إعداد و تسليم الدفتر العقاري فورا بإعداد و بدون أي شرط بإجراء الترق

العقاري لصاحب الحق ، و في نفس الوقت يلتمس المحافظ العقاري من المدير الولائي 
 لأملاك الدولة القيام بالتحقيق و اتخاذ الإجراءات اللازمة.
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حالة ما إذا كان العقار مسجل باسم الدولة :اذا تم تسجيل بدون وجه حق باسم الدولة، -
الملك محل عقد رسمي مشهر لدى المحافظة العقارية ، و غير مطعون فيه، و  نظرا لكون

عليه ينبغي على المحافظ العقاري تقديم طلب لدى مصلحة مسح الأراضي لإعداد تسجيل 
 العقار باسم صاحب العقد المشهر أو ذوي الحقوق.

الترقيم العقاري و بعد القيام بإعادة التسجيل يتولى المحافظ العقاري و في نفس الوقت 
 المناسب و اعداد الدفتر العقاري و تسليمه الى مالك أو ملاك العقار.

مراسلة المدير الولائي لأملاك الدولة للقيام بإجراءات التحقيق الذي على ضوء نتائجه  -
 كان هناك دافع لرفع دعوى قضائية لإلغاء هذا الحق. إذاالنهائية يتقرر فيما 

 ا:ـــثــالـــث

 رشــــــعـــي الـــسح أراضــمـــة بــقــلـــعـــتـــمـــة الــيـــونـــناـــقـــالات الـــكـــالإش

استقر موقف القضاء و  الاجتماعية،بين تعريف أراضي العرش من الناحية اللغوية و     
ذات وجهة  أراضي»على اعتبار أراضي العرش أنها  1الباحثين في المجال القانوني

يحوزها أفراد عرش ما بشكل مشاع على سبيل  الخاصة،ملاك الوطنية لأبعة لفلاحية تا
 2«الانتفاع الدائم و تتركز في الهضاب العليا و المناطق السهبية في الجزائر

 هم مميزات هذه الأراضي:أخلال التعريف يمكن استخلاص  وعليه من

 فلاحية.أراضي ذات وجهة  -

                                  
ة: شهر التصرفات العقارية في فجمال بوشنا،الدراسات التي تناولت أراضي العرش بالتعريفأهم  1

كذلك اسماعيل شامة : النظام القانوني الجزائري للتوجيه ، 15الجزائري، المرجعالسابق ، ص التشريع 
  88العقاري ، المرجع السابق ص 

 .80، دار الهدى عين مليلة، الجزائر ص أراضي العرش في القانون الجزائرينعيمة: حاجي  2
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 بمعنى أنها تابعة للأملاك الوطنية الخاصة. للدولة،ملك خاص -

 يحوزها أفراد العرش بصفة جماعية و بناءا على قواعد الملكية الشائعة.-

 1خية و اجتماعيةيتار  دائمة بصورة  ويعود حق الانتفاع بها لأفراد العرش على الشيوع -

ها الوضعية القانونية لأراضي العرش و إيصال الصورة التي تعبر عن ضبط و يقتضي
هم الإشكالات التي تتسبب فيها و أضرورة التطرق الى  العملي،بشكل أوضح في الواقع 

التركيز على موقف القضاء منها،و من أهم الإشكالات تلك التي تثور بمناسبة اعداد 
أن حيازة أرض العرش و  القانونية، كماعمليات المسح العقاري أو بسبب طبيعتها 

 ي نشوء العديد من المنازعات.استغلالها غالبا ما يتسببان ف

و بالتالي فإن أراضي العرش لشمول أهم مميزات المسح العقاري،و طالما تعد العمومية و ا
لا محالة سوف تكون محلا لعملية المسح و بالتحديد مسح العقارات الريفية أو ما يصطلح 

و  تيرا ما سبب،و قد أثبتت الممارسة العملية أن أراضي العرش كث "بالمسح الريفي"عليه 
لا تزال تسبب في العديد من الإشكالات القانونية و العملية ، التي اعترضت العمليات 

 .المسيحية سواءا على المستوى الميداني ، أو أثناء تأسيس السجل العيني

اعتراضات شاغلي الأرض بموجب  وعلى كل حال يمكن تصنيف تلك الإشكالات إلى
 :ما يلييحوز أصحابها على سندات، نوردها ك لا وأخرى سند، 

 

 

                                  
زراعة الحبوب و تربية  فكانت تعرفحيث كانت الجماعات المتنقلة تبحث دائما " الكلأ و الماء،  1

الماشية مما جعلها تستقر في المناطق السهبية و الهضاب العليا ، أين يتوفر الماء و الكلأ بهدف 
 ارسة حرفتي الزراعة و الرعي.مم
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 اعتراضات شاغلي أراضي العرش بموجب سند:/1

 1على الرغم من صراحة النص و اعتبار أراضي العرش من الاملاك الوطنية الخاصة 
يازتها أبا عن جد ، لأجل حإلا أن شاغليها لا يزالون يتمسكون باعتقادهم بتملكها بحجة 

 ،زين الفرق التقنية المكلفة بإنجاز عمليات التحقيق الميدانيذلك يواجه بعض الحائ
ويحاولون اقناعهم بأنهم مالكين، وعندما لا تستجيب هذه الأخيرة لمطالبهم يلجؤون الى 

ان المسح ، ويتباين موقف هؤلاء الشاغلين فالبعض يدعم جتقديم اعتراضاهم أمام ل
 .نديقدم  أي س اعتراضه بسند اثبات والبعض الآخر لا

 

 

                                  
ــــق عليهــــا تســــمية أراضــــي العــــرش فــــي الوســــط 1 مهمــــا اختلفــــت تســــمية أراضــــي العــــرش ، بحيــــث يطل

ـــــه مهمـــــا كـــــان  ـــــي الغـــــرب فتســـــمى بأراضـــــي الســـــابقة أو الســـــبقية ، الا أن ـــــري ، أمـــــا ف و الشـــــرق الجزائ
، طنيـــــة الخاصـــــة الأمـــــر تبقـــــى الطبيعـــــة القانونيـــــة لملكيـــــة أراضـــــي العـــــرش ملكـــــا خاصـــــا للأمـــــلاك الو 

 و الأساس القانوني في ذلك يتمثل من خلال :
ان الأراضـــــي »منـــــه  22المتضـــــمن قـــــانون الثـــــورة الزراعيـــــة ، المـــــادة رقـــــم  53/ 58القـــــانون رقـــــم   -

ـــــة ... ـــــك للدول ـــــة هـــــي مل ـــــورة الزراعي ـــــوطني للث ـــــه  80و المـــــادة رقـــــم  «الملحقـــــة بالصـــــندوق ال ان  »من
 «كون من : ... أراضي العرش الخاصة بالزراعة...الصندوق الوطني للثورة الزراعية يت

مـــــــــن خلالـــــــــه اعتـــــــــرف المشـــــــــرع  المتضـــــــــمن قـــــــــانون التوجيـــــــــه العقـــــــــاري : 09/27القـــــــــانون رقـــــــــم  -
ــــــري ضــــــمنيا ببقــــــاء أمــــــلاك العــــــرش ضــــــمن الأمــــــلاك الوطنيــــــة الخاصــــــة ، مــــــن خــــــلال نــــــص  الجزائ

ــــــة و المتممــــــة بموجــــــب المــــــادة رقــــــم  17المــــــادة رقــــــم  ــــــم  83منــــــه  ، المعدل  =07/22مــــــن الأمــــــر رق
ــــــذكر ، و هــــــي بالتــــــالي تخضــــــع للقــــــانون رقــــــم  09/27المعــــــدل و المــــــتمم للقــــــانون رقــــــم = ســــــالف ال

 المتعلق بالأملاك الوطنية المعدل و المتمم . 09/39
ــــم  - ــــه كــــذلك التعليمــــة رق ــــة العامــــة للأمــــلاك الوطنيــــة ،  3715و هــــو مــــا أكدت الصــــادرة عــــن المديري

، مجموعــــــــة النصــــــــوص الصــــــــادرة عــــــــن المديريــــــــة العامــــــــة لأمــــــــلاك 85/95/8000المؤرخــــــــة فــــــــي 
 .77، ص  8000الدولة لسنة 
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 :الاعتراضات بموجب عقود عرفية -1-1

المعدل والمتمم لقانون التوجيه العقاري ،  07/22على  الرغم من صراحة القانون رقم 
،  إلا أن ذلك لم يمنع «أراضي العرش ملك خاص للدولة»والقاضي بالاعتراف الصريح أن

المشتري يعترض بعض الحائزين من التنازل عنها بموجب عقود بيع عرفية ، مما يجعل 
أثناء عمليات المسح العقاري استنادا إلى العقد العرفي كدليل اثبات على ملكيته لأرض 

 .العرش

إن معظم النازحين من الريف إلى المدينة ، يقبلون على بيع أراضي العرش التي كانوا 
،خاصة من  1وزونها، و ذلك بموجب عقود عرفية ،بحثا عن حياة أفضل في المدينةحي

تي عرفت مساسا بالأمن مباشرة ،وكذا خلال العشرية الالفترة الموالية للاستقلال  خلال
فضلا على أن الجيل الجديد من أبناء الحائزين لا يفضلون امتهان الفلاحة  الوطني ،

يازتها و حق حفبمجرد وفاة مورثهم ، يلجأ أغلبيتهم للتنازل عن الأراضي التي ورثوا 
 .رفيةالانتفاع بها بموجب عقود ع

زاولتهم ي كسند في مواجهة الفرق التقنية أثناء مفالعقد العر  حاملوو في كل الأحوال يحتج 
، و إذا تأكدت الفرقة الأولية المتوفرة لديها و المستندة إلى عمليات التحقيق الميداني

لقة بالأراضي من نوع عرش ، و عالحدود المبينة من خلال مخططات مجلس الشيوخ المت
دلة الكافية التي تؤكد الطبيعة القانونية فإنها لا تعتد بمثل هذه الاعتراضات و توفرت الأ

 .المواجهات و تسجل في بطاقة التحقيق الوطنية الخاصة

                                  
حـــــــاد الفلاحـــــــين الجزائـــــــريين لولايـــــــات غـــــــرب الـــــــبلاد ، المنعقـــــــد انظـــــــر تقريـــــــر المـــــــؤتمر الجهـــــــوي لات1

 .57ص  غ م ، ،93/97/2995بولاية معسكر يوم 
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كما يقدم المعترض احتجاجه أمام لجنة المسح في حالة عدم اقناعه بنتيجة التحقيق 
، وبعدها سوف تتخذ نفس  الميداني ،والتي بدورها تتأكد من الطبيعة القانونية للأرض

 .الموقف الفرقة التقنية القاضي برفض الاعتراض

 :الاعتراضات بموجب سندات تحقيق جزئي-1-2

يقصد بالتحقيق الجزئي عمليات التحقيق الميداني التي قامت السلطات الفرنسية أثناء  
تواجدها بالجزائر ، بناءا على طلب من حائز أرض العرش ،بغية التحقيق من حيازته 
لهذه الأرض مدة طويلة، تخوله حق تملكها بوضع اليد، و يسلم له سند ملكية في حالة 

 .1القانونية من أرض عرش إلى أرض تابعة للملكية الخاصة ثبوت ذلك،  فنتحول طبيعتها

وتعتبر سندات الملكية الناتجة عن التحقيق الجزئي سندات ملكية نهائية ، ويحق لصاحبها 
وز الحائز المعترض حو دون ذلك لا يمكن الاعتداد بما ي، الاحتجاج بها أمام أي جهة 

الناتجة على التحقيق الجزئي ، و  من وثائق من إمكانية أن تحل محل سندات الملكية
 . عليه يجوز للفرق التقنية عدم الاعتماد عليها كوسيلة لإثبات الملكية

 :الاعتراضات بموجب سندات تحقيق إجمالي -1-2

، بعدما عجز  97/91/8022 المؤرخ في قانونالجأت الحكومة الفرنسية إلى إصدار ل
و المتمثلة في تحويل طبيعة أراضي العرش ، الغاية منه  بلوغ إجراء التحقيق الجزئي من

هذا إلى ملكية خاصة،  و ذلك بسبب ندرة المستفيدين من طلبات التحقيق الجزئي، لأن 
مكلف من الناحية المالية و في ظل فقر الأهالي، فإنه نادرا ما يلجأ هؤلاء لتقديم  خيرا

مة الفرنسية إجراء التحقيق طلبات الاستفادة من التحقيقات الجزئية ،و بالتالي تباشر الحكو 

                                  
 .832، المرجع السابق ، ص   حاجي نعيمة: أراضي العرش في القانون الجزائري1
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الاجمالي بمحض إرادتها، و كأنه إجراء إجباري و ذلك للقضاء على الطابع الجماعي 
  .1لأراضي العرش، و بالتالي تسهيل عملية التنازل  عنها لصالح المعمرين

و تجدر الإشارة أن حائزي أراض العرش محل التحقيق الإجمالي يمكنهم التنازل عن 
ن محدد حسب ثموثيقين أو القضاة  الشرعيين، في ذلك الوقت مقابل الأرض أمام ال

 .الاتفاق في صورة بيع واقف على شرط مع الإيجار

سواء غير المصادق عليها أو التي  ،و في حال اعتراض حائزي سندات التحقيق الاجمالي
قيق تثبت البيع الواقف على شرط مع الإيجار أمام الفرق التقنية المكلفة بمهمة التح

فما على هذه الأخيرة سوى تجاهل الاحتجاج و تسجيل الأراضي محل ، الميداني
 .الاعتراض في بطاقات التحقيق العقاري كملك من الأملاك الوطنية الخاصة

 :اعتراضات على أراضي العرش بدون سند/ 2

الذي يولد  جد، الأمرإن معظم حائزي أراضي العرش توارثوا حق الانتفاع بها أبا عن 
لديهم الاعتقاد بتملكها على أساس وضع اليد دون أن يملكوا أي سند لإثبات ذلك، و ما 
على الفرق التقنية سوى تجاهل الاعتراضات التي يقدمها هؤلاء الحائزين وبالتالي تسجيل 

والتي غالبا لا يقتنع ، دولة ضمن بطاقة التحقيق العقاريالأرض باسم الملكية الخاصة لل
ء الحائزين بنتيجة التحقيقات الميدانية و يقدمون احتجاجهم أمام لجنة المسح، و طبعا  هؤلا

 .2سوف ترفض اللجنة بدورها الاحتجاج استنادا إلى مخطط مجلس الشيوخ

ينتج  ينظرا للوضعية المعقدة الموروثة عن الاستعمار الفرنسي في الجزائر، و الت     
ة للعقارات و ما ترتب عنه من نتائج ، هذا فضلا عن للطبيعة القانونيعنها تصنيف معين 

                                  
 .830، ، المرجع السابق  نعيمة: أراضي العرش في القانون الجزائري حاجي1
 .878 المرجع السابق الجزائري ،حاجي نعيمة: أراضي العرش في القانون 2
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، من منطلق احتكار الدولة التوجه الاشتراكي السابق الذي نتج عنه تجميد السوق العقارية
لهذا القطاع ، منذ الاستقلال الى غاية صدورأولى نصوص الاصلاحات الاقتصادية مع 

نظام اقتصاد الحر، و ما نجم  ، حيث تم الدخول الى نظام جديد و هو تالثمانينانهاية 
 عنه من جعل المعاملات العقارية محررة من القيود السابقة.

 ي:ــــانـــثــــالث ــحــبــالم

 واقع الاستثمار الأجنبي والشهر علىتأثير عمليات المسح 

 الجزائر،إن التضارب الصارخ الذي ميز كل فترة من الفترات المتتالية التي مرت بها 
إثبات ، وتطهير الملكية العقارية  حماية، تداول،أثرت بشكل واضح ومباشر في كيفية 

 . و تلك التي تعود ملكيتها للدولة عامة كانت أم خاصةأسواء كانت تابعة للأفراد 

فعملية التطهير العقاري لم تكن بمعزل عن الانعكاسات التي نتجت عن تبني النهج 
لى النهج الليبرالي تارة أخرى، مما استتبع تناقض في الاشتراكي تارة، ثم الانتقال إ

 . أثرت على التطور الإيجابي لتداول الملكية العقارية وعملية الإشهار فيها القوانين،

هو التراجع عن نظام  العقاري،ولعل من أسباب التأثير السلبي على عملية التطهير 
الذي لم يكن إلا مرحلة انتقالية ، فضلا عن  العيني،لصالح نظام الشهر الشخصي الشهر 

تفتيت الملكية ، وعدم جردها مما يضيع أموال طائلة على خزينة الدولة ، كثرة المنازعات 
، والفراغ القانوني الذي يميز كل مرحلة انتقالية ، وبروز تجاوزات خطيرة ، وعلى ذلك 

ر والرهن العقاري ، لابد لها من فإن تبني الدولة لاقتصاد السوق الذي يقوم على الاستثما
يجاد حلول جذرية وعملية  . تطهير وضعية العقار بشكل حاسم ويقيني في أوقات معتبرة وا 

، الأول( للأراضـــــي )المطلبالـــمــســـح الـــعـــام مبحث نتناول استكمال ومن خلال هذا ال
 .آتما هو تبعا ك الثاني( )المطلباجـــــراء الــشـــهـــر الـــعـــقاري وتحفيزات 
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 :ب الأولــلـــطــمـــال

 يـــــام للأراضـــعـــح الـــســمـــال الـــمـــكـــتـــاس

تحقيق عملية التطهير الوطنية،الجرد العام للأملاك و المسح العام للأراضي يضمن 
والتي تعد أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمرحلة  الشاملة،العقاري 
فإن كان الجرد العام يسمح للدولة والهيئات العمومية من إحصاء دقيق  المستقبلية،

فإن المسح العام للأراضي يساهم  له،لأملاكها العقارية والسماح لها بالاستغلال الأمثل 
و يتأتى ذلك  بواسطة تنفيذ ، ، وتسليم دفاتر عقارية للمالكين في ضبط الأملاك العقارية

 نوعية في نفس الوقت )الفرع الثاني(. اجراءات هادفة )الفرع الأول( و 

 رع الأول:ـــفـــال

 يــــرائــــوى الاجـــتــســـمــلى الــــعالاطار التحفيزي لعمليات المسح 

الملكية العقارية والحقوق  رأجل استقرامن  للتحيين،إن إيجاد نظام عقاري يخضع   
تغلال والتداول للأملاك يقوم أساسا على تنظيم عمليات التملك والاس العقارية،العينية 
، بما يضمن حقوق المتعاملين والدولة على حد سواء ، لما يؤدي إلى إرساء الثقة العقارية

وبمفهوم آخر توفير الأمن والطمأنينة واستقرار المراكز القانونية ،وردء للمنازعات 
 .  1والاستقرار القانوني

                                  
فشـــــــي جميلـــــــة : الأمـــــــن القـــــــانوني فـــــــي مجـــــــال المعـــــــاملات العقاريـــــــة ، بحـــــــث مقـــــــدم لنيـــــــل شـــــــهادة 1

 .27، ص 2987الماجستير في القانون ، جامعة الجيلالي اليابس ، سيدي بلعباس ، 
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بحيث يعتبر عنصرا  قانوني،إن الأمن القانوني هو الهدف الأساسي الذي ينشده كل نظام 
من عناصر النظام في المجتمع وفاتحة كل حضارة ، فهو نتاج الحاجة إلى إحلال النظام 

 محل الفوضى.

عقارية هو من أهم انشغالات مختلف تشريعات فالأمن القانوني في مجال المعاملات ال   
الدول ومن بينها المشرع الجزائري، والذي سعى جاهدا إلى إيجاد آليات قانونية لتحقيق 

نما باستقرار قانوني. وثباته،استقرار العقار   ولكن ليس باستقرار مادي وا 

الملكية وما يعنينا في هذا المقام من سبل تعنى بتحقيق الأمن القانوني في مجال 
، هي تلك السبل التي من شأنها تحقيق هذه الفكرة لكي تكون دعامة ومحفزا في 1العقارية

 نفس الوقت في مجال الاستثمارات ، ونخص بالذكر الأجنبية منها .

 أولا:

 وضع مسألة المسح العام للأراضي ضمن أولويات البرامج العامة للحكومة

العيني كنمط عصري للحفظ العقاري بموجب رغم تبني المشرع الجزائري لنظام الشهر 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ،  57/ 57الأمر رقم 

والمراسيم التطبيقية له ، كآلية يعتمد عليها لتحقيق عملية التطهير العقاري الشاملة ، 
التابعة للدولة  وبذلك تجنب كل الوسائل غير المشروعة للاستيلاء على الأملاك العقارية

والجماعات الإقليمية ، وحتى أملاك الخواص ، أثناء استكمال الجرد العام لهذه الأملاك 
وتحديد قوامها المادي والقانوني وتسليم السند المثبت لها ، فإن هذه العملية لم تحقق 
الأهداف التي أنشئت من أجلها بسبب تأخر إنجاز أعمال المسح العام ، وظلت المشاريع 

                                  
لكيــــــة العقاريــــــة تختلــــــف صــــــوره بــــــاختلاف صــــــنف ان تحقيــــــق فكــــــرة الأمــــــن القــــــانوني فــــــي مجــــــال الم1

فشــــــي جميلــــــة : الأمــــــن القــــــانوني فــــــي العقــــــار ، مجالــــــه ، و الغايــــــة مــــــن الأمــــــن القــــــانوني . انظــــــر: 
 .59، المرجع السابق ، ص  مجال المعاملات العقارية
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الخاصة بالسكنات، وبناء المصانع ، والاستثمارات الفلاحية رهينة ما اصطلح على 
، لكننا من هذا المقام نعتبرها " فوضى التسيير العقاري " لا أكثر و 1"بندرة العقار"تسميته 

لا أقل،وعدم استقرار النظام القانوني له ، الأمر الذي أدى إلى رهن مشاريع التنمية والحد 
من فرص تفعيل الاستثمارات الوطنية والأجنبية ، بل تم تسجيل تأخر  في إنجاز برنامج 

يير وكالة تحسين السكن وتطويره ) عدل ( إلى نقص تحت إشراف وتس، المليون سكن 
الأوعية العقارية ، وعدم وضوح السندات التي ثبت وضعيتها القانونية ، الأمر الذي يؤدي 
قامة المشاريع ،خاصة منها السكنية على حساب المحيط  في غالب الأحيان الى تشييد وا 

 . الفلاحي ، مما يزيد الأمر تعقيدا كبيرا

المتعاقبة لم تول في برامجها بندا خاصا لأعمال المسح العام للأراضي رغم  إن الحكومات
أهميتها، بل اكتفت على مستوى المجالس الوزارية المتعاقبة لها ، على التنديد بنهب 

، وضرورة استكمال النصوص القانونية الخاصة بذلك ، بل سجل في تجاهل 2العقار

                                  
الأزمــــــة »انظــــــر فــــــي ذلــــــك ، مداخلــــــة الباحــــــث معاشــــــو ، باحــــــث فــــــي جامعــــــة تيــــــزي وزو ، بقولــــــه :1

عقاركمـــــا يظـــــن الجميـــــع ، و إنمـــــا فـــــي بطـــــل وتيـــــرة عمليـــــة تطهيـــــر الملكيـــــات العقاريـــــة ليســـــت أزمـــــة 
ـــــة ـــــة «غيـــــر المبني ـــــة العقاري ـــــت بمناســـــبة الملتقـــــى المغـــــاربي الثـــــاني حـــــول تطهيـــــر الملكي ، مداخلـــــة ألقي

 ، غ م . 2، جامعة البليدة 98/92/2987في التشريعات المغاربية ، المنعقد بتاريخ 
ان التبديـــــد فـــــي اســـــتغلال الأمـــــلاك العقاريـــــة الوطنيـــــة ت اتخـــــذ العديـــــد مـــــن الصـــــور ، أبرزهـــــا مـــــنح 2

ـــــرام  ـــــدون احت ـــــات ، و ب ـــــة و المحاب ـــــة تكتســـــي طـــــابعي المجامل ـــــة و قطـــــع أرضـــــية بطريق عقـــــارات مبني
للقـــــوانين و التشـــــريعات ســـــارية المفعـــــول ، وأقصـــــى مـــــا يمكـــــن أن يتخـــــذ مـــــن اجـــــراء فـــــي هـــــذا المقـــــام 

الغــــــاء و بــــــدون شــــــرط أو قيــــــد كــــــل العقـــــــود  يــــــتم مــــــن خلالهـــــــا "عليمــــــات و مــــــذكراتت"هــــــو اصــــــدار 
ــــــر قــــــانوني ، و ينتهــــــي المتخــــــذة و  ــــــة للأحكــــــام التشــــــريعية ، و لا يتخــــــذ مــــــن التعــــــدي فعلاغي المخالف

الصــــادرة عــــن رئــــيس الحكومــــة المؤرخــــة  97الأمــــر هكــــذا بكــــل بســــاطة.انظر فــــي ذلــــك التعليمــــة رقــــم 
ـــــــــي  ـــــــــم ،و كـــــــــذا التعلي28/90/8001ف ـــــــــة العامـــــــــة للأمـــــــــلاك  7381مـــــــــة رق الصـــــــــادرة عـــــــــن المديري

 ، مجموعـــــــة النصـــــــوص الصـــــــادرة عـــــــن المديريـــــــة العامـــــــة للأمـــــــلاك25/89/8001الوطنيـــــــة بتـــــــاريخ 
 و ما بعدها. 85، ص 8001الوطنية لسنة 
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يد البرامج الكبرى للإصلاحات الاقتصادية واضح لعملية المسح أثناء الشروع في تحد
والقانونية التي شرع في تطبيقها مطلع التسعينات ، دون وضع جهاز قوي كفيل بتحقيق 

هكتار الذي خطط لإنجاحه خلال الفترة  82تقدم واضح في الميدان ، رغم برنامج مسح 
، 1ومنا هذا، والذي لم يحقق كافة رهانات أهدافه إلى غاية ي 2991و  8002ما بين 

وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق ، ما هي حظوظ الاستثمارات 
قلة فعالية نظام المسح ، الأجنبية انطلاقا من هذا الواقع الذي يتسم بضعف الملائة

العقاري كآلية لتطهير الملكية العقارية بالنسبة لأملاك الدولة العقارية الخاصة على وجه 
 .الخصوص

عدم إدراج المسح في أي برنامج للحكومة ، جعل المسؤولين المحليين وعلى رأسهم  إن
نما الاكتفاء فقط بالإشراف ،الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات  غير معنيين بمتابعة العملية وا 

  .2على افتتاح عمليات المسح دون المساهمة الميدانية أو الجدية  في ذلك

 ثانيا:

ن طريق دفاتر شروط نظامية أمام الخواص للاضطلاع بمهمة منح المجال واسعا وع
 يضم للأراالمسح العا

إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي إشارة واضحة تحمل بداية تخلي الدولة عن  ان    
 91/ 07رقم  رالتمويل المباشر لعملية المسح ، واتضح الأمر أكثر أثناء إصدار الأم

                                  
محمــــودي عبــــد العزيــــز : آليــــات تطهيــــر و تســــوية ســــندات الملكيــــة العقاريــــة الخاصــــة فــــي التشــــريع 1

 .203، ص2989رات بغدادي ، الجزائر الجزائري ، منشو 
محمـــــودي عبـــــد العزيـــــز : آليـــــات تطهيـــــر و تســـــوية ســـــندات الملكيـــــة العقاريـــــة الخاصـــــة فـــــي المرجـــــع 2

 .207، ص ابقسالمرجع الالتشريع الجزائري 
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ليسمح للمتعاملين الوطنيين والأجانب الشروع ، 1العقاري المتضمن مهنة الخبير المهندس
   contrats de sous-traitantesفي أعمال المسح من الباطن بواسطة عقود ثانوية

مع الوكالة المشرفة على العملية ، فضلا على أن تفعيل قانون التحقيق العقاري الجديد 
ق الملكية العقارية وتسليم المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة ح 92/ 95الذي يحمل رقم 

سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ، أعطى من خلالها المشرع الجزائري دورا أكبر 
على نفقة طالب التحقيق ،لهذه الآليات ، والاعتماد على المسح المباشر من قبل الخواص

  . والمعاينة

لعقارات التابعة مع ملاحظة أن هذا القانون لا يخص بالذكر طلب المعاينة بالنسبة ل
من  93للأملاك الوطنية مهما كان صنفها ، وهو ما أوضحته صراحة نص المادة 

لا تطبق أحكام هذا القانون على الأملاك » بقولها سالف الذكر ، 92/ 95القانون رقم 
 .»ةمسماة سابقا عرش والأملاك الوطنيالعقارية الوطنية بما فيها الأراضي ال

 الفرع الثاني:

 على المستوى النوعي  التحفيزي لعمليات المسحالاطار 

تعد عملية المسح العام للأراضي من العمليات الضخمة والمكلفة ماليا ، استدعت 
اللجوء إلى الاقتراض  م8002و  م8011المعطيات السياسية والاقتصادية للسنوات بين 

اتسمت به الفترة  من المؤسسات المالية الدولية لتفعيل هذه العملية ، خلافا للوضع الذي
                                  

المتضـــــــمن مهنـــــــة  91/ 07الأمـــــــر رقـــــــم مـــــــن2المـــــــادة رقـــــــم  2و هـــــــو مـــــــا تضـــــــمنته صـــــــراحة ف /1
و بهـــــــذه الصـــــــفة يتـــــــولى المهنـــــــدس الخبيـــــــر العقـــــــاري وضـــــــع الرســـــــوم  »الخبيـــــــر المهنـــــــدس العقـــــــاري 

الطوبوغرافيـــــة لســـــطح الأمـــــلاك العقاريـــــة و تحديـــــدها و وضـــــع معـــــالم حـــــدودها ، و يمكنـــــه أن يقيمهـــــا 
المتضــــــمن مهنــــــة الخبيــــــر  91/ 07الأمــــــر رقــــــم انظــــــر  «مــــــن حيــــــث القيمــــــة التجاريــــــة أو الايجاريــــــة 

، المؤرخــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي 29، ج ر ، ع98/92/8007، المــــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــــــي المهنــــــــــــــــــــدس العقـــــــــــــــــــــاري 
82/97/8007. 
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الموالية التي اتسمت بوضعية مالية تسمح باستغلال هذه الموارد في تدعيم الوكالة الوطنية 
لمسح الأراضي ، في إعدادها وعليه كان من المفروض أن تستغل الحكومات المتعاقبة 
هذه الأوضاع المالية من باب أولى اهتماماتها لتجسيد قاعدة محل استثمار ، دعائمها 

ام مسح دقيق وفعال ، وذلك على مستوى مختلف الأصعدة ، فلاحي ، صناعي ، نظ
 حضري ، منشآت فنية كبرى و سياحي .

 :أولا

 حــــســـمـــة الــــعـــع ســــرف

، بل احتاج الشروع في عملية  8009لم تكن وتيرة المسح تسير بسعة مقبولة قبل سنة 
مليون دولار ، والمصادق  33العالمي بقيمة مسح حقيقية المصادقة على قرض البنك 

الهادف الى استعمال القرض بالاتصال  779/  02رقم   1عليه بموجب المرسوم الرئاسي
ملاك مع الوكالة الوطنية لمسح الأراضي و المعهد الوطني للخرائط و الوزارة المكلفة بالأ

ذلك سعة المسح السنوي إلى ، لتصل بعد الوطنية و وزارة الفلاحة و وزارة العدل آنذاك 
يلها الظروف هكتار، وهي نسبة ضئيلة دعت الضرورات التي كانت تم 79999معدل

إلى مراجعة هذه النسبة وبالتالي إلى إعادة تنميتها مجددا ، وجعلها الاقتصادية آن ذاك 
 .هكتار 799999مرات بما يقارب قدرة مسح سنوية بـ  89تتضاعف 

                                  
ــــــــم  المرســــــــوم الرئاســــــــي1 ــــــــم  779/  02رق ــــــــرض رق ــــــــاق الق ــــــــى اتف ــــــــة عل ال -3711يتضــــــــمن الموافق

ـــــــع فـــــــي  ـــــــك 97/91/8002الموق ـــــــة الشـــــــعبية و البن ـــــــة الديمقراطي ـــــــة الجزائري ـــــــين الجمهوري بواشـــــــنطن ب
ـــــــــة العامـــــــــة  ـــــــــائق العقاري ـــــــــل مشـــــــــروع الوث ـــــــــر لتموي ـــــــــدولي للانشـــــــــاء و التعمي ـــــــــي ،2297ال المـــــــــؤرخ ف

 .90/82/8002، المؤرخة في 15، ج ر ، ع  92/82/8002
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ذه الإصلاحات المحتشمة فإنه يظل مؤشر المسح غير كاف، غير أنه وعلى الرغم من ه
وبالتالي يحتاج إلى الإسراع في تنفيذ العملية وتحضير الوسائل المادية والبشرية الكفيلة 

  . ) مليون ( هكتار خلال السنوات المقبلة 8999999لرفع سعة المسح إلى : 

في عصرنة قطاع الحفظ ولتحسين أداء الجهاز المشرف على عمليات المسح فقد شرع 
والمسح العقاري ليتماشى مع متطلبات العصر ، وفعلا انطلقت العملية على مستوى 

محافظة عقارية موزعة عبر كافة التراب الوطني ، لتصل نسبة الرقمنة بين  229حوالي 
  . 2982لتنتهي خلال شهر مارس  من سنة  %59و  29%

تطبيقي ، فإنهم يصفون نتائج المسح بالرديئة إلا أن العاملين في الميدان على مستوى ال
جدا ، والعلة في ذلك قلة الوسائل المتاحة لتحقيق العملية ، وتسجيل العقارات في حساب 
المجهول ، لأن أغلبية العقارات التي يراد تسجيلها موصى عليها باعتراض من طرف 

لة حتى يفوت شخص يتقدم إلى مصلحة المسح ، ويبقى الأمر على حاله ، لمدة طوي
 . الأوان ، ويسجل بذلك العقار في حساب المجهول

كذلك غياب نظام للإعلام الآلي لخدمة الأجهزة والهياكل المستخدمة في عملية المسح  
والمحافظة العقارية ، مما جعل من الكيان الخاص بهاذين الجهازين كيان فارغ لأنه إلى 

ل في تسجيل العقارات وتحيين عمليات المسح حد بعيد لا يؤدي الدور المنوط به ، والمتمث
 . العقاري

 :ثانيا

 ةـــــيــبـــنـــح الأجـــســـمـــح الـــالـــصـــالات ومـــع وكـــاون مــعــتــل الــــيـــعـــــفــــت

إلى ، لقد شكلت الصعوبات التقنية التي واجهت المكلفين بإنجاز عملية المسح ميدانيا 
الخبرات الأجنبية للدول التي استكملت عمليات المسح العام بالتفكير في الاستعانة 

بحيث تعاقدت الوكالة الوطنية لمسح الأراضي مع مكتب دراسات عالمي  ،للأراضي لها
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، الذي أعد دراسة تحليلية واستشرافية ركزت على مختلف " sema groupe" في فرنسا
، وآفاق العملية على  م8009سنةالمسح  في المرحلة قبل  السلبيات التي خلفتها عملية

 23/92/8003المدى القريب والمتوسط ، حيث خلصت الدراسة الأولى المنجزة بتاريخ 
إلى بيان مواطن القوة والضعف لدى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي في فصل أول ، 

صل الثاني من الدراسة ، بخلاف الاقتراحات الضرورية لإنجاح العملية التي تضمنها الف
ركزت على نتائج  80/95/8003والتي احتاجت إلى دراسة ثانية أعدت بتاريخ 

الإحصائيات المعمقة والخطوط العريضة لإنجاح برنامج المسح مع القيام به في غضون 
  .1سنة القادمة 87

ي مع إن أهمية هذه العملية أدت إلى الاتفاق المبدئي للوكالة الوطنية لمسح الأراض
مصالح المسح المركزية الفرنسية للشروع في تهيئة مسح الأراضي في المناطق الصحراوية  

تلك المناطق الآهلة بالسكان في خطوة أولى مستعجلة ، على أن تستكمل العملية  الاسيم
في السنوات القليلة القادمة بالنسبة لباقي مناطق الوطن ، وذلك من خلال أخذ الصور 

  . ذه الأراضيالساتيليتية له

إن الحل الذي تبنته الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمتمثل في إبرام شراكة جزائرية 
من  7ضرب بعرض الحائط نص المادة رقم  ،فرنسية لتجسيد عمليات المسح العقاري

المتعلق بمسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، والتي تنص  57/ 57الأمر رقم 
مسح الأراضي العام والمحافظة عليه هي من اختصاص الإدارة المكلفة مهام »على أن 

الأمر الذي يجعلنا نطرح استفسارا بشأن مهمة ، «بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية
مكتب الدراسات العالمي الفرنسي ، في مدى التحقيق الفعلي عن عمليات المسح ، والأهم 

ة والنزاهة بشأن ضبط حدود ملكيات عقارية ، من ذلك مدى قدرته ومدى تحمله بالأمان
                                  

محمــــودي عبــــد العزيــــز : آليــــات تطهيــــر و تســــوية ســــندات الملكيــــة العقاريــــة الخاصــــة فــــي التشــــريع 1
 .207، المرجع السابق، ص الجزائري
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وتثبيت سندات رسمية لها، لأجل ذلك نرى أن مثل هذا الأمر إن كان له محل فهو يمس 
 .بجانب السيادة والأمن الوطنيين

إن السير نحو تطهير الملكية العقارية لن يتم إلا في إطار تنظيم عقاري منسجم ، يخص 
والحفظ العقاري ، ووضع إطار بشري ومؤسساتي كفيل بالتحديد تفعيل عملية التوثيق 

لة منذ إصدار القانون رقم بإنجاح عملية التطهير، بحيث يتحاشى النقائص والعيوب المسج
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، والمراسم  57/ 57

 . التنفيذية اللاحقة له

 :يـــانـــثــال بـــلـــطــــالم

 قاريـــعـــال رـــهـــشــالراء ـــــاجزات ـــيـــفـــحـــــت

يلعب نظام شهر الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية يلعب دورا في غاية الأهمية من 
حيث تنظيم وحماية الملكية ، وبيان كافة الحقوق التي قد تترتب على الملكية 

جراءات نظام ،العقارية ستثمار للار العيني ، وكيف يغدو محفزا الشهولتوضيح قوام وا 
في  الشهر العقاريوظيفة ،)أولا( ماهية الشهر العقاريبعد توضيحل ذلك الأجنبي ، نتناو 

 .)ثانيا(تحفيز الاستثمار الأجنبي

 :رع الأولــــفـــــال

 اريـــــقـــعــــر الـــــهــــشــــال امــــظـــي لنــــونـــــانـــقـــار الـــــالاط

صاغها المشرع الجزائري الشكلي،  جراءتتخذ صورة الإ قانونية،الشهر العقاري وسيلة
ووضعها في نصوص قانونية لإعلام الأشخاص ، ولكي تضمن معلومة دقيقة في الحقوق 
العقارية ، فرض المشرع الجزائري  إجراءات الشهر العقاري ، بحيث يعتمد على الوصف 
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إتمام عملية المسح ، والوصف  لحفوالقياسات المادية تستدعيالمادي للعقارات والشكل 
 . القانوني للعقارات

 أولا:

 اريـــــقـــعــــر الـــــهـــشـــة الـــيــــاهــــم

والمعنى المعنى الاصطلاحي  للشهر،من خلال هذا العنصر نوضح المعنى اللغوي 
 تبعا. الفقهي

 : الشهر لغة -8

، وقيل ، وهي الانتشار"الشهرة"وذ من ، وهو مأخ "عربيّ "، وقيل أنه "معرّب"قيل أنه 
، والشهرة ظهور الشيء  "لشهرته ووضوحه وظهوره"، سمي به  "الشهر الحلال"

ذاعته ، وهو مصدر للفعل ،والشهر والمشهور المكان "شهر "وانتشاره ، أو إعلانه وا 
ي بمعنى وهكذا فإن الشهر لغة يقترب من مفهومه الاصطلاح،1المعروف المذكور
 . الإعلام والإعلان

 اصطلاحا:الشهر  -2

مجموعة القوانين التي تهدف إلى »بأنه اعتبر مجموعة من فقهاء القانون الشهر 
نقاضها،إعلان الغير بنشوء أو نقل الحقوق العينية  وبالتأمينات العينية العقارية  وا 

  .2«أو اتفاق الأطراف على عقار ما القانون،المقررة لدائنين معينين بمقتضى 

 
                                  

ـــــــر للرافعـــــــي، الجـــــــزء 1 ـــــــب الشـــــــرح الكبي ـــــــر فـــــــي غري ـــــــالمقري: المصـــــــباح المني ص  2و الجـــــــزء  8علي
307. 

2Marc Donnier, encyclopédie, D,voir sous publicité foncière , T6,1979 , n 1 ,P3 
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 :التعريف الفقهي للشهر -3

 ،درج العديد من الفقهاء ممن تصدوا لدراسة أنظمة الشهر العقاري في البلاد العربية 
، سواءا ام لشهر العقارات بالمعنى الحاليإلى القول بأن المسلمين لم يتوصلوا إلى نظ

 لذي يتمتع بالقوة المطلقة للقيد لعيني اكان نظامها شخصيا أو عينيا ، وخاصة السجل ا
وتطهير العقار من الحقوق التي لم تقيد ، إلى غير ذلك من القواعد التي يمتاز بها 
نظام الشهر العيني في الوقت الحاضر ،ومرّد هؤلاء الفقهاء عدم وجود نظام للشهر 

بمبادئ  في الأملاك إلى أن المسلمين بطبيعتهم يتمتعون بوازع ديني وتعلق شديد
الإسلام ، لذلك فإن معاملاتهم فيما بينهم تتم في ظل الشعور الديني ومخافة الله 
سبحانه وتعالى وتسودها الأخلاق الفاضلة والوفاء ، لذلك كانت معاملاتهم تتسم 

لذلك اعتبر العقد الناقل ، بالبساطة وبدون تعقيد خاصة في بداية الدولة الإسلامية 
حاجة إلى إجراء آخر، ولم يعرفوا الشكلية التي اشتهر بها القانون للملكية العقارية دون 

 .1الروماني

لا يرون تعارضا بين نظام الشهر  ،وفي مجمل الأحوال فإن فقهاء الشريعة الإسلامية-
العقاري ومبادئ الشريعة الإسلامية بل يعد نظاما دعت إليه المصلحة التي اعتبرها 

ثرا وتطور لما جاءت به ، وأنه في الأخير لا يعد سوى أيةلشارع كما دلت عليه آية المدانا
وضعف الوازع  البشر،بعد تطور أحوال  معا،، لأنها تتعلق بالتوثيق والشهر آية الدين
 .2الديني لهم

 :أما المقصود بالنظام العقاري جمع الأنظمة العقارية: هو الطرق والأصول المعتمدة-
                                  

ــــــة مــــــع 1 ــــــي الشــــــريعة الاســــــلامية ، دراســــــة مقارن ــــــاري ف ــــــي جمعــــــة: نظــــــام الشــــــهر العق محمــــــود الرزيق
 .30، ص 8011، بيروت  8نظام السجل العيني ، دار الآفاق الجديدة ، ط 

ــــــي جمعــــــة: نظــــــام الشــــــهر ا2 ــــــة مــــــع محمــــــود الرزيق ــــــي الشــــــريعة الاســــــلامية ، دراســــــة مقارن ــــــاري ف لعق
 .72السابق ، ص ، المرجع العينينظام السجل 
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لإضافة إلى إحصاء الحقوق والأعباء الجارية ن ناحية لتحديد ووصف العقارات، بام 
 . عليها ، وشهرها أو إعلانها بطريقة ما

ة ألبيان مفعول الشهر المذكور على الحقوق والأوضاع القانونية المنش ،ومن ناحية أخرى
 .1والمتعلقة بالعقار موضوع التعامل

 ا: ـــــــيـــانـــــث

 اريـــقـــعـــر الــــهـــشـــاق الـــطــــن

لّ وأهم نص تطرق إلى مسألة وجوب إخضاع و فإن أ ،على مستوى التشريع الجزائري 
التصرفات العقارية إلى عملية الإشهار العقاري ، أورده الشرع الجزائري من خلال نص 

المتضمن القانوني المدني الجزائري، بحيث من  71/ 57من الأمر رقم  503 رقمالمادة 
خلاله اعتبر الشرع الجزائري أن كل المعاملات العقارية تكون غير نافذة حتى فيما بين 

 . الأطراف المتعاقدة إلا بمراعاة إجراءات الشهر العقاري

مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  المتضمن اعداد 57/  57تبر الأمر رقم و يع
تهدف إلى تنظيم الحفظ العقاري وبعث الائتمان  تنفيذية،وصاحبته عدة مراسيم  العقاري،

 . في المعاملات العقارية والحفاظ على استقرار الحقوق العينية

الجزائري وضع قواعد  فان المشرعوفي انتظار تعميم عملية المسح في أراضي الجمهورية، 
هدف إلى تنظيم عملية الإشهار العقاري وتسييره والحفاظ على استقرار الحقوق خاصة ت
 .العقاريةالعينية 

                                  
الملكيـــــة العقاريـــــة فـــــي العـــــراق مـــــع مقارنتهـــــا بالقـــــانون المـــــدني العربـــــي المصـــــري  مصـــــطفى حامـــــد :1

و الســــــوري ، الجــــــزء الأول ،معهــــــد الدراســــــات العربيــــــة العالميــــــة ، جامعــــــة الــــــدول العربيــــــة ، مصــــــر 
 .87، ص 8027
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تمديد العمل بنظام الشهر  57/ 57من الأمر رقم  25لأجل ذلك تقضي المادة رقم 
بحيث يتم وبصفة استثنائية شهر التصرفات التي تتضمن العقود والقرارات  الشخصي،

حافظة العقارية والتي تخص عقارات أو حقوق عينية عقارية القضائية على مستوى ال
فتتم فهرستها بصفة انتقالية في  الأراضي،موجودة في بلديات لم يعد فيها بعد مسح 

بموجب مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة تمسك على الشكل الفردي طبقا لكيفيات تحدد 
 . مرسوم

المتضمن تأسيس  23/  52ي رقم وأحدث لأجل ذلك المشرع الجزائري المرسوم التنفيذ
وتم تقرير أحكام انتقالية في الباب الخامس تتضمن صراحة ، تمديد  العقاري،السجل 

العمل بنظام الشهر الشخصي ، بحيث يعمل المحافظ العقاري بمسك بطاقات عقارية في 
  .1الأراضي التي لم يشملها المسح ويتم إشهارها باسم المالكين للعقارات

العقاري في ظل نظام منه كيفية تنظيم عملية الإشهار  887ضحت المادة في حين أو 
، بحيث عند عدم وجود مخطط مسح الأراضي فإن كل قرار قضائي أو الشهر الشخصي

عقد يكون محل إشهار بالمحافظة العقارية ، يجب أن يتضمن نوع العقار ، موقعه و 
  . محتوياته

الجزائري اعتمد على نظامين في إعداد عملية  من خلال كل ما سبق يتضح لنا بأن الشرع
الإشهار العقاري ، النظام الأول : هو نظام الشهر الشخصي للسندات العقارية ، الذي 

 . طبق منذ وجود الاستعمار الفرنسي  وهو أقدم أنظمة الشهر لعقاري

رسوم وال 57/  57أما النظام الثاني فهو نظام الشهر العيني المؤسس بموجب الأمر رقم 
المتضمن تأسيس السجل العقاري ، الذي يقوم على أساس  23/ 52التنفيذي له رقم 

                                  
المـــــــؤرخ فـــــــي  العقـــــــاري،المتضـــــــمن تأســـــــيس الســـــــجل  23/  52ت رقـــــــم .ممـــــــن  883المـــــــادة رقـــــــم 1

 ، المعدل و المتمم.83/97/8052، المؤرخة في 39ع ، ج ر، 27/93/8052
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إعداد عمليات المسح العام للأراضي من أجل التحديد الدقيق لحدود كل عقار ، وتحديد 
المتضمن إعداد مسح  22/  52الملكيات العقارية ، وأصحابها وفقا لأحكام الرسوم رقم 

 .الأراضي العام

في هذا المقام إذا كان المسح يرد في كل صنف من أصناف العقارات سواءا تلك وحسبنا 
التابعة للأملاك الوطنية خاصة كانت أم عامة ، وكذا تلك التي يحوزها أو يمتلكها الأفراد 
، فإن نظام الشهر العقاري كذلك لا يميز بين نوع العقارات ، لأجل ذلك فإن الإدارة غير 

 .ات وتقنيات الشهر العقاريمعفية من اتباع إجراء

وعليه فإن الدولة ، الولايات ، والمجموعات المحلية ومختلف الإدارات العمومية ليست 
معفية من تطبيق أحكام الشهر العقاري ، وعليه لا يكفي مجرد الإدّعاء بملكية العقار 

نما يقع حتما عليهم تقديم سند رسمي مشهر لإث بات محل محل النزاع للحكم لفائدتهم ، وا 
الحق المدعى به ، مثلها مثل بقية الأشخاص الأخرى ، طبيعية كانت أم معنوية ، فكل 
حق عيني يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للدولة ، الولايات ، والمجموعات المحلية إلا 

  . من تاريخ إشهاره بالمحافظة العقارية
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ة التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو كما أن كافة العقود والتصرفات التي تبرمها الإدار 
تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني عقاري لا يكون لها أثر إلا من تاريخ إشهارها 

 .الجهاز الذي يشرف على إجراء الشهر العقاري يما يلو نتناول من خلال  ،1أيضا

 ثالثا:

 نييالشهر العالاطار الهيكلي لتنفيذ عمليات 

بنشر وفق إطار قانوني معين ، حقوق الملكية المتضمنة تتمثل وظيفة الشهر العقاري 
الأجزاء الريفية ، الأراضي ، المنازل الفردية ، الشقق ، المحلات ، وكذلك الحقوق الأخرى 

حقيقية « حالة مدنية » كالارتفاق ، الرهون... إلخ ، فهو نظام صمم خصيصا لإنشاء 
نه في ظل نطاق اقتصاد حدي، 2للملكيات العقارية ث يشجع الملكية الفردية والتداول وا 

                                  
 والأساس القانوني لهذا المبدأ مردّه : 1

ــــــــم  ــــــــانون رق ــــــــم  09/39* الق ــــــــة ، المــــــــواد رق ــــــــانون الأمــــــــلاك الوطني ،  08،  09،  10المتضــــــــمن ق
02  ،890  ،821 . 

ــــــــة المحــــــــدد لشــــــــروط إدارة الأمــــــــلاك الخاصــــــــة والعامــــــــة التابعــــــــة للد 777/ 08*  المرســــــــوم رقــــــــم  ول
 ، منه. 37،  37وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ، الموادرقم : 

 ملكيـــــة مـــــن أجـــــل المنفعـــــة العموميـــــة الـــــذي يحـــــدد القواعـــــد المتعلقـــــة بنـــــزع ال 88/ 08* القـــــانون رقـــــم 
 منه . 39رقم المادة

الـــــــــذي يؤكـــــــــد بـــــــــدوره   88/ 08المحـــــــــدد لكيفيـــــــــات تطبيـــــــــق القــــــــانون رقـــــــــم  812/ 03م.ت. رقــــــــم  *
 منه . 72،  78قرار نزع الملكية ، المواد :  على  ضرورة إشهار
المتضــــــمن ضــــــبط كيفيــــــة اســــــتغلال الأراضــــــي الفلاحيــــــة التابعــــــة للأمــــــلاك  80/ 15* القــــــانون رقــــــم 

 .منه 37،  37،  33.المواد :  91/82/8015الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم 
الــــــذي يثبـــــــت الحقـــــــوق العقاريـــــــة الـــــــذي يحـــــــدد شــــــروط إعـــــــداد العقـــــــد الإداري  79/ 09*  م.ت رقــــــم 

ــــــانون رقــــــم  ــــــي إطــــــار الق  92/92/8009المــــــؤرخ فــــــي    80/ 15الممنوحــــــة للمنتجــــــين الفلاحيــــــين ف
 .منه 3،  2المواد : 

 .878ص نوني في الجزائر ،المرجع السابق،عمار علوي: الملكية و النظام القا2
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الحر للأملاك ، تمر الحياة العقارية على تنظيم معلومة عامة وموثوقة في النظام القانوني 
لكل عقارات التراب الوطني ،كما تعتبر وسيلة لمحاربة خفية التبادلات ،و تحويلات 

 .1والقروض العقاريةالملكية 

بحيث يسمح بمعرفة الحقوق  للغير:لنسبة إعلامي با ،ما يلعب الشهر دورا مزدوجاك
 . العينية الممارسة على العقار

 الوقت.بحيث يمنع تحويل حق الملكية لشخصين مختلفين في نفس  وقائي:و دور 

  "وعلى هذا الأساس أنيطت كل تلك الوظائف إلى جهاز إداري يدعى" المحافظة العقارية
وتعد الدعامة الأساسية في ضبط واستقرار الملكية العقارية ، وحماية الحقوق وبعث 

 . 2الائتمان العقاري

و المحافظة العقارية هيئة ادارية عمومية تزاول مهمها تحت وصاية وزير المالية ، يسيرها 
 لمتضمن اعدادا57/57من الأمر رقم  29المحافظ العقاري ، أحدثت بموجب المادة رقم 

 مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ،و ذلك من أجل القيام بالمهام التالية:

 تأسيس السجل العقاري. -

 مسك مجموعة البطاقات العقارية.-

 تسليم الدفاتر العقارية. -

                                  
 .872 السابق، ص المرجع عمار علوي: الملكية و النظام القانوني في الجزائر،1
ـــــري، ط 2 ـــــد خلفـــــوني: نظـــــام الشـــــهر العقـــــاري فـــــي القـــــانون الجزائ ـــــر 3عبـــــد المجي ، دار هومـــــه، الجزائ

 .58ص 2988
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شهر المحررات الرسمية الخاضعة للشهر العقاري، التي ترمي الى انشاء أو تعديل أو  -
الى شهر التصرفات الواردة على  بالإضافةضاء حق عيني عقاري ،نقل أو تصريح أو انق

 .1منقولات ، و بعض العقود الادارية التي تتناول حقوقا شخصيةلبعض ا

وضع أرضية قانونية وهندسية ثابتة نظام الشهر العيني تبرز من خلال إن أهمية وفعالية
في العقار،لما يتوفر لدى للملكية العقارية ، وتفادي الغموض والصعوبات بشأن التعامل 

 .مصالح المحافظة العقارية من تقنيات تسهل تشخيص العقارات قانونيا وهندسيا

إن تحديد الوعاء العقاري وتصنيفه يمكّن لا محالة من ترتيب الأولويات التي يتطلبها 
، وحرية المعاملات واستقطاب الاستثمارات تصادي الذي يقوم على السوق الحرةالاق نهجال

لأجل ذلك فإنه منذ صدور أول تشريع ينظم الاستثمار في الجزائر ، لم يولي ،الأجنبية
المشرع الجزائري من خلاله الاهتمام إلا للإجراءات الخاصة بالاستثمار والمزايا 
والضمانات من دون أن يعير أدنى اهتمام إلى ضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقارات 

 . لأجنبيقبل توجيهها للاستثمار ا

 :يــــانـــــثـــرع الـــفــال

 عيني في جذب الإستثمار الأجنبيـــر الـــهــشــام الـــظـزات نــيــفــتح

ة التشريعية نحو تبني نظام اقتصادي مغاير للنظام الاشتراكي المتبع منذ دار اتجهت الإ
، حيث صاحب هذا التوجه الجديد العديد من التغيرات  م8010الاستقلال إلى غاية سنة 

الجذرية على مستوى القطاع الاقتصادي ، المالي والقانوني ، أخذ هذا التجديد يمس 
جراءاتها على حد سواء  . الهياكل والنظم القانونية لها وا 

                                  
 .52ي، المرجع السابق،صعبد المجيد خلفوني: نظام الشهر العقاري في القانون الجزائر  1
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غير أن هذا التحول كان من المفروض أن يعد له الشرع الجزائري العدة من أجل إنشاء 
 . قاعدة تتسم بالثبات ، الاستمرارية ، والاستقرار

"، ولا يتم ذلك إلا حق العيني العقاريل هذا المنطلق هو " تطهير الإن المقصود من خلا
حلال نظام  تمام عمليات مسح الأراضي العام ، والجرد العقاري ، وا  من خلال إعداد وا 

التي تثبت الملكية العقارية  الشهر العيني محل نظام الشهر الشخصي ، وتوحيد السندات
 .الخاصة منها أو تلك التابعة للأملاك الوطنية والمتمثل في الدفتر العقاري

غير أنه ظهرت محاولات محتشمة وعلى صعيد تنظيمي فقط ترمي مرة إلى الإسراع في 
 . إعداد إجراءات الشهر العيني ، وأخرى إلى إعفاءات جبائية

واع التحفيزات ومصدرها في مجال الشهر العيني من أجل نتناول أن عر فومن خلال هذا ال
  .جذب الاستثمار الأجنبي

 أولا:

 و الاسراع في اعدادهر ــــهـــشـــال الــــن آجــــص مـــليـــقــتـال

تزمت الحكومة من خلال مخططات عمل متعاقبة بمتابعة الجهود المبذولة لتحسين مناخ ال
وخلق الشروط المساعدة على جلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية  ،الاستثمار في بلادنا

لاسيما تلك التي تساهم في تحويل التكنولوجيا واستغلال الموارد الطبيعية للوطن وخلق 
عن  88270رقم  1مناصب عمل لفائدة اليد العاملة المحلية ، لأجل ذلك صدرت التعليمة

                                  
فـــــــــــــي : عـــــــــــــن المديريـــــــــــــة العامـــــــــــــة للأمـــــــــــــلاك الوطنيـــــــــــــة ، المؤرخـــــــــــــة  88270التعليمـــــــــــــة  رقـــــــــــــم 1

ـــــــذ لمخطـــــــط عمـــــــل  الحكومـــــــة فـــــــي  25/88/2982 ـــــــوان : " وضـــــــع حيـــــــز التنفي ـــــــي تحمـــــــل عن ،والت
ــــــة الاســــــتثمار ــــــة، مجــــــال ترقي ــــــة ، وزارة المالي ــــــة ادارة الوســــــائل و المالي ، مجموعــــــة النصــــــوص ، مديري

 .7، ص2982سنة 
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الحكومة  نوان" وضع حيز التنفيذ لمخطط عملعتحت  المديرية العامة للأملاك الوطنية ،
بحيث نوّهت التعليمة من خلال الفقرة الثالثة إلى ضرورة ،"رفي مجال ترقية الاستثما

شهار عقود منح الامتياز على الأراضي ملك للدولة والموجهة لفائدة  تقليص آجال إعداد وا 
في مجال المحيط الاستثماري المستثمرين ، وذلك بغية تقريب بلادنا من المعايير العالمية 

، من خلال تقديم مساهمة إدارة أملاك الدولة لتقوية ودفع فعل الاستثمار وهذا بإيلاء 
شهار عقود منح الامتياز لاسيما اتباع الإجراءات التالية عداد وا    : عناية خاصة لأشغال وا 

 1يوما 87إعداد العقود خلال أجل أقصاه  -

يوما بدءا من تاريخ إيداعها لدى  87إعداد إجراء الشهر العقاري للعقود خلال  -
 .العقاريةالمحافظة 

قد  ،العملي أثبت أن بعض مديريات أملاك الدولة والحفظ العقاري و على الصعيد
شهر من إبرام  21تجاوزت هذه الآجال في بعض الأحيان وذلك بإعداد عقد الامتياز بعد 

شهر أخرى لإشهار عقد واحد ، في حين التزمت  82المزايدة ، و  العقد من تاريخ
يوم المذكور أعلاه ، بل أحيانا أخرى قد قلصت مدة الإشهار  87مديريات أخرى بأجل 

     .2أيام لإشهار التصرف بعد إيداعه 3إلى 

                                  
الــــــى  الا أنـــــه مــــــا يلاحـــــظ  فــــــي هـــــذا الاجــــــراء التحفيـــــزي ، فهــــــو يعـــــد تــــــذكير للمـــــرة الثالثــــــة بالنســـــبة1

الصـــــادرة عـــــن  2722تقلـــــيص الآجـــــال، بحيـــــث تمـــــت الاشـــــارة اليـــــه مســـــبقا مـــــن خـــــلال المـــــذكرة رقـــــم 
ـــــة ، المؤرخـــــة فـــــي  ، و كـــــذا المـــــذكرة الصـــــادرة عـــــن 91/92/2988المديريـــــة العامـــــة للأمـــــلاك الوطني

 . 39/92/2988، المؤرخة في 5922نفس الجهة التي تحمل رقم 
ـــــم 2 درة عـــــن الســـــيد المـــــدير العـــــام للأمـــــلاك الوطنيـــــة، الصـــــا 7503و هـــــو مـــــا توضـــــحه التعليمـــــة رق

 ، غ.م .88/92/2983المؤرخة في 
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عن المدير العام للأملاك  الصادرة كذلك 3831رقم  1إلا أنه منذ صدور التعليمة
،تم العدول عن آجال الخمسة عشر يوم وتقليصها إلى مدة عشرة أيام بدءا من ةالوطني

تاريخ إيداعها على مستوى إدارة أملاك الدولة ، وذلك في إطار مواصلة ترقية الاستثمار 
من خلال إزالة بعض القيود المستمرة ، وتقريب الإدارة من المعايير العالمية فيما يخص 

 .محيط الاستثمار

 ا :ــيـــانـــث

 اتـــرفـصـتــر الـهـــداد وشـــق إعـــريـــن طـــار عــــمـــثـــتــة الاســيـــرقـت

إن مناخ الاستثمار يشكل ركيزة أساسية للمحيط المؤسساتي الذي تباشر فيه المؤسسات 
نشاطها ويتضمن مختلف الجوانب ولاسيما الإطار التشريعي و التنظيمي المتعلق بتحويل 

يشكل العقار قاعدة الاستثمار،وبالتالي فإن الإجراءات التي تسير العقار يجب أن و ،الملكية
تكون مرنة ، وهذا بهدف تطوير مناخ استثماري محفز من شأنه تحسين تنافسية 

 . المؤسسات وبالتالي إنعاش النمو الاقتصادي للبلاد

تحويل الملكية تشكل عليه فإن تقليص الآجال المتعلقة بالإجراءات التي ستنفذ في إطار و 
وعلى الرغم  من التطورات الإيجابية الملاحظة في مجال إعداد عقد ،ضرورة أساسية

الإدارة العامة للأملاك  ارتأتأيام ( ، إلا أنه  89يوم ( وشهر التصرف )  87الامتياز ) 
الوطنية ضرورة بذل مزيد من الجهود بهدف إزالة بعض القيود في إطار دائما ترقية 

شهار عقود منح الامتياز في إطار الاست ثمار من خلال تقليص مرة أخرى آجال إعداد وا 
  . الاستثمار

                                  
الصـــــــــــــــادرة عـــــــــــــــن المـــــــــــــــدير العـــــــــــــــام للأمـــــــــــــــلاك الوطنيـــــــــــــــة المؤرخـــــــــــــــة  3831التعليمـــــــــــــــة  رقـــــــــــــــم 1

ـــــي ـــــة لســـــنة  38/93/2983ف ـــــة العامـــــة للأمـــــلاك الوطني ، مجموعـــــة النصـــــوص الصـــــادة عـــــن المديري
 .77، ص 2983
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نظرا لأهمية وثيقة " عقد الامتياز " كونها تسمح للمستثمر بطلب واستلام رخصة البناء ، 
لذلك تم ،وطلب الحصول على قروض من الهيئات المالية ولإنجاز مشروعه الاستثماري

لية جديدة تصبوا إلى نوع من السرعة في إعداد عقد الامتياز ، وكذا في اتخاذ تدابير عم
شهاره بهدف تسليمه في آجال سريعة لفائدة المستثمر وتكون  إجراءات وآجال تسجيله وا 

   :1كما يلي

 :في مجال إعداد عقود منح الامتياز*

الاستثمارات وضبط د دراسة الملف من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية بع
العقار ، وفي حالة الحصول على موافقة هذه اللجنة يتعين على مدير أملاك الدولة 

ساعة من استلام المحضر المعني ، وذلك  71مراسلة مدير مسح الأراضي الولائي بعد 
بهدف تسليم مستخرج مسح الأراضي ، هذا إذا كانت القطعة الأرضية التي ستمنح واقعة 

 . وحةفي منطقة ممس

ويتعين على مدير مسح الأراضي الولائي الأخذ بكل التدابير اللّازمة بهدف إعداد 
بالأولوية وفي أقرب الآجال مستخرج مسح الأراضي وبمجرد استلام مستخرج مسح 
الأراضي يتعين على مدير أملاك الدولة إعداد وعلى الفور مشروع القرار المرخص منح 

التي ستمنح للإمضاء  مساحة وحدود القطعة الأرضية والذي يجب أن يتضمن الامتياز،
 والي.من طرف ال

رساله إلى مصالح أملاك الدولة يستدعي مدير أملاك  بمجرد إمضاء القرار من الوالي وا 
 .الأولىديد الإتاوة السنوية سالدولة فورا المستفيد من منح الامتياز لدعوته لمباشرة ت

                                  
، الصـــــادرة عـــــن الســـــيد المـــــدير العـــــام للأمـــــلاك الوطنيـــــة، المؤرخـــــة فـــــي 7507انظـــــر التعليمـــــة رقـــــم 1

ترقيــــــــــة الاســــــــــتثمار"، مجموعــــــــــة النصــــــــــوص، المديريــــــــــة العامــــــــــة  "تحــــــــــت عنــــــــــوان  88/92/2983
 . 78للأملاك الوطنية ، مديرية ادارة الوسائل و المالية ، ص 
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طبيعتها التي تعد من طرف مصالح أملاك الدولة ،  ونظرا للحجم المتزايد للعقود بمختلف
مدير أملاك الدولة  لتزمة الأولى على أساس وصل الدفع ، يوبمجرد دفع الإتاوة السنوي

على مستوى الشباك الوحيد للوكالة الوطنية لدعم الاستثمار بمهمة إعداد مشاريع العقود 
 . ذات الصلة

ى مستوى الشباك الوحيد للوكالة الوطنية كما يجب على ممثل مصالح أملاك الدولة عل
عادته  71إعداد مشروع العقد خلال  لدعم الاستثمار، ساعة ابتداءا من تاريخ إبلاغه وا 

قصد المراجعة وعرضه  الولائية،إلى المسؤول المكلف على مستوى مديرية أملاك الدولة 
 .الدولةللإمضاء من طرف مدير أملاك 

 العقد،ساعة لإمضاء  71ستفيدين من الامتياز خلال تبعا لذلك يتعين استدعاء الم
ساعة حسب مصالح المديرية  71معدل  )فيويخضع في اليوم الثاني لإجراءات التسجيل 

يداعه لدى المحافظة الإقليمية  للضرائب(،العامة  بمجرد تسجيل العقد يجب استعادته وا 
 .الإشهارالمختصة إقليميا قصد 

 : ل عقد الامتيازفي مجال إشهار التصرفات مح*

مجرد استلام عقد الامتياز ، يتعين على المحافظ العقاري المختص إقليميا أن يوليه ب
عدا د ملاحظات معللة قصد رفض اهتماما خاصا بدراسته فورا من طرف مصالحه وا 

ذا لم يوجد أي سبب موضوعي يحول دون إشهار العقد ، يجب على المحافظ إيداعه  ، وا 
  . ساعة ابتداءا من تاريخ إيداعه  71العقاري إشهاره في أجل 
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 :اـــثـــالـــث

 هر العقاريــشــم الــط رســـيــســـقــاء أو تــفـــن الإعـــادة مــفــتــــالاس

إعفاءات معتبرة لاسيما ما تعلق منها بالاستثمارات التي  بسنتكفل الجهاز التشريعي 
 93/  98من الأمر رقم 82المادة رقم   عليه نصتمثلما تخضع للنظام الاستثنائي، 

الا أنه في مجال التحفيزي نميز بين مرحلتين ، حيث العامل ،علق بتطوير الاستثمارالمت
المتعلق بترقية  82/90الزمني فاصل بينهما ، و ذلك اثر صدور القانون رقم 

وفيما يلي نعالج نوعي الاستثمارات وما يرد عليها من أحكام بالنسبة للإعفاء الاستثمار.
 . عن حقوق رسم الشهر العقاري

 1المتعلق بتطوير الاستثمار 11/13خلال تطبيق الأمر رقم  الأولى: التحفيزاتالمرحلة 

 العام:لاستثمارات الخاضعة للنظام ا-1

في هذا المجال يخص فقط حقوق المعاملة ، وعلى أساس مقرر منح  إن الإعفاء 
الامتيازات المعد من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، إلا أنه يستبعد عن هذا 

 . المقام رسم الشهر العقاري الذي يبقى قائما

 : الاستثمارات الخاضعة للنظام الاستثنائي -2

 : استثنائي فهي على شكلين في حين الاستثمارات التي تخضع لنظام

                                  
دير العـــــام للأمــــــلاك الوطنيـــــة تحــــــت عنــــــوان الصــــــادرة عـــــن الســــــيد المــــــ 5123انظـــــر التعليمــــــة رقـــــم 1
، المديريــــــــة العامــــــــة 82/97/2991، المؤرخــــــــة فــــــــي  "اعفــــــــاء–الامتيــــــــازات الممنوحــــــــة للمســــــــتثمرين "

للأمــــــــــــــلاك الوطنيــــــــــــــة ، مجموعــــــــــــــة النصــــــــــــــوص الصــــــــــــــادرة عــــــــــــــن المديريــــــــــــــة العامــــــــــــــة للأمــــــــــــــلاك 
 .58و  59، ص 2991الوطنية،
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الاستثمارات داخل البلديات التي يحتاج تطورها لمساهمة الدولة بناءا على  الشكل الأول :
لمتعلق بتطوير ا 93/  98من الأمر  رقم  8ف  89ما ورد من خلال المادة رقم 

 فهذه الفئة تستفيد من الإعفاء فيما يخص حقوق المعاملة ، شأنها في ذلكالاستثمار ،
 . شأن الاستثمارات التي تخضع للنظام العام

ف  89رقم المادة  ،الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني الشكل الثاني :
في هذه الحالة يطبق الإعفاء المتعلق بتطوير الاستثمار ، 93/  98من الأمر رقم  2

لإشارة صراحة بذلك شريطة أن يتم ا، على كل من حقوق التسجيل  ورسم الشهر العقاري 
 .في الاتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمستثمر

في بعض من المواد  منه و  2983لسنة  1جهة فقد أشار كذلك قانون المالية ومن -
 التي تضمنت تدابير جديدة ترمي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وكذا ترقية الاستثمار

 هو آت:تحفيزات نذكرها كما .

 بالنسبة لإنعاش الاقتصاد الوطني : -3

إلى تخفيف الإجراء المتعلق  2982من قانون المالية لسنة  32حيث أشارت المادة رقم  
والخاصة بالأملاك ،بعملية إعداد عقود منح الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل 
ي سند من طرف العقارية المتحصل عليها على سبيل الانتفاع والمشغولة بدون أ

 . المؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري

لذلك فإن هذه المؤسسات تعفى من تسديد حقوق التسجيل ورسم الشهر العقاري ، وكذا 
  . تسديد مبالغ الأملاك الوطنية
                                  

، ج 22/82/2982، المـــــــؤرخ فـــــــي 9832المتضــــــمن قـــــــانون الماليـــــــة لســــــنة  82/82القــــــانون رقـــــــم 1
، و 37الـــــــــــى المـــــــــــادة رقـــــــــــم    32مـــــــــــن  المـــــــــــادة رقـــــــــــم ، 39/82/2982المؤرخـــــــــــةفي   52ر ، ع 

 المتعلق بتطوير الاستثمار. 98/93، المعدلة و المكملة للأمر رقم 31،30، 32المواد رقم 
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د من خلالها أنه الصادرة عن المدير العام للأملاك الوطنية  ور  2753رقم 1إلا أن المذكرة
، فإن  2983في حالة ما إذا تم شهر عقود منح الامتياز قبل نشر قانون المالية لسنة 

المصاريف المتعلقة بهذه العقود لا يمكن في أي حال من الأحوال ، أن ترجع 
كما أنه إذا اختارت هذه المؤسسات صيغة الدفع بالتقسيط للمصاريف المعنية ، ،لأصحابها

في دفع المبالغ المستحقة حتى التسديد الكلي وهذا تطبيقا لمبدأ عدم يجب أن تستمر 
  . الإعفاء التي ينجرّ عنها عدم رجعية تدبيررجعية القوانين ، 

من قانون المالية لسنة  33بالنسبة لترقية الاستثمار :فإنه بالرجوع لأحكام المادة رقم : 
الإتاوة السنوية لمنح الامتياز ، ، فإن إدارة أملاك الدولة مؤهلة لتحديد مبلغ  2983

عداد مجانا عقود منح الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل ، وهذا بعد تقديم طلب  وا 
من الهيئات والمؤسسات العمومية المالكة ، كل ذلك الإجراء يتأتى بعد ترخيص منح 

الذي يحدد  لمعدل والمتمما 97/ 91الأمر رقم  الامتياز بموجب قرار ولائي طبقا لنصوص
الموجهة لإنجاز كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و 

 ية.مشاريع استثمار 

، إلى تخفيف إجراءات  2983من قانون المالية لسنة  37في حين أشارت المادة رقم  
المادة  امالعقار التابع لمناطق التوسع السياحي ، فقد عدّلت المادة سالفة الذكر أحكمنح 
الذي يحدد كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة  97/ 91من الأمر  97رقم 

، وعليه فإن ما ورد من أحكام للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
فإنه إذا تعلق الأمر بقطعة أرض واقعة داخل محيط منطقة التوسع  7في المادة رقم 

                                  
، المؤرخـــــــــــة فـــــــــــي الصـــــــــــادرة عـــــــــــن المـــــــــــدير العـــــــــــام للأمـــــــــــلاك الوطنيـــــــــــة  2753المـــــــــــذكرة  رقـــــــــــم 1

ــــــة العامــــــة 87/93/2983 ــــــة  للأمــــــلاك، مجموعــــــة النصــــــوص الصــــــادرة عــــــن المديري ، 2983الوطني
 .27ص 
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ح الامتياز بالتراضي يرخص بموجب قرار ولائي وعلى أساس رأي السياحي ، فإن من
  . الوكالة الوطنية لتطوير السياحة ، وهذا بدون الأخذ بموافقة وزير القطاع المختص

، فقد عدّلت وتممت  2983من قانون المالية لسنة  30،  31،  32وأخيرا فإن المواد رقم 
معدل والمتمم والمتعلق بتطوير الاستثمار ال 93/ 98من الأمر رقم  82،  88،  0المواد 

فإن الإعفاء من حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري ، وكذا مبالغ الأملاك الوطنية ، 
يستفيد منه إلا المستثمرين الذين ينجزون مشاريع استثمارية مؤهلة للحصول على 

 : الامتيازات من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على أساس

عندما يكون المشروع مؤهل لامتيازات النظام العام ، وكذا عندما يتعلق الأمر  مقرر: *
بتوظيف مشروع على مستوى المناطق الذي يتطلب تطورها مساهمة خاصة من طرف 

 .والمصادق عليها من طرف المجلس الوطني للاستثمار ،الدولة 

يتم إمضاؤها بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمستثمر  وكذلك بناءا على اتفاقية*
بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المؤهلة للنظام الاستثنائي، والذي يضفي منفعة خاصة 

 . للاقتصاد الوطني

، وبعد المصادقة على أحكامه ،  2983إلا أن ما يبدوا بعد صدور قانون المالية لسنة 
حت قيمة الاستفادة من إعفاء تسديد حقوق التسجيل ورسم الشهر وكذلك التعليمة التي وض

ن عاودت نفس المديرية إصدار مذكرة تصر ، وتأكد من  ،العقاري فإن الأمر ما لبث إلا وا 
خلالها على الإجراءات واجبة الاتباع من أجل الاستفادة من إعفاءات الخاصة بحقوق 

، الصادرة عن  829 02 رقم 1التعليمة ما توضحهالتسجيل ورسم الإشهار العقاري ، وهو 

                                  
ــــــــــم1 ــــــــــة المؤرخــــــــــة فــــــــــي    ،829 02 التعليمــــــــــة رق الصــــــــــادرة عــــــــــن المــــــــــدير العــــــــــام للأمــــــــــلاك الوطني

، 2983الوطنيـــــــة  للأمـــــــلاكمجموعـــــــة النصـــــــوص الصـــــــادرة عـــــــن المديريـــــــة العامـــــــة 91/82/2983
 .79ص 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحفظ العقاري دعامة للاستثمار الأجنبي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفصل الأول: ــــــــــــــــا  

334 
 

المدير العام للأملاك الوطنية وعليه فإن هذا الأمر إن دل على شيء فهو يدل على عدم 
التطبيق الفعلي والسليم لأحكام قانون المالية الذي تضمنت مواده سالفة الذكر كيفية 

 . الاستفادة من الإعفاء لدفع مستحقات التسجيل والشهر العقاري

من قانون  29، وتطبيقا للمادة رقم 2987ل الأمر على حاله إلى غاية سنة وظ -
، حيث من خلالها تم اتخاذ تدابير جديدة ، بحيث تنص على إعفاء  2987لسنة  1المالية

العقود الإدارية المعدة من طرف إدارة أملاك الدولة والمتضمنة منح الامتياز على الأملاك 
المعدل والمتمم 97/ 91ية ، الممنوحة في إطار الأمر رقمالعقارية المبنية وغير المبن

المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 
للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، من حقوق التسجيل ورسم الشهرالعقاري ومبالغ 

 .الأملاك الوطنية

حفيزي لتحقيق مبدأ الإنصاف لفائدة المستثمرين الذين بحيث تم اتخاذ هذا التدبير الت
استفادوا من قطع أرضية تابعة للقطاع العمومي أو هيئات عمومية مكلفة بالعقار ، ولم 
يلتمسوا من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الحصول على امتيازات ، وقصد الاستفادة 

يكفي للمستثمرين المعنيين التصريح  ،من الإعفاء من الرسوم والتسجيل والشهر العقاري
بمشاريعهم الاستثمارية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، ويثبت بموجب شهادة 

، الصادرة  82 87رقم  2ذكرةمتسلمها الوكالة للمعني بالأمروهو الأمر الذي تؤكده كذلك ال
 .المحافظة العقارية ومسح الأراضي عن مديرية 

 
                                  

           ، 39/82/2987، المـــــــــؤرخ فـــــــــي 2987المتضـــــــــمن قـــــــــانون الماليـــــــــة لســـــــــنة 87/89القـــــــــانون رقـــــــــم 1
 .38/82/2987، المؤرخة في 51ج ر ، ع 

ــــــم مــــــال2 ــــــة المحافظــــــة العقاريــــــة ومســــــح الأراضــــــي  المؤرخــــــة  82 87ذكرة  رق ، الصــــــادرة عــــــن مديري
 غم. 85/92/2987في  
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 :المتعلق بترقية الاستثمار 11/10اثر صدور القانون رقم التحفيزات المرحلة الثانية:

 تحفيزات أثناء مرحلة انجاز المشروع الاستثماري : -8

المتعلق بترقية  82/90من القانون رقم 82منصوص عليها من خلال المادة رقم 
مجموعة من الاعفاءات تخص دفع حق نقل الملكية بعوض ، و  الاستثمار،وهي

الرسم على الاشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في اطار الاستثمار 
 المعني.

و مبالغ الأملاك الوطنية  العقاري،الاعفاء من حقوق التسجيل و الرسم على الاشهار 
 لإنجازة المبنية و غير المبنية الموجهة الامتياز على الأملاك العقاري قالمتضمنة ح

 .المشاريع الاستثمارية ، حيث تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح

من مبلغ الاتاوة الايجارية السنوية المحددة من قبل مصالح  %09تخفيض بنسبة  -
 أملاك الدولة خلال فترة انجاز الاستثمار.

سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في  89الاعفاء لمدة -
 ابتداء من تاريخ الاقتناء. الاستثمار،اطار 

 خلال مرحلة الاستغلال : تحفيزات-2

يستفيد المستثمر الأجنبي بعد طلب معاينة المشروع من قبل ممثلي المصالح الجبائية و 
من مبلغ الاتاوة الايجارية السنوية  %79خلال ثلاثة سنوات ، يستفيد من تخفيض بنسبة 

 التي تحددها مصالح أملاك الدولة.

 82/90من القانون رقم 83كما حدد المشرع الجزائري من خلال نص المادة رقم    
جملة من المزايا التي تستفيد منها الاستثمارات المنجزة في المتعلق بترقية الاستثمار، 

عليا ما سماه كذلك بالمناطق التي تتطلب مناطق الجنوب الجزائري وكذا الهضاب ال
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مساهمة خاصة من الدولة ، سواء خلال مرحلة الانجاز ، أو أثناء الاستغلال، و في حالة 
 .1الأجنبي يستفيد من المزايا الأفضل المستثمرتعدد أوجه المزايا فان 

و أما المستجد من خلال المزايا و التحفيزات التي صاغهاالمشرع الجزائري من خلال 
بمختلف  "ظيفة الاجتماعية للاستثماراشتراط تحقيق الو "، تتمثل في  82/90القانون رقم 

رفع من آجال الاستفادة من المزايا و التحفيزات المنصوص عليها من أشكالها ، حينما 
سالفة الذكر ، اذا ما تم انشاء من خلال المشروع الاستثماري  83خلال نص المادة رقم 

منصب شغل دائم خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار الى  899أكثر من 
 .2غاية نهاية السنة الأولى من مرحلة الاستغلال 

اضطرت السلطات للآثار السلبية التي تتسم بها الملكية العقارية في الجزائر،  نتيجة
العمومية الى تسوية الوضعية العقارية في جميع الاتجاهات ، سواء اتجاه الأفراد أو اتجاه 
حصر و جرد الملاك العامة بمختلف أنواعها، وصولا الى ضرورة توفير السندات القانونية 

لك تلبية طلبات المستثمرين بما ذالتي تشجع تداول في اطار منظم للعقار، و يدخل في 
بحيث لا يتصور قدوم المستثمرين الأجانب و المغامرة برؤوس أموالهم و فيهم الأجانب، 

،  القانونيةضبوطة من الناحية التقنية و على عقارات غير م باهظةانجاز منشآت بأموال 
،  يلا تنتهأو على عقارات مثقلة بنزاعات  و بالتالي لا تتوافر على سندات ملكية،

ل هذه الوضعية مفالمستثمر الأجنبي و حتى الوطني غير مستعد للانتظار طويلا و لا تح
 غير المشجعة.

                                  
ـــــــم 1 ـــــــم  2ف/ 87انظـــــــر المـــــــادة رق ـــــــة الاســـــــتثمار، المرجـــــــع  82/90مـــــــن القـــــــانون رق المتعلـــــــق بترقي

 السابق.
 .المتعلق بترقية الاستثمار، المرجع السابق 82/90من القانون رقم  82انظر المادة رقم 2
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 :الثاني الفصل

 الخاصة للدولة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي في الأملاك العقاريةالوظيفة 

، في الأملاك العقارية الخاصة للدولة ،الوظيفة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي ان صياغة
 و تحديد، هذه الأملاك )المبحث الأول(تقييم فعالية الاستثمار الأجنبي في تتأتى بعد  

 (المبحث الثاني)فعالية الاستثمار الأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني مدى

 

 :الأولالمبحث 

 في الأملاك العقارية الخاصة للدولةالاستثمار الأجنبيتقييم فعالية 

 ،تتعدد الأسباب التي تحول بين تحقيق الأهداف المنشودة وراء سياسة الاستثمار المتبعة
الأول( وعن طريق المساوئ  المطلب) الاستثمار الأجنبيتحد من فعالية معوقات بوجود 

الى البلد المستقطب على الرغم من المزايا التي يحملها ، التي يتصف بها
 .(الثانيالمطلب )للاستثمار

 المطلب الأول:

 معوقات الاستثمار الأجنبي

 

 وأخرى حول، )الفرع الأول( الأملاك العقاريةحيث تصنف هذه المعوقات بين الواقعة على 
 يلي.عالجها كما ن)الفرع الثاني(،  تجسيد المشاريع الاستثمارية
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 الفرع الأول:

 في الأملاك العقاريةمعوقات الاستثمار 

غير  والإجراءات الإدارية، للاستثمار ي الإطار القانوني للعقار الموجهغموض فان ال 

القصور في تقييم الأملاك العقارية الخاصة ، فضلا عن مرنة لتوجيه العقار للاستثمارال

صور الصور من  للدولة، كلهاعمليات تبادل الأملاك العقارية الخاصة  وما تخلفه ،للدولة

الأملاك العقارية الخاصة  التي تعد معوقات تواجه المستثمر من مزاولة نشاطه على

 . للدولة

 أولا:

 ارـــــمـــثـــتــللاس هــوجـــمــار الــي للعقـــونـــانـــقــالإطار الفي موض ــغ

ــــــي تــــــنظم توجيــــــه بــــــ    ــــــى النصــــــوص القانونيــــــة الت العقــــــار للاســــــتثمار ونخــــــص الرجوع إل

ـــــــذكر كـــــــل ـــــــار الصـــــــناعي، الســـــــياحي  بال والفلاحـــــــي، يتضـــــــح مـــــــن خلالهـــــــا أن مـــــــن العق

ة التشــــــريعية لــــــم تصــــــب اهتمامهــــــا بتنظــــــيم عمليــــــات الاســــــتثمار، ولا الإجــــــراء فيــــــه، ادر الإ

بــــــــل اكتفــــــــى مــــــــن خلالهــــــــا المشــــــــرع بــــــــالنص علــــــــى مجــــــــال تطبيــــــــق الرســــــــوم العقاريــــــــة، 

لملكيــــــــات تخفيــــــــف، علــــــــى االوالضــــــــريبة العقاريــــــــة بتحليلهــــــــا عــــــــن طريــــــــق التخفــــــــيض أو 

المبنيـــــة المســـــتخدمة لأغـــــراض تجاريـــــة، إضـــــافة إلـــــى الملكيـــــات غيـــــر المبنيـــــة كالأراضـــــي 

 قابلة للتعمير.الالفلاحية، والأراضي المتواجدة في مناطق عمرانية،أو 
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المفـــــــروض  ،كمـــــــا وضـــــــحت المـــــــواد خضـــــــوع العقـــــــار للنظـــــــام القـــــــانوني العـــــــام الضـــــــريبي

ر عنهــــــــا بــــــــالمتر المربــــــــع للمكليــــــــة الجبائيــــــــة المعبــــــــ و علــــــــى حاصــــــــل القيمــــــــة الإيجاريــــــــة

 المبنية، أو بالهكتار بالنسبة للمساحات الخاضعة للضريبة.

مــــــن خــــــلال مــــــا ســــــبق يتضــــــح لنــــــا جليــــــا مــــــدى تهــــــاون المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي صــــــياغة 

ـــــــــار والوعـــــــــاء العقـــــــــ ـــــــــانوني محكـــــــــم يـــــــــنظم العق اري كقيمـــــــــة وكأســـــــــاس مطلـــــــــق إطـــــــــار ق

ــــــازات الممنوحــــــة للمســــــتثمرين مــــــن، للإســــــتثمار ــــــى الرســــــوم  فالإمتي ــــــاءات عل خــــــلال الإعف

ـــــــة، وكـــــــذلك تلـــــــك  ـــــــة أو الولايـــــــة أو البلدي ســـــــواء بصـــــــفة دائمـــــــة كالعقـــــــارات التابعـــــــة للدول

، ومنشـــــــــــآت وأمـــــــــــلاك الوقـــــــــــفذات الطـــــــــــابع الإداري،  وميـــــــــــةالعم ؤسســـــــــــاتتابعـــــــــــة للمال

المســـــــتثمرات الفلاحيـــــــة، بالإضـــــــافة إلـــــــى العقــــــــارات التابعـــــــة للـــــــدول الأجنبيـــــــة المعتمــــــــدة 

مـــــع مراعـــــاة قاعـــــدة المعاملـــــة بالمثـــــل فـــــي ذلـــــك، إن ، الدبلوماســـــية فـــــي الجزائـــــر  ببعثاتهـــــا

التســـــــهيلات الممنوحـــــــة فـــــــي المجـــــــال المـــــــالي علـــــــى العقـــــــارات الموجهـــــــة للإســـــــتثمار لـــــــم 

تســـــاهم فـــــي رســـــم سياســـــة عقاريـــــة مســـــتقبلية، لأن النصـــــوص الموجـــــودة لا تـــــنظم بصـــــفة 

ى تجديـــــــــد هـــــــــذه الثـــــــــروة ملموســـــــــة وجـــــــــادة العقـــــــــار الموجـــــــــه للإســـــــــتثمار، ممـــــــــا أدى إلـــــــــ

واســـــتغلالها فـــــي غيـــــر الإطـــــار التـــــي وجهـــــت إليـــــه، لأجـــــل ذلـــــك لابـــــد مـــــن الإســـــراع فـــــي 

إعـــــــداد سياســـــــة عقاريـــــــة واضـــــــحة المعـــــــالم إلـــــــى جانـــــــب وجـــــــود اســـــــتراتيجية وطنيـــــــة مـــــــن 

شـــــــأنها وضـــــــع إطـــــــار عـــــــام، وشـــــــامل يســـــــمح بالتأســـــــيس لمســـــــح عقـــــــاري شـــــــامل لكافـــــــة 

 .الأملاك العقارية
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نــــذ فتــــرة التســــعينات قــــد تخلــــى أو أعــــاد النظــــر فــــي الكثيــــر مـــــن إن المشــــرع الجزائــــري وم

النصــــوص المطبقـــــة علـــــى العقـــــار، خاصـــــة بعـــــد إصـــــدار قـــــانون التوجيـــــه العقـــــاري، وهـــــي 

بدايــــــة لــــــم تكــــــن موفقــــــة لأنهــــــا لــــــم تكتمــــــل فــــــي ظــــــل غيــــــاب اســــــتراتيجية وطنيــــــة شــــــاملة، 

 توضح آليات الأشغال في العقار.

ـــــــار بغـــــــر  ـــــــة مـــــــنح العق ـــــــىيجـــــــب أن تشـــــــتمل  ،ض الإســـــــتثمارإن إعـــــــادة تنظـــــــيم طريق  عل

ــــــة ــــــات التســــــيير المختلف ــــــة، وعــــــدم وجــــــود منهجيــــــة  ،آلي ــــــار القانوني ــــــإختلاف طبيعــــــة العق ب

ـــــــار ـــــــة لتنظـــــــيم العق ـــــــف وضـــــــعا وواقعـــــــا متناقضـــــــا ،وطني ـــــــأخر ، مردهالكـــــــرس وخل ـــــــي  ت ف

إعــــــداد ســــــندات الملكيــــــة العقاريــــــة، نتيجــــــة بطــــــل فــــــي إعــــــداد عمليــــــات مســــــح الأراضــــــي، 

ــــد ــــق رؤيــــة وتأســــيس الفهــــرس البل ــــاري، ممــــا خل ــــانون التوجيــــه العق ــــه ق ــــص علي ي، الــــذي ن

غيـــــــر واضـــــــحة فـــــــي مجـــــــال الإســـــــتثمار فـــــــي العقـــــــارات، الأمـــــــر الـــــــذي ترتـــــــب عنـــــــه قلـــــــة 

فية فـــــــــي المعـــــــــاملات العقاريـــــــــة وتشـــــــــجيع شـــــــــفاالوســـــــــائل القانونيـــــــــة والتقنيـــــــــة لضـــــــــمان ال

 الإستثمار.

ـــــق بالمنـــــاطق والجهـــــات والفضـــــاءات  ـــــوفير مقاربـــــات متنوعـــــة تتعل يســـــتند  ،الموجـــــودةإن ت

فـــــي أصـــــله إلـــــى ضـــــرورة وضـــــع حيـــــز التنفيـــــذ لشـــــروط إلزاميـــــة لضـــــمان التطـــــور، والنمـــــو 

الأحســـــن  مـــــال العقــــاري مـــــن الإســـــتغلالالأســـــباب كلهــــا تســـــمح لـــــرأس  وهـــــي ،الإقتصــــادي



   وظيفة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي في الملاك العقارية الخاصة للدولة: ــــــــــــــــــــــــــــ اللثانيلفصل اا

341 
 

أمــــــا عــــــدم تأســــــيس هيئــــــات مكلفــــــة بضــــــبط وتســــــيير ، فــــــي حالــــــة توجيهــــــه للإســــــتثمارلــــــه 

 .1ب النظرة الإقتصادية للعقارمختلف الأوعية العقارية مؤشر على غيا

 :اـــيـــانـــــث

 للاستثمارالعقار  جيهتو لإجراءات إدارية غير مرنة 

ــــــــار الموجــــــــه للإســــــــتثمار ــــــــنظم العق ــــــــة التــــــــي ت متعــــــــددة ومتنوعــــــــة  إن الإجــــــــراءات الإداري

بــــــــالنظر إلــــــــى تنــــــــوع الوعــــــــاء العقــــــــاري، فبالإضــــــــافة إلــــــــى الأمــــــــلاك العامــــــــة، والخاصــــــــة 

للدولـــــة، هنـــــاك أمـــــلاك خاصـــــة تابعـــــة للأفـــــراد يقتضـــــي الأمـــــر مـــــن الإدارة المعنيـــــة تـــــوفير 

، وفـــــــي هـــــــذا لاســـــــتثمار فيهـــــــاوتشـــــــجيع المـــــــلاك الخـــــــواص علـــــــى ا،ة قانونيـــــــة لهـــــــا حمايـــــــ

ـــــة الوط ـــــة الإطـــــار نجـــــد أن المديري ـــــة مكلف ـــــى مســـــتوى وزارة المالي ـــــة عل ـــــة للأمـــــلاك الدول ني

 .العقارية كبإحصاء وتنظيم تلك الأملا

ــــــة   ــــــد التســــــهيلات القانوني ــــــى تعقي ــــــار قــــــد أدى إل ــــــة بتســــــيير العق إن تعــــــدد الأجهــــــزة المكلف

الممنوحــــــــة بموجــــــــب قــــــــوانين الإســــــــتثمار المختلفــــــــة، بحيــــــــث أن المســــــــتثمر يجــــــــب عليــــــــه 

ســـــتثماره بـــــالنظر إلـــــى وجـــــود الوثـــــائق الإداريـــــة الأساســـــية الإنتظـــــار مـــــدة طويلـــــة لإنجـــــاز ا

عقــــــد الإمتيــــــاز،  لكــــــي يســــــتطيع  ثــــــم لبدايــــــة مشــــــروعه، بــــــدءا مــــــن وجــــــود عقــــــد الملكيــــــة 

                                  
العقـــــار مـــــن منظـــــور قـــــانون الإســـــتثمار ، مـــــذكرة لنيـــــل درجـــــة الماجســـــتير  زآمـــــر :موهـــــوبي محفـــــوظ 1

، 2995فـــــي القـــــانون مـــــن قـــــانون الأعمـــــال، كليـــــة الحقـــــوق بـــــودواو، جامعـــــة أحمـــــد بـــــوقرة بـــــومرداس، 
 .837ص 
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طــــــويلا لمنحهــــــا، بســــــبب الدراســــــة  تــــــالــــــى رخصــــــة البنــــــاء، والتــــــي يتطلــــــب وقالحصــــــول ع

راســــــة كــــــل مــــــا دالتقنيــــــة والقانونيــــــة المعقــــــدة مــــــن مــــــديريات التعميــــــر والبنــــــاء، وذلــــــك فــــــي 

يـــــــرتبط بجانـــــــب العمـــــــران للمشـــــــروع الإســـــــتثماري المـــــــراد إنجـــــــازه، هـــــــذا كمـــــــا أن تأســـــــيس 

نظــــــام التبــــــادل الوحيــــــد علــــــى مســــــتوى الوكالــــــة الوطنيــــــة لتطــــــوير الإســــــتثمار كــــــان هدفــــــه 

ـــــالنظر  ـــــتم ب ـــــم ي ـــــك ل ـــــارات بغـــــرض الإســـــتثمار، إلا أن ذل ـــــل العق ـــــة تحوي هـــــو تســـــهيل عملي

 عقارية.الوعية الأمر قصد الحصول على إلى الصعوبة التي يتلقاها المستث

إن الشــــــتات الــــــذي تعرفــــــه الإجــــــراءات الإداريــــــة للحصــــــول علــــــى الإســــــتثمار فــــــي العقــــــار 

ســــاهم فــــي تعــــدد مراكــــز إتخــــاذ القــــرار الخــــاص بمــــنح أوعيــــة عقاريــــة للإســــتثمار، خاصــــة 

ــــــة بعــــــد إلغــــــاء  ــــــار مــــــن الجماعــــــات المحلي بعــــــد ســــــحب صــــــلاحيات تســــــيير وتنظــــــيم العق

منحهــــــــــا للولايــــــــــة ب، و 1العقاريــــــــــة البلديــــــــــة بالاحتياطــــــــــاتالمتعلــــــــــق  75/22الأمــــــــــر رقــــــــــم 

خاصـــــة مديريـــــة أمـــــلاك الدولـــــة والولائيـــــة، إلا أن هـــــذه الأخيـــــرة أثبتـــــت عجزهـــــا التـــــام عـــــن 

ـــــد وجـــــه  ـــــك فق ـــــم ذل ن ت ـــــى وا  ـــــار الموجـــــه للإســـــتثمار، حت ـــــي تســـــيير وتنظـــــيم العق ـــــتحكم ف ال

ن تــــــــــم فــــــــــ إن العقــــــــــار يخصــــــــــص العقــــــــــار لغيــــــــــر المســــــــــتثمرين الحقيقيــــــــــين، أو حتــــــــــى وا 

 .شخصية لا غير تحقق مصالحلأغراض استثمارية 

                                  
، المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي لمتعلـــــــــــــق بتكـــــــــــــوين الإحتياطــــــــــــات العقاريـــــــــــــة البلديـــــــــــــة،ا57/22الأمــــــــــــر رقـــــــــــــم   1

 .97/93/8057، المؤرخة في80ح.ر. ع  ، 29/92/8057
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حيــــــث أن الإشــــــكال يكمــــــن  ،إن العقـــــار عامــــــل مســــــاعد جــــــدا علــــــى اســــــتقرار المســــــتثمرين

أساســــــــا فــــــــي طــــــــول المــــــــدة الزمنيــــــــة التــــــــي تســــــــتغرقها عمليــــــــة رد الهيئــــــــات، مــــــــنح قــــــــرار 

ــــــة  ــــــار )الهيئ ــــــي لتر المالكــــــة لاســــــتغلال العق ــــــة التنشــــــيط المحل ــــــار ولجن ــــــة الإســــــتثمار لعق قي

 1على مستوى الشباك الوحيد( فقد يطول الأمر أحيان إلى سنة.

ــــــى العــــــائق  ــــــار الفلاحييبق ــــــك كمــــــا أن العق ــــــاج الزراعــــــي، وذل ــــــي تطــــــوير الإنت الأساســــــي ف

 ض لا يملكونها.امن جراء صعوبة عمل المنتجين على أر 

 أما العقار السياحي فإنه يعاني من مشاكل عديدة نذكر منها: -

مســـــــــاحات منـــــــــاطق التوســـــــــع الســـــــــياحي بســـــــــبب التـــــــــدهور المســـــــــتمر للمواقـــــــــع تقلـــــــــص -

 السياحية.

نتشــــــار البنــــــاءات الفوضــــــوية بهــــــذه  - التشــــــغيل العشــــــوائي لمنــــــاطق التوســــــع الســــــياحي، وا 

 المناطق.

                                  
ــــة الاســــتثمار 1 ــــي تنمي ــــر ودوره ف ــــي الجزائ ــــاري ف ــــة اســــماعيل: أزمــــة العق ــــن قان ــــوب، ب ــــن حمــــودة محب ب

الأجنبــــي، مقــــال منشــــور فــــي مجلــــة الباحــــث، دوريــــة أكاديميــــة محكمــــة نصــــف ســــنوية، تصــــدر، عــــن 
ــــــة، ع  ــــــاح، ورقل ــــــوم الإقتصــــــادية، جامعــــــة قاصــــــدي مرب ــــــوق والعل ــــــة الحق ، ص 2995، لســــــنة 97كلي

22. 
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تعـــــــرض العقـــــــار الســـــــياحي لأطمـــــــاع مختلفـــــــة ترتـــــــب عنهـــــــا مضـــــــاربة فـــــــي الصـــــــفقات  -

 1مناطق التوسع السياحي. العمومية المتعلقة بقطع الأراضي الواقعة داخل

 .ليات إنجاز المشاريع الإستثماريةإن الصعوبات الإدارية عمليا"تعرقل من عم

 :اــثــالـــث

 ةــــدولـــة للــــاصـــخـــة الـــاريـــقــعـــلاك الـــم الأمـــيــيـــقـــي تــــور فـــصـــقـــال

قــــــيم لا تتماشــــــى مــــــع حقيقـــــــة  غالبــــــا مــــــا كــــــان يــــــتم تقيــــــيم و التصـــــــرف فيهــــــا بأســــــعار و

ــــــة الخاصــــــة  ــــــى الأراضــــــي التابعــــــة لأمــــــلاك الدول ــــــد الضــــــغط عل ــــــى تزاي الســــــوقمما أدى ال

الصـــــــادرة عـــــــن المديريـــــــة العامـــــــة لأمـــــــلاك ، 2279رقـــــــم  2،هـــــــذا مـــــــا وضـــــــحته التعليمـــــــة

الدولــــــــة ،كمــــــــا نــــــــتج عنــــــــه كــــــــذلك تشــــــــجيع عمليــــــــات المضــــــــاربة علــــــــى عــــــــاتق الخزينــــــــة 

 العمومية.

اثــــر صــــدور قــــانون التوجيــــه العقــــاري رقــــم  ،حــــرر الســــوق العقــــاريو قــــد ثبــــت أنــــه بعــــدما ت

المعــــــدل و المــــــتمم، أصــــــبح تقيــــــيم أمــــــلاك الدولــــــة لا يــــــتم بطريقــــــة اداريــــــة ، بــــــل  09/27

                                  
ــــي تنميــــة الاســــتثمار  بــــن1 ــــاري فــــي الجزائــــر ودوره ف ــــن قانــــة اســــماعيل: أزمــــة العق ــــوب، ب حمــــودة محب

 .25، ص السابقالأجنبي المرجع 
الصـــــــادرة عــــــــن المديريـــــــة العامــــــــة لأمــــــــلاك  2998/ 28/88المؤرخـــــــة فــــــــي  2279التعليمـــــــة رقــــــــم 2

تــــــم بيــــــع عقــــــاريين بمســــــاحة تفــــــوق أربعــــــة آلاف متــــــر مربــــــع بضــــــواحي  ، حيــــــث2998ســــــنة الدولــــــة 
 .دينار جزائري 87العاصمة حيث قدر ثمن المتر المربع الواحد ب 
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يخضــــــع للســــــعر الحقيقــــــي للســــــوق العقــــــاري ،و رغــــــم ذلــــــك فــــــان الأســــــعار المعتمــــــدة مــــــن 

ي الســــوق طــــرف مصــــالح أمــــلاك الدولــــة تبقــــى منخفضــــة مقارنــــة بالســــعر المعمــــول بــــه فــــ

عتمـــــاد عليهـــــا فـــــي الاو هـــــذا راجـــــع لانعـــــدام وجـــــود عناصـــــر مقارنـــــة دقيقـــــة يمكـــــن  ،الحـــــر

اعــــــداد دراســــــة الســــــوق العقــــــاري بطريقــــــة ســــــليمة و فعالــــــة تتماشــــــى مــــــع تقلبــــــات الســــــوق 

و عـــــدم التصـــــريح بالقيمـــــة الحقيقيـــــة للعقـــــارات  ،و مـــــرد ذلـــــك التهـــــرب الضـــــريبي ،العقـــــاري

ــــــة فــــــي الســــــوق العقــــــاري ــــــى زيــــــادة الطلــــــب علــــــى عقــــــارات الدولــــــة  ،المتداول ممــــــا أدى ال

باعتبـــــــاره ارخـــــــص ثمنـــــــا كمـــــــا شـــــــجع المســـــــتثمرين الـــــــوهميين علـــــــى المضـــــــاربة بالأوعيـــــــة 

 العقارية. 

 :ارابع

 الأملاك العقارية الخاصة للدولة مليات تبادلع

أمــــــلاك الدولـــــة العقاريـــــة الخاصـــــة عـــــن طريـــــق طلبــــــات ث اتضـــــح أنـــــه يـــــتم تبـــــادل يـــــبح 

ــــرخيص ، اللجــــوء الــــى هــــذه الطريقــــة فــــي تســــوية الكثيــــر مــــن الحــــالات باعتبارهــــا يــــتم و الت

ــــــة  ،الحــــــل الأســــــهل ــــــى ضــــــياع العديــــــد مــــــن الأمــــــلاك العقاريــــــة التابعــــــة للدول ممــــــا أدى ال

دون الحصـــــول علـــــى مقابـــــل مناســـــب ،بحيـــــث تـــــم اغفـــــال الاعتمـــــاد علـــــى عمليـــــات تكـــــون 

الـــــــودي مـــــــن علـــــــى غـــــــرار عمليـــــــات الاكتســـــــاب  ،أكثـــــــر ملائمـــــــة مـــــــن الجانـــــــب القـــــــانوني
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طـــــرف الدولــــــة ، أو اذا اقتضــــــى الأمـــــر بصــــــفة اجباريــــــة نــــــزع الملكيـــــة مــــــن أجــــــل النفعــــــة 

 العامة و بالنتيجة المحافظة على الذمة المالية للدولة .

و فـــــــي الغالـــــــب مـــــــا كـــــــان يـــــــتم اعـــــــداد و تنفيـــــــذ عمليـــــــات التبـــــــادل دون احتـــــــرام للشـــــــروط 

لجــــوء الــــى هــــذا الإجـــــراء المنصــــوص عليهــــا قانونــــا لاســـــيما مــــا تعلــــق منهــــا بمشـــــروعية ال

هــــذا مــــن جهــــة و  التصــــرف،بــــالنظر الــــى الفائــــدة التــــي قــــد تعــــود الــــى الدولــــة جــــراء هــــذا 

مــــن جهــــة أخــــرى فــــان ادارة أمــــلاك الدولــــة الخاصــــة عــــادة مــــا تطلــــب التــــرخيص بالتبــــادل 

ـــــي  ـــــى المســـــتوى المحل ـــــا عل ـــــة فعلي ـــــك بعـــــد تجســـــيد هـــــذه العملي ـــــى ســـــبيل التســـــوية و ذل عل

 دون عرضها مسبقا على الادارة المركزية.

 الفرع الثاني:

 معوقات تجسيد المشاريع الإستثمارية

ـــــالي إن المعوقـــــات ال ـــــي تحـــــد مـــــن نشـــــاطها وبالت ـــــة والت ـــــرض الإســـــتثمارات الأجنبي ـــــي تعت ت

مـــــن حجـــــم تـــــدفقها إلـــــى الدولـــــة المستضـــــيفة لهـــــا، عديـــــدة ومتنوعـــــة، وهـــــذه المعوقـــــات قـــــد 

ـــــــة،  جتماعي ـــــــة، سياســـــــية وا  جرائي ـــــــة وا  ـــــــة إداري ـــــــة، تنظيمي ـــــــة، اقتصـــــــادية ومالي تكـــــــون قانوني

 لمشتركة.وعلى صعيد خاص هناك معوقات خاصة بالمشروعات العربية ا

وعليـــــه مـــــن هـــــذه المعوقـــــات مـــــا تعـــــد إجـــــراءات تقـــــوم بهـــــا الدولـــــة المستضـــــيفة للإســـــتثمار 

ـــــذي  ـــــي الوقـــــت ال ـــــي بصـــــفتها مظهـــــرا مـــــن مظـــــاهر ســـــيادتها تتســـــم بالمشـــــروعية، ف الأجنب
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ـــــــى مشـــــــروعه  ـــــــي تفـــــــرض عل ـــــــات الت ـــــــي مـــــــن المعوق تعـــــــد مـــــــن جانـــــــب المســـــــتثمر الأجنب

 .ري ويتناول تلك المعوقات كما يليالإستثما

 :أولا

 ةـــــيـــونـــانــــات قـــوقـــعــــم

 حيث تتمثل تلك المعوقات فيما يلي:

 تعدد التشريعات المتعلقة بالإستثمار: -8

عـــــــدد القـــــــوانين المنظمـــــــة للنشـــــــاط الإقتصـــــــادي فـــــــي الدولـــــــة المستضـــــــيفة تعـــــــادة مـــــــا ت

الأمــــــوال الوافــــــدة إليهــــــا،  للإســــــتثمار، والتــــــي غالبــــــا مــــــا تصــــــدر قانونــــــا خاصــــــا بإســــــتثمار

هــــذا التعــــدد فـــــي ، التــــي لا تكلفهــــا القــــوانين الأخــــرى لتخصــــه بــــبعض المزايــــا والضــــمانات

الأنظمــــة القانونيــــة والــــذي ينفــــرد فيــــه المســــتثمر الأجنبــــي بوضــــع خــــاص، قــــد يكــــون ســــببا 

ـــــــة  لتعقيـــــــد العلاقـــــــة الإســـــــتثمارية وانقـــــــلاب وضـــــــعها فـــــــي غيـــــــر صـــــــالح المســـــــتثمر والدول

 1ستثمار.المستضيفة للإ

وفـــــــي غالـــــــب الأحيـــــــان مـــــــا يكـــــــون قـــــــانون الإســـــــتثمار مقارنـــــــة مـــــــع القـــــــوانين الأخـــــــرى لا 

يحـــــيط بالجوانـــــب العمليـــــة الإســـــتثمارية، ممـــــا يعنـــــي فـــــتح البـــــاب أمـــــام الإجتهـــــادات بشـــــأن 

                                  
ـــــــــــي، 1 ـــــــــــانوني للإســـــــــــتثمار الأجنب ـــــــــــونس محمـــــــــــود النجـــــــــــار: النظـــــــــــام الق                     المرجـــــــــــع الســـــــــــابق،رواء ي

 .227ص 
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الجوانــــــب التــــــي أغفلتهــــــا هــــــذه القــــــوانين، الأمــــــر الــــــذي قــــــد يــــــؤدي إلــــــى الإخــــــلال بعدالــــــة 

 ينطبق على كافة المراكز القانونية المتشابهة.التشريع والتي تقضي بحكم واحد 

لأجــــــل ذلــــــك ســــــعت العديــــــد مــــــن التشــــــريعات تفــــــادي التــــــأثير الســــــلبي لتعــــــدد التشــــــريعات 
، بمـــــــا فيهـــــــا المنظمـــــــة للإســـــــتثمار، فألغـــــــت التمييـــــــز بـــــــين المســـــــتثمر الـــــــوطني والأجنبـــــــي

ــــى مــــن القــــانونالمشــــرع الجزائــــري ، وهــــو مــــا ورد صــــراحة مــــن خــــلال نــــص ا  لمــــادة الأول
 .1المتعلق بترقية الاستثمار 82/90رقم 

ـــــي تـــــنظم الاســـــتثمار فـــــي  و فيمـــــا يلـــــي جـــــدول يوضـــــح تطـــــور التشـــــريعات و المراســـــيم الت
 الجزائر كما يلي :

                                  
ـــــانون الإ 7هـــــذا مـــــا ورد مـــــن خـــــلال نـــــص مـــــادة 1 ـــــي رقـــــم )مـــــن ق ـــــي اليمن ( لســـــنة 22ســـــتثمار الأجنب

ـــــوطني 2992 ـــــي وال ـــــين المســـــتثمر الأجنب ـــــث ســـــاوى ب ـــــي قـــــانون الإســـــتثمار، حي ـــــي ف ، التشـــــريع العراق
( مــــــن قــــــانون الإســــــتثمار العراقــــــي رقـــــــم 89مــــــن حيــــــث المركــــــز القــــــانوني والمزايــــــا والضـــــــمانات، م )

ـــــــلا عـــــــن رواد يـــــــونس محمـــــــود النجـــــــار، المرجـــــــع نفســـــــ2992( لســـــــنة 83) ـــــــم ). نق ( 2ه، هـــــــامش رق
 .227(، ص 3و)
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ج.ر  مؤرخ)ة( في العنوان الرقم نوع التشريع الترتيب
 ع

 مؤرخة في

 21/12/1013 قانون الإستثمار 13/222 قانون 1
 

33 12/10/1013 

 12/10/1011 01 13/10/1011 قانون الاستثمار 11/204 أمر 3

 14/14/1012 20  إنشاء وسير اللجان الجهوية للإستثمار  مقررة 4

المتعلق بقانون  22/217الأمر المعدل للأمر رقم  10/03 أمر 3
 الإستثمار

23/14/1010 33 31/14/1010 

المتعلق بقانون الإستثمار  22/217المتمم للأمر رقم  21/41 أمر 1
 المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للإعتماد

31/11/1021 33 11/12/1021 

 24/10/1002 34 21/10/1002 بقانون الإستثمار الخاص الوطنيالمتعلق  02/11 قانون 2

 31/10/1002 33 20/10/1002 المتعلق بشركات الإقتصاد المختلط 02/13 قانون 0

المتضمن إنشاء ديوان متابعة ومراقبة وتوجيه الإستثمرات  03/00 ت.م 0
 الخاصة الوطنية

22/11/1002 13 11/12/1003 

منشور وزاري  11
 مشترك

 / / 10/14/1000 المتعلق بكيفيات التكفل بالإستثمار 10
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الأمم  الإنضمام إلى الإتفاقية التي صادق عليها مؤتمر 00/10 قانون 11
الخاص  89/92/8071 التحده في نيويورك بتاريخ

 بإعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها

12/11/1000 20 13/12/1000 

 13/12/1000 20 12/12/1000 الإستثمارات الخاصة الوطنيةتوجيه  00/23 قانون 12

 13/10/1001 34 12/10/1001 8009قانون المالية التكميلي لسنة  01/11 قانون 13

يتضمن المصادقة على الإتفاقية المتعلقة بتشجيع  01/421 ت.م 14
 وضمان الإستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي

22/12/1001 11 11/12/1001 

 11/11/1002 23 11/11/1002 8002قانون المالية لسنة  02/14 شم. 13

المحدد لقائمة الإستثمارات التي تخول الحق في الضريبة  02/221 ت .م 11
 المخصصة

11/11/1002 32 10/12/1002 

 21/11/1003 14 10/11/1003 8003قانون المالية لسنة  03/11 ش.م 12

 22/14/1003 22 23/14/1003 التجاري الدولي المتعلق بالتحكيم 03/10 شم. 10

 11/11/1003 14 13/11/1003 المتعلق بترقية الإستثمارات 03/13 ش.م 10

 31/12/1003 00 20/12/1003 8007قانون المالية لسنة  /03/1 ش.م 21

 10/11/1004 12 12/11/1004يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية  04/310 .تم 21
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 الإستثمارات ودعمها ومتابعتها

 10/11/1004 12 12/11/1004 المحدد للحد الأدنى للأحوال الخاصة المتعلقة بالإستثمار 04/323 ت.م  22

الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة  03/14 أمر 23
 بين الدول ورعايا الدول الأخرى بالاستثمارات

21/11/1003 12 13/12/1003 

 22/10/2111 42 21/10/2111 المتعلق بتطوير الإستثمار 11/13 أمر 24

 21/10/2111 33 24/10/2111 للاستثمارالمتضمن تشكيلة المجلس الوطني  11/201 ت.م 23

المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار  11/204 .تم 21
 وتنظيمها وسيرها

24/10/2111 77 21/10/2111 

 10/12/2113 88 12/12/2113 التطور الدائم للسياحة 13/11 قانون 22

 95/93/2982 72 13/10/2111 ترقية الاستثمار 11/10 قانون 20

المتضمن 92/372يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  12/111 م.ت 20
صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها 

 و سيرها

13/13/2112 11 10/13/2112 

لقوائم السلبية و المبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا و يحدد ا 12/111 م.ت 31
 كيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات

13/13/2112 11 10/13/212 

 10/13/2112 11 13/13/2112يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات و كذا شكل و نتائج  12/112 م.ت 31
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 الشهادة المتعلقة به 

يحدد مبالغ مستحقات معالجة الاستثمار و كيفية  12/113 م.ت 32
 تحصيله

13/13/2112 11 10/13/2112 

يتعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات المطبقة في حالة  12/114 م.ت 33
 عدم احترام الالتزامات و الواجبات المكتتبة

13/13/2112 11 10/13/2112 

يحدد كيفيات تطبيق المزايا الاضافية للاستغلال  12/113 م.ت 34
الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة منصب 

 شغل 

13/13/2112 11 10/13/2112 

  

 dp.dz-www.joraالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا على موقع الإلكتروني للجريدة الرسمية: 

http://www.jora-dp.dz/
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التي تتضمن المصادقة على الإتفاق الرامي  تللاتفاقياهذا ناهيك عن العدد الهائل 
إلى تشجيع الإستثمار الأجنبي، وكذا العدد المعتبر للمذكرات، التعليمات، والمناشير 

 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، ومديرية الحفظ العقاري.

يمكن ملاحظته نتيجة تعدد القوانين المنظمة للإستثمار وفقا لمجالات  إن ما
فإن هذا التعدد خلق نوعا من التداخل ،تثمار المختلفة، صناعية، سياحيةالإس

لذا يستحسن أن يجمع تشريع واحد أمور الإستثمار بحيث يستطيع ،1والإضطراب
يها الإستثمار في كل المشرع أن يخصص أبوابا في التشريع نفسه لوضع أحكام يقتض

قطاع خاص مما يتيح للمشرع فرصة وضع معايير عامة وموحدة لمجالات الإستثمار 
 الأجنبية في المجال العقاري.

كما يعد عنصر ثبات واستقرار القوانين والإجراءات ذات الصلة بالإستثمار من 
وافرها الضمانات الأساسية التي يحقق المستثمر الأجنبي في وجودها ويحرص على ت

 من أجل الإطمئنان والإقدام على الإستثمار.

وحسبنا في هذا المقام أن يكون الإستقرار والثبات بمعنى "الجماد" و"عدم مواكبة 
رؤوس الأموال واستثمارها في الدول المضيفة يحتاج  للتطورات"، إلا أن تشجيع إنتقال

إلى إعادة النظر في هذه التشريعات على فترات زمنية بغرض تطويرها وملائمتها في 
ضوء التجارب العملية والمتغيرات المستجدة، شريطة المحافظة على حقوق المستثمر 

 وعدم الإضرار بمصالحه.

 

                                  
ـــــي تقريرهـــــا الصـــــادر عـــــن الإدارة  1 ـــــة لضـــــمان الإســـــتثمار ف هـــــذا مـــــا أوضـــــحته المؤسســـــة العربي

د م ن،                                              ،2998، الكويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 2999العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للمؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة 
 .1ص  دون بلد نشر،
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 ار:ثبات التشريعات المنظمة للإستثم عدم-2

يعد التشريع الأداة تعبر بها الدولة المستضيفة للإستثمار عن سياستها الإستثمارية، 
واستقرار الأحكام التشريعية يوفر أساسا ثابتا لتوقعات المستثمر وحساباته، ويعكس 

 الثقة في إستقرار الأوضاع العامة المحيطة بالإستثمارات.

ستثمر في حصوله على الأمان الكافي إلا أن الإستقرار التشريعي إذا كان يخدم الم
لمشروعه الإستثماري لتحقيق هدفه في الحصول على الأرباح، ففي الجانب الآخر 
نجد أن الدولة المستضيفة للإستثمار بالقدر الذي تسعى به إلى جذب رؤوس الأموال 

والتي تتعارض مع  لنهوض بإقتنصادها، تبسط رقابتها على الإستثماراتلالأجنبية 
 مصالح المستثمر الأجنبي من وجهة نظره.

فقد تسحب الدولة المعاملة التي كان يعامل بها في السابق، أو أن تلغي التشريع 
المنظم له، أو تعد له، الأمر الذي قد يؤثر على حسابات المستثمر، مما تقيم توازنه 

ئل جذب الإستثمارات بين مصلحة كل من الطرفين من خلال التوافق ما بين وسا
 1الأجنبية وبين مقتضيات السيادة.

أن يتسم  د للتشريع أن يكون آداة تشجيع وجذب الإستثمارات الأجنبية، لابدافإذا ما أر 
، بالشكل الذي يمكن أن يتخذه المستثمر الأجنبي مقياسا لضبط بالإستقرار

في  بحيث يشترطو يتسم بالوضوح  الإحتمالات ولتقدير نتائج نشاطه الإستثماري،
التشريع المنظم للإستثمار وكذا المراسيم التنفيذية له، وحتى بعض القرارات الإدارية 

تباين في تفسيرات هذه النصوص، وهذا بدوره يعد عائقا الإلى  ؤدييلا الوضوح، مما 
فعادة ما يتوجه المستثمرون نحو الإستثمار في الدول التي  أمام المستثمر الأجنبي.

                                  
ـــــونس محمـــــود ال  1 للإســـــتثمار الأجنبـــــي، المرجـــــع الســـــابق، ص جـــــار: النظـــــام القـــــانوني نرواء ي

225. 
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وهذا ما تتميز به الدول ومستقرة،ادها على سياسة استثمارية واضحة يقوم اقتص
المتقدمة في الوقت الذي يكون في دول أخرى وخاصة النامية تتسم أنظمة الإستثمار 
بها بصفة عدم الثبات والإستقرار وهو حال المنظومة التشريعية الخاصة بالإستثمار 

 في الجزائر.

 نسبة المشاركة في المشروع الإستثماري:القيود  على نطاق الإستثمار و  -3

تتضمن العديد من التشريعات المنظمة للإستثمار قيودا تتعلق بنطاق الإستثمار، 
وذلك بتحديد المجالات المسموح الإستثمار فيها، ونسبة المشاركة الأجنبية في 

، ومنع أو الحد من تملك المستثمر الأجنبي للعقارات في البلد المشروع الإستثماري
المستضيفة للإستثمار، وهي قيود تعد من وجهة نظر المستثمر الأجنبي من معوقات 
الإستثمار، طالما أنها تضيق من فرص الإستثمار المتاحة له، وتحد من سيطرته 

هدفه في الحصول  وتحكمه في توجيه المشروع الإستثماري بالشكل الذي يحقق به
على أكبر قدر من الأرباح، وقد تكون المزايا والضمانات التي يقررها القانون 
للمستثمر الأجنبي إذا ما اقترنت بقيود كثيرة، يمكن أن تقلل من احتمالات الإستفادة 

 منها.

كما جسدت عدة مظاهر تكريس الدولة للاستثمارات الوطنية كشريك ترتكز عليه 
جنبية للتواجد بطريقة تؤكد استمرار تدخلها في تنظيم النشاط الاستثمارات ال

الاستثماري ، حيث يعد تعديل قانون الاستثمار بموجب قوانين المالية من اهم مظاهر 
 .1تدخلها ، تنفيذا لبرنامجها الاقتصادي

                                  
، المرجــــــع الســــــابق، ص ليلــــــى بــــــن عنتــــــر: الأســــــاليب القانونيــــــة لتواجــــــد الاســــــتثمارات الأجنبيــــــة1

857. 
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 98/93المالية على الأمر رقم  لقد كرست مجموعة التعديلات المتعاقبة لقوانين
ير الاستثمار، كرست فكرة سيطرة الاستثمارات الوطنيةو دعمها على تعلق بتطو الم

، الا أنها جنبية ، رغم المزايا العديدة التي تضمنها قانون الاستثمار حساب نظيرتهاالأ
بقيت مرتبطة بقواعد غامضة سواء في منحها ، أو في طريقة الاستفادة منها ، و 

ي في مجال الاستثمار، لاستقرار التشريعشكلت قوانين المالية مبادئ ثابتة على عدم ا
 .1القانوني لهذا الأخير و منه اللأمن

 القيود القانونية المتعلقة بممارسة الدولة لحق الشفعة :-7

على تقرير حق الشفعة للدولة و المؤسسات العمومية على  المشرع الجزائري أبقى
لقانون المالية  بإصدارهالمبدأ الاستثمارات المتنازل عليها في الجزائر، حيث أقر

منه ، أقر بحق الدولة و  22، من خلال المادة رقم  2990التكميلي لسنة 
المؤسسات العمومية في ممارسة حق الشفعة على كل التنازلات التي يقوم بها 

من  3مكرر  7، و هو ما استحدثه من خلال نص المادة رقم  الأجانبالمستثمرون 
من 39وير الاستثمار ، و تناولته كذلك المادة رقم المتعلق بتط 98/93ألأمر رقم 
تتمتع الدولة » ... المتعلق بترقية الاستثمار و التي جاء فيها   82/90القانون رقم 

بحق الشفعة على كل التنازلات عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من قبل 
حكام من خلال التشريع الأ ، بعدما كان ينتظر أن يتم الغاء هذه« أو لفائدة الأجانب.

 .الجديد

                                  
1Rachid ZOUAÏMIA, Le cadre juridique des investissements en Algérie :les 
figures de la régression, Revue Académique de la Recherche Juridique, 
Revue semestrielle spécialisée/ Quatrième Année/volume 08/N° 02/2013, 
P06. 
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بحيث يظل ممارسة حق الشفعة لفائدة الدولة تعبيرا صريحا عن مدى تمييز المشرع 
 الجزائري بين المستثمر الوطني و الأجنبي من حيث المعاملة التمييزية غير العادلة .

خول المشرع للدولة و المؤسسات العمومية الحق في  ، و اضافة الى حق الشفعة
اعادة شراء الأسهم و الحصص المتنازل عنها في الخارج ، و هو ما تم استحداثه 

، و التي تقابلها المادة  2989ة التكميلي لسنة انون الماليمن ق 25بموجب المادة رقم 
 38لمادة رقم ، و تضمنته صراحة كذلك ا 98/93من الأمر رقم  97مكرر  97رقم 

المتعلق بترقية الاستثمار  اذ أضحت استشارة الجهاز الممثل  82/90من القانون رقم 
للسلطة التنفيذية  المتمثل في" مجلس مساهمات الدولة " بصورة ملزمة لكل تنازل 
كلي او جزئي عن أسهم أو حصص اجتماعية لشركة أجنبية تحوز مساهمات في 

و استفادت عند انشائها من التسهيلات أو ائري الشركة الخاضعة للقانون الجز 
، حيث قرر المشرع الجزائري من التسهيلات المنصوص عليها في قانون الاستثمار 

سالفة الذكر حق الدولة باعادة شراء الحصص و الأسهم  38خلال المادة رقم 
 المتنازل عنها .

خلال شهر واحد و في حالة الاعتراض المبرر الذي يصدره مجلس مساهمات الدولة 
من تاريخ استلام الاخطار المتعلق بالتنازل ، تمارس الدولة حق الشفعة على نسبة 
من رأس المال الموافق لرأس المال محل التنازل في الخارج ، من دون تجاوز الحصة 

 .1الاجتماعي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري لماال التي يحوزها المتنازل في رأس

ضرورة الاستفادة من التسهيلات  يستوجبرسة الدولة لحق الشفعة لا و عليه فان مما
و  مالأسهو الحوافز التي تضمنها قانون ترقية الاستثمار، في حين حق اعادة شراء 

                                  
ـــــــــق بترقيـــــــــة الاســـــــــتثمار 82/90مـــــــــن القـــــــــانون رقـــــــــم  7ف/  38انظـــــــــر المـــــــــادة رقـــــــــم 1       ،المتعل

 . المرجع السابق
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الحصص المتنازل عنها في الخارج ، يجب أن يكون الاستثمار المتنازل عليه في 
 الخارج قد استفاد من مجموعة من الحوافز.

 ا:ــيــــانــــث

 ةــــيـــالــــة ومـــــاديـــصــتـــات اقــــوقـــعـــم

الإقتصادي للدولة عاملا  تعد العوامل الإقتصادية عموما، وبشكل خاص الإستقرار
حاسما ومهما في استقطاب الإستثمار الأجنبي إليها، إذ أن المستثمر يسعى أساسا 
من وراء استغلال أمواله ووحداته الإنتاجية في الدول الأخرى، إلى تحقيق عوائد 

، ولن يتسنى له ذلك إلا إذا كان اقتصاد الدولة التي يزاول النشاط التجاري فيها غريةم
ويعد من المقومات الضرورية لجذب الإستثمار الأجنبي، حيث يتم قياس هذا ،1قرامست

 2الإستقرار ودرجته وفق سبع متغيرات أساسية:

 مدى تقلب معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي. -8
 معدل التضخم. -2
 تقلب سعر الصرف الحقيقي الفعال. -3
 عدد أزمات سعر الصرف. -7
 اتج المحلي الإجمالي.نسبة الحساب الجاري إلى الن -7
 نسبة الميزانية العمومية إلى الناتج المحلي الإجمالي. -2

                                  
ـــــد محمـــــود الســـــامرائي: الإســـــتثمارات 1 ـــــة، المرجـــــع  دري ـــــة، المعوقـــــات والضـــــمانات القانوني الأجنبي

 .833السابق، ص 
ـــــــدول   2 ـــــــة لضـــــــمان الإســـــــتثمار ائتمـــــــان الصـــــــادرات منـــــــاخ الإســـــــتثمار فـــــــي ال المؤسســـــــة العربي

.  78، ص 2987العربيـــــــــــــــــــــــــة، مؤشـــــــــــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــــــــــمان لجاذبيـــــــــــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــــــــــتثمار ســـــــــــــــــــــــــنة 
www.dhaman.org 

http://www.dhaman.org/
http://www.dhaman.org/
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 نسبة الدين العام الإجمالي إلى ناتج المحلي الإجمالي. -5

 إلا أنه يظهر عدم الإستقرار الإقتصادي من خلال المظاهر التالية:

 المديونية الخارجية: -1

 ،اعتمدت البلدان النامية على القروض الخارجية كوسيلة لتحقيق التنمية الإقتصادية
خاصة بسبب التسهيلات التي منحت لها من قبل المؤسسات المالية الدولية )الخاصة 

 والعامة( في هذا المجال.

 غير أن الإمكانيات المحدودة لهذه البلدان جعلتها غير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها
وتسديد الديون والفوائد المترتبة عنها، فأصبحت تمثل إحدى المشاكل الأساسية التي 

 1تواجه هذه البلدان في المجال الإقتصادي.

ونظرا لثقل خدمة الديون الخارجية، أصبحت بعض الدول عاجزة عن تسديد الديون 
خدماتها في ولا الفوائد المترتبة عنها إلا بواسطة قروض أخرى، كما أن هذه الديون و 

زيادة مستمرة مما تسبب في تأزم الوضعية المالية لبعض الدول خاصة بسبب ضعف 
 2القطاع الإنتاجي.

                                  
ص  المرجـــــع الســــــابق عيبـــــوط محمـــــد وعلـــــي: الإســــــتثمارات الأجنبيـــــة فـــــي القــــــانون الجزائـــــري، 1

873. 
2C.F. BEKKOUCHE (A), l’évolution du droit de propriété dans l’ordre 
international, étude de l’expression juridique du développement inégal. 
O.P.U, Alger, décembre 1992, p 256. 
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إذا كانت بعض الدول تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية كالحروب الأهلية 
والصراعات الجهوية وسوء التسيير وغيرها، فإن الديون الخارجية تمثل العائق الرئيسي 

 .1تنمية الإقتصادية في إفريقيافي مجال ال

إقتصادها، أو إعادة 2أمام هذه الوضعية، تضطر البلدان النامية إلى إعادة تمويل 
 3الجدولة لديونها.

لقد واجهت الجزائر بدورها، بعد فشل السياسة الإقتصادية التي انتهجت بعد الإستقلال 
، 8012بتداءا من سنة أزمة اقتصادية إزدادت حدتها بسبب انخفاض أسعار البترول ا

، لذلك اضطرت إلى التوقيع على 4الخارجيةث أصبحت عاجزة عن الوفاء بديونهابحي
إلى  8007( لإعادة جدولة ديونها لفترة تمتد من شهر أفريل stand-byاتفاقية )

، وذلك من أجل تحقيق التوازن الإقتصادي الكلي ومحاربة 8007شهر ماي 
ثم اتفاقية ثانية حول برنامج  ،إلى سعره الحقيقيالتضخم، وتخفيض قيمة الدينار 

( لثلاثة سنوات من شهر le plan d’ajustement structurelإعادة الهيكلة )
                                  

1Selon la CNUCED : Entre 1970 et 2002 l’Afrique a reçu 540 milliards du dollars  
environs en prêt, mais bien qu’elle ait remboursé de 550 mille de dollars en principe 
et intérêt, elle affichait  en 2002 en encore de dette de 295 milliard de dollars= 
=CNUCED, Examen de la politique de l’investissement en Algérie, Nations unis, New 
York et Genève, 2004, P100. 

" يتمثــــــل فــــــي الحصــــــول علــــــى ديــــــون جديــــــدة مــــــن أجــــــل Refinancementإعــــــادة التمويــــــل: "2
الوفــــــاء بالإلتزامــــــات خاصــــــة بالــــــديون الســــــابقة، وهــــــذه الوســــــيلة خطيــــــرة نظــــــرا للشــــــروط القاســــــية 

 لتي تفرض على الدول في مثل هذه الحالة.ا
ـــــــة: "3 ـــــــديم Rééchelonnementإعـــــــادة الجدول ـــــــن ق ـــــــد محـــــــل دي ـــــــن جدي ـــــــى أن يحـــــــل دي " بمعن

بشــــــروط مختلفــــــة وعمليــــــة التفــــــاوض تــــــتم تحــــــت إشــــــراف صــــــندوق النقــــــد الــــــدولي الــــــذي يفــــــرض 
عادة الهيكلة.  برنامج الإصلاح وا 

ون الجزائــــــري، المرجــــــع الســــــابق، ص عيبــــــوط محنــــــد وعلــــــي: الإســــــتثمارات الأجنبيــــــة فــــــي القــــــان4
877. 
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وقد ترتب على ذلك التقليص من مناصب ،8001إلى شهر ماي  8007ريل أف
عادة الهيكلة وتحرير الأسعار والتجارة الخارجية  الشغل وتصفية بعض المؤسسات وا 

الاقتصادية صة، وهذه الإجراءات كان لها آثار سلبية من الناحية والخوص
 والإجتماعية.

أن الديون الخارجية تشكل عائقا أمام تحقيق التنمية الإقتصادية كما تمثل شكلا جديدا 
من أشكال السيطرة وتمس بحق الشعوب في تقرير مصيرها الإقتصادي المعترف به 

ساتها السلبية على حياة الشعوب فإنها تمس بحقوق في المواثيق الدولية، ونظرا لإنعكا
 1الإنسان عامة وحق الشعوب في التنمية خاصة.

لبلدان العالم الثالث تتمثل في  وعليه فإن الوسيلة الوحيدة لضمان التنمية الإقتصادية
إلغاء ديونها الخارجية التي تمثل عائقا أمام طموحات الشعوب في التنمية والذي 

 أصبح من الحقوق المعترف بها دوليا".

يعد التخلف حالة واقعية واجهت الجزائر مباشرة بعد الإستقلال غير  التخلف: -2
طاراتها التي كانت تشرف على  أنها ازدادت تعقيدا بسبب رحيل الشركات الفرنسية وا 

سهل مواجهة مثل هذه الفلم يكن من ، مختلف قطاعات النشاط الإقتصادي 
قافية نظرا للإمكانيات الإجتماعية والث والاقتصادية الصعوبات في مختلف المجالات 

 2المحدودة لدى الدولة في تلك المرحلة.

فشكل سياسة التنمية، نقص الموارد المالية، عدم التقدم في التكنولوجيا، كلها أسباب 
، اعية بالتالي تنامي ظاهرة التخلفالإجتم والاقتصادية ساهمت في عرقلة التنمية 

                                  
المرجع الإســـــتثمارات الأجنبيـــــة فـــــي القـــــانون الجزائـــــري، المرجـــــع الســـــابق،عيبـــــوط محنـــــد وعلـــــي: 1

 .877نفسه، ص 
 .872المرجع نفسه، ص محند وعلي: عيبوط2
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ختياراتها السياسية والإقتصادية وتبني مما دفع بالسلطات آنذاك إلى إعادة النظر في ا
استراتيجية جديدة تتماشى مع تطورات التي حدثت على المستوى الدولي، هذه 
عادة الهيكلة ورد الإعتبار  الإستراتيجية تقوم على أساس تحرير الإقتصاد وا 
للإستثمارات الأجنبية نظرا لدورها الفعال في خدمة الإقتصاد العالمي، وكونها شرطا 

 12/83، مباشرة بعد صدور القانون رقم1سيا لتحقيق التنمية في مختلف المبادلاتأسا
ووظيفة شركات الإقتصاد المختلط، المعدل ، بشركات الإقتصاد المختلط المتعلق

ات من أجل جذب فيز الذي يحمل في طياته تح ،12/83رقم  2والمتمم، بالقانون
 المستثمرين الأجانب.

 الصعوبات المالية:-3

معه تغيير في الوضع الإقتصادي  نتج 8012إنخفاض أسعار البترول سنة إن 
إقتصادية ومالية بسبب إنخفاض أسعار ي، لأجل ذلك واجهت الجزائر أزمة الدول

زدياد نسبة الفوائد الدولية، مما ترتب معه ندرة الموارد بالعملة الصعبة،  البترول، وا 
زداد الوضع وزيادة مديونية المؤسسات العمومية إلى جانب  التضخم والبطالة، وا 

تأزما بسبب الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد في بداية التسعينات، وتدهور 
الظروف الأمنية فضلا عن نتائج السلبية التي خلفتها سياسة التصنيع المنتهجة 
حينها والقروض قصيرة المدة المستعملة لتمويل استهلاك بعض المنتوجات، كلها 

                                  
1 Youcef Debboub, Le nouveau mécanisme économique en Algérie, 
O.P.U , Alger, 2000, p 162. 

   12/83للقــــــانون رقـــــــم المعــــــدل والمــــــتمم 80/91/2801المــــــؤرخ فــــــي  83/ 12القــــــانون رقــــــم: 2
المؤرخــــــــــة فــــــــــي  37المتعلــــــــــق بتأســــــــــيس الشــــــــــركات المختلطــــــــــة الاقتصــــــــــاد و ســــــــــيرها ج.ر ع  

25/91/8012. 
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ت عدم توازن ميزان المدفوعات، وما يترتب عنه من تأزم في الوضع أسباب أوجد
 1المالي، السابق، والحالي للبلاد.

هذه الأوضاع دفعت بالحكومة إلى الشروع في إصلاحات هامة شملت مختلف 
المجالات الإقتصادية والمالية والنقدية، تحت ضغط من المؤسسات المالية الدولية 

 دولي.خاصة منها صندوق النقد ال

 عدم التحكم الجيد في التكنولوجيا الجديدة:-4

إن تحقيق التنمية الإقتصادية يتطلب إكتساب مستوى تكنولوجي مقبول، غير أن 
الجزائر بلد من البلدان النامية، لا تملك القاعدة العلمية الضرورية لذلك، وعليه 

مجال  اضطرت إلى استيراد التكنولوجيا من الخرج بإتباع أساليب مختلفة في
لى وقتنا فالتعاون الإقتصادي، غير أن ذلك لم يع يها من التبعية، بل ظلت وا 

الي تستورد نتائج التكنولوجيا في كل الميادين، وبكل الأوجه المشروعة وغير حال
 .2المشروعة 

في مجال البحث  ةعلى مخابر، مختصالجامعات الجزائرية  فرعلى الرغم من توا
وعدم الترابط بين مؤسسات ،العلمي، إلا أنه يوجد تقصير يتمثل في نقص الموارد 

وبالتالي ، يحد نوعا ما من وظيفة البحث العلمي مما البحث العلمي  ومراكز الإنتاج، 
التقدم التكنولوجي في بلادنا والذي يعد في حد ذاته عائقا أمام جذب الإستثمارات 

 الأجنبية.

                                  
ـــــة 1 ـــــي: الإســـــتثمارات الأجنبي ـــــد وعل ـــــوط محن ـــــري، المرجـــــع الســـــابق، ص  فـــــي عيب ـــــانون الجزائ الق

871. 
، ص الســــــابقالمرجــــــع ت الأجنبيــــــة فــــــي القــــــانون الجزائري،الإســــــتثماراعلــــــي: عيبــــــوط محنــــــد و   2

829. 
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را لأهمية وفاعلية التكنولوجيا، كونها مكون رئيسي في نمو وتطور جميع ونظ
القطاعات الإنتاجية والخدمية في أي إقتصاد، وبالتالي أصبحت من العناصر الهامة 

 1والمؤثر على جاذبية الدول للإستثمارات الأجنبية.

 البطالة:-3

لأخيرة تحت تأثير سنوات االالجزائر في ها إن الإصلاحات الإقتصادية التي قامت ب
كل  علىمن صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، قد رتب آثار سلبية 

 من:

 المجال الإجتماعي: بحيث كان من نتائج سياسية إعادة الهيكلة وخوصصة-
المؤسسات العمومية غلق بعض المؤسسات والتقليص من عدد العاملين في مؤسسات 
اقتصادية أخرى مما تسبب في زيادة البطالة وبالتالي تدهور الأوضاع الإجتماعية 

في المجال الإقتصادي: وبسبب توالي الأزمات المالية التي أصابت -للمواطنين.
ووجود  ،لبترول وكذا الأسباب التقنيةالخزينة العمومية جراء انخفاض سعر برميل ا

خاصة بعد ،المنافسة الدولية التي تواجهها البلاد في ظل سياسة الإنفتاح الإقتصادي 
كلها وقائع وأسباب زادت من  ،اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبيعلى التوقيع 

تنامي ظاهرة البطالة، والتي بدورها أصبحت شكلا يهدد من حين لآخر عنصرا 
 الإستقراروالإجتماعيوالإقتصادي والسياسي للبلاد، الأمر الذي يؤثر سلبا في سبيل

 .جذب الاستثمارات الأجنبية

تشكل وتشير الإحصائيات أن فئة البطالين حسب تعريف المكتب الدولي للعمل، 
على المستوى  %8812شخصا، بمعدل للبطالة قدره:  8335999 :حجما قدره

                                  
 .71المؤسسة العربية لضمان الإستثمار: المرجع السابق، ص  1



   ولةوظيفة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي في الملاك العقارية الخاصة للد: ــــــــــــــــــــــــــــ اللثانيلفصل اا

365 
 

، وبلغ نسبة: 2987نقطة مقارنة بسبتمبر  912ارتفاعا بلغ الوطني، مسجلا بذلك 
 1لدى الإناث. % 8212لدى الذكور و 010%

  الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي: عدم-1

وكذلك عدم وضوح التوجيهات الحكومية تجاه قضايا للإستثمار، وتضارب 
خاذ موقف والإستثمارية، مما يؤدي بالمستمر الأجنبي إلى اتالاقتصادية السياسات 

 الحذر والتحفظ والرقب انتظارا لما ستستقر عليه الأوضاع.

حيث يرتبط ذلك بغياب مخطط واضح لتوجيه التدفقات الإستثمارية القادمة من 
الخارج ضمن مجالات ومحاولات محددة، وما يتصل بذلك من عدم توفر البيانات 

رجال الأعمال لتعريف  التوجيهي،الكافية عن فرص الإستثمار وقصور النشاط 
 2والمستثمرين بها والنظر وما يلائم إمكانيتهم المالية والفنية.

بحيث يعد عامل الإستقرار الإقتصادي من المقومات الضرورية لجذب الإستثمار، 
 3حيث يتم قياس هذا الإستقرار ودرجته وفق سبع متغيرات أساسية:

 مدى تقلب معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي. -8
 عدل التضخم.م -2
 تقلب سعر الصرف الحقيقي الفعال. -3

                                  
ــــــة خــــــلال ســــــبتمبر  1 ــــــر عــــــن النشــــــاط الإقتصــــــادي والتشــــــغيل والبطال ــــــع 2987تقري ، مــــــن الموق

 z/www.o.ns.dالإلكتروني: 
المؤسســـــــــة العربيـــــــــة لضـــــــــمان الإســـــــــتثمار: سلســـــــــلة الدراســـــــــات الإســـــــــتثمارية )مطبـــــــــوع غيـــــــــر  2

دوري(، معوقـــــــــات الإســـــــــتثمار فـــــــــي الـــــــــدول العربيـــــــــة، بـــــــــدون دار نشـــــــــر، الكويـــــــــت، دون ســـــــــنة 
 .87النشر، ص 

المؤسســـــــة العربيـــــــة لضـــــــمان الإســـــــتثمار وائتمـــــــان الصـــــــادرات: منـــــــاخ الإســـــــتثمار فـــــــي الـــــــدول  3
 .78، ص 2987العربية، مؤشر ضمان لجاذبية الإستثمار، 

http://www.o.ns.dz/
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 ات سعر الصرف.معدد أز  -7
 نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي. -7
 نسبة الميزانية العمومية إلى الناتج المحلي الإجمالي. -2
 نسبة الدين العام الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي. -5

الإقتصادي عاملا حاسما ومهما في استقطاب الإستثمار  وعليه يعد الإستقرار
الأجنبي، إذ أن المستثمر يسعى أساسا من وراء استغلال أمواله ووحداته الإنتاجية 

الإقتصادي الذي يمكن أن يعوق وائد مالية، ويظهر عدم الإستقرار إلى تحقيق ع
 1الإستثمار الأجنبي في حالتين اثنتين هما:

 ملة الوطنية:تخفيض قيمة الع -1-1

يقصد بذلك أن تقرر الدولة تخفيض قيمة الوحدة النقدية الوطنية مقومة بالوحدات 
النقدية الأجنبية، أي إنقاص ما تمثله من عدد الوحدات النقدية الأجنبية، وعليه هذا 
الإجراء يؤدي بالضرورة إلى تخفيض سعر صرف العملية الوطنية في مواجهة 

 .2قوتها الشرائية في الخارج.العملات الأخرى، وانخفاض 

 

 

                                  
نات القانونيــــــة، المرجــــــع دريــــــد محمــــــود الســــــامرائي: الإســــــتثمار الأجنبــــــي، المعوقــــــات والضــــــما  1

 .833 السابق، ص
ـــــونس محمـــــود النجـــــار: النظـــــام ا  2 لقـــــانوني للإســـــتثمار الأجنبـــــي، المرجـــــع الســـــابق، ص رواء ي

272. 
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فإنه يؤدي أحيانا إلى تحميل المستثمر  1هذا الإجراء وعلى الرغم من آثاره الإيجابية
الأجنبي بعض الخسائر الإقتصادية التي لم تكن في تقديره عند قيامه بممارسة 
 النشاط التجاري في الدولة المستقطبة للإستثمار، لأن انخفاض قيمة العملة الوطنية

 ينعكس أثره على أثمان السلع والخدمات المستوردة والمصدرة.

 2L’inflationالتضخم: -1-2

يعد التضخم ظاهرة اقتصادية ومظهرا واضحا من مظاهر عدم الإستقرار الإقتصادي، 
ث على عدم الثقة والطمأنينة، لذلك فإنه يمثل عائقا في طريق الإستثمار عذ أنه يبا

 3الأجنبي كونه:

التضخم إلى تناقص رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في الدولة يؤدي  -
 وكذلك الأموال الوطنية. -وهجرتها إلى الخارج

                                  
 وقد تلجأ الدولة إلى تخفيض العملة لأسباب تالية: 1
ــــــــواردات وتشــــــــجيع خــــــــمعالجــــــــة الإ - ــــــــد ال ــــــــك بتقيي ــــــــوطني، وذل ــــــــي ميــــــــزان المــــــــدفوعات ال تلال ف

 الصادرات.
عـــــــلاج مشــــــــكلة البطالــــــــة لأن التخفـــــــيض ســــــــيؤدي إلــــــــى التوســـــــع فــــــــي الصــــــــناعات الوطنيــــــــة  -

 زيادة التصدير، ومن ثم التوسع في التشغيل وتوفير فرص العمل.بهدف 
ـــــذهب  - ـــــويم رصـــــيد ال ـــــة، بمـــــا يتضـــــمنه مـــــن إعـــــادة تق ـــــة للدول ـــــة العمومي ـــــادة مـــــوارد الخزين أو زي

فـــــــي ذلـــــــك: دريـــــــد محمـــــــود الســـــــامرائي:  رالجديـــــــد. انظـــــــالمتـــــــاح لـــــــديها وفقـــــــا ســـــــعر الصـــــــرف 
 .837المرجع السابق، ص الإستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية، 

ــــم تتــــدخل قــــوى غيــــر اقتصــــادية مــــن المجتمــــع   2 التضــــخم: إرتفــــاع فــــي مســــتوى الأســــعار، مــــا ل
لوقــــف هـــــذا الإرتفـــــاع بســـــبب زيـــــادة الطلـــــب الكلـــــي علـــــى العـــــرض الكلـــــي زيـــــادة لا يســـــتطيع هـــــذا 

 الأخير الإستجابة إليها. 
ــــــــد محمــــــــود السامرائي:3 ــــــــات والضــــــــمادري ــــــــي، المعوق ــــــــة، المرجــــــــع الإســــــــتثمار الأجنب نات القانوني

 .831السابق، ص
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النشاط الإقتصادي الأقل إنتاجية  فروعيعمل على توجيه رؤوس الأموال إلى  -
والتي لا تفيد في التنمية الإقتصادية في الدولة، حيث تتجه رؤوس الأموال إلى إنتاج 

الخدمات التي ترتفع أسعارها والتي تستهلك من قبل أصحاب الدخول العالية السلع و 
في والمتوسطة وتحقق معدلات عالية من الأرباح بصرف النظر عن مدى فاعليتها 

 الإقتصاد الوطني.

لى و أي أن التضخم يؤدي إلى سوء توجيه الإستثمارات الأجنبية  نوع من  إيجادا 
 غير مرغوب فيها لأنها لا تخدم التنمية الإقتصادية. الإستثمارات

 ثا:ــــالــــث

 ةـــيـــاعــــمـــتــة واجـــيـــاســيـــات ســـوقـــعـــم

 1ويتمثل أهم هذه المعوقات في: 

 عدم الإستقرار السياسي، والإضطرابات الأمنية. -
 صعوبة التعامل مع الأوضاع الإجتماعية البناء الفوضوي. -
 عدم تهيئة الرأي العام المحلي لرقب بالإستثمار الوافد. -

بحيث تظهر أهمية المعوق الأول والثاني لأنه يشكل تأثيرا بالغ الأهمية على مناخ 
 الإستثمار.

عموما فيما ينجم عن ،عدم الإستقرار السياسي والإضطرابات الأمنيةيتمثل 
النتيجة إلى إحداث آثار الإضطرابات الداخلية والإجتماعية من أضرار تفضي في 

سلبية على تدفق الإستثمار الأجنبي، لأن رأس المال غير الوطني يبحث بطبيعتة 

                                  
معوقــــــات الإســــــتثمار فــــــي الــــــدول العربيــــــة: سلســــــلة الدراســــــات الإســــــتثمارية تصــــــدره المؤسســــــة  1

 .80-81المرجع السابق، ص  الإستثمار،العربية لضمان 
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عن الأمان والإستقرار، وهو لذلك يحجم عن الإنتقال إلى الدول التي يسودها التوتر 
الخسائر  لحقوعدم الإستقرار، فضلا عن ذلك فإن الإضطرابات الداخلية قد ت

المادية والأموال المستثمرة، كما أنها تؤدي من جهة أخرى إلى  والأضرار بالأصول
رض فالدولة في مواجهة هذه الأموال، كاتخاذ بعض الإجراءات القانونية من قبل 

 1بعض القيود القانونية ذات التأثير المباشر على النشاط المشروع الإستثماري.

تعد ظاهرة البناء الفوضوي عاملا مهما في تدهور الأوضاع الإجتماعية كما    
للبلاد، حيث الواقع الفعلي أثبت صور التدهور على أصعدة مختلفة، بما فيها التأثير 
السلبي على عمليات المسح العقاري، وبتحصيل حاصل، على جذب الإستثمار 

 الأجنبي.

ة تطغوا على سطح المدن والبناء بحيث شكل البناء الفوضوي ظاهرة وطنية خطير 
الفوضوي عبارة عن مناطق سكنية توجد بأطراف المدن، أنشئت من طرف سكان 
ذوي خلفيات اجتماعية وثقافية متباينة، تفتقر عموما إلى مخطط حضري رئيسي 

 2وتتميز بالإزدحام الشديد للمباني والسكان وتدهور الأوضاع الصحية العامة.

ي آفة متعددة الجوانب المتناهية والمتكاثرة في بعدها الزماني وعليه فالبناء الفوضو 
والمكاني، تشوه النسيج العمراني وتعيبه بعيب مخالفة أحكام قانون البناء والتعمير، 
وذلك بالشروع في إنجاز الأشغال العمرانية دون الحصول السبق على رخصة البناء، 

عدم مطابقة الأشغال المنجزة مع  أو مخالفتها بعد الحصول عليها، مما يترتب عنها

                                  
ــــــة، المرجــــــع   1 ــــــات والضــــــمانات القانوني ــــــي المعوق ــــــد محمــــــود الســــــامرائي: الإســــــتثمار الأجنب دري

 .879 – 830السابق، ص 
يعــــــرف البنـــــــاء الفوضـــــــوي عـــــــدة تســـــــميات منهــــــا: الأحيـــــــاء القصـــــــديرية البنايـــــــات المتـــــــدهورة،   2

 البنــــــاء غيــــــر القــــــانوني، البنايــــــات المهمشـــــــة إلا أن مصــــــطلح البنــــــاء الفوضــــــوي يعتبــــــر الأكثـــــــر
 دلالة وشمولا لمعاني هاته الظاهرة.
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المخططات التقنية المصادق عليها من قبل المصالح التقنية المعنية، وعدم احترام 
الآجال القانونية مع عدم إتمام الأشغال وبقاء البناية في شكل ورشة مفتوحة ودائمة 

 لسنوات طوال.

قانون ال فهي تجمعات نشأة في أماكن غير معدة لبناء أصلا، وذلك خروجا عن
وتعديا على أملاك الدولة والأراضي الفلاحية، وفي غياب التخطيط والرقابة الفعالة، 
ثم توسعت وانتشرت وأصبحت أمرا واقعا، وحقيقة دائمة، كما أنها تمتاز بتدني 

 المستوى العمراني لها، وضعف الخدمات الإجتماعية.

نتشارها على هذا ا سع، يعد دليلا جد النطاق الو إن ظهور وبروز البناءات الفوضوية وا 
واضح على ضعف وقصور مختلف التشريعات والقوانين المنظمة، لكل من المجال 
العقاري وكذا المجال العمراني، وعدم فعاليتها، فلو كانت الرقابة موجودة، وأدت الدور 

، الفوضوي كل هذا الإنتشار والتفشيالمنوط بها بصراحة وفعالية، لما عرف البناء 
البناء الفوضوي يمثل ظاهرة وطنية خطيرة، تطفو على سطح المدن المتواجدة  فأصبح

على مستوى التراب الوطني، أي أنه حادثة يمكن توقعها من حين لآخر، وكذا 
 تحسسها بالعين المجردة.

 : / أسباب تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي8

يكن من العدم بل أدى إن انتشار البناء الفوضوي بكثرة لاسيما في المدن الكبرى لم 
 :إلى ظهوره، عدة أسباب من الصعب حصرها، وما بينها

ت في تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي بشكل ملتي ساهو االأسباب القانونية والإدارية  -
انونية التي تنظم في مختلف النصوص الق ثغراتمباشر، وذلك من خلال وجود عدة 

، حيث أدت راء تطبيق قانون الثورة الزراعيةالنتائج السلبية من و ، كالمجال العقاري
من المساحة الكلية للأراضي  %7110على نسبة هوهيمنتمقاومت القطاع الخاص 
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الزراعية، جعلته يقاوم إجراءات التأميم بكافة السبل القانونية منها وغير القانونية، 
 لمنع إدماج الأراضي ضمن صندوق الثورة الزراعية.

لخواص التصرف بعقاراتهم عن طريق البيوع الصوريةلتفادي حيث إضطر الكثير من ا
نظرا لقلة التعويض الممنوح في حالة  ،يوع العرفيةبإجراء التأميم، أو اللجوء إلى ال

التأميم، ومن هذا المنطلق اكتسب العديد من المواطنين ملكية عقارات فلاحية بعقود 
النشاط الفلاحي، ومنهم من عرفية، فمنهم من واصل في استصلاحها واستغلالها في 

حولها مقصها أو وجهتها، وأهمها حتى صارت بورا، ليبيعها مرة أخرى كأرض معدة 
 للبناء أو السكن فيها.

من هنا ظهرت البوادر الأولى للبناء الفوضوي الخارج عن سلطة القانون على أراضي 
 1تعد في الأصل أراضي فلاحية.

درت عدة قوانين منها حيث ص، م خاص حظيت الأراضي الفلاحية بإهتماكما  -
والذي منح حق الإنتفاع الدائم ، 2ةالمتعلق المستثمرات الفلاحي 15/80 القانون رقم

تسيير الذاتي أو الثورة بمقابل، على مجمل الأراضي التي كانت خاضعة لنظام ال
أنه له يؤد إلى تحقيق ، إلا أنه ما تم ملاحظته من خلال تطبيق القانون ،الزراعية

النتائج التي كانت منتظرة منه، وأدي معه إلى تحويل الطبيعة  القانونية والمادية 
الممتلكات التي تم التنازل عنها للمستفيدين، وتحويل اهمال للمباني الفلاحية، 

، فوقهاطابعها الفلاحي، إذ تم تشييد محلات تجارية ومبني فخمة الأراضي عن 

                                  
عجــــــــة الجيلالــــــــي: أزمــــــــة العقــــــــار الفلاحــــــــي ومقترحــــــــات تســــــــويتها دار الخلدونيــــــــة، الجزائــــــــر،  1

 .77، ص 2997
المتضـــــمن ضـــــبط كيفيـــــة إســـــتغلال الأراضـــــي الفلاحيـــــة التابعـــــة للأمـــــلاك  15/80القـــــانون رقـــــم 2

، 79ج.ر عــــــــدد  1/82/8015الوطنيــــــــة وتحديــــــــد حقــــــــوق المنتجــــــــين وواجبــــــــاتهم المــــــــؤرخ فــــــــي 
 .، المعدل والمتمم90/82/8015المؤرخة في 
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تم التنازل عن حق الإنتفاع لفائدة أشخاص لا علاقة لهم بالوسط  والأسوء من ذلك
إلى فنادق سياحية ومراكز  ولوهاالفلاحي ولا أعمال الفلاحية، والذين بدورهم ح

 تجارية.

من المفروض أن القوانين الخاصة بالبناء والتعمير، كفيلة لوحدها للوقاية والقضاء و -
لعملي لا يعكس ذلك، يتضح ذلك من خلال على البناء الفوضوي، إلا أن الواقع ا

تقاعس الإدارة وعدم تطبيقها لهذه القوانين على أرض الواقع، بإعتبارها طرفا في خلق 
 الأسباب الإدارية المؤدية إلى إنتشار هذه الظاهرة.

ومن أول الأسباب التي تتعلق بالتعمير، هو غياب التخطيط العمراني منذ الإستقلال 
يث صدر مخطط التعمير للبلديات، ومخطط التعمير المؤقت ، ح8009إلى غاية 

 57/22، على تحديد مجال تطبيق الأمر رقم 8009و 8057للفترة الممتدة بين 
المتعلق بالإحتياطات العقارية، وترسيخ السياسة العقارية المتبعة في ذلك الفترة، دون 

، لأجل ذلك نشأت العديد من أن تكون لهما القوة الإلزامية أو الدراسية التقنية الكافية
المدن والتجمعات الحضرية بشكل عشوائي، على الأراضي الفلاحية أو بجوار 

 المناطق الصناعية.

الذي قابله ضعف في برامج الإسكان وارتفاع  ،لنمو السكاني السريعو يعد عاملا -
عدد النازحين نحو المدن بحثا عن العمل، وتحسين ظروف معيشتهم، في الأقطاب 

البناء لصناعية، كلها أسباب اقتصادية واجتماعية ساهمت في تطور ظاهرةـ ا
 الفوضوي.

تأثير التخلف، وتردي الأوضاع الإقتصادية، ساهمت مردها الاقتصادية:الأسباب ف
 : بسببهذه العوامل في انتشار السكن الفوضوي وذلك 

 ارتفاع نسبة الهجرة والنزوح من الريف إلى المدينة. -
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 عقارات على أطراف المدن وبطرق غير شرعيه.اقتناء  -
قلة الأوعية العقارية المنظمة والمخططة لتناسب فئات المجتمع خاصة ذوي  -

 الدخل المتوسط أو الضعيف.
ارتفاع أسعار الأراضي الموجودة داخل المحيط الحضري وما يتبعه من عدم  -

 مقدرة بعض الفئات من شراء الأراضي والبناء عليها.
اع الإقتصادية للمواطنين، وغلاء الأراضي الحضرية مع ارتفاع تردي الأوض -

 1أسعار مواد البناء وأجور العمل.

كانت بمجرد  ،البوادر الأولى لظهور البناءات الفوضويةف الأسباب الإجتماعية: أما-
نيل الجزائر الإستقلال، وتركيز اهتمام عمل الحكومة على التنمية في العواصم 

لكبرى، مما جعلها، مجالا مهما لإستقطاب السكان فيما عرف الإقليمية والمدن ا
بالنزوح الريفي، غير أنه بدأت هذه الظاهرة في التركيز بشكل أكبر في المدن 

، سواء تلك المكلفة المختلفةضعف الأداء الرقابي لأجهزة الدولة لالصغيرة نتيجة 
أشكاله )صناعي،  بمحاربة السكن الفوضوي أو المسؤولة عن تسيير العقار بمختلف

 سياحي، فلاحي(.

خاصة تلك المتعلقة ،اتية متوفر المدن الصغرى على معظم الهياكل المعلو كذلك 
 بالجانب التعليمي والصحي والأمني، الأمر الذي جعلها مدن جالبة للسكان.

 ،المدن الصغيرة وضواحيها يفضلونهذه العوامل وغيرها جعلت السكان الوافدين 
مستغلين في ذلك الظروف سالفة الذكر، حيث تم توطنهم بشكل فوضوي، إما ضمن 
تجمعات سكانية في ضواحي المدينة، حيث غالبا ما تكون على أراضي الفلاحية أو 

                                  
ـــــة ، 1 ـــــة باتن ـــــي لمدين ـــــى النســـــيج العمران ـــــاء العشـــــوائية واقعهـــــا و تأثيرهـــــا عل منشـــــان فـــــوزي: الأحي

 .78، ص 29/90/2987الإجتماعية، عمجلة العلوم الإنسانية و 
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مما جعلها تشكل ،ل المدينة من خلال بناءات فوضويةفي شكل سكنات فردية داخ
 .كونها سببا مهددا للبيئةعائقا لمختلف خطط التنمية الإقتصادية وفضلا عن 

 الإطار القانوني للقضاء على ظاهرة البنايات الفوضوية: /2

ظاهرة البناء  حدمنهناك ثلاثة أطر قانونية اتخذها المشرع الجزائري محاولة منه لل
 الفوضوي، نتناولها تبعا حسب الأسبق بالظهور:

 03/11:1تسوية البناءات بموجب الأمر رقم:  -2-1

، على حكم انتقالي يتضمن المعدل و المتمم 09/27التوجيه العقاري رقمنص قانون 
عملية الإستمرار في تسوية البناءات، والإحتلالات غير الشرعية للأراضي التي كانت 

من المتض،17/912وذلك طبقا لأحكام القانون رقم  83/91/8017مقامة قبل تاريخ 
ة لتطبيقه بغض النظر عن ، والنصوص المتخذ17/98المصادقة على الأمر رقم 

 والتعمير.المتعلق بالتهيئة  09/20أحكام القانون رقم 

ويحدد شروط استعمال اية الملكية العقارية والتعمير، حمويهدف هذا القانون إلى 
كما ، الأرض والذي لا يكون الا برخصة بناء أو رخصة تجزئة مصادق عليهما 

بمنع الأشخاص ، ذلك يع أو استغلال يضبط التعاملات على الاراضي العقارية من ب
إلا بعد حصولهم على رخصة البناء  ،من إقامة بناءات كيف ما كان نوعها أو موقعها

                                  
       ذي يجـــــــدد انتقاليـــــــا قواعـــــــد شـــــــغل الأراضـــــــي قصـــــــد المحافظـــــــة عليهـــــــا الـــــــ 17/98الأمـــــــر رقـــــــم 1

 87/91/8017 المؤرخـــــــــــــة فـــــــــــــي 37، ج ر، ع 83/91/8017و حمايتهـــــــــــــا، المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي 
 .)ملغى(

ــــــذي يجــــــدد انتقاليــــــا  17/98الموافقــــــة علــــــى الأمــــــر رقــــــم  المتضــــــمن 17/91القــــــانون رقــــــم   2 ال
             ، 82/88/8017فــــــــي  المــــــــؤرخ قواعــــــــد شــــــــغل الأراضــــــــي قصــــــــد المحافظــــــــة عليهــــــــا و حمايتهــــــــا

 .82/88/8017المؤرخة في 75ج ر ،ع  
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ومن جهة أخرى يرمي إلى القضاء على البناء غير ،م السلطة المختصة هتسلمها ل
 المشروع وتسوية أوضاع الشاغلين للعقارات المبنية، أو قطع الأراضي المعدة للبناء،

 اشتروها بعقود مخالفة للقوانين أو حازوها بطرق مخالفة للقوانين.التي 

بناءا حيث تمت تسوية الأراضي التي كانت محل معاملات غير قانونية بين الأفراد: 
، عن طريق إدراج أراضي الملك التي 17/98من الأمر رقم  87على نص المادة 

ضمن الأملاك الخاصة للبلدية  كانت محل الصفقات غير القانونية بين أناس أحياء
ن الصفقة أن يرجع ما الأرض المعنية، وعلى المستفيد التي يوجد في دائرة إختصاصه

على المالك الأصلي، بحيث يعد هذا الدمج جزءا للمستفيد إذ ليست هناك ضمانات 
لتعويض، وكذا المالك أصلي الذي تنزع ملكيته، ويودع رسما ذا طابع استثنائي 

، بحسب على أساس القاعدة الجبائية التي تطلع عليها %79العمومية يقدر بـ للخزينة 
 1إدارة التسجيل أو تقدرها في حالة نقص القيمة الصرح بها.

 كما تضمن الأمر كيفية تسوية وضعية الإحتلال غير الشرعي للأراضي العمومية:

حوالي: بحيث شملت عملية التسوية للإحتلال غير الشرعي للأراضي العمومية 
من  2حالة على مستوى القطر الوطني، وقد تضمنت إعادة المادة:  379.999

د لشروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا المحد 17/282رقم  2المرسوم التنفيذي
أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و /أو مباني غير مطابقة للقواعد 

                                  
 ص -الســـــــابق، صالنظـــــــام القـــــــانوني الجزائـــــــري للتوجيـــــــه العقـــــــاري المرجـــــــع  شـــــــامة:ســـــــماعين 1

57- 57. 
ـــــــ 17/282ت رقـــــــم . م2 ـــــــذين يشـــــــغلون فعـــــــلا أراضـــــــي ذي يحـــــــدد ال شـــــــروط تســـــــوية أوضـــــــاع ال

قواعـــــــد المعمـــــــول عموميـــــــة أو خصوصـــــــية كانـــــــت محـــــــل عقـــــــود و /أو مبـــــــاني غيـــــــر مطابقـــــــة لل
 .87/91/8017، المؤرخة في 37ج ر ،ع ،83/91/8017بهاالمؤرخ في 
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ين حالت 2و 8والسكن في فقرتيها: ، وشروط إقرار حقوقهم في التملك المعمول بها 
 :للتسوية

 : الحالة الأولى -

هي حالة الإحتلال غير المشروع على أراضي عمومية والبناء عليها دون أن يكون 
للشاغل سند أو رخصة البناء فمن هذه الحالة يتم التنازل لفائدة الشاغل الفعلي على 

لتنازل في هذه الحالة يكون بدفع الجزء الذي استعمل كقاعدة لتشييد البناء، غير أن ا
القيمة التجارية للأرض زائد مبلغ تعويض يساوي كلفت المبنى المشيد مخصوم منها 

 قيمة مواد البناء التي جلبها المستفيد.

 : الحالة الثانية -

وهي حالة وقوع احتلال غير شرعي وتشييد بناء على أساس سند أو رخصة تفيد 
شاغل لتلك الأراضي هو حسن النية، ففي هذه الحالة التصريح بالأشغال، أي أن ال

تسوى وضعية قطعة الأرض بالتنازل عن ملكيتها للشاغل الفعلي، على أن يتناول 
عن ملكيتها للشاغل الفعلي، على أن يتناول التنازل إلا الجزء الذي استعمل كقاعدة 

لمستفيد مبلغا نقديا للبناء المشيد، وما فاق ذلك ملك للبلدية، ومقابل التنازل يدفع ا
 يساوي القيمة التجارية لقطعة الأرض.
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 40تسوية الوعاء العقاري للبناء الفوضوي بفعل الترقيم طبقا للمادة رقم  -2-2
 :2113من قانون المالية لسنة 

وهي حالة لتسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية التي وردت من خلال نص م 
بحيث تعالج المادة وضعية الملكية العقارية للبنايات ،2997.1ق. المالية سنة  71

غير الشرعية المشيدة على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة: فلا يجوز 
تسوية وضعية البنايات المشيدة على الأملاك العقارية الوطنية العامة، لأنها غير 

 قابلة للتصرف بها.

عن القطعة الأرضية التابعة للأملاك الوطنية  أن يرخص القانون بعملية التنازل -
المحدد لشروط  08/777من المرسوم التنفيذي رقم  82حالة المادة رقم الخاصة مثل 

 2إدارة أملاك الدولة.

أن تكون القطعة المتنازل عنها قابلة للبناء والتعمير طبقا لما حددته أدوات التعمير، 
 عن الأملاك الوطنية الخاصة. وأن يتوافق تخصيص الأرض مع سبب التنازل

أن تشتمل الأرض على البناء المشيد برخصة البناء أو بدونها، بشكل مندمج بالأرض 
 لا يمكن فصله دون هدم.

ترقيم العقار ومنح  ويتم بعد إيداع وثائق المسح التي تبرر عملية التنازل والتدفع
الحائز الدفتر العقاري إذا ما استطاع إثبات تأدية ثمن التنازل أمام المحقق العقاري 

                                  
ــــــــــــــم  1 ــــــــــــــانون رق ــــــــــــــة لســــــــــــــنة  97/28 الق ــــــــــــــانون المالي ــــــــــــــي 2997المتضــــــــــــــمن ق ، المــــــــــــــؤرخ ف

 .39/82/2997، المؤرخة في 17، ج.ر ع 20/82/2997
المتضــــــــــمن يحــــــــــدد شــــــــــروط إدارة الأمــــــــــلاك الخاصــــــــــة والعامــــــــــة  08/777مــــــــــن م.ت  82م  2

 29، ج.ر ع 23/88/8008التابعـــــــة للدولـــــــة وتســـــــييرها ويضـــــــبط كيفيـــــــات ذلـــــــك، المـــــــؤرخ فـــــــي 
 .، المعدل والمتمم27/88/8008المؤرخة في 
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وفي حالة العكس تقيد القطعة مؤقتا بإسم صاحبها ويمنح شهادة الترقيم المؤقت، وفي 
الحالتين تسوى وضعية القاعدة العقارية للبناء غير الشرعي عن طريق منح الحائز 

 لملكية.سندا ل

ن هــــذه الترســــانة والحجــــم الكبيــــر مــــن القــــوانين تــــدل علــــى أهميــــة مجــــال التهيئــــة ا   
والتعميـــــــر فـــــــي التنميـــــــة الاجتماعيـــــــة والاقتصـــــــادية للـــــــبلاد. ولكـــــــن وبحكـــــــم الظـــــــروف 
ــــــدان الاقتصــــــادي،  ــــــي المي ــــــر والتطــــــورات الحاصــــــلة ف ــــــي تعيشــــــها الجزائ ــــــة الت المختلف

يبقــــــى المشــــــرع فــــــي كــــــل  ،العمرانــــــي الاجتمــــــاعي والسياســــــي وتأثيرهــــــا علــــــى التطــــــور
ــــد النظــــر فــــي القــــوانين والتنظيمــــات المعمــــول بهــــا ويكيفهــــا وفقــــا للمســــتجدات  مــــرة يعي
الوطنيــــــة. فهــــــل يــــــا تــــــرى ســــــتحقق هــــــذه القــــــوانين الغايــــــة المنشــــــودة لهــــــا؟ أم ســــــتبقى 
ـــــــــدول ليصـــــــــححها  ـــــــــوانين تجاوزتهـــــــــا ال ـــــــــالأحرى استنســـــــــاخ لق مجـــــــــرد محـــــــــاولات أو ب

ـــــــة جـــــــادة لاســـــــتخلاص قـــــــوانين تتماشـــــــى مـــــــع المشـــــــرع الجزائـــــــري لاحقـــــــا  دون محاول
معطيـــــــات المجتمـــــــع الجزائـــــــري وتضـــــــبط تنميتـــــــه العمرانيـــــــة علـــــــى أمـــــــد طويـــــــل وفقـــــــا 
لاســــــــتراتيجية قويــــــــة تقــــــــوم علــــــــى مبــــــــدأ القــــــــانون للكــــــــل والكــــــــل للقــــــــانون فــــــــي إطــــــــار 

 منظومة عمرانية متكاملة.
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المتعلق بمطابقة  10/13 بناءا على القانون رقم يالفوضو تسوية البناء  -2-3
 1البناءات: 

وفي ظل العمليات الردعية التي من شأنها وضع حد لظاهرة البناء الفوضوي فإن 
 المتعلق بمطابقة البناءات، يمنع إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية  91/87القانون رقم 

ا للتشريع والتنظيم المعمول مسلمة طبق ،سبق على رخصة التجزئةمقبل الحصول ال
 كما يمنع تشييد كل بناية في أي تجزئة غير مرخصة.،بهما

                                  
المحــــــــدد لقواعــــــــد مطابقــــــــة البنايــــــــات واتمــــــــام انجازهــــــــا، المــــــــؤرخ فــــــــي:  91/87 القــــــــانون رقــــــــم 1

 .93/91/2991، مؤرخة في 77، ج.ر ع 29/95/2991
 النصوص التطبيقية له: -
ــــــــــم  - ــــــــــي  90/877م.ت رق ــــــــــة المــــــــــؤرخ ف ــــــــــة البناي ــــــــــذ التصــــــــــريح بمطابق يحــــــــــد إجــــــــــراءات تنفي
 .92/97/2990 المؤرخة في  25، ، ج.ر ع 92/97/2990
ق يحــــــدد تشــــــكيلة لجنتــــــي الــــــدائرة والطعــــــون المكلفتــــــين بالبــــــث فــــــي تحقيــــــ 90/877م.ت رقــــــم  -

ــــــــة ســــــــيرهما  ــــــــات وكيفي ــــــــة البناي ــــــــي ،مطابق ــــــــي  25ج.ر ع  2/97/2990المــــــــؤرخ ف المؤرخــــــــة ف
2/97/2990. 
ـــــــم - ـــــــي إنشـــــــاء  90/872 م.ت رق ـــــــق ف ـــــــرق التابعـــــــة والتحقي ـــــــين ف ـــــــات تعي يحـــــــدد شـــــــروط وكيفي

 .2/87/2990المؤرخ في التجزءات والمجموعات السكانية وورشات البناء وسيرها 
ـــــــق بالبطاقـــــــ 90/252م.ت رقـــــــم  - ة الوطنيـــــــة لعقـــــــود التعميـــــــر والمخالفـــــــات المتعلقـــــــة بهـــــــا يتعل

المؤرخـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي ، 79، ج.ر ع  39/91/2990 المؤرخ فـــــــــــــــــيوكـــــــــــــــــذا كيفيـــــــــــــــــات مســـــــــــــــــكها
2/90/2990. 
 08/852، يعـــــــــــدل ويـــــــــــتم  م.ت رقـــــــــــم 22/90/2990 المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي 90/395م.ت رقـــــــــــم  -
ـــــــــذي يحـــــــــدد كيفيـــــــــات تحضـــــــــير وتســـــــــليم عقـــــــــود التعميـــــــــر ج.ر عـــــــــدد 21/97/8008  77، ال
25/90/2990. 
ــــــــــــذي القــــــــــــرار  - ــــــــــــداخلي لإجتماعــــــــــــات لجنــــــــــــة الــــــــــــدائرة الصــــــــــــادر فــــــــــــي ال يحــــــــــــدد النظــــــــــــام ال
 .25/90/2990 المؤرخة في 77، ج.ر عدد 23/95/2990
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لم تنته  التعمير إذاكما يمنع تشييد كل بناية في أي تجزئة أنشئت وفقا لأحكام أدوات 
 بها أشغال الشبكات والتهيئة النصوص عليها في رخصة التجزئة.

ل السبق ونفس الأمر بالنسبة إلى تشييد أي بناية، مهما كانت طبيعتها، دون الحصو 
 على رخصة بناء مسلمة من طرف السلطة المختصة في الآجال المحددة قانونا.

بحيث تسلم الرخص والشهادات الخاصة بمطابقة البنايات كما هو موضع في الجدول 
 التالي:

طبيعة العقد الواجب  المادة العقارية النوع
 شهادة رخصة  إعداده

بناية غير منتهية وبدون  رخصة
 بناءرخصة 

رخصة إتمام الإنجاز  -
 (80على سبيل التسوية)م

بناية منتهية غير  - شهادة
 مطابقة لرخصة البناء

 (29شهادة المطابقة )م  -

بناية منتهية بدون  - رخصة
 رخصة البناء

رخصة على سبيل  -
 (28التسوية ) م 

بناية غير منتهية لديها  - رخصة 
 رخصة بناء

  رخصة إتمام الإنجاز -
 (22)م 

 

المتعلق بمطابقة  10/13المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على القانون رقم  -
 .22، 21، 21، 10البناءات، المواد: 
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وتتم تسوية الأوعية العقارية حسب الحالات التالية، كما هو موضح في الجدول  -
 لآتي:ا

 كيفية التسوية نوع الوعاء العقاري
 (37تسوية التجزئة )م  - )عقد ملكية، شهادة حيازة( ةحالة العقود الإداري

جراء عملية التسوية  - الأراضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية - إعادة التصنيف وا 
 (35)م

 (30إعذار لصاحب البناية )م - عمومية أو خاصة مشيدة  –مستثمرة فلاحية 
الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة )الولاية، 

 البلدية(
 (79تقيم سعر البيع )م  -

 

المتعلق بمطالبة  10/13المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على القانون رقم:  -
 منه. 41، 30، 32، 33البناءات المواد: 

 بين الأجهزة الادارية من أجل وانطلاقا مما سبق يتضح لنا جليا مدى فعالية التعاون
الفوضوي التي من شأنها أن تشكل عائقا أقام  الحد وللتحكم في تنامي ظاهرة البناء

 استقطاب الإستثمارات الأجنبية.
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 رابعا:

 1معوقات خاصة بالمشروعات العربية المشتركة

ضافة إلى ما سبق ذكره من معوقات فإن المشروعات العربية المشتركة والتي ا   
تواجه مجموعة أخرى من  ، أنشئت بموجب إتفاقيات بين الجزائر ودول عربية

 المشاكل والمعوقات من أهمها:

 عدم وجود إطار قومي مناسب للمشروعات العربية المشتركة: -1

إذ تعمل هذه المشروعات عموما في ظل سياسات اقتصادية قطرية، مما يجد كثيرا 
المطلوب، وهو ما ينعكس على  الوجهمن إمكانيات تحركها وقيامها بأعمالها على 

والحوافز والامتيازات والمعاملة التفضيلية ،واة المشروعات الوطنية من ناحية عدم مسا
 وة كبيرة من عدم التكافؤ بينهما.ويعكس بالتالي فج

عدم الالتزام بتطبيق كثير من المزايا والتسهيلات المنصوص عليها في نظم  -2
                           :                                            تأسيس هذه المشروعات

إذا كانت هناك صعوبات فيما يتعلق بإرساء نظام قومي عربي للمشروعات العربية و 
 المشتركة، فلا أقل من احترام إتفاقيات هذه المشروعات.

:                                        النقص والغموض في الأحكام التأسيسية -3
ومن تم تعداد الاجتهادات والتفسيرات مما يفتح الباب للمفارقات في تطبيق أحكام 

تأسيس هذه المشروعات، ترجح فيها آراء الأجهزة الإدارية في الدولة المضيفةبما فيه 

                                  
المؤسســـــــة العربيـــــــة لضـــــــمان الاســـــــتثمار: معوقـــــــات الاســـــــتثمار فـــــــي الـــــــدول العربيـــــــة، سلســـــــلة  1

 .28الدراسات الاستثمارية، المرجع السابق، ص 
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بصرف النظر في جوهر وغايات أحكام الاتفاقيات التي  ، مصلحة هذه الدولة
 انعقدت.

 :عات العربية المشتركةطول فترة تأسيس بعض المشرو  -7

 نظرا لتعقيد الإجراءات القانونية المرتبطة بإخراج المشروع إلى حيز التنفيذ. 

وعدم تجاوب  :الصعوبات المتعلقة بالتمويل والحصول على قروض الميسرة -7
 الدول المساهمة بالسرعة المطلوبة في الوفاء بالمساهمات المتعاقد عليها.

بغض النظر عن كون المشروع الاستثماري عربي أو غير ،وهناك معوقات أخرى 
عموما التقدم ، عربي، تتمثل في تقيد البنية التحتية، وكذا عدم كفايتها في إفريقيا 

الاقتصادي في القارة، كما تواجه مشروعات إنشاء الطرق والموانل ومحطات الطاقة 
 1النمو الاقتصادي. ضا، تعد من أكبر المعوقات التي تعتر هصعوبة في التمويل كل

كما تعد البيروقراطية الإدارية وتعقيد الإجراءات، سببا مهما في تماطل الإجراءات 
آثار سلبية  ،م المؤسسات العامة في مجال التجارة الخارجيةكالإدارية، وكذا مدى تح

مؤسسات القطاع الخاص للمؤسسات العامة، فيما يخص التمويل  عنها، تبعية نتجة
 92-51بمواد التجهيز والمواد الأولية، وقد تأكدت تلك التبعية بصدور القانون  رقم 

، فضلا عن العراقيل التي تضمنتها قوانين 2المتعلق بإحتكار الدولة للتجارة الخارجية

                                  
، جوان مجلة فصلية يصدرها صندوق النقد الدولياحتياجات البنية التحتية في التمويل والتنمية: 1

، من الموقع: 22، ص 92، الرقم 37 ع 2982
http://www.imf.org/external/arabic/index.htm 

 ولــــــــــــة للتجــــــــــــارة الخارجيــــــــــــة  المــــــــــــؤرخ فــــــــــــيالمتعلــــــــــــق بإحتكــــــــــــار الد 51/92القـــــــــــانون  رقــــــــــــم 2
 .87/92/8051المؤرخة في 95ر ع ج.، 88/92/8051
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بادرة والإستثمار في القطاعات الإستثمار حيث لم تسمح للمستثمرين الخواص بالم
 الصناعية التي تتطلب أموالا طائلة.

وقد عايش المستثمرون بيروقراطية إدارية والتعقيدات في الإجراءات رغم محاولة 
التي عملت  "وكالة ترقية الإستثمار"المشرع توصيد جهاز الإستقبال المتمثل في 

المتعلق  03/82التشريعي رقم  جاهدة على تبسيط الإجراءات الإدارية في ظل الرسوم
 بترقية الإستثمار.

ومن بين أبرز التعقيدات الإدارية والتي تتعارض مع متطلبات الإستثمار، اشتراط 
، رافضة قبول وكالة الإجراءاتالإدارة حضور المستثمر الأجنبي بنفسه للقيام ببعض 

 ،موثق لإبرام العقدمشترطة عدد من الوثائق الإدارية، يشترط إحضارها أمام ال ،وكيله
فوثيقة كهذه تسببت في عرقلة عملية التسجيل بعد رفض المستثمر الأجنبي العودة 

 1إلى أرض وطنه من أجل إحضار شهادة الميلاد.

إن المعوقات سالفة الذكر والتي لها تأثير سلبي مباشر على جذب الإستثمار 
 : الأجنبي، يمكن التحكم فيها ومواجهتها، عن طريق

ء محاكم قضائية متخصصة في القضايا التي تخص المنازعات الخاصة انشا *
بقطاع الإستثمار مع إعادة دراسة وصياغة تشريعات تساهم في حل مثل هذه 
القضايا، وعلى المستوى التكنولوجي، تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات، وانشاء قاعدة 

الإستثمارية والبنكية، حتى بيانات عن مقومات الإنتاج والموارد الطبيعية والبشرية و 
 .ميع العوامل المتعلقة بالإستثمارعلى ج الأجنبي التعرفلمستثمر لنى سيت

                                  
                         ، 81/91/8009علــــــــــــــــــــق بالســــــــــــــــــــجل التجــــــــــــــــــــاري المت 09/22انظــــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــــم  1

 .22/91/8009، المؤرخة في32ج.ر ع 
www.inf.org/external/arabic/pubs/7+/fandd/fda.htm.  

http://www.inf.org/external/arabic/pubs/7+/fandd/fda.htm
http://www.inf.org/external/arabic/pubs/7+/fandd/fda.htm
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الإهتمام بأسطول النقل سواءا كان جو، بر، أو بحر وبخدمات متميزة من شأنها أن *
أسواق جديدة أمام  حتفل ،جديدةخطوط ملاحية تقدم للمستثمرين دراسة لإنشاء 

 المستثمر.

الإهتمام بالبنية الأساسية بصفة عامة، وبالمناطق الصناعية بصفة خاصة حتى * 
 .1يمكن توفير بنية ملائمة وجذابة للإستثمار

 مخابر البحثالإهتمام بالبحث العلمي ونتائجه، والربط بين المؤسسات البحثية و * 
 ومراكز الإنتاج.

ترويج للإستثمار داخل انشاء اتحاد للهيئات العربية لل :وعلى المستوى العربي* 
المنطقة العالمية والمعروفة بإسم "الويبا" والتي من خلالها يمكن أن يكون لها مردود 
إيجابي على زيادة الإستثمارات العربية والتعريف الجيد بالفرص الإستثمارية الموجودة 
بالمنطقة، إلى جانب تبادل الخبرات وتوحيد والرؤى وحل أي مشاكل أو معوقات 

 العرب. نالمستثمري تواجه

 ي:ـــانـــثــب الــلــمطـــال

 يـــبـــنـــار الأجـــمـــثـــتـــالإس مزايـــــا و مـــســـــاوئ

الكيفية التي تمكنها من جلب  ،حولاشتد الصراع بين الدول النامية والبلدان المتقدمة 
الإنفتاح الإستثمارات الأجنبية، خصوصا خلال العشرية الأخيرة، وخاصة بعد 

                 الإقتصادي الذي اضطرت إليه الدول الإشتراكية سابقا، والهدف من كل هذا،

                                  
المقتـــــــرح مـــــــن بـــــــين التوصـــــــيات الصـــــــادرة عـــــــن اللجنـــــــة الرفيعـــــــة المســـــــتوى المعنيـــــــة  يعـــــــد هـــــــذا1

ــــدو  ــــدان الجنــــوب التابعــــة لهيئــــة الامــــم المتحــــدة ، ال -80،نيويــــورك  81رة بالتعــــاون فيمــــا بــــين بل
 ،د.م.ن ، دون دار النشر.3،ص22/97/2987
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هو العمل على بناء وتقوية شبكة صناعية موجهة بالدرجة الأول نحو التصدير، 
مكانية توفير فرص عمل، إلا أنه إذا كانت الإستثمارات الأجنبية المباشرة في شتى  وا 

بلدان من النمو، فهي أيضا تخلق آثارا أخرى سلبية، أشكالها تمثل حافزا، يمكن هذه ال
للإستثمار،  مستضيفةمرة بالنسبة للدولة ال، جة و دز كما أن هذه الآثار لها صفة م
 وأخرى بالنسبة للدولة المصدرة له.

وانطلاقا من ذلك نتناول تلك الآثار من خلال )الفرع الأول( مزايا الإستثمار الأجنبي، 
 .مساوئخلفه من و)الفرع الثاني( ما ي

 الفرع الأول:

 مزايا الإستثمار الأجنبي المباشر

وأخرى  ،مزايا الإستثمار الأجنبي المباشر على مستوى الدولة المضيفةونتناول 
 بالنسبة للدولة المصدرة له.

 أولا: 

 على مستوى الدولة المضيفةمزايا الإستثمار الأجنبي المباشر 

والتي يمكن للدول المضيفة  ،الإقتصادية الهامةهناك الكثير من المنافع والفوائد 
فها حسب نالتي نص ، والحصول عليها جراء استقطابها للإستثمار الأجنبي المباشر

 ما هو آت:

 على مستوى العمالة والتنمية الإدارية: -1

تسعى الدول النامية جاهدة إلى القضاء على مشكلة البطالة أو الحد منها، ولبلوغ هذه 
د فتحت الباب أمام الإستثمارات الأجنبية، على أمل خلق فرص جديدة الغاية، فق
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ومتزايدة للعمل، كما تلعب الإدارة كأحد عوامل الإنتاج، دورا رئيسيا في تحديد انتاجية 
الإقتصاد الوطني ككل، ومن أجل اللحاق بركب التقدم،  كل من منظمات الأعمال و

امية على خدمات ومساعدات الشركات فإنه ليس من الغريب أن يزداد طلب الدول الن
والقصور والنقص في المهارات والإطارات ،متعددة الجنسية لسد جوانب الخلل 

 في مختلف المستويات التنظيمية والأنشطة الوظيفية في المناطق العاملة.، الإدارية 

 هر ثالعمالة ثم أ على بي للإستثمار الأجنبي المباشراثر الإيجالألأجل ذلك نتناول 
 على التنمية الإدارية.

 1أثر الإستثمار الأجنبي على مستوى العمالة:  -1-1

إن وجود الشركات متعددة الجنسيات سوف يؤدي إلى خلق تشجيع المواطنين على 
إنشاء مشاريع لتقديم الخدمات المساعدة اللازمة، أو المواد الخام للشركات الجديدة، 

 خلق فرص عمل جديدة. وتنشيط صناعة المقاولات، وغيرها ومن ثم

إن التزام الشركات متعددة الجنسيات بدفع الضرائب على الأرباح المحققة سيؤدي معه 
إلى زيادة عوائد الدولة، ومع بقاء العوامل الأخرى ثابتة فإن زيادة عوائد الدولة سوف 
يمكنها من التوسع في إنشاء مشروعات استثمارية جديدة، ومن ثم سيترتب على هذا 

 رص جديدة للعمل.خلق ف

نتيجة لإرتفاع مستوى الأجور والمكافآت التي تقدمها الشركات متعددة الجنسيات 
فإنه من المحتمل جدا أن تتجه العمالة والإطارات  ،()مقارنة مع نظيرتها الوطنية

 الفنية والإدارية المتميزة للعمل بالمشروعات الأجنبية.

                                  
مصـــــــــر،  عبــــــــد الســـــــــلام أبـــــــــو قحـــــــــف: إدارة الأعمـــــــــال الدوليـــــــــة، دار الجامعـــــــــة بالإســـــــــكندرية، 1

 .727 -727 ص -، ص2992
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واختيار نوع التكنولوجيا المناسب سوف كما أن نجاح الحكومة المضيفة في التخطيط 
 يؤثر إلى جد كبير على عدد فرص العمل الجديدة ومدى تنوعها.

و استجابة لذلك فقد استحدث المشرع الجزائري و لأول مرة منذ اصداره للتشريعات 
المتعلق  82/90من القانون رقم  82استحدث بموجب المادة رقم  للاستثمار،ةالمنظم
شريطة أن يخلق المشروع  االمزاياستفادة المستثمر من جملة من  الاستثمار،بترقية 

و تطبيق لذلك صدر المرسوم التنفيذي منصب عمل دائم ، 899الاستثماري ما عدده 
الذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا الاضافية للاستغلال الممنوحة 85/897رقم 

اشترط المشرع الجزائري  للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة منصب شغل ، و
 : 1لتطبيق هذا المبدأ

 وجوب انخراط العمال في التأمينات الاجتماعية. -

الوطنية للتشغيل ، أو هيئات يجب أن يتم توظيف المستخدمين عن طريق الوكالة  -
كما اناط المشرع الجزائري لمركز تسيير المزايا ، التنصيب الخاصة المعتمدة 
ل مرة في السنة من احترام المستثمر الأجنبي لشرط المختص اقليميا ، و خلا

                                  
الـــــذي يحـــــدد كيفيـــــات تطبيـــــق المزايـــــا الاضـــــافية  85/897مـــــن م.ت رقـــــم  7انظـــــر المـــــادة رقـــــم 1

، المرجــــــــع  للاســــــــتغلال الممنوحــــــــة للاســــــــتثمارات المنشــــــــئة لأكثــــــــر مــــــــن مائــــــــة منصــــــــب شــــــــغل
 السابق .
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، تحت 1الاحتفاظ بعدد العمال ، أو عدد المناصب الجديدة في المستوى المطلوب
 .2طائلة سحب سنتين من مزايا الاستغلال 

 3مستوى الإدارة والتنمية الإدارية:على أثر الإستثمار الأجنبي  -1-2

إن تحديد اسهامات الشركات متعددة الجنسيات بالنسبة للإدارة والتنمية الإدارية بالدول 
 في كثير من المجالات منها:،النامية 

 تنفيذ برامج للتدريب والتنمية الإدارية في الداخل وفي الدول الأم. -
 إدخال أساليب إدارية حديثة ومتطورة. -
بية بالأساليب الإدارية الحديثة من إستفادة الشركات الوطنية من نظيرتها الأجن -

 خلال التقليد أو المحاكاة.

 مستوى النشاط للتكنولوجي: أثر الإستثمار الأجنبي على -2

إن التطور التقني الناتج عن نقل التكنولوجيا يساعد على تحقيق السرعة في التنمية 
           جودة الإستثمارات الأجنبية يمكن أن تساهم في سد النقائص المو  و ،الإقتصادية

نظرا للتكنولوجيا المتطورة التي تستعملها في التنظيم والتسيير  ،في هذا المجال

                                  
ذي يحـــــدد كيفيـــــات تطبيـــــق المزايـــــا الاضـــــافية الـــــ 85/897مـــــن م.ت رقـــــم  0انظـــــر المـــــادة رقـــــم 1

للاســــــــتغلال الممنوحــــــــة للاســــــــتثمارات المنشــــــــئة لأكثــــــــر مــــــــن مائــــــــة منصــــــــب شــــــــغل ، المرجــــــــع 
 .السابق

لــــــذي يحــــــدد كيفيــــــات تطبيــــــق المزايــــــا ا 85/897مــــــن م.ت رقــــــم  2ف/ 89انظــــــر المــــــادة رقــــــم 2
منصــــــــب ( 899)الاضــــــــافية للاســــــــتغلال الممنوحــــــــة للاســــــــتثمارات المنشــــــــئة لأكثــــــــر مــــــــن مائــــــــة 

 .شغل ، المرجع السابق
 .728- 729ص  –ص السابق المرجعإدارة الأعمال الدولية،عبد السلام أبو قحف:  3
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والإنتاج، لأن الإستثمار تصاحبه عادة تقنيات في الإنتاج وخبرة في التنظيم والتسيير 
 1التي تعتبر معايير للتطور التقني.

ركات متعددة كنولوجيا الأجنبية من خلال الشتويمكن زيادة معدلاتتدفق أو نقل ال
الجنسيات صغيرة الحجم، حيث أن صغر الحجم من الممكن أن يقلل نسبيا من القدرة 
على الإحتكار أو المنافسة الشديدة وبينها وبين نظرتها الوطنية، وذلك في بعض 

 الحالات، وحتى بعض أنواع النشاط الإقتصادي.

الثالث كالبرازيل  تشجيع دخول، وجذب الشركات متعددة الجنسيات من دول العالم -
والمكسيك ودول شرق آسيا، ويرجع هذا إلى أن منتجات مثل هذه الشركات تتلاءم 
إلى حد كبير مع احتياجات الدول النامية المضيفة، وفي نفس الوقت قد تجد هذه 
 ،الشركات قبولا لدى الدول النامية بدرجة أكبر من تلك الشركات متعددة الجنسيات

التي تنتمي إلى الدول الصناعية المتقدمة ويبقى مشكل التحويل التكنولوجي من الدول 
هو بالدرجة الأولى مشكل التحكم في التكنولوجيا التي يزيد استعمالها،  ،التي تملكه

فتحليل شروط ومراحل التحكم التكنولوجي من قبل الدول النامية يمر ببناء وطني 
، أي تكون مكوناته منظمة على أساس استراتيجية إبداع للإبداع المترابط والمتكامل

محددة تأخذ بعين الإعتبار تخصيصات البلد من عوامل الإنتاج والحاجات المستقبلية 
، لذلك لا يمكن اسقاط نجاح عملية "نقل التكنولوجيا" عن طريق الإستثمار 2للسوق

روط نقل التكنولوجي الأجنبي المباشر في بلد ما، على آخر لأسباب تتعلق أساسا بش
 في حد ذاتها.

                                  
ـــــــري، المرجـــــــع الســـــــابق،  1 ـــــــانون الجزائ ـــــــة فـــــــي الق ـــــــي: الإســـــــتثمارات الأجنبي ـــــــد وعل ـــــــوط محن عيب

 .823-822 ص-ص
 .823قانون الجزائري، المرجع السابق، عيبوط محند وعلي: الإستثمارات الأجنبية في ال2
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إن نقل التكنولوجيا حاليا ليس مجرد علاقة بسيطة بين المركز والمحيط، إذ لابد أن 
تتوافر في المجتمع المتلقي، الشروط والظروف والتنظيمات التي تسمح بنقل 
التكنولوجيا واستيعابها وتطبيقاتها من حيث توفر الظروف المحلية الملائمة والأنماط 
الثقافية، وعناصر الرقابة والحماية والقدرة على تحمل تكاليف هذه التكنولوجيا، 

 للإستفادة منها، وتبقى هذه العملية محدودة نظرا لبعض للعوائق التي تواجهها.

ولتفعيل دور الإستثمارات الأجنبية في المجال التكنولوجي، أكدت الجمعية العامة 
، بحيث ألحت على 1المتقدمة في هذا المجالللأمم المتحدة على واجبات البلدان 

ضرورة تسهيل الخيارات التكنولوجية على البلدان النامية، وتطوير التعاون الدولي في 
هذا المجال، وأكدت على ضرورة أن يكون ذلك بصفة مجانية نظرا لأهميته في 

 2تحقيق تقرير المصير الإقتصادي للشعوب.

 وى النشاط الإقتصادي :تمسأثر الإستثمار الأجنبي على  -3

فإن الإستثمار الأجنبي يؤثر بصورة مباشرة من ،على مستوى النشاط الإقتصادي 
أجل تحسين المستوى الإقتصادي من جهة ومن جهة أخرى يرمي إلى محاولة دمج 
الدولة المستقطبة للإستثمار من أجل الإندماج في الإقتصاد الدولي، لأجل ذلك 

من زاويتين ، بالنسبة للاقتصاد الوطني ثم بالنسبة يجابية نتناول جوانب التأثير الإ
 .للاقتصاد الدولي 

 

 

                                  
1http://www.un.org/french/documents/resga.htm.AG/NU,n°3202,1974. 
2http://www.un.org/french/documents/resga.htm.AG/NU,n°3362,1974. 
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 بالنسبة للاقتصاد الوطني :أثر الإستثمار الأجنبي-3-1

 :لتجارة وميزان المدفوعاتعلى االإستثمار الأجنبي أثر  3-1-1

الأجنبية المباشرة على التجارة وميزان المدفوعات  إن الحكم على آثار الإستثمارات
يستلزم إجراء تحليل، ودراسة شاملة لكل المتغيرات التي تؤثر عليها، فمن غير 
الصواب أن يعتمد الباحث على عملية التحليل أخذا بعين الإعتبار التدفقات من رأس 

سيات للعاملين من المال الأجنبي فقط، أو الأجور التي تدفعها الشركات متعددة الجن
الوطنيين فقط ومقارنة ذلك بحجم رأس المال أو الأرباح المحولة للخارج في سنة 
معينة، وهذا يعني ضرورة النظر التي كل العناصر من المتحصلات أو المدفوعات 

 التي تؤثر على ميزان المدفوعات بما فيها التصدير والوفر في الواردات.

أثر الإستثمارات الأجنبية على التجارة وميزان وبصفة عامة فإن دراسة وتقييم 
 1المدفوعات يستلزم حساب وتحديد ودراسة المعايير التالية:

 ويتمثل في:التدفقات الداخلية:  -

مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي، أو مقدار مساهمة المستثمر الأجنبي  -
 في المشروع الإستثماري.

الناجم عن الوفر في الواردات من السلع مقدار الوفر من النقد الأجنبي  -
 والخدمات المختلفة.

 مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي نتيجة للتصدير. -
مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي في شكل مساعدات مالية من  -

 الحكومة.

                                  
 .720عبد السلام أبو قحف: إدارة الأعمال الدولية، المرجع السابق، ص  1
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مقدار التدفق الداخل من النقد الناتج عن منح تأشيرات الدخول والإقامة  -
 جانب.للعاملين الأ

 القروض التي تحصل عليها الشركات الأجنبية من الخارج. -

 :وتتمثل في1التدفقات الخارجية: -

مقدار التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي لإستيراد خام ومواد أولية أو  -
 مستلزمات الإنتاج.

 لحوافز الخاصة بالعاملين الأجانب المحولة للخارج.مقدار الأجور والمرتبات وا -
 الأرباح المحولة للخارج بعد بدء مرحلة الإنتاج والتسويق. مقدار -
 مقدار رأس المال المحول للخارج بعد فترة من مرحلة التشغيل. -
 فروق أسعار تحويل المواد الخام والمواد الأولية. -

 : المتغيرات التي تؤثر على ميزان المدفوعات -3-1-2

 :2يف المتغيرات التي تؤثر على ميزان المدفوعات تتمثل و

مدى مساهمة الشركات متعددة الجنسيات في دعم وانشاء مراكز وأنشطة  -
 البحوث والتنمية البشرية الفنية.

شكل الإستثمار الأجنبي المسموح به، فمن المتفق عليه كما تم ذكره أن مقدار  -
التدفق من النقد الأجنبي في شكل رأس المال المبدئي للمشروع يتوقف على نمط أو 

 به. شكل المسموح

                                  
 .759إدارة الأعمال الدولية، المرجع السابق، ص عبد السلام أبو قحف: 1
                              ،مرجــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــابقلعبــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــلام أبــــــــــــــــــــو قحــــــــــــــــــــف: إدارة الأعمــــــــــــــــــــال الدوليــــــــــــــــــــة، ا2

 .758 – 759 ص -ص
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عدد العاملين الوطنيين في المراكز الوظيفية المختلفة، مقارنة بنظرائهم  -
 الأجانب.

 مقدار الأرباح التي أعيد أو بعاد استثمارها سنويا. -
معدلات نمو التدفقات الداخلة والخارجة المذكورة أولا وثانيا، واتجاهاتها  -

 السنوية.
 أم لتخفيض الواردات(.درجة التوجه مشروعات الإستثمار )موجهة للتصدير  -
 الضرائب والرسوم المربوطة على الصادرات والواردات. -
 فروق العملة معدلات التضخم وأسعار الفائدة. -

وعلى مدى البعيد، ونظرا للفوائد المترتبة عن عملية الإستثمار والتي تزداد بالمقارنة 
المدفوعات مع رأس المال الأصلي المستثمر، فإن تحويلها سيؤثر سلبا على ميزان 

في البلدان النامية، ورغم ذلك فإن إعادة استثمار جزء من الأرباح المتحصل عليها 
داخل إقليم الدولة المضيفة، سيؤدي إلى الزيادة في الصادرات وانخفاض في 

 1الواردات، وبالتالي التوازن في ميزان المدفوعات.

ة، وكذا مشاكل في تعاني المؤسسات العمومية في الجزائر من وجود صعوبات مالي
تنظيم والتسيير، لذلك بإمكان الشركات الأجنبية المساهمة إيجابيا في مجال حسن 
تسيير، وتنظيم هذه المؤسسات بفضل المعرفة والخبرة الفنية والتقنية التي تتمتع بها، 
مما سيساعد على الفعالية الإقتصادية لهذه المؤسسات وبالتالي المساهمة في التنمية 

 2دية للبلاد.الإقتصا

                                  
                 عيبــــــــوط محنــــــــد وعلــــــــي: الإســــــــتثمارات الأجنبيــــــــة فــــــــي القــــــــانون الجزائــــــــري، المرجــــــــع الســــــــابق،1

 .821 -825ص 
 .822المرجع نفسه، ص  2
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 على مستوى الإقتصاد الدولي: أثر الإستثمار الأجنبي -3-2

تساهم الإستثمارات الأجنبية بدور هام في تعزيز التبادلات التجارية في مجال السلع 
وبالتالي المساهمة في خلق الشروط  ،والخدمات، كما تساهم في زيادة الصادرات

والتقليل من الواردات ،اق الخارجية الملائمة لسياسة اقتصادية موجهة نحو الأسو 
وتحسين الأوضاع المالية للدولة المضيفة، وكذا تسهيل الدخول في الإقتصاد العالي 
بفضل علاقاتها المتميزة مع البنوك الخارجية وأسواق رأس المال، خاصة بالنظر إلى 

 1ي.مالدور الهام الذي تقوم به الشركات متعددة الجنسيات في الإقتصاد العال

 ثانيا:

 لدولة المصدرةبالنسبة لأثر الإستثمار الأجنبي 

 2تتمثل مزايا الإستثمار الأجنبي المباشر على مستوى الدولة المصدرة له فيما يلي:

 استثمار الأموال عند معدل عائد من الإستثمار البديل المحلي. -
 احتكار التكنولوجيا. -

الشؤون الداخلية للدولة استغلال هذه الشركات لغايات سياسية كالتدخل في  -
 المضيفة.

                                  
             ، الإســـــــتثمارات الأجنبيـــــــة فـــــــي القـــــــانون الجزائـــــــري، المرجـــــــع الســـــــابق عيبـــــــوط محنـــــــد وعلـــــــي:  1

 .821ص 
الإســــــتثمار الأجنبــــــي المباشــــــر والنمــــــو الإقتصــــــادي فــــــي الجزائــــــر، مــــــذكرة  :كريمــــــة قويــــــدري   2

ــــة العلــــوم  ــــة دوليــــة، كلي ــــوم الاقتصــــادية، تخصــــص: مالي ــــل شــــهادة الماجســــتير فــــي العل تخــــرج لني
                       ر، جامعـــــــــــــــة أبـــــــــــــــي بكـــــــــــــــر بلقايـــــــــــــــد، تلمســـــــــــــــان، الإقتصـــــــــــــــادية والتجاريـــــــــــــــة وعلـــــــــــــــوم التســـــــــــــــيي

 .77، ص 2988
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سن التشريعات لعلى الرغم من المساعي المبذولة من الارادة التشريعية كمحاولة منها 
التي يعد ظاهرها محفزا للاستثمار الأجنبي، الا أن صندوق النقد الدولي توصلالى 

بل  غير الممكن تحفيز المستثمرين لقوانين و مراسيم في ظل اقتصاد راكد،»أنه من 
يجب الوصول أولا الى تحقيق التوازنات الكلية لهذا الاقتصاد قبل مناداة الأجانب 

، و التخفيض المفلسة، و حل المؤسسات للاستثمار فيه، كخوصصة القطاع العمومي
، من نسبة التضخم، تحرير التجارة الخارجية و منح الاستقلالية للأعوان الاقتصاديين

المحلي عن طريق اعادة رسم مخططات التوزيع، كل و في الأخير تنشيط الطلب 
 .1«ذلك من أجل الانتقال من دور دولة الرفاهية الى دور الدولة الضابطة للاقتصاد

فيزات النظرية للدولة المستقطبة التي تنحصر في التشريعات المنظمة و بين التح
للاستثمار، و بين جهود صندوق النقد الدولي الرامية الى خلق آليات تحفيزية 

توجيه مشاريعه الاستثمارية نحو البلدان التي ن المستثمر الأجنبي يفضل فامشروطة، 
صحيحات هيكلية على اقتصادها تعرف نموا مرتفعا عن تلك التي تسعى الى اجراء ت

 الوطني.

 الفرع الثاني:

 الاستثمار الأجنبي المباشرمساوئ 

هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية وسيلة إذا كانت الاستثمارات الأجنبية  
، وتشمل مختلف المجالات عديدة ا مساوئهوالاجتماعية في البلدان النامية، فإن 

                                  
صـــــغير عبــــــد المـــــومن: المنظمــــــات الدوليـــــة الحكوميــــــة و مـــــدى مســــــاهمتها فـــــي ارســــــاء  . بـــــند1

ــــــة دراســــــات و أبحــــــاث،  ــــــي مجل ــــــال منشــــــور ف ــــــي، مق ــــــدولي للاســــــتثمار الأجنب ــــــانون ال قواعــــــد الق
ــــــــوم الانســــــــانية و الاجتماعيــــــــة، عــــــــدد  ــــــــة العربيــــــــة فــــــــي العل ، الســــــــنة  2982، جــــــــوان 23المجل

 .83الثامنة، ص 
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ما تختلف آثار كالسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية وكذا المحيط، 
 الدولة المصدرة.بين الدول المضيفة لها و سلبية كذلك 

 أولا:

 ضيفةستبالنسبة للدولة الممساوئ الاستثمار الأجنبي المباشر 

ناحية من ال،و  الاستثمار الأجنبي المباشر من الناحية السياسيةتتباين مخلفات 
سلبية على ما يخلفه من آثار  و كذلكمن الناحية الاجتماعية والثقافية ،والاقتصادية 

 ، نتناولها كما يلي :المحيط 

تقوم الشركات :مساوئ الاستثمار الأجنبي المباشر من الناحية السياسية -8
متعددة الجنسيات بدور هام في مجال السياسة الخارجية، كما أن وجود القطاعات 

التي  ،الاقتصادية الهامة تحت السيطرة الأجنبية يشكل خطرا على أمن وسيادة الدولة
 .1ى في حالة تبعية سياسية واقتصاديةقتب

ويتضح دور هذه الشركات في المجال السياسي عند اللجوء إلى الحصار الاقتصادي 
، التي تدافع عن مصالحها،كوسيلة لفرض بعض الإختبارات والتوجيهات السياسية 

فضلا عن ذلك تعتبر هذه الشركات مصدر للمعلومات السياسية والعسكرية لدولهم 
 .2الأصلية

                                  
 .820عيبوط محند وعلي: الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  1
              عيبــــــــوط محنــــــــد وعلــــــــي: الاســــــــتثمارات الأجنبيــــــــة فــــــــي القــــــــانون الجزائــــــــري، المرجــــــــع الســــــــابق، 2

 .820ص 
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كما ترتب هذه الشركات آثارا سياسية سلبية على المستوى المحلي والدولي في حالة 
 .1ظهور أي تعارض في المصالح بينها وبين الشركات المعنية

 الاقتصادية :من الناحية مساوئ الاستثمار الأجنبي المباشر  -2

على الرغم من الدور الهام الذي يقوم به الاستثمار الأجنبي المباشر في تحفيز النمو 
من خلال استفادة تلك الدول من المزايا سالفة الذكر، ،الاقتصادي في الدول المضيفة 

ها، يمكن ذكرها كما حملإلا أنه يواجه بالعديد من الانتقادات، نظرا للمبادئ التي ي
 :2يلي

 مراقبة معظم الموارد الطبيعية في البلدان النامية.-

المساس بقواعد المنافسة بسبب احتكار الشركات الأجنبية لبعض القطاعات -
 الاقتصادية على حساب الشركات المحلية.

عدم الأخذ بعين الاعتبار الأهداف التنموية للدول المستقبلية لرؤوس الأموال  -
 الأجنبية.

 نتوجات مع الحاجيات الاستهلاكية المحلية.دم ملائمة بعض المع-

التأثير سلبا على ميزان المدفوعات خاصة عند الحصول على فوائد مبالغ فيها -
 وتحويل هذه الفوائد إلى الخارج.

مراقبة بعض القطاعات الاستراتيجية بالنسبة لاقتصاديات البلدان النامية مثال:  -
 قطاع المحروقات.

                                  
 .710ص  ،إدارة الأعمال الدولية، المرجع السابقعبد السلام أبو قحف: 1
                    عيبوط محند وعلي: الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، المرجع السابق، 2

 .859 – 820 ص-ص
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 رباح والفوائد التي يستفيد منها الوطنيون.تحويل القدر الأكبر من الأ -
 من الناحية الاجتماعية والثقافية:مساوئ الاستثمار الأجنبي المباشر  -1

 لا تقتصر الآثار السلبية للاستثمارات الأجنبية على الجوانب السياسية والاقتصادية
أسباب ، ولكنها تشمل أيضا الجانب الاجتماعي والثقافي، بحيث تعتبر سببا من فقط

تنقل الأشخاص من القرى إلى المدن، مما يؤدي إلى عدم التوازن الديموغرافي، فضلا 
وقيم غربية على حساب  ، يةمعن ذلك فإن الشركات الأجنبية تفرض ثقافة عال

 العادات والتقاليد المحلية.

من جهة أخرى فقد ساد الاعتقاد في الوقت الراهن أن الاستثمار الأجنبي المباشر من 
ن الوسائل الأساسية التي تساهم في خلق مناصب عمل، وتطوير اقتصاديات بي

البلدان، الشيء الذي أدى بالعديد من الدول التي تنافس لطرح مزاياها من أجل جذب 
الاستثمارات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين مناخ الاستثمار، إلا أن الواقع العملي 

تحليلها يعاني من  ، معقدةجنبي المباشر والعمللاستثمار الأأثبت أن العلاقة بين ا
 .1غياب أفق نظري واضح

كان  ،على الرغم مما يقوله البعض أن جلب الاستثمار الأجنبي المباشر في أي شكل
وهو ما تدافع عنه جل النظريات المفسرة ،يجعل من توفير فرص العمل رؤية أكيدة 

ن كان يساهم في رفع مستوى الأداء للاستثمار الأجنبي، إلا أن طبيعة هذا الأخير،  وا 
الاقتصادي للبلدان المضيفة، فهو يتسبب في تضييع مناصب العمل، وذلك لاعتماده 

 على كثافة رأس المال، أي أنه يستخدم أحدث التكنولوجيات.

                                  
 855عيبوط محند وعلي: الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 1
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 :1على المحيطالمباشر  لاستثمار الأجنبيلالآثار السلبية  -2

بكل الوسائل الممكنة ولو كان ذلك على تسعى الشركات الأجنبية إلى تحقيق الأرباح 
حساب مصالح الدول المضيفة، من أجل ذلك تستعين بكل الإمكانيات والوسائل 

من خلال وسائل وتقنيات الإنتاج ،  ها من أجل تحسين مزيد من الأرباحالمتوفرة لدي
، فإنها تؤثر بطريقة أو بأخرى -خاصة في مجال التصنيع  –وكذا المواد المستعملة 

، بحيث 8002بالبرازيل في يونيو  2المنعقدة (RIO)لى المحيط، هذا ما أكدته قمة ع
 وصفت الآثار التي تسببها الشركات متعددة الجنسيات على المحيط " بالخطيرة ".

 ثانيا: 

 له بالنسبة للدول المصدرةمساوئ الاستثمار الأجنبي المباشر 

 مستوى الدولة المصدرة فيما يلي: تتمثل أهم عيوب الاستثمار الأجنبي المباشر على

 حرمان الدولة المصدرة من ضرائب الدخل على الشركات. -8
 تصدير فرص العمل. -2
 التأثير على الميزان التجاري وميزان المدفوعات. -3

لقد اختلفت الدراسات التجريبية التي أعدها العديد من المختصين في المجال 
الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي، الاقتصادي، بهدف إبراز تأثير الاستثمار 

 حيث اختلفت وجهات النظر بين هؤلاء الاقتصاديين.

                                  
عيبــــــوط محنــــــد وعلــــــي: الاســــــتثمارات الأجنبيــــــة فــــــي القــــــانون الجزائــــــري، المرجــــــع الســــــابق، ص 1

855. 
            ، عيبــــــــوط محنــــــــد وعلــــــــي: الاســــــــتثمارات الأجنبيــــــــة فــــــــي القــــــــانون الجزائــــــــري، المرجــــــــع الســــــــابق2

 .850ص 
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وبالرغم من عيوب الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى الدولة المضيفة أو 
المصدرة له، إلا أن هذه الدول تتنافس لاستقطابه من أجل الظفر بمزاياه التي تتمثل 

 رأس المال البشري، وتحسين للمهارات والخبرات.في رأس المال، ورفع كفاءة 

وبالرغم من الجهود التي بذلتها الجزائر والمكرسة لترقية وتشجيع الاستثمارات 
حجم الاستثمارات الأجنبية المسجلة في البلاد، فقد مع تتناسبلا ها الأجنبية، إلا أن

التوسع في منح  كانت هذه الاستثمارات بعيدة كل البعد عن ما كان متوقعا من وراء
الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب ويمكن إرجاع ذلك إلى العراقيل المختلفة 

 استقطابه.و  التي أثرت سلبا على أشكال الاستثمار

 المبحث الثاني:

 فعالية الاستثمار الأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني

 الوطني، كماوى تزايدت أهمية التنمية خلال العقدين الماضيين على المست 
على مستوى العلاقات الدولية، فلا يكاد يخلو مجال حيوي إلا وكانت التنمية المحور 

 الأساسي الذي تقوم عليه.

كما يهتم بها المخططون والاقتصاديون والسياسيون، وعلماء الاجتماع ورجال القانون 
 على حد السواء.

المحافل الدولية والإقليمية  فيالعناية مر ما من أومع منتصف القرن الحالي لم يأخذ 
ذ أصبح هذا المصطلح " شعار " يترأس مركز اوالقومية مثلما نال موضوع التنمية، 
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، لاجتياز مرحلة التخلف واللحاق الناميةو الأولوية لدى مختلف الدول المتخلفة منها
 .1بركب الدول المتقدمة

يدة كانتشار الفساد وعدم وضع إلا أن إهدار الحق في التنمية مرده اعتبارات عد
 خطط عمل تمكن من استغلال الثروات وتحقيق التنمية على المدى المتوسط والبعيد.

 رقل التنمية )المطلب الأول( وكيفحاجز يعكومن خلال هذا المبحث نتناول الفساد 
إليه المشرع الجزائري باعتباره سببا معرقلا للتنمية، ودور الاستثمار الأجنبي  ىتصد

في تنمية الاقتصاد خارج قطاع المحروقات )المطلب الثاني( تزامنا مع انخفاض أو 
 وتأثير ذلك على عوائد الخزينة العمومية. تمحروقار الط الحر لأسعاسقو بالأحرى ال

  

 

 

                                  
كانـــــت أول مبـــــادرة تناولهـــــا فقهـــــاء القـــــانون فـــــي فكـــــرة التنميـــــة هـــــي جعـــــل هـــــذه الأخيـــــرة " حـــــق  1

مــــــــن حقــــــــوق الانســــــــان "، وهــــــــو مــــــــا نــــــــادى بــــــــه كــــــــل مــــــــن الفقيــــــــه الســــــــينيغالي" كيبــــــــا مبــــــــاي" 
"eKab''abeK  والتشــــــيكي الفرنســــــي " كــــــارل فــــــازاك" " 8052"، ســــــنة ،Karl Vasak  "

ـــــذ ظهـــــور الإســـــلام، 8055ســـــنة  ـــــك اهـــــتم العلمـــــاء والمفكـــــرون والمســـــلمون بالتنميـــــة من ـــــل ذل .وقب
وكــــــانوا  أول مــــــن عــــــالج قضــــــاياها، وأسســــــوا قواعــــــد عامــــــة للنظريــــــة الإســــــلامية للتنميــــــة، غيــــــر 

ـــــم تتطـــــور بعـــــد لكـــــي تواكـــــب تطـــــ ـــــف انهـــــا ل ـــــة، نتيجـــــة تخل ـــــك لأســـــباب تاريخي ورات العصـــــر وذل
 المجتمعات والتبعية المفروضة من التنظيم والوضعية.

ــــــري:لمزيــــــد مــــــن المعلومــــــات انظــــــر:  ــــــرزاق مق ــــــد ال ــــــات  عب ــــــة والعلاق ــــــة والبيئ مشــــــكلات التنمي
ــــة  ــــة –الدولي ــــانون الــــدولي حــــول مشــــكلات التنميــــة و بــــين الشــــريعة الإســــلامية  -دراســــة مقارن الق
مـــــــــن ص  ،2982ة فـــــــــي ظـــــــــل العلاقـــــــــات الدوليـــــــــة الراهنـــــــــة ، دار الخلدونيـــــــــة،الجزائر،و البيئـــــــــ
 .818و 855، وكذا من ص 879صإلى  831
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 المطلب الأول: 

 يـــبــنـــار الأجـمـــثـــتــل الاســــرقـــعــز يـــاجــــح ادــــــالفس

لقد أدرج الانسحاب التدريجي والكبير للحكومة من الاقتصاد الحالي، إلى خلق  
قد اختفت، أو هي في سبيله إلى ذلك، وأول  ةالانطباع بأن الرقابة الحكومية والرسمي

 .1هذا الانطباع لدى القطاعات المؤهلة للفساد بلورما 

بالنسبة  ،العديد من الأثار السلبية على المستوى الماليالى تحقيق ،لكذحيث أسفر 
خدمات في الداءات و الأين ب لعوائد الخزينة العمومية وكذا على المستوى المردود

 .مختلف المجالات 

الوطني يعني الصعوبات التي يعرفها إن عراقيل تفعيل الحق في التنمية على الصعيد 
وكذا في تحصيل نتائجها ومختلف الطرق  ،هذا الحق في المشاركة في مجال التنمية

والأساليب التي تحول دون تمكين الاستثمارات الأجنبية منها أو الوطنية من تجسيد 
اءة في محيط من الفوضى الإدارية، وسوء التسيير، وبالتالي رد ،المشاريع أو تجسيدها

ها أو إيقافها، مما يعطل معه يفالنتائج وأحيانا أخرى فشل المشاريع الاستثمارية أو توق
 دواليب النشاط الاقتصادي، ويؤثر سلبا على المجال الاجتماعي والثقافي للمجتمع.

الإطار القانوني وآليات مكافحة الفساد و لأجل ذلك نتناول من خلال هذا المطلب
صور الفساد في الأملاك العقارية و آثاره على ول(، ثم )الفرع الأ الوقاية منه

 )الفرع الثاني( كما هو آت.الاستثمار الأجنبي 

                                  
علـــــي المقابلـــــة: الفســـــاد المـــــالي فـــــي إطـــــار دولـــــي، أســـــبابه وأســـــاليبه قياســـــه، وطـــــرق مكافحتـــــه، 1

ـــــــــــــوم الإنســـــــــــــانية، مديريـــــــــــــة النشـــــــــــــر والتنشـــــــــــــيط العلمـــــــــــــي،  ـــــــــــــة العل                           مقـــــــــــــال منشـــــــــــــور فـــــــــــــي مل
 . 29، ص 2997، ديسمبر 22خوة منتوري، ع جامعة الإ
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 الفرع الأول:

 الإطار القانوني وآليات مكافحة الفساد و الوقاية منه

 ،مع بعض العوائق الأخرى المؤثرة في حالة الاقتصاد الوطني ،تعتبر قضية الفساد
في الخلل الذي أصاب الاقتصاد وفي  مهمامنذ أزيد لثلاثة عقود مضت، عنصرا 

الانحطاط الذي ألم بالمجتمع وفي الضعف الذي طرأ على دور الدولة، كما يعكس 
 .1سوء إدارة الشؤون الاقتصادية والإدارية والعامة للبلاد منذ عشرات السنين

يره السلبي على مختلف ونظرا لأهمية موضوع " مكافحة الفساد "، وتأث 
الآليات القانونية لمكافحة الأصعدة، ارتأينا توضيح مفهوم " الفساد " )أولا( ثم عرض

 .)ثانيا(، كما يلي الفساد

 أولا: 

 ماهية الفساد

الفساد عرض من الأعراض الدالة على خلل في إدارة الدولة، ذلك أن  
والدولة، تسخر بدلا من ذلك  المؤسسات التي أنشئت لتنظيم العلاقات بين المواطنين

 .2في الإثراء الشخصي للمسؤولين الحكوميين، وفي توفير الامتيازات للفاسدين

                                  
عبـــــد الحميـــــد براهيمـــــي: الفســـــاد والحكـــــم الظـــــالم فـــــي الـــــبلاد العربيـــــة، مديريـــــة مركـــــز الدراســـــات 1

ـــــــي لنـــــــدن، دراســـــــة حالـــــــة الجزائـــــــر، مركـــــــز دراســـــــات الوحـــــــدة العربيـــــــة، بـــــــدون مكـــــــان نشـــــــر،                  ف
 .719بدون تاريخ، ص 

ـــــــم  2 ـــــــة مناقشـــــــة رق دارة الحكـــــــم، ، 93الفســـــــاد والحكـــــــم الراشـــــــد: ورق شـــــــعبة التطـــــــوير الإداري، وا 
                           نيويــــــــــــــــــورك مكتـــــــــــــــــب السياســــــــــــــــــات الإنمائيـــــــــــــــــة، برنــــــــــــــــــامج الأمـــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــــدة الإنمـــــــــــــــــائي، 

 .2ص   ،8005جوان 
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ويعتبر الفساد من أكبر المشاكل التي تواجه الدول وهو العقبة الرئيسية أمام  
الإصلاح والتنمية والاشهار، والواضح أن الجزائر لم تسلم من هذه الظاهرة، التي 

تناميا وافتكاكا وضربا للاقتصاد الوطني، نظرا لحجم الفضائح الاقتصادية، التي تزداد 
 .1ة لأخرىنمن س بكانت ولا تزال في تعاق

وبسببه ضاعت الملايير من الدولارات، ومئات الملايير من الدنانير، على وقع سلسلة 
 .2من الفضائح التي طالت الاقتصاد الوطني

                                  
ـــــــم  1 ـــــــة مناقشـــــــة رق دارة الحكـــــــم، 93الفســـــــاد والحكـــــــم الراشـــــــد: ورق ، شـــــــعبة التطـــــــوير الإداري، وا 

 .0صالمرجع السابق   مكتب السياسات الإنمائية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
، كــــــان الخــــــوض فــــــي مســــــألة الفســــــاد مــــــن المحرمــــــات، ولمــــــا تمــــــت إثــــــارة 8009ســــــنة خــــــلال 2

والتــــــــي قــــــــدرت مبالغهــــــــا آن ذاك بحــــــــوالي بليــــــــار ، 8009قضـــــــية الفســــــــاد شــــــــهر مــــــــارس لســــــــنة 
ــــى ســــنة  ــــث شــــمل الفســــاد كــــل القطاعــــات، إل ــــي العشــــرين ســــنة الأخيــــرة حي أيــــن  8000دولار، ف

ـــــــي البنـــــــوك الأجنبيـــــــة  ـــــــوطن الأمـــــــوال المشـــــــبوهة التـــــــي يملكهـــــــا الجزائريـــــــون ف ـــــــدرت جريـــــــدة ال ق
وريــــــة الســــــيد مليــــــار دولار أمريكــــــي، حينمــــــا طــــــرح فخامــــــة الــــــرئيس الجمه 37إلــــــى  39بحــــــوالي: 

ـــــــــد العزيـــــــــز بوتفليقـــــــــة، قضـــــــــية الفســـــــــاد الشـــــــــائكة وأصـــــــــر علـــــــــى ضـــــــــرورة أخلاقيـــــــــة الإدارة  عب
ــــــوبر ســــــنة  ــــــر خــــــلال شــــــهر أكت ــــــري، واعتب ــــــالبلاد 8000والاقتصــــــاد الجزائ ، أن الفســــــاد أضــــــر ب

أكثــــــر ممــــــا أضــــــر بهــــــا الإرهــــــاب، راجــــــع فــــــي ذلــــــك: عبــــــد الحميــــــد براهيمــــــي: الفســــــاد والحكـــــــم 
 .171 – 178المرجع السابق، ص  الصالح في البلاد العربية،

ـــــة عـــــن قضـــــايا الفســـــاد  ـــــة " ، بنـــــك –كمـــــا تتعـــــدد الأمثل علـــــى غـــــرار مـــــا أحدثتـــــه قضـــــية " الخليف
ـــــدة  ـــــدور " المكلفـــــة بإنجـــــاز مشـــــاريع لفائ ـــــراون روت كون ـــــر، وقضـــــية الشـــــركة المختلطـــــة " ب الجزائ

 شركة سوناطراك، وقضية البنك الصناعي التجاري.
بعـــــة الجزائيـــــة فـــــي جـــــرائم الفســـــاد فـــــي التشـــــريع الجزائـــــري، مـــــذكرة انظـــــر: ســـــوماتي شـــــريفة: المتا

لنيـــــل شـــــهادة الماجســـــتير فـــــي القـــــانون فـــــرع القـــــانون الجنـــــائي، كليـــــة الحقـــــوق، جامعـــــة الجزائـــــر، 
 .2، ص 2988
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اد، والذي يتباين مدلوله بتباين المجالات وفيما يلي نتناول مفهوم الفس 
 والأنشطة التي يمارس فيها.

 الفساد لغة: -8

لا "، ضد صلح، فهو فاسد وفسد، وعند الشافعي "فسودا وفسادا"،"الشيء"فسد  
والتعب، وأخذ المال ظلما  "الابتداع واللهو"والفساد مصدر  ،"والباطلفرق بين الفاسد 

 .1والجذب

هي حول مساوئ الفساد وارتباطه بكل ما هو مسيء، قاتفاق فوعلى الرغم من وجود 
تتأثر بالحقل العلمي  ،إلا أن النظرة إلى الفساد ومحاولة تعريفه من قبل الباحثين

والمنظور الذي ينطلق منه، ممن يرغب في تفسير وتعريف الفساد، لذلك 2للباحث
 ت.نتناول على التوالي الفساد من الناحية الاصطلاحية كما هو آ

 الفساد اصطلاحا: -2
إن مصطلح الفساد مصطلح قديم، ويعد حتى أقدم من ظهور البشرية، وهذا ما نستشفه من قصة 

ذْ قَالَ رَبُّكَ "خلق سيدنا آدم عليه السلام، التي ورد تفصيلها في سورة البقرة، لما قال الله تعالى:  وَاِ 
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ   لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً 

  .ةمن سورة البقر  39الآية  "ََ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُون

                                  
ــــــة، المرجــــــع الســــــابق، ص  1 ــــــاموس مطــــــول للغــــــة العربي البســــــتاني بطــــــرس: محــــــيط المحــــــيط، ق

210. 
2G.Blundo et J-Olivier de saudau : L’Etat et corruption au Afrique, une 
anthropologie comparative des relations entre fonctionnaires, & usagers 
(Bénin) Niger, Sénégal, Editions KARTHALA, Paris,APAD, Marseille, 
2007, P 17. 
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ة عالفساد كافة، ويحظى بموافقة جام لا يتوافر إجماع على تعريف شامل يطال أبعاد
بموافقة الباحثين، فالفساد على أشكال عديدة ويرتبط وجوده بدرجات متفاوتة في 
مختلف قطاعات النشاط المجتمعي، الخاصة منها أو العامة، السياسية أو الإدارية أو 

 .1الاقتصادية

مختلف كما أن الفساد يعد ظاهرة من الظواهر القديمة التي عانت منها  
المجتمعات البشرية، غير أن الجديد فيها هو حجم الظاهرة التي أخذت في التفاقم إلى 

 .2درجة أصبحت تهدد مجتمعات كثيرة بالانحلال الأخلاقي والركود الاقتصادي

والملاحظ أن الفساد معاقب عليه في مختلف التشريعات العقابية، تحت تسميات 
تختلف باختلاف  يجعلنا أمام تعاريف متعددة للفسادعديدة كجرائم الفساد، الأمر الذي 

 غيرالاقتصادي ور الداخلي، و ظالمنفالمنظور الدولي للفساد غير  اليها،زاوية النظر 
لذلك نتناول الفساد  و ما يعنينا في موضوع الفساد هو الفساد الاقتصادي ، القانوني،

 كما هو آت.

 مفهوم الفساد على المستوى الوطني: -3
 النصوص التالية: من خلال مفهومه على مستوىنبين 

 
 
 

                                  
ـــــــي مواجهـــــــة الفســـــــاد، ط1 ـــــــلال البرغـــــــوثي :النزاهـــــــة والشـــــــفافية والمســـــــاءلة ف ، رام الله، بـــــــدون 3ب

 .87، ص 2983دار النشر، 
عبــــــد الحلــــــيم بــــــن مشــــــري وعمــــــر فرحــــــاتي: الفســــــاد الإداري، مــــــدخل مفــــــاهيمي، مقــــــال منشــــــور 2

 .1ن ، دون سنة النشر، ص  .م.، د 7عفي مجلة الاجتهاد القضائي، 
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 الدستور:نصوص على مستوى مفهوم الفساد  -3-1

يلاحظ انفراد موقف المشرع  2991لسنة 1قبل صدور التعديل الدستوري 
فاء الحماية والرقابة بمختلف أشكالها، وكذا دواليب عمل مختلف أجهزة ضالدستوري بإ

إلى غاية صدور دستور  .دون الإشارة بالتحديد إلى مصطلح " الفساد " من،الدولة 
منه إشارة ضمنية مفادها تقرير الرقابة من  1، حيث أشار من خلال نص م 8002

أشكال الفساد، وحماية الاقتصاد الوطني، من شكل من أشكال التلاعب والاختلاس 
 .2أو الاستحواذ أو الصادرة غير المشروعة

                                  
ج.ر ع  87/88/2991المتضـــــــــمن تعـــــــــديل الدســـــــــتور المـــــــــؤرخ فـــــــــي  91/80القـــــــــانون رقـــــــــم  1

 .82/88/2991، المؤرخة في 23
ـــــى صـــــدور دســـــتور ســـــنة  2 ـــــرة منـــــذ الاســـــتقلال حت ـــــى الـــــرغم مـــــن كـــــون الفت تميـــــزت  ،8002عل

بظهــــور وتفــــاقم الفســــاد بأشــــكاله المختلفــــة علــــى مســــتوى الميــــدان التكنولــــوجي: حيــــث تــــم انشـــــاء 
مركبــــات صـــــناعية مــــن طـــــرف شــــركات أجنبيـــــة، ارتكبــــت أخطـــــاء عديــــدة ممـــــا أدى إلــــى تأخرهـــــا 
ــــتم اتخــــاذ  ــــواب الكســــب، ومــــع هــــذا لــــم ي ــــاب كبيــــر مــــن أب ــــدء عمليــــة الإنتــــاج، وســــد معــــه ب فــــي ب

ـــــــانوني ـــــــع  ضـــــــدها أي إجـــــــراء ق ـــــــو للغـــــــاز الممي ـــــــع، مجمـــــــع آرزي كمجمـــــــع ســـــــكيكدة للغـــــــاز الممي
 ومجمع آرزيو للأسمدة المشبعة بالآزوت، مركب عنابة للأسمدة المشبعة بالفوسفات.

ـــــــة الأجنبيـــــــة  التعـــــــاون التقنـــــــي: كـــــــل الدراســـــــات ومتابعـــــــة انجـــــــاز المشـــــــاريع وكـــــــذلك اليـــــــد العامل
ــــى المســــتعملة فــــي تســــيير الوحــــدات الصــــناعية التــــي تــــم إنجازهــــ ا، بحيــــث أدى اللجــــوء المفــــرط إل

 التعاون التقني الأجنبي أدى بالجزائر إلى عملية تراكم النفقات غير المبررة.
ــــــــــغ ســــــــــنة  نصــــــــــيب  8051العلاقــــــــــات التجاريــــــــــة المرتبطــــــــــة بالقطــــــــــاع الصــــــــــناعي: بحيــــــــــث بل

دولار  71.7مــــــــــن مجمــــــــــوع الإنتــــــــــاج الــــــــــداخلي الخــــــــــام، وهــــــــــذا يعنــــــــــي أن:  %71الــــــــــواردات: 
دولار أمريكـــــــــــي تســـــــــــتثمر فـــــــــــي القطـــــــــــاع  899ســـــــــــتيراد مقابـــــــــــل كـــــــــــل أمريكـــــــــــي تخصـــــــــــص للا

 الصناعي.
ســــــــوء التســــــــيير الحكــــــــومي للشــــــــركات: وأهــــــــم صــــــــورة للفســــــــاد فيهــــــــا هــــــــو التكــــــــاليف الباهضــــــــة 
للتصـــــنيع، ســــــواء فــــــي مجــــــال البنــــــاء والهندســــــة المدنيـــــة، أو فــــــي زيــــــادة قيمــــــة الفــــــواتير المتعلقــــــة 

 =بالأجهزة.
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لسنة  1آليات الوقاية من الفساد ومكافحته بموجب التعديل الدستوري دسترةوتمت 
 منه. 293و 292، من خلال المادتين رقم 2982

تأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  منه على 292حيث حددت المادة رقم 
، مهام الهيئة التي تتمثل في إعداد 293ومكافحته، في حين تناولت المادة رقم 

عداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الجمهورية،  سياسة شاملة للوقاية من الفساد وا 
نقائص  يتضمن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وما سجلته من

 وكذا التوصيات المقترحة عند الاقتضاء.

وانطلاقا مما سبق نجد أن المشرع الدستوري اكتفى بصياغة الإطار العام  
بحيث يعد هذا الأمر سابقة  ،للجهاز الذي يشرف على عملية الوقاية من الفساد

بنوعها إن كانت تدل على شيء فهي تدل على اعتراف صريح واهتمام بالغ بظاهرة 
 ساد، ووضع الآليات القانونية التي تحاول التحكم والحد من هذه الظاهرة.الف

، والتي من خلالها 2982ونحن من هذا المقام نرى أنه حتى حلول سنة  
قررت السلطات العليا في البلاد الاهتمام بمحاربة الفساد بأشكاله، فهو قرار جد 

، نظرا 8022سنة  متأخر، بل كان من المفروض أن يساير ظهور الظاهرة منذ
 إلى يومنا هذا. 2للمساوئ التي خلفها الفساد منذ بداية الإصلاح الاقتصادي

                                                                                                
الفســــاد والحكــــم الصــــالح فــــي الــــبلاد العربيــــة، المرجــــع  انظــــر فــــي ذلــــك: عبــــد الحميــــد براهيمــــي:=

 .128إلى  172السابق، ص 
              ، 92/93/2982، المـــــــــؤرخ فـــــــــي 8002المعـــــــــدل لدســـــــــتور ســـــــــنة  82/98القــــــــانون رقـــــــــم رقـــــــــم1

 .95/93/2982، المؤرخة في 87ج. ر ع 
ــــة، ونمــــو 2 ــــبلاد الهائل ــــق سياســــة تصــــنيع ال ــــامي الفســــاد هــــي فتــــرة تطبي ــــر ظهــــور وتن بحيــــث تعتب

د المنتوجـــــــات الاســـــــتهلاكية التـــــــي عقبـــــــت ارتفـــــــاع الأجـــــــور، منـــــــذ نهايـــــــة عقـــــــد الســـــــتينات اســـــــترا
 =وبداية السبعينات.
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 1ومرجع بوادر صياغة الإطار الدستوري لاحتواء ظاهرة الفساد إلى التعليمة الرئاسية
، حيث ورد في إحدى 2998الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 

الوزاري والولائي و جان الخاصة المكلفة، على المستوى الحكومي وتسهر الل » فقراتها:
بمتابعة تنفيذ دعم الإنعاش الاقتصادي بكل فعالية على القضاء على الممارسات 
الارتجالية، والاختلاس والفساد والتهاون والإهمال وغيرها من مظاهر الفوضى 

حول دون هذا البرنامج وترجوة من مال كيةيالدينام، التي من شأنها أن تثبط المقيتة
 ...تحقيق آثاره المأمولة

غير أن الحرص على الأمانة في إنفاق المال العمومي لا ينبغي أن يستعمل كمبرر 
ل بعمل للإحياء تلك السلوكات البيروقراطية التي سبق وأن ألحقت في الغالب الش

 ...المسيرين

ا تكون مصالح الجماعة مفالرقابة أمر ضروري، والعقاب يصبح رد فعل مشروع عند 
ة هو ذلك الذي يوفر الوقاية من خرق قواعد ضمن ئممهددة، لكن المسعى الأكثر موا

التسيير ويسمح في نهاية المطاف بتحقيق الأهداف المرسومة، والمراقبة لا تشكل، ولا 
ينبغي أن تشكل غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة مشروعة لحماية 

 .«الجماعةالوطنية

من خلال هذه الفقرة هو التنبيه إلى مدى خطورة وآثار  المستساغإن وعليم ف 
الفساد باعتباره أكبر معوق ومعرقل أمام التنمية، وهو العامل الأول المسؤول عن 

دي المردود الفردي، ناهيك ر تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وت
                                                                                                

ـــــــد براهيمـــــــي:= ـــــــد الحمي ـــــــك: عب ـــــــة انظـــــــر فـــــــي ذل ـــــــبلاد العربي ـــــــي ال        ،الفســـــــاد والحكـــــــم الصـــــــالح ف
 .172المرجع السابق، ص 

: انظــــــر، 87/88/9982المؤرخــــــة فــــــي  الجمهوريــــــةرئــــــيس التعليمــــــة الرئاســــــية الصــــــادرة عــــــن  1
 .07، ص 2998مجموعة النصوص، المديرية العامة للأملاك الوطنية، لسنة 
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دية، نظرا لارتباطه الفعالية الاقتصاعن تأثيره بشكل مباشر على العدالة التوزيعية و 
ثر قوة تخصيص بعض السلع والخدمات لصالح جماعة هي أك، أو بإعادة توزيع

وما يستتبع ذلك من احتضان لقيمة العملة الوطنية كنتيجة  ، باحتكارها للسلطة والنفوذ
وتهريب الأموال  ، ضمانات حقيقية نللاستيلاء على أموال البنوك في قروض بدو 

: " أن شغلنا الشاغل 2من جهة، ومن جهة أخرى اعتبر فخامة الرئيس 1إلى الخارج
سيظل منصبا، على مكافحة الفساد بكل أشكاله، ومظاهره، معتمدين في ذلك على 

 القوة الحقيقية في بلادنا بصفة عامة وعلى العدالة بصفة خاصة ".

محل، فمحلها رغبة الجهاز الرئاسي كل هذه التصريحات وغيرها فإن كان لها  
من أجل احتواء ظاهرة الفساد، بغية تحقيق الأهداف التي سطرها  الملحة ،الشديدة و 

، غير أن الأمر الذي بقي محل غموض هو م  8000الإنعاش الاقتصادي سنة 
وكذا من دون ضبط ماهية الفساد محل  3تنعيت الفساد بمصطلحات عديدة أو متباينة

مما يفتح المجال واسعا أمام رجال الفقه من اقتصاديين وقانونيين ،  لوقاية الرقابة وا
 وعلماء اجتماع، لصياغة معنى الفساد على مستوى الأصعدة الثلاثة.

                                  
صــــــــلاح الـــــــــدين فهمـــــــــي محمـــــــــود: الفســـــــــاد الإداري كمعـــــــــوق لعمليـــــــــات التنميـــــــــة الاجتماعيـــــــــة  1

ـــــــــاض  –والاقتصـــــــــادية، المركـــــــــز العربـــــــــي للدراســـــــــات الأمنيـــــــــة والتـــــــــدريب   23، ص 8007الري
 .وما بعدها

مجموعـــــــة النصـــــــوص، المديريـــــــة 83/82/2990، المؤرخـــــــة فـــــــي 93التعليمـــــــة الرئاســـــــية رقـــــــم  2
 .2990العامة للأملاك الوطنية، لسنة 

الممارســــــــات الارتجاليــــــــة الاخــــــــتلاس، التهــــــــاون، الإهمــــــــال، مــــــــن بــــــــين هــــــــذه المصــــــــطلحات :  3
مظـــــــــاهر الفوضـــــــــى،  الســـــــــلوكات البيروقراطيـــــــــة، أشـــــــــكال التلاعـــــــــب الاخـــــــــتلاس، الاســـــــــتحواذ، 

 .زائريجالقوبات عانون التعدد صوره على مستوى قتمصادر غير المشروعة، كما ال



   ولةوظيفة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي في الملاك العقارية الخاصة للد: ــــــــــــــــــــــــــــ اللثانيلفصل اا

412 
 

 :1لى مستوى قانون العقوبات الجزائريعمفهوم الفساد  -3-2

تناول المشرع الجزائري أحكام الفساد من  ،على مستوى قانون العقوبات الجزائري
، من دون إشارة 883إلى  878، من 837، 829مكرر، م  880: رقم خلال المواد

بد أن يستوفي  لأجل ذلك لا جريمة،  هباعتبار  ىإلى تحديد مفهوم الفساد، واكتف
الأركان التي تقوم عليها الجريمة من ركن مادي وآخر معنوي، حتى يثبت في الفعل 

 ف الفساد.وص

تمثل في تنى إدراجها على مستوى قانون العقوبات الجزائري سإلا أن أهم ملاحظة يت
أسباب ة الفساد، وحسبنا في هذا المقامقصور هذا الأخير من حيث التحكم في ظاهر 

 :2عديدة أهمها

تها للتطور الحاصل والذي عرفته مختلف القطاعات على قصعوبة ملاح -
الاقتصادي منه، مما أوجد نوع جديد من الجرائم أو تسبب في الصعيد الدولي لاسيما 

 توسيع نطاق الجرائم واتخاذها لصور متعددة.
انتقال الجزائر من النظام الاشتراكي إلى النظام الليبيرالي مما استدعى معه  -

إعادة النظر في المنظومة القانونية برمتها بما يتلائم وهذا التوجه الجديد، وهذا ما 
 ،بموجب سلسلة التعديلات التي طالت الدستورم ، 8002عل خلال سنة حدث بالف

                                  
المتضــــــــــــــــمن قــــــــــــــــانون العقوبــــــــــــــــات الجزائــــــــــــــــري، المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي  22/728الأمـــــــــــــــر رقــــــــــــــــم  1

المعــــــــــدل ، 88/92/8022، المؤرخــــــــــة فــــــــــي 70، المعــــــــــدل والمــــــــــتمم، ج. ر ع 91/92/8022
ة فــــــــــــــــــي المؤرخــــــــــــــــــ 17 ، ج.ر ع29/82/2992المــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــي 92/23بالقــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــم 

27/82/2992. 
ـــــه، م2 ـــــررات إشـــــكالية قـــــانون الوقايـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحت ال منشـــــور قـــــعبـــــد العـــــالي حاحـــــة: مب

 biskra.dz/ig-http://lab.univ.17ص ، 7في مجلة الاجتهاد القضائي ع 

http://lab.univ-biskra.dz/ig
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وقانون العقوبات وقانون رى مست القانون التجاري والمدني لحقتها تعديلات أخ
 الإجراءات الجزائية.

ع للوسائل التكنولوجية الحديثة تأثير التطور التكنولوجي والاستخدام الواس -
رر آخر أدى إلى توسيع نطاق جرائم رعت من نطاق الجريمة، وهو مبسو سعت و 

 الفساد.

لأجل ذلك فإن المشرع الجزائري قد وفق لحد ما عندما سن قانون مستقل للوقاية من 
الفساد ومكافحته، ذلك أن تعديل قانون العقوبات لوحده غير كاف، إذ أصبح هذا 

رع الكم الهائل من التعديلات التي أدخلها المش استيعابالأخير غير قادر على 
 .1إلى يومنا هذا 8022الجزائري منذ 

كما أن خطورة جرائم الفساد واختلاف طبيعتها، ونطاقها من الجرائم التقليدية،  
لم يكن يسمح بجمعها وتصنيفها ووضعها في قانون واحد مع الجرائم العادية، لهذا 

بقانون الجمارك،  ةالسبب عمد المشرع الجزائري إلى إفراد الفساد بقانون مستقل أسو 
 وقانون تبيض الأموال.

                                  
 كذلك عدل قانون العقوبات الجزائري بموجب: 1
المؤرخـــــــــــــــــــــة  58، ج. ر ع 89/88/2997المـــــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــــــي  97/87رقـــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــانون ال -
 .89/88/2997في
 المؤرخـــــــــــــــة فـــــــــــــــي 95، ج. ر ع 97/92/2987المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي  87/98قـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم ال -
82/92/2987. 
 المؤرخـــــــــــــــة فـــــــــــــــي 95، ج. ر ع 83/92/8012المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي  12/97قـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم ال -
82/92/8012. 
 المؤرخـــــــــــــــة فـــــــــــــــي 77 ج. ر ع، 29/82/8010المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي  10/97قـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم ال -
29/82/8010. 
 المؤرخـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي، ج. ر ع87/92/8009المـــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــــي  09/87قـــــــــــــــــــانون رقـــــــــــــــــــم ال -
87/95/8009. 



   ولةوظيفة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي في الملاك العقارية الخاصة للد: ــــــــــــــــــــــــــــ اللثانيلفصل اا

414 
 

 على المستوى الدولي:  مفهوم الفساد-4

 منظمة الشفافية الدولية: بالنسبةل مفهوم الفساد-7-1

إساءة استغلال منصب عام لتحقيق  »شفافية الدولية الفساد على أنهعرفت منظمة ال
 .1«منفعة خاصة، وهذا عندما يقبل المسؤول الرشوة أو يطلبها

وانطلاقا من التعريف، فإن المنظمة تفرق بين الفساد الإداري والسياسي والاجتماعي، 
وتركز بالأساس على الفساد الإداري، باعتباره استغلال المنصب لتحقيق أهداف 

 شخصية، على حساب المصلحة أو المنفعة شخصية دون وجه حق.

ة والتي تلك " الأعمال وهي من قبيل الممارسات غير المشروعة أو الممارسات الفاسد
التي تحد من نزاهة مؤسسات الدولة، ونظمها وقوانينها، التي يشترك في ممارستها 
عدد كبير من الأفراد داخل المجتمع، وأوضح مثال على ذلك: الرشوة والاحتيال، 

 والتهريب الضريبي وغسيل الأموال، وسوء تقدير السلع التجارية .... إلخ.

 صندوق النقد الدولي والبنك العالمي:النسبةلب الفساد مفهوم -2– 4

 F.M.Iصندوق النقد الدولي: بالنسبة ل مفهوم الفساد* 

الفساد، واكتفى بتحديد حالات الفساد بالممارسات  صندوق النقد الدولي لم يعرف
غير المجالات المحددة لها، وتورط الموظفين  ىالمرتبطة بتحويل الأموال العامة إل

ساءة إستخدام احتياط العملات  الرسميين في عمليات تحايل جمركية أو ضريبية، وا 

                                  
1/gss.://aaa.stb/t.btK//e.tth - 

لبنك على يد كبير من المسؤولين السابقين في ا 8003نشأت منظمة الشفافية الدولية سنة 
الدولي، الذين كانت لهم رؤية مسبقة ومعلومات عن حجم الفساد الممارس على المستوى الدولي 

 وشعارها " الاتحاد العالمي ضد الفساد ". –بألمانيا  –مقرها برلين 

http://www.transparency.org/
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الصعبة من قبل هؤلاء الموظفين، واستغلال السلطة من قبل المشرفين على 
 1المصارف، إضافة إلى الممارسات الفاسدة في مجال تنظيم الإستثمار الأجنبي.

، أنه يتوقف أو يعلق مساعداته المالية 8005والأهم من ذلك أن الصندوق أكد سنة 
لأية دولة يثبت أن الفساد الحكومي فيها يعيق الجهود الخاصة، بتجاوز مشاكلها 
الإقتصادية، وقد عرف تقرير صادر عن نشرة صندوق النقد الدولي الفساد على أنه 

ص يلقي بأعباء ثقيلة على "سوء استغلال منصب عام لتحقيق مكسب خا
 2الإقتصاديات في جميع مراحل التنمية".

 B.Mلبنك الدولي: بالنسبة لمفهوم الفساد* 

يعد البنك الدولي من أكثر الأطراف الدولية اهتماما بمكافحة الفساد، لكونه من أكبر 
ن برامج تنمية المجتعات وتمويلها على المستوى الدولي وبالتالي معى الجهات التي تر 

 أكثرها إدراكا لمخاطر الفساد على هذه التنمية واستدامتها.

واكتفى البنك من خلال مجمل التقارير التي يصدرها إلى التنويه بخطورة الظاهرة، 
ووضع استراتيجية للقضاء عليها، ومساعدة الدول على تحسين طريقة الحكم للتقليل 

 من الآثار السلبية للفساد على التنمية.

إلى تحديد مفهوم الفساد، ويرى البنك أن المعالجة الناجعة له في الدول كما لم يشر 
 النامية لابد أن تستند إلى مزيج من برامج الإصلاحات السياسية والإقتصادية

                                  
1 - http://www.IMF.org./external/arabic/index.htm.  

ـــــه  2 ـــــوان: "الفســـــاد تكاليف ـــــدولي، تحـــــت عن ـــــد ال ـــــر الصـــــادر عـــــن نشـــــرة صـــــندوق النق انظـــــر التقري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه"، ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف حدت ، بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ: 8واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراتيجية تخفي

88/97/2982.ternal/ma/loe/cs.aspxhttp://www.inf.org./ex. 

http://www.imf.org./external/arabic/index.htm
http://www.inf.org./external/ma/loe/cs.aspx
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والإجتماعية والإدارية، وذلك من خلال التركيز على الجوانب المباشرة، وتتضمن تلك 
 البرامج

، وتقييد المحسوبية السياسية في إصلاح الخدمة العامة: بزيادة الأجور -
التوظيف والترقية واستقلال القضاء، والفصل الفعال بين السلطات لتعزيز مصداقية 

 الدولة.
تقوية آليات الرصد والعقاب المتعلق بعمليات الفساد مع ضمان التنفيذ الصارم  -

 لقانون العقوبات.
 1فاعلية الأجهزة التشريعية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة. تعزيز -

 U.Nمنظمة الأمم المتحدة: بالنسبة الى مفهوم الفساد -4-3

تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أهم 
 المبادرات الدولية في مجال مكافحة الفساد.

 2اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: على مستوى لفسادمفهوم ا*

تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد آليات التعاون بين الدول الأعضاء 
ساءة استعمال السلطة.  لتجريم ومقاضاة أعمال الرشوة والإختلاس وغسيل الأموال، وا 

                                  
1http://www.wordbank.org 21/06/2012 h;11:30 

ـــــــة العامـــــــة للأمـــــــم  اعتمـــــــدت2 اتفاقيـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة لمكافحـــــــة الفســـــــاد بموجـــــــب قـــــــرار الجمعي
، المنعقــــــدة 38/89/2993فــــــي دورتهــــــا الثامنــــــة والخمســــــين، المــــــؤرخ فــــــي  7871المتحــــــدة رقــــــم 

ـــــــــى هـــــــــذه 88/82/2993إلـــــــــى  0، المكســـــــــيك، مـــــــــن بمدينـــــــــة ميريـــــــــدا ، صـــــــــادقت الجزائـــــــــر عل
، 80/97/2997المــــــــؤرخ فــــــــي  97/821الإتفاقيــــــــة بــــــــتحفظ بموجــــــــب المرســــــــوم الرئاســــــــي رقــــــــم 

 .27/97/2997المؤرخة في  22ح.ر ع 
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لا تقدم تعريفا محددا للفساد، إلا أنها تعرف أدوار الموظفين  ورغم أن الإتفاقية
العموميين، وتؤكد على النزاهة والمساءلة وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية، 
كما تتضمن الإتفاقية فصل أحوال استرداد الموجودات والمساعدة الفنية، وهي 

 مواضيع وثيقة الصلة بالتنمية.

 P.N.U.Dبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:  ستوىعلى م مفهوم الفساد* 

كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما يزال طرفا فعالا في مجال مكافحة الفساد، 
سواء على صعيد تطوير المنتجات المعرفية أو تقدم المساعدة الفنية، حيث يعتبر 

لدعم جهود مكافحة  الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، بمثابة الدافع الأساسي
 الفساد.

يث بدأ حولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خبرة كبيرة في وضع برامج مكافحة الفساد، 
 سنوات بإعتباره خلل في طريقة الحكم، بحيث كانت 89في معالجته منذ أكثر من 

 8005.1قافية عام شالبداية مع برنامج المساءلة وال

ولية تبذل جهودا معتبرة في مجال مكافحة مما سبق يتضح لنا أن المنظمات الد
الفساد، والحد من استفحاله على المستوى الدولي والإقليمي، والمحلي، وتحاول الإشارة 
إلى أن الفساد بأشكاله المختلفة يعتبر أكبر خطر يهدد التقدم والتنمية المستدامة، 

ق الجميع )الدولة، ويرهن مستقبل الأجيال المقبلة، وأن مسؤولية مكافحة تقع على عات
القطاع الخاص، والمجتمع المدني(. كما ترى ضرورة إرتكاز استراتيجية مكافحته 
واستئصاله من جذوره على إرساء مبادئ وقواعد الحكم الراشد من شفافية ونزاهة في 

 توفير المعلومات، إضافة إلى كل من المساءلة والمحاسبة.

                                  
ــــــــورك،   1 ــــــــة، نيوي ــــــــى موضــــــــوع الفســــــــاد والتنمي ــــــــامج الأمــــــــم المتحــــــــدة الإنمــــــــائي: مــــــــدخل إل برن

2991 ،www.undp.org/governance 

http://www.undp.org/governance
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داخلي والدولي، يتضح لما جليا أن الفساد: وانطلاقا من موقع الفساد على المستوى ال
"استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية" وأن هناك ثلاثة شروط يجب أن تتوافر 

 ل ما حتى تعتبر عملا ينطوي على فساد:عفي ف

 انتهاك مبدأ التعامل مع الأفراد على أساس أنهم جميعا متساوون. -8
 مصالح متضاربة. -2
 ل.عمصلحة للطرفين في إرتكاب الف -3

التي يمثلها هذا الأخير في المجال  الصورةإن ما يعنينا في موضوع الفساد 
الإقتصادي والمالي على حد سواء، والواقع على الأملاك العقارية التابعة للمجموعة 
الوطنية، وبالتالي يشكل ضربا من ضروب إعاقة الإستثمار، لأجل ذلك نتناول من 

 .الفساد الآليات القانونية لمكافحةخلال ما يلي:

 1لمكافحة الفسادالقانونية  الآليات ثانيا:

السلطات العمومية العديد من التدابير الخاصة التشريعية منها خلال  اتخذت  
، وكذا عبر مصادقتها على اتفاقية م2992، م2997، م2997السنوات المتتالية: 

 .87/82/2997الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي بدأ العمل بها بتاريخ 

                                  
 -إن أول آليـــــة قانونيـــــة تبناهـــــا المشـــــرع الجزائـــــري مـــــن أجـــــل مكافحـــــة الفســـــاد فيصـــــورة الرشـــــوة 1

رقابـــــــة والمحاســـــــبة، مهمـــــــة مكافحـــــــة الرشـــــــوة، وأنشـــــــئت هيئـــــــة لهـــــــي إســـــــناد للهيئـــــــات الوطنيـــــــة ا
، 8002مـــــن الرشـــــوة أشـــــئت ســـــنة  متخصصـــــة تحـــــت اســـــم "المرصـــــد الـــــوطني للرقابـــــة والحمايـــــة

المؤرخـــــــــــــة فـــــــــــــي  78، ج ر ع 2/95/8002المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  02/233ر رقـــــــــــــم م. بموجـــــــــــــب 
الهيئـــــات التقليديـــــة لمكافحـــــة الرشـــــوة فـــــي ". مـــــن أجـــــل مكافحـــــة الرشـــــوة. وتتمثـــــل 93/95/8002

المرجـــــع أنظـــــر عجـــــة الجيلالـــــي: الكامـــــل فـــــي القـــــانون الجزائـــــري للإســـــتثمار، مجلـــــس المحاســـــبة 
 .529ص  السابق،
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، ومصادقة المجلس الشعبي الوطني 1وكذلك الإتفاقية الإفريقية لمحاربة الرشوة والفساد
 .حول الوقاية من الفساد ومحاربتهعلى أمر رئاسي 

غير أن الأمر الملفت للنظر أن الجزائر تملك الأدوات القانونية لممارسة الرقابة 
في معالجة المعلومات المالية منذ  والردع دون فعالية، ذلك أنه توجد وحدة مختصة

، تم تأسيسها لدى وزارة المالية، بمرسوم رئاسي، كما لا توجد نتائج ولا 2997أفريل 
نظرا لفشله ، 29992الرشوة، حتى بعد حله سنة  حصيلة للمرصد الوطني لمكافحة

 له.الذريع في مكافحة الآفة، والعلة في ذلك عدم استقلالية في آداء المهمة الموكلة 

عدة تعديلات  ،كافحتهمكما أدخل المشرع الجزائري بموجب قانون الوقاية من الفساد و 
والتخفيف من  نيحجوهرية على قمع الفساد والتي تميزت في عمومها باللجوء إلى التج

 العقوبات السالبة للحرية، وتغليظ الجزاءات المالية.

ي خطاب المؤسسات الدولية، وعرفت بالمقابل فكرة الحكم الراشد انتشارا ملحوظا ف
وحكومات البلدان المتطورة وبلدان العالم الثالث، وفيما يتعلق بالفساد، بذلت مجهودات 
على المستوى الدولي والإقليمي من أجل محاربتها ولا سيما بالتوقيع على "اتفاقية 

 مابوتو"  تحت اشراف الإتحاد الإفريقي، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة.

تراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه عن طريق القيام بإصلاحات إن وضع اس
واسعة في مختلف القطاعات التي يتغلغل فيها الفساد، وعلى تبني مبادئ وقواعد 

                                  
ــــــــــم  رم .1 ، يتضــــــــــمن التصــــــــــديق علــــــــــى اتفاقيــــــــــة 89/97/2992، المــــــــــؤرخ فــــــــــي 92/835رق

، جـــــــر، ع 88/95/2993الإتحـــــــاد الإفريقـــــــي لمنـــــــع الفســـــــاد ومكافحتـــــــه، بمـــــــابوتو المـــــــؤرخ فـــــــي 
 .82/97/2992، المؤرخة في 27

ــــر بمناســــبة  2 ــــي الجزائ ــــوان: دراســــة اقتصــــادية لظــــاهرة الفســــاد ف ــــة بعن ــــد القــــادر: مداخل ــــل عب خلي
الفســـــاد" بكليـــــة الحقـــــوق جامعـــــة حـــــة كافحـــــت عنـــــوان "حمايـــــة المـــــال العـــــام ومالملتقـــــى الـــــوطني ت

 .87، ص 2989 /2990ية، المد
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رساء دولة الحق والقانون، هي متطلبات لابد من تجسيدها تفعيلا من كالح م الراشد وا 
 لبلاد وبغية خلق أرضية لإستقطابأجل ضمان الإستقرار السياسي، والإقتصادي ل

 الإستثمارات الأجنبية.

لأجل ذلك اعتنى المؤسس التشريعي بهذا المتطلبات من خلال إعداد قواعد قانونية 
لمحاولة إحتواء الفساد والتقليل منه عن طريق الرقابة، بإسناد هذه الوطنية لمؤسسات 

 إدارية وأخرى قضائية.

 الفساد والوقاية منه:النصوص القانونية لمكافحة  -1

رساء دعائمها  تلعب النصوص القانونية والأجهزة الرسمية التي تعدها الدولة بإنشائها وا 
دورا مهما في مكافحة ظاهرة الفساد الإقتصادي، شريطة توفير الظروف المناسبة 
عطاء الصلاحيات الواسعة والدعم اللازم  التي تساعد على تطبيق هذه القوانين، وا 

 والهيئات الخاصة، لمكافحة الفساد. للمؤسسات

الإتحاد الإفريقي  وبما أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة للتصديق على إتفاقية
 .2992لمنع الفساد والتي تم التصديق عليها دون تحفظ سنة 

المحلية مع هذه  هاتكييف قوانين الىفقد سعت الجزائر خلال هذه المصادقات، 
المتعلق  92/98هو إصدار القانون رقم الدولية، ولعل أهم دليل على ذلك  الإتفاقيات

بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي يعد من مفردات القوانين المعاصرة التي تصبوا 
إلى خدمة التنمية في الجزائر، حيث اعتمد عليه المشرع الجزائري من أجل البحث 

 هوكانت معظم نصوص ،الوطني المستوى عن الآليات المناسبة لمكافحة الفساد على
كله من القانونية منسجمة مع الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وهذا 

أجل هدف واحد وهو العمل على الحد من هاته الظاهرة الخطيرة لتحقيق الأمن 
 والإستقرار، والرفاهية للمواطنين في ظل تنمية مستدامة وشاملة.
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 لمكافحة الفساد: الآليات المؤسسية -1
تأخذ الهيئات التي تعمل على مراقبة الفساد، تأخذ شكلين: أحدها إداري والآخر 

 قضائي، نتناول الهيئتين كما يلي:
 الهيئات الإدارية لمكافحة الفساد: -2-1

المفتشية  -حيث تصنف في الهيئات الإدارية لمكافحة الفساد والأجهزة التالية: البرلمان
الديوان المركزي لقمع  -كافحتهمالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و  -العامة للمالية

 الفساد .
 : ي مكافحة الفساد فدور البرلمان الجزائري  -2-1-1

إحدى  يشكل البرلمان دورا مهما في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، بإعتباره
الدعامات الأساسية في أي نظام ديمقراطي نزيه، حيث أنها تشكل كذلك حجرا وسيطا 
ما بين الشعب والحكومة، كما يفترض بالبرلمانات أن تلعب دورا مهما في مكافحة 
الفساد، من خلال تشريع القوانين، ومراقبة أعمال الحكومة، إضافة إلى إخضاع 

 1ق ممتثلي الشعب المعبرين عن إرادته.الحكومة لمساءلة المواطنين عن طري
ن إعتماد هذه المعايير وجعلها الحجر الأساس في بناء الدولة، يسهم بدور كبير في  وا 

المطلوبة في تأسيس الدولة  النموذجيةالتأسيس لدولة المؤسسات التي تلبي المعايير 

                                  
1 M. Leers, Pays-Bas, Group du Parti populaire européen et 
M.Tallo. Estonie, Groupe socialiste : Rôles des parlements dans 
la lutte contre la corruption, Rapport de la commission des 
questions économiques et du développement, Assemblée 
parlementaire, Doc 8652, transparence International. 
www.assembly.coe.int/nw/xml/xref/x2h-xref-viewhtml.asp?filed-
88917lang=fr 

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/xref/x2h-xref-viewhtml.asp?filed-88917lang=fr
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/xref/x2h-xref-viewhtml.asp?filed-88917lang=fr
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الحديثة، بحيث تكون قواعد هذه الدولة ومؤسساتها وقياداتها أول من تعتمد مكافحة 
 الإنحراف الوظيفي. الفساد و

 بحيث تظهر أهمية ودور البرلمان في مكافحة الفساد من خلال ما يلي:
 مكافحة الفساد من خلال التشريع: -

والتصويت عليه،  أوكل المؤسس الدستوري صراحة سيادة البرلمان في إعداد القانون
من الدستور، فصلاحية التشريع  01 رقم وهو ما ورد صراحة من خلال نص المادة

البرلمان بنوعيها، الأولى تشريع القوانين من أجل مواجهة أو تنظيم زبها التي يتمي
مجالات معينة، والثانية تعديل القوانين النافذة أو السارية بما يتلائم مع الحاجات 

والإقتصادية والسياسية، وجعلها فعالة في معالجة ما تحكمه  الاجتماعيةوالمستجدات 
 1من قضايا.

كما تتوافر المنظمة التشريعية الجزائرية على العديد من القوانين التي ساهمت السلطة 
التشريعية في وضعها مباشرة أو بالإشتراك مع السلطة التنفيذية من أجل إحتواء 

 ظاهرة الفساد ومكافحتها.

م من أن البرلمان في الجزائر يتمتع بصلاحيات دستورية ما هو كفيل بمواجهة وبالرغ
بعد إلى  لم ترقإلا أن الواقع العلمي يثبت بأن هذه الهيئة  ،الفساد بمختلف أشكاله

ممارسة الدور المنوط بها في هذا المجال، وذلك بسبب الهيمنة الواضحة للجهاز 
 التنفيذي عليها.

 

 

                                  
ـــــواب فـــــي المكافحـــــة الفســـــاد مـــــن خـــــلال التشـــــريع،  1 ـــــس الن ســـــالم روضـــــان الموســـــري: دور مجل

 .2 -7 ص ،-، ص2991دار الشؤون القانونية، العراق 
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 خلال الرقابة على أعمال الحكومة: مكافحة الفساد من -

وسائل ممارسة الرقابة البرلمانية مجموع الإجراءات المقررة دستوريا والتي بموجبها 
للبرلمان صلاحية الرقابة على عمل الحكومة، فهي رقابة متخصصة أقرها الدستور، 

أن الحكومة تلتزم في مختلف المجالات  عب، والتأكيدشالووسيلة حماية مصالح 
 بالسياسة التي وافق عليها البرلمان.

تعد وسائل الرقابة في النظام القانوني الجزائري، حيث تشمل الرقابة على جميع تو 
أعمال الحكومة وسياستها العامة وعلى البرامج والخدمات العامة، وعلى إدارة وتوجيه 

قابة المالية على انفاق الأموال العامة التي أقرها المرافق والمؤسسات العمومية، والر 
البرلمان أثناء مناقشة للميزانية العامة السنوية، حتى يتسنى لأعضاء البرلمان معرفة 
لزام الحكومة بإعداد تقارير دورية عن أعمالها من  مواطن الفساد والقضاء عليها، وا 

لمحاسبة والهيئة الوطنية خلال وزاراتها مباشرة، وتقارير دورية خاصة من مجلس ا
 1لمكافحة الفساد، والرصد الوطني لقمع الرشوة ...إلخ

 :مكافحة الفساد من خلال المساءلة البرلمانية -

بالإضافة إلى دور البرلمان من خلال سن تشريعات لمكافحة الفساد، يقوم  بدور 
المصلحة  وذلك لتوجيه سياساتها وأهداف ،رقابي هام على أعمال السلطة التنفيذية

العامة وضمان حسن تسيير الأموال العامة، وتملك السلطة التشريعية في هذا المجال 
عدة آليات بمقتضاها تستطيع مساءلة أعضاء الحكومة فرادى أو جماعيا أمام 

أو الكشف عن أي قصور أو انحراف في أداء  الاستيضاحالبرلمان للإستعلام أو 
 الجهاز الحكومي.

                                  
 www.apn.dzلمزيد من المعلومات انظر: موقع المجلس الشعبي الوطني:   1

http://www.apn.dz/
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بالنظر  ،ثبت مدى ضعف وهشاشة دور البرلمان في مكافحة الفسادإن الوقع العملي أ
فعالية البرلمان بوظائفه المختلفة )المساءلة، التشريع،  –إن لم نقل إنعدام  –إلى قلة 

الرقابة( في مكافحة الفساد، بسبب استحواد السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية 
 السلطات. مما يعد إخلالا بمبدأ الفصل المتوازن بين

أن الحكومة هي التي  8005تؤكد خبرة ممارسة البرلمان التعددي في الجزائر سنة  و
قرارها بدون  تقدم الغالبية العظمى من مشاريع القوانين، ويقوم المجلس بمناقشتها وا 

 .1د إدخال تعديلات طفيفة على بعضهاتعديل، أو بع

والذي من المفروض أن تكون له ومما يؤكد قلة فعالية البرلمان في مجال التشريع 
مطلق السيادة فيها، هو التدخل والتأثير المباشر للسلطة التنفيذية في مجال 

 التشريعي.

سلطة التشريعية وتفوق السلطة التنفيذية عليها في الومما يعد دليلا آخر على ضعف 
ن، المجال التشريعي، رغم أن كل من السلطة التنفيذية التي اقترحت مشروع القانو 

والسلطة التشريعية التي صادقت عليه مسؤولان عن إعادة تصنيف جريمة سرقة المال 
العام، بتحويلها من جريمة تعالج بمحكمة الجنايات إلى جنحة يفصل فيها قاضي 
الجنح، حيث أن هذا التساهل والتبسيط والتخفيف من خطورة أفعال الإختلاس يعد 

 بإعتبارها أصبحت جنحا في ظل هذا القانون.بمثابة تشجيع استفحال الجرائم الفساد 

                                  
: التعـــــــــديلات الدســـــــــتورية ومعضـــــــــلة التطـــــــــوير البرلمـــــــــاني فـــــــــي الجزائـــــــــر، مصـــــــــطفى بلعـــــــــور 1

ـــــدول المغاربيـــــة"،  ـــــدولي "التطـــــوير البرلمـــــاني فـــــي ال ـــــى العلمـــــي ال ـــــة مقدمـــــة بمناســـــبة الملتق مداخل
  manifest.univ-ourgla.dzجامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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هذا من جهة ومن جهة أخرى ربما يرجع ذلك إلى سهولة الإجراءات الجزائية المتبعة 
بالنسبة للتحقيق والإحالة على المحكمة والمتابعة التي تكون أسرع مقارنة مع تلك 

 التتبعة لو كانت جناية.

 يمارس هذه السلطات كما يجب، رغم تمتع البرلمان بسلطات رقابية إلا أن لاو 
بحيث يغلب على النشاط الرقابي للبرلمان أساليب الرقابة الأقل تأثيرا على الحكومة، 
كتوجيه الأسئلة الشفوية والكتابية، إذ أنه من المعلوم أن الأساليب الأكثر فاعلية في 

س الرقابة الرقابة الرلمانية على أعمال الحكومة هي: الإستجوابات، والتصويت بملتم
 1ضد الحكومة.

لأجل ذلك فإنه من أولى الأولويات تقوية وسائل الرقابة الفعالة وسهلة الإستخدام في 
نفس الوقت، والتي هي غير مرتبطة بمناسبات معينة على غرار لجان التحقيق، لكن 
 ، هذه الأخيرة "غائبة" في البرلمان الجزائري، وعليه فالتساءل الطروح في هذا المقام

هو سبب إنشاء البرلمان الجزائري لجان تحقيق خاصة حقيقية ومستقلة، للتحقيق 
ومستقلة، للتحقيق في كبريات قضايا الفساد التي كبدت الخزينة العمومية خسائر 
كبيرة، تفوق ملايير الدولارات، نخص بالذكر: قضية الطريق السيار شرق غرب سنة 

 29ر، والتكلفة النهائية ستصل إلى : ملايير دولا 7، حيث بدأ المشروع بـ 2997

                                  
هــــــذا أن قــــــام ، إلــــــى غايــــــة يومنــــــا م8023 منــــــذ ســــــنةبحيــــــث لــــــم يســــــبق للبرلمــــــان الجزائــــــري  1

بالتصــــــويت عــــــن طريــــــق ملــــــتمس الرقابــــــة ضــــــد الحكومــــــة، ويعــــــد هــــــذا الإجــــــراء الأكثــــــر فاعليــــــة 
ــــــة  قالتهــــــا فــــــي حال ــــــؤدي إلــــــى ســــــحب الثقــــــة مــــــن الحكومــــــة وا  ــــــه يمكــــــن أن ي علــــــى الإطــــــلاق لأن
ـــــة، وتورطهـــــا فـــــي  ـــــرامج التنموي ـــــة والب ـــــذ السياســـــات العمومي ـــــق وتنفي نحرافهـــــا عـــــن تطبي فســـــادها وا 

تعطيلهـــــا مـــــن أجـــــل تحقيـــــق العـــــام، ونهبـــــه، وتعمـــــد تـــــأخير بـــــرامج التنميـــــة و قضـــــايا تبـــــذير المـــــال 
انظــــــر كــــــذلك: مصــــــطفى بلعــــــور: التعــــــديلات الدســــــتورية ومعضــــــلة التطــــــوير .مصــــــالح خاصــــــة

 البرلماني في الجزائر، المرجع السابق.
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-غرب وشمال-مليار دولار وهو مبلغ ضخم يكفي لإنجاز طريقين سيارين شرق
 1جنوب.

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: -2-1-2

تعتبر سلطة إدارية مستقلة لا تخضع لأية رقابة إدارية أو وظيفية، كما لا تخضع 
 ةتتميز به الإدارة والهياكل المكونة لها، ولا تعتبر لجن لمبدأ التدرج الهرمي، الذي

استشارية ولا مرفق عمومي تعمل فعلا على مكافحة الفساد، وتزداد فاعليتها عبر 
 وتكامل الجهود الدولية.

تتمتع هذه الهيئة التي توضع لدى رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة سواء في 
يقاف مجال الوقاية من خلال استغلال المعلوم ات التي قد تؤدي إلى كشف الجرائم وا 

مرتكبيها، كما تتمتع بالحماية القانونية لأعضائها وموظفيها من كل أشكال الضغط أو 
وهي المؤسسة الحكومية الوحيدة  2التهريب أو التهديد أو الإهانة والشتم أو الإعتداء

 ت رسميا يومبفي الجزائر المختصة في قضايا الفساد ومحاربته، ونص
 3لمباشرة مهامها. 93/98/2988

                                  
 الطريق السيار شرق غرب، فضيحة القرن:   1

Le 09-06-2009 ال منشور على شبكة الإنترنت:قمAm 11 :45 
hebdo.com/site/nenes-http://elkhabar 

فتيحـــــة حمـــــر: ظـــــاهرة الفســـــاد فـــــي الجزائـــــر دراســـــة وصـــــفية تحليليـــــة، بحـــــث مقـــــدم لنيـــــل شـــــهادة 2
 . 737، ص 2987، 3دكتوراه، جامعة الجزائر 

ـــــــــم م .ر حـــــــــدد 3 ـــــــــي 82/27رق  المنشـــــــــل، المعـــــــــدل والمـــــــــتمم للمرســـــــــوم 5/92/2982المـــــــــؤرخ ف
، 22/88/2992المـــــــؤرخ فـــــــي 92/783للهيئـــــــة الوطنيـــــــة للوقايـــــــة مـــــــن الفســـــــاد ومكافحتـــــــه رقـــــــم 

ــــين بدقــــة المهــــام المســــندة لكــــل هيكــــل مــــن هياكلهــــا لممارســــة  ــــة ويب ــــد للهيئ التنظــــيم الإداري الجدي
 .مهامها

 

http://elkhabar-hebdo.com/site/nenes
http://elkhabar-hebdo.com/site/nenes
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اعتبر المشرع الجزائري الهيئة سلطة إدارية مستقلة، حيث ضمها إلى فئة السلطات 
 الإدارة المستقلة، وذلك استنادا واستجابة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

لطة لا تخضع لأية رقابة وصائية أو إدارية من طرف الس،ة بهذا المفهوم فالهيئوعليه 
المركزية، ولا تتلقى أية أوامر أو توجيهات منها، وهي هيئة حيادية لها أدوار استشارية 

ا تتمتع بسلطة إصدار هتتمثل في تقديم الآراء والنصائح والتوجيهات من جهة، كما أن
قرارات يعود اختصاصها الأصلي للسلطة التنفيذية من جهة ثانية، لأن إنشاء مثل 

المستقلة يعتبر بمثابة تحويل ونزع بعض الإختصاصات التي  هذه السلطات الإدارية
ليس فقط لتنفيذية لفائدة هذه السلطات الادارية المستقلة، فمهامها سلطة اللتعود أصلا 

نما الضبط   .التسيير، وا 

من قانون مكافحة الفساد على أنها  29وأما عن مهام الهيئة فقد نصت المادة رقم 
 تضطلع بالمهام الآتية:

تراح برنامج عمل يتضمن سياسة شاملة للوقاية من الفساد، ودعم مبادئ إق -
 النزاهة والثقافية في تسيير الشؤون والأموال العمومية.

تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد إلى كل شخص أو هيئة عمومية أو  -
 خاصة.

 إقتراح تدابير لا سيما ذات طابع تشريعي وتنظيمي للوقاية من الفساد. -
عدة القطاعات المعنية، العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات مسا -

 المهنة.
 إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسين المواطنين بالآثار الناجمة عن الفساد. -
التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءاتت الإدارية الرامية إلى الوقاية من  -

 الفساد ومكافحته والنظر في مدى فعاليتها.
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جمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد بالإستعانة بالهيئات  -
 المختصة.

تطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي وتبادل  -
 المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية.

كما يمكن للهيئة الإستعانة بأي خبير أو مستشار يمكن أن يساعدها في أعمالها، 
ام النظام الداخلي، وأن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة  طبقا لأحك

للقطاعالعام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر، أو من النيابة 
العامة آية وثائق أو معلومات تراها مفيدة في جمع الأدلة والتحري للكشف عن أفعال 

 الفساد. 

ب الهيئة ومباشرتها لمهامها لم تقدم أي تقرير إلا أن الجدير بالذكر، أنه منذ تنصي
لحصيلة نشاطها وعملها أمام الجهات المختصة أو للرأي العام، ولم يعرف عنها أنها 
نظمت نشاطا إعلاميا أو تحسيسيا يقرب إلى المواطنين فهم طبيعة عملها، فمن 

ن في المفروض أن تقدم قضايا الفساد من طرف المواطنين أو الموظفين العموميي
الإدارات والمؤسسات العمومية الذين اكتشفوا تجاوزات وأفعال فاسدة في أماكن عملهم 

 إلى هذه الهيئة الرسمية المختصة بمكافحة الفساد.
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 1الديوان المركزي لقمع الفساد: -2-1-3

مصلحة يعد  و 89/972بموجب الأمر رقم المركزي لقمع الفساد الديوان  أنشل
للشرطة القضائية، تكلف بالبحث والتحقيق في جرائم ووقائع الفساد،  مركزية عملياتية

حالة مرتكبيها للمثول أمام الجهات القضائية  وجمع المعلومات والأدلة حولها، وا 
المختصة، يوضع الديوان لدى الوزير المكلف بالمالية، ويتمتع بالإستقلالية في عملية 

فحة الفساد وتبادل المعلومات في إطار ، كما يمكنه التعاون مع هيئات مكا3وتسييره
التحقيقات التي يقوم بها، ويتكون الديوان من ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة 
لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، وأعوان عموميون أكفاء في مجال 

داريون وعليه تنحصر مهمة الديوان في ا لبحث مكافحة الفساد، ومستخدمون وا 
، ولا يمكننا الدعم على 4والتحري من جرائم الفساد وبالتالي هو جهاز قمعي وردعي

مدى فاعلية الديوان بحكم حداثة نشأته، وعدم بروز نتائج أدواره في مجال مكافحة 
 الفساد على المدى القصير والمتوسط.

 

 

                                  
متعلقـــــــة مكافحـــــــة الفســـــــاد انظـــــــر اســـــــتحدث الـــــــنص بنـــــــاءا علـــــــى تعليميـــــــة رئـــــــيس الجمهوريـــــــة ال1

 سالفة الذكر. 93التعليمة رقم 
ــــــــــق  92/98المــــــــــتمم للقــــــــــانون رقــــــــــم  22/91/2989المــــــــــؤرخ فــــــــــي  89/97لامــــــــــر ا2 و المتعل

 98/90/2989المؤرخة في  79بالوقاية من الفساد و مكافحته ج.ر ع 
، الـــــــذي يحـــــــدد تشـــــــكيلة الـــــــديوان المركـــــــزي لقمـــــــع الفســـــــاد 88/722المرســـــــوم الرئاســـــــي رقـــــــم   3

ــــــــــــي ــــــــــــات ســــــــــــيره، المــــــــــــؤرخ ف ــــــــــــي 21، ج ر، ع 91/82/2988وتنظيمــــــــــــة وكيفي ، المؤرخــــــــــــة ف
87/82/2988. 

 .792عبد العالي حاحة: الآليات القانونية لمكافحة الفساد، المرجع السابق، ص   4
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 :الهيئات القضائية لمكافحة الفساد "مجلس المحاسبة" -2-2

من دستور   809لأول مرة في الجزائر بموجب المادة رقم: محاسبة التأسس مجلس
، سنة ودستور 829في المادة  8010، كما أقره كذلك كل من دستور ، 8052سنة 

 منه. 859من خلال المادة  8002

من القانون  2وتناول المشرع الجزائري بالتعريف بمجلس المحاسبة: خلال نص المادة 
يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة »1بأنهالمتعلق بمجلس المحاسبة 

البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية، وبهذه الصفة يدقق في 
شروط استعمال وتسيير الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من طرف الهيئات 

تها المالية والمحاسبية التي تدخل في نطاق اختصاصه ويتأكد من مطابقة عمليا
 «الخ للقوانين والتنظيمات المعمول بها...

مجلس  المتضمن 07/29من الأمر رقم  3كذلك المفهوم الذي ورد من خلال المادة: 
مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع »من خلالها أن  وردوالمتمم، المحاسبة المعدل 

إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة لها، وهو يتمتع بالإستقلال  بإختصاص
 «أعمالهالضروري ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في 

سالفة -، المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد، 2990سنة  3استجابة للتعليمة الرئاسية رقم 
 07/29رقم المحاسبة بموجب الأمر نصت على ضرورة تنشيط مجلس  والتي-الذكر

حيث عمد المشرع على تفعيل دور المجلس في مكافحة  المحاسبة،مجلس  المتضمن

                                  
ـــــــس المحاســـــــب07/29الأمـــــــر رقـــــــم   1  ، ج ر ع85/95/8007، المـــــــؤرخ فـــــــي ةالمتضـــــــمن مجل

المـــــــؤرخ  89/92، المعـــــــدل والمـــــــتمم بموجـــــــب الأمـــــــر رقـــــــم 23/95/8007، المؤرخـــــــة فـــــــي 30
 .98/82/2989المؤرخة في  79، ج ر ع 22/91/2989في 
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الفساد من خلال توسيع صلاحياته الرقابية، ومجال تدخله، بحيث أصبح من أمر 
 الأجهزة المعينة بمكافحة الفساد في الجزائر.

لوغ التطور وبالرغم من الإصلاحات المتتالية التي عرفها المجلس فإنه لم يرقى لب
الذي يصبوا إليه، والشفافية التي يسعى إلى تحقيقها في تسيير الأموال العمومية، 
بحيث بقيت هذه التطورات والأهداف تبدو مجرد فكرة حالمة، وكذلك بالنسبة للفاعلية 
التي يرمي إلى تسخيرها في سبيل ترشيد الإنفاق العمومي، ما هي إلا تطور ذهني 

اقع ممارسات تناقضها، وتفرغها من محتواها، وذلك الأسباب تقابلها على أرض الو 
 1التالية: 

تبعية مجلس المحاسبة للسلطة التنفيذية، وعدم استقلاليته يعتبر عائقا أمام  -أ
أداء مهامه الرقابية بنزاهة وشفافية وموضوعية وحياد، الأمر الذي يؤثر على فعالية 

 فيذية.رقابية في مواجهة أجهزة وهيئات السلطات التن
غياب أدوات وآليات فعالة رادعة في حد ذاتها للحد من ظاهرة التقصير   -ب

والتهاون والإهمال في التسيير الإداري والمالي، وكذا الإنحرافات المالية، إذ أقصى ما 
يملكه المجلس هو إصدار غرامات مالية لا تتجاوز الأجر السنوي الذي يتقضاه 

له وصف جزائي أو الهيئة التأديبية إذا كان له العون المرتكب للمخالفة، إذا كان 
 وصف تأديبي فليس له جزاء رادع.

ت أمام الاستثمار الأجنبي أمضت الجزائر عقدا من الزمن في وضع الحواجز و العقبا
 ، و قد اشتملت تلك الحواجز على قيود الحصة المسموح للمستثمر الأجنبيالمباشر

امتلاكها في نشاط استثماري معين، و قيود على أنواع المشروعات التي يمكن 
للمستثمر الأجنبي القيام بها ، الا أنها كانت تصطدم بعقبات أبرزها ما يخلفه الفساد 

                                  
المرجــــــــع  حاحــــــــة عبــــــــد العــــــــالي: الآليــــــــات القانونيــــــــة لمكافحــــــــة الفســــــــاد الإداري فــــــــي الجزائــــــــر،1

 .778السابق، ص 
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مما يجعل أمر تجسيد المشروع الاستثماري مستعصيا الى حد ما، على الرغم من 
انونية و الاتفاقيات المختلفة التي صادقة عليها توافر الهياكل القانونية و النصوص الق

في الأملاك  اد، ما يهمنا من أشكال الفساد صورهالجزائر، للوقايةو الحد من الفس
 .العقارية و آثاره  على الاستثمار الأجنبي

 :الثانيالفرع 

 الاستثمار الأجنبي وآثاره علىصور الفساد في الأملاك العقارية  

ت لما كان العقار مرتبط بسياسة دعم الإستثمارات، فإنه لا يمكن تجسيد عمليا
وقلة الأوعية العقارية، هذا من جهة ومن  يةافشفالإستثمار في ظل نقص الأمن وال

جهة أخرى فإن عدم الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي الناجم عن الأزمات 
التي قد تمر بها الدولة أو عن ظروف الحرب والإضطرابات، وأحداث  الإقتصادية

 الشغب والثورات، يعد هو الآخر عائقا مهما في طريق تدفق الإستثمارات الأجنبية.

لأجل ذلك فان التطبيقات العملية للفساد تتباين من صفة لأخرى ، كما تؤثر سلبا 
 على تدفق الاستثمارات الأجنبية.

  أولا :

 ساد في الأملاك العقارية صور الف

معقدة إلى حد بعيد، فالإضافة م  8022كانت المشكلات التي واجهت الجزائر عام 
إلى الدمار البشري والمادي الهائل، والناجم عن حرب دامت سبع سنوات ونصف، 
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، والتي أصبحت بعد ذلك الاستعماريهناك مشكلات أخرى من مخلفات العهد  كانت
 .1الجزائر إلى الوقوع في أزمة مالية ووضع إجتماعي متدهورمشكلات هيكلية أدت ب

و يعد الفساد في الأملاك العقارية الوطنية ، صورة من صور التعدي على الحافظة 
 العقارية التابعة للمجموعة الوطنية ،و فيما يلي نتناول صوره تبعا .

 : عمليات تبادل الأملاك العقارية الخاصة للدولة -8

عن طريق طلبات ،ث اتضح أنه يتم تبادل أملاك الدولة العقارية الخاصة يبح
يتم اللجوء الى هذه الطريقة في تسوية الكثير من الحالات باعتبارها و الترخيص ، 

الحل الأسهل مما أدى الى ضياع العديد من الأملاك العقارية التابعة للدولة دون 
عتماد على عمليات تكون أكثر الحصول على مقابل مناسب ،بحيث تم اغفال الا

ملائمة من الجانب القانوني على غرار عمليات الاكتساب الودي من طرف الدولة ، 
أو اذا اقتضى الأمر بصفة اجبارية نزع الملكية من أجل النفعة العامة و بالنتيجة 

 المحافظة على الذمة المالية للدولة .

التبادل دون احترام للشروط  و في الغالب ما كان يتم اعداد و تنفيذ عمليات
المنصوص عليها قانونا لاسيما ما تعلق منها بمشروعية اللجوء الى هذا الإجراء 
بالنظر الى الفائدة التي قد تعود الى الدولة جراء هذا التصرف ، هذا من جهة و من 
جهة أخرى فان ادارة أملاك الدولة الخاصة عادة ما تطلب الترخيص بالتبادل على 

لتسوية و ذلك بعد تجسيد هذه العملية فعليا على المستوى المحلي دون سبيل ا
 عرضها مسبقا على الادارة المركزية.

                                  
ـــــة ، بحـــــوث و مناقشـــــات 1 ـــــبلاد العربي ـــــد براهيمـــــي : الفســـــاد و الحكـــــم الصـــــالح فـــــي ال عبـــــد الحمي

النـــــدوة الفكريــــــة التــــــي نظمهــــــا مركــــــز دراســــــات الوحـــــدة العربيــــــة بالتعــــــاون مــــــع المعهــــــد الســــــويدي 
 .179ص  ، 2997سبتمبر  80ة بدون مكان نشر،بالإسكندري
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 معوقات فنية وتقنية و اجرائية: -2

خاصة بالنسبة للعقارات غير المهيئة و لم تصدر بشأنها رخصة التجزئة ، الأمر    
ي احدى الولايات الذي يتعذر معه التصرف في الوعاء العقاري ،كما حدث ف

حيث كان من المقرر انشاء مقر المديرية الجهوية للصيدلة و مستودعات  ،الجزائرية
و الاشكال المطروح أنه بعد ، لتخزين المواد الصيدلانية غير أن المشروع لم يتم 

 ،موافقة  الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري على مستوى المنطقة الصناعية
عد ذلك أن المنطقة الصناعية غير مهيئة و لم تصدر بشأنها رخصة الا أنه اتضح ب

التجزئة ، الأمر الذي يتعذر معه التصرف في الأوعية العقارية لهذه الأخيرة ،لأجل 
مفادها جواز التصرف في الأوعية  1ذلك صدرت مذكرة من مديرية أملاك الدولة 

تيجي كمشروع مصنع رونو ، العقارية غير المهيئة اذا كان مشروع الاستثمار استرا
الذي لا يمكن معه الانتظار لأجل استكمال كل الاجراءات القانونية لمنح الشركة 

 المكلفة بانجاز المشروع عقد الامتياز.

كما تواجه الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري اشكاليات عديدة في مجال 
انشاء منطقة صناعية رخصة تسيير العقار من الناحية الاجرائية ، فمثلا يتطلب 

مسبقة تمنح من قبل السلطات المحلية )المجالس البلدية و الولائية أو الولاية( على ألا 
هكتار ، و لكن لم يتم تحديد حدها الأقصى ، و قد تم تعيين هيئات 89تقل مساحتها 

 خارجية تسند  لها مهمة التسيير و تضم المتعاملين و المستثمرين و ممثلي الادارة
 المركزية.

                                  
الصـــــــادرة عـــــــن المديريـــــــة العامـــــــة للأمـــــــلاك الوطنيـــــــة ، بتـــــــاريخ  90109انظـــــــر المـــــــذكرة رقـــــــم 1

 ، غ. م.90/89/2983
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ان ملف العقار ارتبط دوما باعتبارات سياسية و ذاتية أكثر منها اقتصادية و   
موضوعية ، فاذا كانت الأطر القانونية قد ركزت على التسهيلات الممنوحة 
للمستثمرين فان الواقع كان دوما يخالف هذه الأطر القانونية ، و على سبيل المثال 

ها من قبل الجماعات المحلية تبدو بعيدة فان مناطق النشاط الصناعي التي يتم انجاز 
جدا عن المواصفات و أدنى مقاييس الخاصة بظروف الاستثمار ، بل تحويل 
مساحات عديدة لصالح مشاريع انجاز سكنات و عقارات تجارية ، حيث شهدت 
الكثير من المناطق التي أقامتها البلديات قبل صدور قانون التوجيه العقاري رقم 

 ،على الرغم من دفع المستحقات من قبل المستثمرين ،و المتممالمعدل  09/27
ضف الى ذلك التناقص المستمر للمساحات القابلة للاستغلال خاصة في محيط 
المدن الكبرى شمال البلاد ، و في المقابل ظلت عقارات عدد من الشركات التي 

غير مستغلة أوقفت نشاطها أو التي تم حلها نهائيا بسبب الافلاس او بسبب آخر، 
لسنوات ، و بقي الغموض يكتنف مسألة تسيير العقار في مجال يخضع لمضاربات 
عديدة ، هذا ما كشف عنه تقرير خاص للوكالة الوطنية لتهيئة الاقليم ، فالمناطق 

 8057الصناعية التي يتم انشاؤها  و تسييرها بمقتضى منشور وزاري صادر عام 
 ة نظريا فقط.كانت تخضع لإجراءات محددة و واضح

فبعد الدراسة الأولية يتم تشكيل ملف خاص و باقتراح من الوالي يتخذ الوزير المكلف 
بالعمران قرار بانشاء المنطقة الصناعية لتتبعها عمليات تهيئة و تقدير الكلفة و 
التمويل ليتم بعدها الانجاز ببيع قطع الأراضي المهيأة بقرار من لجنة خاصة يترأسها 

كن الواقع كشف تناقضات عديدة من بينها الاختلالات المسجلة بفعل تعدد الوالي ، ل
الهيئات المكلفة بمنح قطع الأراضي ، فإلى جانب الولاية قدمت البلديات و الهيئات 
المكلفة بالانجاز  للمؤسسات العمومية قطع أراضي دون تحديد مضبوط للمساحات و 
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حديد نوع مشاريع الاستثمار المراد دون مراعاة طبيعة النشاط ، بل و حتى دون ت
 .1اقامتها على تلك المساحات

مما نجم عنه كثرة المنازعات و استفحال ظاهرة الاستغلال اللاعقلاني للعقار     
الصناعي و هو ما أضفى على بعض النشاطات طابع العشوائية ،و سجلت عدة 
حالات لمستفيدين لا يمتلكون شهادات أو عقود ملكية ، كما سجلت حالات استفادة 

م يتم انجاز أي مشروع على هذه بوثيقة ادارية مسلمة من قبل الولاية ، فيما ل
العقارات، و هو ما أدى الى حدوث عوائق ميدانية ، و أثر سلبا على عمليتي 
المراقبة و المتابعة ، و في مقابل هذه التجاوزات الأخيرة هناك غياب لأي اجراء 
قانوني و ردعي أو تدبير احترازي و عقابي في مستوى المخالفات المسجلة ، و كان 

 هذا التساهل المضاعفة من حجم المضاربة على العقار.من نتيجة 

 البيروقراطية: -3

 ،على الرغم من وفرة و تنوع التشريعات التي تنظم كيفية الاستثمار في العقارات   
العقار التصرف في  إلا أن ذلك لم يؤد الى ما كان مرجوا منه ، حيث يظل مشكل

ل المدة الزمنية التي تستغرقها عملية عاملا في عدم استقرار المستثمرين ، نظرا لطو 
رد هيئات منح قرار استغلال العقار )الهيئة المكلفة بالعقار و لجنة التنشيط المحلي 
لترقية الاستثمار على مستوى الشباك الوحيد( قد يطول أحيانا لمدة سنة ، و حسب 

اريا مشروعا استثم 19تم تسجيل  2993الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لسنة 
مليون أورو  159مليار دينار جزائري أي مالا يعادل  53بقيمة اجمالية تقدر بحوالي 

                                  
ـــــــــى الاســـــــــتثمار 1 محمـــــــــد حجـــــــــاري: اشـــــــــكاليات العقـــــــــار الصـــــــــناعي و الفلاحـــــــــي و تأثيرهـــــــــا عل

ـــــــــالجزائر، مقـــــــــال منشـــــــــور بمجلـــــــــة الواحـــــــــات للبحـــــــــوث و الدراســـــــــات ، ع                     ، 2982ســـــــــنة  82ب
 323ص 
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من قيمة الاستثمارات المعلن عنها ، كما سجلت  % 87، و هي تمثل أقل من نسبة 
مليار دينار جزائري في مشاريع مشتركة أو مشاريع خاصة باستثمارات أجنبية  2170

، أما السداسي الثاني فقد تم تسجيل  2993ل لسنة خلال السداسي الأو  72و عددها 
مليار دينار، أي أن المشاريع  5123مشروع استثماري أجنبية أو مشترك بقيمة  37

 . 1بين السداسي الأول و الثاني % 72سجلت تراجعا بنسبة 

 منح قرارات الامتياز من أشخاص غير ذي صفة قانونية: -7

 2صدر عن مجلس الدولة القرار، لصلاحياتهم في إطار تجاوز ممثلين محليين     
،متضمنا إلغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو، الذي يلزم  2889رقم 

ممثلة في شخص رئيسها بتسوية وضعية المدعي) ب م(،فيما  "أولاد هداج"بلدية 
يخص القطعة الأرضية الواقعة ضمن منطقة النشاط، لأن رئيس المندوبية التنفيذية 

منح قرارات امتياز لعدد من  8005/ 82/92المؤرخ في  05/89وجب القرار رقــــمبم
(بما فيهم المستأنف عليه)ب م(،وهو ما يخالف 79المستفدين يفوق عددهم الخمسون)

المتضمن قانون التوجيه العقاري، وبالتالي القرار  09/27من القانــون رقم  53المادة 
 صيص القطعة الأرضية مخالفا للقوانين السارية.الصادر لفائدة المستأنف عليه بتخ

يثبت تجاوز بعض الممثلين المحليين  993191رقم  3وصدر قرار عن مجلس الدولة
بقطعة أرض تحمل رقم  (خ. ب)تتلخص وقائع النزاع في استفادة  سلطاتهم، حيث

بموجب عقد إداري صادر عن بلدية خليل، و تسديد جزءا  82توسيع التجزئة رقم  83

                                  
د. بــــن حمــــودة محبــــوب و أ. بــــن قانــــة اســــماعيل : أزمــــة العقــــار فــــي الجزائــــر ودوره فــــي تنميــــة 1

 .22ص  المرجع السابق،الاستثمار الأجنبي، 
 غ.م.،88/93/2992مجلس الدولة المؤرخ في ، الصادر عن2889القرار رقم2
ــــــــــــــــــة ) الغرفــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــن  ر، الصــــــــــــــــــاد993191قــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــمال3                      رابعــــــــــــــــــة( مجلــــــــــــــــــس الدول

 ، غ. م.91/97/2992في  مؤرخة
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من ثمن البيع، وكانت الاستفادة محل تحرير عقد إداري محرر من طرف رئيس 
 المندوبية التنفيذية لبلدية الخليل.

وبناءا على ذلك، قضاة مجلس الدولة قضوا بأن العقد الإداري المتمسك به المستأنف 
عليه غير نظامي و لا يُرتب أي حق مهما كان نوعه اتجاه الوكالة العقارية المحلية، 

العقد الإداري المتضمن  البلدية لأنو إنما يرتب للمستفيد منه حقا شخصيا تجاه 
قا لمقتضيات الاستفادة من القطعة الأرضية يحرر وجوبا من الوكالة دون سواها، تطبي

 .المعدل و المتمم التوجيه العقاري قانون المتضمن 09/27من القانون رقم 53المادة 

لعقار السياحي، فعلى سبيل ات السالفة طالت أيضا اومن المفيد الإشارة أن النزاع
يتمحور حول عدم نظامية ، 2722القرار رقم  1صدر عن مجلس الدولة ،المثال

التنازل الذي تم لفائدة المستأنف عليه من طرف الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم 
حي،إذ العقاريين الحضريين عن قطعة أرض ملك للدولة من أجل الإستثمار السيا

التنازل تم بموجب عقد توثيقي مشهر بالمحافظة العقارية، في حين هذا الإجراء 
 مخالفا للقانون لأنه ليس من صلاحيات الوكالة.

نتيجة لكل ما سبق ذكره فقد نتج عن تلك الأوضاع خلق سوق موازية للعقار مما     
أثرت سلبا على واقع التنمية في البلاد ،بحيث ظهرت خلال السنوات الماضية شبكات 
مضاربة في العقار ، اتخذت أشكالا عدة وضفت الثغرات القانونية و حولتها الى 

كبيرة للاقتصاد الوطني و عطلت مشارع  مصدر للثراء السريع ، وألحقت أضرارا
 التنمية ، وكان لظهور شبكات المضاربة أسبابا منها:

 فرض أسعار ادارية و ارتفاع سعر التنازل  -

                                  
 ، غ.م .91/97/2992مجلس الدولة المؤرخ في صادر عن  2722القرار رقم 1
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 ضعف التغطية التقنية.-

 ثقل الاجراءات الخاصة بالحصول على حق الملكية-

ي المخصصة المستعارة و الصورية و كذا تحويل جزء من ا لأراض الأداةاستخدام  -
لتشجيع الاستثمار و ادراجها بطرق احتيالية ضمن قوائم المساحات المخصصة للبناء 

 أو لممارسة أنشطة غير مرخص بها و ليس لها علاقة بالمشروع الحضري،

أدى الى  وظاهرة تجزءات داخل المناطق الصناعية بصفة واضحة لعدم تحديد ا-
 ظهور توسيعات غير قانونية.

أدت الى تقليص من فرص الاقبال على الاستثمار من الفساد هذه الأشكال المختلفة 
 في الجزائر.

 التبديد في استغلال الأملاك العقارية الوطنية: -4
بحيث بلغ الأمر الى قيام بعض الجماعات المحلية في منح عقارات مبنية و قطع 

ن احترام للقوانين ابات ، و بدو المحالمجاملة و أرضية بطريقة تكتسي طابعي 
 .1التشريعات سارية المفعولو 

 بإلغاءأمر المدير العام للأملاك الوطنية و تم التصدي لهذه التصرفات عن طريق 
كما أمر  التشريعية ، للأحكامبدون أي شرط كل العقود المتخذة و المخالفة و 

بالاعتراض على مستوى مصالح أملاك الدولة و الحفظ العقاري على كل عملية 
تسوية مثل هذه الوضعيات ، الأمر الذي يعد خرقا لمبدأ توازي الأشكال ، كيف 

                                  
ــــــة عمليــــــات  7381و هــــــو الأمــــــر الــــــذي توضــــــحه التعليمــــــة رقــــــم 1 الصــــــادرة عــــــن مــــــدير مديري

ــــــــــم 25/89/8001الأمــــــــــلاك الوطنيــــــــــة والعقاريــــــــــة بتــــــــــاريخ  ك 97،و مــــــــــن قبلهــــــــــا التعليمــــــــــة رق
ــــــاريخ ــــــيس الحكومــــــة بت ، مجموعــــــة النصــــــوص الصــــــادرة عــــــن 28/90/8001 الصــــــادرة عــــــن رئ

 . .8001المديرية العامة للأملاك الوطنية سنة 
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لتعليمة ، أو مذكرة أن تحول دون المتابعة القضائية للمعتدين على أملاك الدولة،و 
كذلك بالنسبة للجيوب العقارية كذلك توضحه انتهى الأمر هكذا . و هو ما حصل 

 .8913رقم  1مؤخرا و لنفس السبب المذكرة

 ،و التي تخص بالتحديد تسعة ولايات من الوطن.93/92/2987المؤرخة في 

ان هذا الأمر ان كان له محل  فانه يؤدي الى تقليص الوعاء العقاري ،و الرصيد  
للاستثمار يتم التصرف فيها  تسخيرهاالعقاري لأملاك الدولة الخاصة ، فعوض يتم 

 بطريقة غير قانونية.

صلي و التعدي على العقار كما تم تغيير صبغة الأراضي الفلاحية عن طابعها الأ-
 .2الغابي

و بموجب أعمال المضاربة و الأشكال المختلفة للانحرافات فقد طال الفساد كذلك  -
العقارية و الاستثمار ، سواءا من طرف الأراضي التابعة للدولة في اطار الترقية 

 المتعاملين العموميين أو الخواص ، و كذا التعاونيات العقارية و المستثمرين.

علاوة على أن القطع الأرضية المخصصة لفائدة المصالح و الهيئات العمومية و تلك 
التي كانت موضوع حق انتفاع على أساس عقود مسجلة و مشهرة لصالح المستثمرات 

طريق  فيها عنلفلاحية تم التنازل عنها، في حين الجيوب العقارية تم التصرف ا

                                  
ـــــم 1 ـــــي  8913المـــــذكرة  رق ـــــد تســـــعة ولايـــــات 93/92/2987المؤرخـــــة ف ـــــي تخـــــص بالتحدي ،و الت

 ، غ .م .من الوطن
، مجموعــــــــة النصــــــــوص الصــــــــادرة عــــــــن 93/90/8007المؤرخــــــــة فــــــــي  3993رقــــــــم مــــــــذكرة ال2

المؤرخـــــــة فـــــــي  3772 رقـــــــمالمـــــــذكرة  و كـــــــذا 8007المديريـــــــة العامـــــــة للأمـــــــلاك الوطنيـــــــة ســـــــنة 
ــــــة العامــــــة 88/91/8002 ــــــة ســــــنة  للأمــــــلاكمجموعــــــة النصــــــوص الصــــــادرة عــــــن المديري الوطني

8007. 
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التنازل بالتراضي لفائدة الخواص لتلبية احتياجاتهم الخاصة للأراضي الكائنة بالمنطقة 
العمرانية ، بينما القانون يقضي بتخصيص هذا النوع من القطع الأرضية للتجهيزات 

 لا يتم الا عن طريق المزاد العلني.العمومية ، و أن التنازل عنها 

الصادرة عن مديرية عمليات الأملاك الوطنية  2907حيث توضح التعليمة رقم 
 .معتبرا، توضح تسجيل نقص في مداخيل أملاك الدلة، والتي عرفت تراجعا 1والعقارية

، حيث سجلت كذلك 2الصادرة عن نفس الجهة 97729كذلك تبرزه المذكرة رقم 
فقط من تحصيل عائدات أملاك الدولة والتي  %71، نسبة 2992خلال سنة 

انحصرت فقط في لبع أراضي تابعة للأملاك الوطنية، من دون الاهتمام بتحصيل 
المستحقات الناتجة عن استغلال الأملاك العقارية، التابعة للأملاك الوطنية لاستغلال 

 لبحرية والمائية، ....(.، المناجم، الأملاك االمتاجر

تنازلت ادارة أملاك الدولة في اطار ترقية الاستثمار  عن عدد كبير من القطع   
الأرضية المتواجدة داخل المحيطات العمرانية لفائدة مستثمرين خواص من طرف 

،طبقا لقانون الاحتياطات العقارية البلدية و أنجزت 8009البلديات و ذلك قبل سنة 
زل على أساس عقود ادارية تتضمن شرط عدم اعادة التنازل عن عمليات التنا

و قصد وضع سوق  8009الأراضي المعنية ، الا أنه الاشكال الذي وقع هو بعد 
و الحاصل  ، حر يتماشى مع قواعد اقتصاد السوق تم الغاء هذا الشرط بأثر رجعي
رانية و لم يتمكنوا أن المستثمرين الذين اكتسبوا ملكية الأراضي خارج المحيطات العم

                                  
ــــــم 1 ــــــة المؤرخــــــة 2907التعليمــــــة رق ــــــة عمليــــــات الأمــــــلاك الوطنيــــــة والعقاري  الصــــــادرة عــــــن مديري

ــــــة،  87/91/2998فــــــي المؤرخــــــة فــــــي مجموعــــــة النصــــــوص، المديريــــــة العامــــــة للأمــــــلاك الوطني
 .2998لسنة 

ـــــــة  97729المـــــــذكرة رقـــــــم  2 ـــــــات الأمـــــــلاك الوطنيـــــــة والعقاري عـــــــن الصـــــــادرة عـــــــن مديريـــــــة عملي
 .23/95/2992المؤرخة في
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من انجاز مشاريعهم الاستثمارية طالبوا ادارة أملاك الدولة اعطائهم رخصة اعادة بيع 
هذه الأراضي ، الأمر الذي نتج عنه المضاربة بعقارات الدولة ، و بالرجوع الى نص 

، استبعد من خلالها المشرع الجزائري القطع 2987من قانون المالية لسنة  28المادة 
ية الموجهة لانجاز برامج الترقية العقارية التجارية من مجال تطبيق الأمر رقم الأرض
المعدل و المتمم و منحها بصيغة الامتياز القابل للتحويل الى تنازل عند  91/97

 الانجاز الفعلي للمشروع بدلا من صيغة الامتياز غير قابل للتحويل الى تنازل.

الأخرى المؤثرة في حالة الإقتصاد الوطني و تعتبر قضية الفساد مع بعض العوامل 
منذ ثلاثة عقود، عنصرا مهما في الخلل الذي أصاب الإقتصاد ، و في الإنحطاط 
الذي ألم بالمجتمع، و في الضعف الذي طرأ على دور الدولة ، كما يعكس سوء ادارة 

 .1الشؤون الإقتصادية و الإدارية و العامة للبلاد منذ عشرات السنين 

 ثانيا:

 أثر الفساد على الإستثمار الأجنبي

يؤثر الفساد سلبا على مناخ الإستثمار، حيث يفضل المستثمرون الأجانب البعد عن  
الإنتاجية والميل إلى الأنشطة الخدمية، لأن تأثير الفساد  الخوض في الإستثمارات

عليها أقل، كما قد تؤدي البيئة التي يتحكم فيها الفساد والتي لا تخضع لمعايير أو 
ضوابط أو قوانين واضحة وشفافة، حيث يكون الفساد هو الوسيلة الفعالة للحصول 

الجادين عن الإقدام  على الحقوق والصفقات والتراخيص، إلى عزوف المستثمرين

                                  
ــــدمها كــــل مــــن الصــــندوق النقــــدي الــــدولي و  1 ــــي الجزائــــر ق توجــــد عــــدة دراســــات حــــول الفســــاد ف

ــــك الــــدولي و كــــذا مــــؤتمر الأمــــم المتحــــدة للتجــــارة و التنميــــة فــــي اصــــداراته المختلفــــة ،انظــــر  البن
، 2989فــــــي ذلـــــــك التقريــــــر الصـــــــادر عـــــــن منظمــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة للتجــــــارة  و التنميـــــــة لســـــــنة 

http://unctad.org/fr/pages/Home.aspx 
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على الإستثمار أوالهم في مثل هذه الدول التي يكون مناخها طاردا للإستثمار، كما 
 يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج.

وحتى يكون الإقتصاد ناجحا في جلب أكبر قدر ممكن من الإستثمارات لابد من توفر 
أكبر قدر ممكن  جنييجنبي من أن لائم، حتى يتمكن المستثمر الأممناخ خصب و 

من أمواله ويستثمرها في البلد المستقبل، كما أن على البلد المستقبل لرؤوس الأموال 
أن يقدم مجموعة من التسهيلات المحفزة أكثر للمستثمر وتقديم الإغراءات المواتية له، 

عتبر وفي نفس الوقت يجب ألا تتعارض هذه المحفزات مع المصلحة الوطنية التي ت
الغاية الأولى والأخيرة لأي دولة، خاصة فيما يتعلق بالإستثمار في القطاع المنتج 

 والخلاق لفرص أكبر العمل.

 ر فرص أكبر للمستثمر هو الذي يتميز بـ: وفإن الإقتصاد الذي ي

 تراجع نسبة الفساد والرشوة. -
 وجود منشآت قاعدية ذات جودة عالية. -

هذه المميزات وغيرها يمكن أن نقول أنها ضئيلة "في الجزائر، إن لم نقل تكاد تنعدم"، 
إذ عادة ما يتم تجاوزها من طرف العناصر المسؤولة التي تعمل على تطبيق 
مصالحها الضيقة بدلا من تحقيق المصلحة الوطنة، إذ يظهر الصراع جليا بهذا 

 ل مع الأصدقاء الجدد )الولاياتالخصوص في الجزائر بين جماعة تفضل التعام
الأمريكية، ودول الخليج العربي، وبين الجماعة التي تفضل التعامل مع  تحدةمال

 1الإتحاد الأوروبي مع التركيز على الطرف الفرنسي بإعتباره المتعامل التاريخي.

                                  
Arabies, n° Emmanuel Dupuy, Algérie Privatisation, la longue marche, 1

228, Avril 2006, p 39. 
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 لذلك فإن الإستثمار في الجزائر يظل رهين الجهات الإدارية البيروقراطية، التي تعمل
على وضع العديد من الحواجز والعقبات والتي من خلالها تعزز مكانتها بالإتجاه نحو 

الإستيراد والتصدير، والإبتعاد  تركيز هذا الإنفتاح في إتجاه واحد، وهو خدمة بارونات
 عن الإستثمار المنتج.

وأوضح صورة للفساد في الأملاك العقارية الوطنية، تتجسد نتيجة تخصيص الأراضي 
لال قرارات إدارية علوية، تأخذ شكل العطايا" لتستخدم فيما بعد في المضاربات من خ

الصادرة عن مدير  7381العقارية وتكوين الثروات، وهو ما توضحه التعليمة رقم: 
 مديرية عمليات الأملاك الوطنية والعقارية سالفة الذكر.

 ،ستثمار وتشجيعهوعلى رغم من الجهود التي بذلتها السلطات العمومية لترقية الإ
الإعفاءات الضريبية، وتوفير الظروف ، أو سواء بتعديل القوانين المتعلقة بالإستثمار

الملائمة، إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل نظرا لأن البيئة الإستثمارية تعاني من 
الفساد الذي انتشر في مختلف الميادين، هذا بالإضافة إلى البيروقراطية والتعقيدات 

رية التي أدت إلى عزوف كثير من رجال الأعمال الأجانب عن الإستثمار في الإدا
 الجزائر، ما عدا قطاع المحروقات الذي يبقى استثناءا لا يقاس عليه.

ن الفساد يضعف من التنمية الإقتصادية، بما يؤدي إليه من الهبوط بجودة البنية ا  
وجه إليه المشروعات العامة الأساسية، لأن جزء من الموارد التي كان ينبغي أن ت

لإقامة بنية أساسية تدعم الإنتاج، يتم توجيهها من خلال علاقات الفساد إلى 
 للأملاك العقارية.الإستهلاك الخاص 
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 المطلب الثاني:

 دور الإستثمار الأجنبي في التنمية الإقتصادية:

حق من الحقوق التي حرص على تبنيها المؤسس الدستوري ، يعتبر الحق في التنمية
، و كذا نص المادة رقم  1الجزائري، و هو ما ورد صراحة من خلال ديباجة الدستور 

القضاء على   -...يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي»بقوله :   0
ن خلالها تم  و التي م297و المادة رقم «...الخمجالالتنميةفيالتفاوت الجهوي

اعتبر من ، ، 297و المادة رقم الاقتصادي والاجتماعي" المجلس الوطني ث "ااستحد
مستشار الحكومة ، يتولى توفير إطار لمشاركة خلالها المشرع الدستوري أن المجلس 

، حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعيةالتشاور الوطني في المجتمع المدني 
و ينتج عن تجسيد المشاريع الاستثمارية بواسطة توجيه العقار التابع للأملاك الوطنية 

، و ما يترتب عنها من للبلادالخاصة للاستثمار الأجنبي، تحقق التنمية الاقتصادية 
للتمية الاطار القانوني نتناول آثار ايجابية تعود على المواطنين، لأجل ذلك 

العقاري في التنمية  مساهمة آليات الحفظمدى و (الأولالفرع )من خلال  الاقتصادية
 تبعا. (الفرع الثاني)من خلال  الاقتصادية

 

                                  
، المؤرخ 02/731م .ر رقم ديمقراطية الشعبية الصادر بموجب دستور الجمهورية الجزائرية ال 1

، ج 21/88/8002، يتعلق بنص تعديل الدستور المصادق عليه باستفتاء 95/82/8002في 
            المؤرخفي 82/98 القانونرقم، المعدل بموجب 91/82/8002، المؤرخة في 52.ر ،ع 

                  .حيث ورد في الديباجة :2982 /93/ 5 المؤرخةفي 87 ،ع جر،  2982 /92/93
متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على يظل الشعب الجزائري »

إطار التنمية المستدامة في ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي أوجه التفاوت الجهوي، 
 «والحفاظ على البيئة
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 الفرع الأول:

 الإقتصادية للتمية الإطار القانوني 

 البعدفي مرحلة أولىو  الإقتصاديةالإطارالمفاهيمي للتنمية نتناول من خلال هذا الفرع 
 في مرحلة ثانية على التوالي. الإقتصادي للتنمية الإقتصادية

 1أولا: الإطار المفاهيمي للتنمية الإقتصادية:

احتل موضوع التنمية الإقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية مكانا موموقا من طرف 
 إعطاء تجعنهوالنامية على حد سواء، ون ةتقدمملاوالباحثين في البلدان  الاقتصاديين

حتى يسهل معه تحديد مدى إنجاز وتطور هذه البلدان في  ،تعريف واضح للمصطلح
 مضمار التنمية الإقتصادية.

 

                                  
ــــــة الإقتصــــــادية  1 ــــــاك التنمي ــــــاهيم، فهن ــــــة مصــــــطلح متعــــــدد المف ــــــة  -محــــــل الدراســــــة–التنمي التنمي

ــــــة: دراســــــة تهــــــتم بتغ ــــــي يالإجتماعي ــــــة الت ــــــة الهادف ــــــاءه، فهــــــي العملي ــــــث بن ــــــر المجتمــــــع مــــــن حي ي
بــــين المــــواطنين تنميــــة قــــدراتهم علــــى تحمــــل المســــؤولية فــــي  تــــؤدي إلــــى تنميــــة الــــوعي والإعتمــــاد

التنميــــة السياســـــية: نمـــــاذج العلاقــــات بـــــين النـــــاس مــــن خـــــلال المؤسســـــات  –مواجهــــة مشـــــكلاتهم 
ـــــة السياســـــية والإقتصـــــادي ـــــةالحكومي ـــــة: -ة والإجتماعي ـــــة البيئي ـــــة الرياضـــــية:-التنمي ـــــة -التنمي التنمي

ـــــة: تع -رية:البشـــــ ـــــة الثقافي ـــــاحثين والمفكـــــرين التنمي ـــــين والب ـــــى تزايـــــد عـــــدد العلمـــــاء والمثقف تمـــــد عل
ـــــــة إقتصـــــــادية  ـــــــزة فـــــــي ظهـــــــور تنمي ـــــــالي فهـــــــي أســـــــاس وركي ـــــــي الجامعات،وبالت ـــــــة ف وعـــــــدد الطلب
واجتماعيـــــة، وبالتـــــالي كلمـــــا ارتفـــــع المســـــتوى العلمـــــي وحجـــــم الـــــوعي ونســـــبة البحـــــث العلمـــــي فـــــي 

التنميـــــة الشـــــاملة: تهـــــدف  -الشـــــاملةالمجتمــــع كلمـــــا أدى ذلـــــك إلـــــى تزايـــــد حظـــــوظ نجـــــاح التنميـــــة 
إلــــــى تحقيــــــق التقــــــدم الإقتصــــــادي والإجتمــــــاعي والــــــذي لــــــه علاقــــــة بالتنميــــــة السياســــــية والشــــــفافية 

 فالتنمية الشاملة هي إمكانية الدولة في تحقيق التداخل والرابط بين كل أنواع التنمية.
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التنمية من "نمى"، ويقال: نمى المال، زاد وكثر، ونمى السعر، التنمية لغة:  -1
 1ارتفع وغلا، ونمى الشيء على الشيء رفعه إليه.

 الإقتصادية الناحية الفقهية: التنمية -2

تعددت المحاولات الفقهية من أجل إعطاء مفهوم للتنمية الإقتصادية أبرزها ذلك 
ذلك التطور البياني أو التغيير البنائي للمجتمع بأبعاده »التعريف الذي يعتبر منها 

الإقتصادي والإجتماعي والفكرية والتنظيمية من أجل توفير حياة كريمة لجمع أفراد 
 2.«المجتمع

تتمثل التنمية الإقتصادية في تحقيق  »ةبر التنمية الإقتصاديوكذلك هناك من اعت
زيادة مستمرة في الدخل القومي الحقيقي وزيادة متوسط نصيب الفرد منه، هذا فضلا 

ن إجراء العديد من التغيرات في كل من هيكل الإنتاج وهو نوعية السلع والخدمات ع
القومي أي إحداث تغيير في  المنتجة، إضافة إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل

 .3«هيكل توزيع الدخل لصالح الفقراء

                                  
 .081بطرس البستاني: قاموس محيط المحيط، المرجع السابق، ص 1
                  حت فريشـــــــــــــــــي: التنميـــــــــــــــــة الإقتصـــــــــــــــــادية، دار وائـــــــــــــــــل للنشـــــــــــــــــر، عمـــــــــــــــــان، الأردن،مـــــــــــــــــد  2

 .822، ص 2995
                 محمدعبـــــــــــــــد العزيـــــــــــــــز عجميـــــــــــــــة: التنميـــــــــــــــة الإقتصـــــــــــــــادية، دار الجامعيـــــــــــــــة الإســـــــــــــــكندرية،   3

 .55، ص 2995مصر، 
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عملية تغيير شاملة و مستمرة ترتكز على »1و من خلال ما سبق نستنتج أن التنمية
العنصر البشري باعتباره محور التنمية، مركزة في الوقت نفسه على حتمية التعاون و 

 .«د برامج التنميةالاشتراك بين جميع الفئات المجتمع في وضع و تجسي

 التنمية على مستوى الدولي: -3

أعطى القانون الدولي أهمية كبيرة لموضوع التنمية الإقتصادية فعرفها وحدد شروطها، 

اعتبرها ضمن المجالات الأساسية لحقوق الإنسان، لأجل ذلك نتناول تعريف و 

             التنمية محور ار الحق في يالتنمية في القانون الدولي في مرحلة أولى، تم اخت

 من محاور حقوق الإنسان.

 التنمية في القانون الدولي: -3-1

عملية اقتصادية وثقافية وسياسية  "تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "التنمية

شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس 

 .2التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة لها" مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في

                                  
د. عبـــــد الـــــرزاق مقـــــري : مشـــــكلات التنميـــــة و البيئـــــة و العلاقـــــات الدوليـــــة ،دراســـــة مقارنـــــة بـــــين 1

مية و القــــــانون الــــــدولي حــــــول مشــــــكلات التنميــــــة و البيئــــــة فــــــي ظــــــل العلاقــــــات الشــــــريعة الاســــــلا
 .870-871ص ،  -الدولية الراهنة ، المرجع السابق ، ص

ــــــة  2/ف 2 ــــــة،  العامــــــة للأمــــــم المتحــــــدةمــــــن مقدمــــــة إعــــــلان الجمعي ــــــي التنمي ــــــالحق ف الخــــــاص ب
.un.org/arabic/ga/52/36.htm.29.2.2004www 

http://www.un.org/arabic/ga/52/36.htm.29.2.2004
http://www.un.org/arabic/ga/52/36.htm.29.2.2004


   ولةوظيفة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي في الملاك العقارية الخاصة للد: ــــــــــــــــــــــــــــ اللثانيلفصل اا

449 
 

أن تعريف التنمية قد أخذ بمفهوم واسع لا يقتصر  من الواضح من خلال هذا النص
على الجانب الاقتصادي المعبر عنه بزيادة الدخل و الرفاهية الاقتصادية بشكل عام  

و ثقافي و  و اجتماعياقتصادي الى ما ه وبل هناك أيضا جوانب تتعدى ماه
نها شاملة تضم كافة المعالم الخاصة  بمجتمع ما حينما نريد وصف أسياسي، بمعنى 

، نسبة الى مرحلة سابقة ، و تكون التنمية بذلك او تقييم أوضاعه في مرحلة ما 
ه بل و بعلاقاته ، مع محيطه الدولي عملية يراد بها نقل المجتمع بأفراده و مؤسسات

هية في كافة شؤون الحياة و بشكل لة أكثر تقدماو رفامن مرحلة معينة الى مرح
 متوازن.

بهذا الشكل المشروط بتحقيق مشاركة أصحاب المصلحة فاذا لم تكن عملية التنمية 
فيه،اي كافة أفراد المجتمع ،فانه لا يمكن تسميتها عملية تنمية حقيقة و لن تكون 

 الأصلية المرجوة منها.كذلك ، لأنها بكل بساطة لا تستطيع تحقيق الأهداف 

و تعني التنمية الاقتصادية زيادة الطاقة الانتاجية بحيث يزداد تبعا لها الدخل الوطني 
، و تتحقق تلك الزيادة عن طريق الارتقاء بالإنتاج و 1و متوسط الدخل الفردي

 ، على أن تحقيقها يستلزم القضاء على التخلف الاقتصادي و أسبابه.2عناصره

                                  
دريد محمود السامرائي: الاستثمار الأجنبي، المعوقات و الضمانات القانونية، مركز دراسات 1

 .13الوحدة العربية، د.س .ن. ص .
من بين أهم الملاحظات التي وردت خلال الملتقى الوطني حول الاستثمار، خلص إليها د.  2

» عامر ميلود من خلال مقارنة بين "قانون الاستثمار الجزائري" و نظيره "التونسي" خلص أنه:
بالنسبة للجزائر لا يزال الاهتمام ينصب أكثر على الاقتصاد الريعي على عكس تونس التي تهتم 

                                                    ،« تصاد الإنتاجي ،الذي يوفر القيمة المضافةبالاق
 .28/88/2982الصادر بتاريخ www.jazaairess.comانظر الموقع:

http://www.jazaairess.com/
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كون في أشغال ملتقى الجزائر للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق أكد المشار  و
التنمية هي حق من »، أن 1"الانسان و التنمية قعنوان"حقو ي يحمل ذال ،لانسانا

حقوق الانسان و حق من حقوق الشعوب في آن واحد ، و تعد في الوقت نفسه هدف 
، و 2ادها السياسيةمن حيث أبعادها الاقتصادية و الاجتماعية و مسار من حيث أبع

لا يمكن تصور أية تنمية بشرية مستدامة في عهد العولمة خارج دائرة حقوق 
 .«الانسان

ـــــل الاقتصـــــاد الـــــوطني ،  ـــــر المـــــوارد الطبيعيـــــة مصـــــدرا مـــــن مصـــــادر تفعي تعتب
فــــــأي مشــــــروع اقتصــــــادي يتطلــــــب تــــــوافر هــــــده الثــــــروات التــــــي تعــــــد ســــــببا لوجــــــوده و 

الدعامــــة الأساســـــية التـــــي مــــن خلالهـــــا يتحقـــــق ا نجاحــــه ، و يعـــــد العقـــــار ذبقائــــه و كـــــ
 ،ي تنشده أي حكومة ذالرقي ال

                                  
أشغال ملتقى الجزائر للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الانسان الذي يحمل عنوان : "حقوق  1

الانسان و التنمية ، دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان" ، تحت رعاية اللجنة الوطنية 
 – CNCPPDH الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان ، الجزائر العاصمة ، مارس،

 71خلص اليه السيد: عماد الشقنقيري ، ممثل عن جامعة الدول العربية ، ص ، و هو ما 2008
، و كذا كلمة السيدة رندة السنيورة ، ممثلة عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، ص 

، و كذا مداخلة السيد وليد عبد الحي ، المركز الوطني لحقوق الانسان ، من المملكة الأردنية 18
 .05،ص الهاشمية 

أشـــــغال ملتقـــــى الجزائـــــر للمؤسســـــات الوطنيـــــة العربيـــــة لحقـــــوق الانســـــان الـــــذي يحمـــــل عنـــــوان : 2
ـــــــــــــــــــوق الانســـــــــــــــــــان"  ـــــــــــــــــــة لحق ـــــــــــــــــــة ، دور المؤسســـــــــــــــــــات الوطني ـــــــــــــــــــوق الانســـــــــــــــــــان و التنمي                        "حق

 .37المرجع السابق ، ص 
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المنطلــــــق الأول و الفعــــــال و أولــــــت لــــــه الاهتمــــــام الأمثــــــل للحصــــــول جعلــــــت منــــــه  
 1لخدمة التنمية الانسانية،  تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ،على عوائد مالية 

من ،2وطنية المعدل و المتممالمتضمن قانون الأملاك ال 09/39و اعتبر القانون رقم 
منه أن الدولة و الجماعات المحلية تتمتع بحق الملكية على  2رقم  المادةنص خلال 

و خاصة ، و هو ما يفسر أالحقوق العقارية و المنقولة في شكل ملكية عمومية 
 ، تطبيق مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية

                                  
ي أصبح ذا الأخير الذه الى التنمية الانسانية مفهوم التنمية كحق من حقوق الانسان تطور  1
مفاهيمية المقاربات البعد ظهر و هو مفهوم جديد للتنمية  ،"بالتنمية الانسانية المستدامة"رف يع

، التنمية الاجتماعية  البشريةللتنمية الانسانية كالحاجات الأساسية ، رأس المال البشري ، الموارد 
ات الصلة بالتنمية و حقوق الانسان ذلك تأكيد المؤتمرات الدولية ذصاحب كل حيث ...الخ ، 

عن مضمون الحق  يعبرو الدخل السنوي للفرد لا أعلى أن الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي ،
حيث ظهر حرص المنظمات القائمة على حقوق  ،ي يعد حقا من حقوق الانسانذال ،في التنمية

عية حياتهم مع تحقيق العدالة الانسان بضرورة تلبية الحاجات الانسانية للأفراد و تحسين نو 
 الاجتماعية بين مختلف الفئات في توزيع فوائد التنمية .

و عيه فان أساس التنمية الانسانية هو الانتاج مع المحافظة على البيئة و استدامتها و الحرية مع 
لك : بول ذفي  المشاركة و الانصاف، و النمو مع تنمية الانسان و تحسين ظروف حياته. انظر

وردون اورين ، نشأة و تطور حقوق الانسان الدولية الرؤى ، ترجمة أحمد أمين الجمل ، ج
 .20، ص  2999،  8الجمعية المصرية لنشر المعرفة و الثقافةالعالمية ، القاهرة ، ط 

 .المرجع السابقالوطنية،المتضمن قانون الاملاك  09/39القانون رقم  2
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التي تفضي الى اطلاق 1ساسية للامة الاو الذي نصت عليه العديد من المواثيق 
عية بما يحقق مشاريعها كامل الحرية للدولة في استغلال ثرواتها و مواردها الطبي

 .التنموية 

 :الحق في التنمية محور من محاور حقوق الإنسان -3-2

التنمية من الحقوق التي برزت في سبعينات القرن الماضي ، و ذلك  ييعد الحق ف
أهم هذه الأدوات تتمثل قرارات و الاعلانات و الاتفاقات، من خلال مجموعة من ال

 الاجتماعيةفي العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و 

 ،2هماالمشتركة بين 98و الثقافية ، لاسيما المادة 

                                  
من نتاج تطور الدور التكميلي للاستثمار الأجنبي  الطبيعية الدولة على ثرواتها يعد مبدأ سيادة1

الاعانة الخارجية  "أشار الى أن   8027المواثيق السياسية ، فميثاق الجزائر لسنة في العديد من 
كما رفض كل أشكال المساعدة  "يجب أن تعتبر كتكملة لا غير، تضاف الى المجهود الوطني 

الخارجية التي يرى فيها مساسا بالاستقلال السياسي و الاقتصادي للدولة و بالتالي انتهاكا لمبدأ 
 السيادة.

المصادق عليها من طرف المؤتمر الأول، القانونية ميثاق الجزائر هو مجموع النصوص  - 
اللجنة المركزية للتوجيه لحزب  م،28/97/8027الى82لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقد من 

. و هو ما أكده كذلك دستور 29جبهة التحرير الوطني ،مطبعة النصر ،قسنطينة، ص
 دستورالجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبيةالصادرفيمنه،  02من خلال المادة رقم  8052سنة
الذي 8052 كذلك الميثاق الوطني لعام  .27/88/8052 المؤرخةفي 07 رع.،ج80/88/8052

أكد على ضرورة مواصلة الكفاح من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي الذي يقتضي استعادة 
 .852ص  8052الثروات الطبيعية و وسائل الانتاج الكبرى. الميثاق الوطني لعام 

تملــــك جميــــع الشــــعوب حــــق تقريــــر مصــــيرها  »:يالمشــــتركة علــــى مــــا يلــــ 98تــــنص المــــادة رقــــم 2
الحــــــــق حريــــــــة تقــــــــدير مركزهــــــــا السياســــــــي و حريــــــــة تــــــــأمين نمائهــــــــا  ، و تملــــــــك بمقتضــــــــى هــــــــذا

 =الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي
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الذي صادقت عليه الجمعية العامة  "ميثاق حقوق و واجبات الدول الاقتصادية"و 
، و الذي أكد على اقامة نظام اقتصادي دولي جديد ، يقوم على 1 3218تحت رقم 

الانصاف والمساواة في السيادة، و الاعتماد المتبادل و التعاون فيما بين الدول ، 
 الاقتصادية و الاجتماعية.بغض النظر عن اختلاف أنظمتها 

دخل الحق في التنمية أعمال لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ، عندما 
بأن يتولى الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون 330وصلت هذه الأخيرة في قرارها رقمأ

مع منظمة اليونيسكو و الوكالات المتخصصة الأخرى ، باجراء دراسة حول موضوع 
بحقوق  د الدولية للحق في التنمية ، كحق من حقوق الانسان ، من حيث علاقتهالأبعا

 . 2الانسان الأخرى القائمة على التعاون الدولي بما في ذلك الحق في السلم

 89متضمن ال 78/821رقم  3في التنمية بموجب القرار و تم اصدار اعلان الحق
المادة الثانية فتحمل الدولة مواد تثبت الحق في التنمية و المستفيد منه ، أما 

                                                                                                
يجـــــوز لجميـــــع الشـــــعوب ، تحقيقـــــا لغاياتهـــــا ، التصـــــرف الحـــــر بثرواتهـــــا و مواردهـــــا الطبيعيـــــة =-

ــــــة التزامــــــات منبثقــــــة عــــــن مقتضــــــيات التعــــــاون ــــــدولي القــــــائم دون الاخــــــلال بأي  الاقتصــــــادي و ال
ــــدأ  ــــا حرمــــان أي شــــعب مــــن علــــى مب ــــدة المتبادلــــة و عــــن القــــانون الــــدولي ، و لا يجــــوز بتات الفائ

انظــــــر العهـــــد الــــــدولي الخـــــاص بــــــالحقوق الاقتصـــــادية و الاجتماعيــــــة  «أســـــباب عيشــــــه الخاصـــــة
، 82/82/8022و الثقافية،المعتمـــــــــد بموجـــــــــب قـــــــــرار الجمعيـــــــــة العامـــــــــة للأمـــــــــم المتحـــــــــدة فـــــــــي 

 .2الديباجة ، ص 
الــــــذي صـــــادقت عليـــــه الجمعيــــــة العامـــــة تحــــــت  ،الـــــدول الاقتصـــــادية ميثـــــاق حقـــــوق و واجبــــــات1

 .20، الدورة 82/82/8057بتاريخ  ،3218رقم 
ــــــة مــــــن منظــــــور 2 ــــــي التنميــــــة و الحــــــق فــــــي الأمــــــن ،مقاربــــــة قانوني مبــــــروك غضــــــبان : الحــــــق ف

ـــــــوم القانونيـــــــة ، ع  ـــــــوق الانســـــــان ، مجلـــــــة العل ـــــــالوادي ، جـــــــوان 93حق ، ، المركـــــــز الجـــــــامعي ب
 .87،ص  2988

ــــرار  رقــــم 3  اعلان الحــــق فــــي التنميــــة لمتضــــمنالصــــادر عــــن هيئــــة الامــــم المتحــــدة ا 78/821الق
 -www.ohchr.org. انظر الموقع :97/82/8012المؤرخ في 

http://www.ohchr.org/
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         الحق لإعمالالمسؤولية الرئيسة في تهيئة الأوضاع الوطنية و الدولية المواتية 
 في التنمية.

و من هذه الاوضاع المطلوب توفرها : وضع سياسات انمائية ملائمة بغية تيسير 
 اعمال الحق في التنمية اعمالا تاما، القضاء على الانتهاكات واسعة النطاق و
الصارخة لحقوق الانسان الخاصة بالشعوب و الأفراد ، ازالة العقبات التي تعترض 
سبل التنمية و الناشئة عن عدم مراعاة الحقوق المدنية و السياسية ، و هذا فرادى ،أو 

 بالتعاون مع الدول الأخرى.

 و عليه فان الحق في التنمية كما هو مبين في اعلان الحق في التنمية ، بوصفه حقا
عالميا ، و غي قابل للتصرف ، و جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان الأساسية ، و أن 

لا يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص هذا الحق الذي يسهل التمتع بالحقوق الأخرى 
 .1من حقوق أخرى معترفا بها دوليا 

مع مبدأ أساسي كرسه القانون  ، لحق في التنميةليلتقي الطابع الأساسي لبعد الداخلي 
الدولي لحقوق الإنسان، وهو أن المسؤولية الأولى عن احترام حقوق الإنسان 

تقع بالدرجة الأولى على عاتق كل دولة إزاء ،  "وطنيةمسؤولية "والنهوض بها، 
 إلتزامتها الدولية. مواطنيها وذلك في إطار إحترام

 

 

 

                                  
ــــــة مــــــن منظــــــور 1 ــــــي التنميــــــة و الحــــــق فــــــي الأمــــــن ،مقاربــــــة قانوني مبــــــروك غضــــــبان : الحــــــق ف

 .87،ص رجع السابقالمحقوق الانسان ، 



   ولةوظيفة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي في الملاك العقارية الخاصة للد: ــــــــــــــــــــــــــــ اللثانيلفصل اا

455 
 

 ثانيا:

 تصاديةالبعد الإقتصادي للتنمية الإق 

بعدا مزدوجا، إذ يؤثر مرة على الإستثمارات للتنمية الاقتصادية بعد الإقتصادي اليعد 

الأجنبية وأخرى على معالجة مشكلة الديون الخارجية، وما يهمنا في هذا المقام هو 

 الجانب الأول.

الاستثمار الأجنبي بدور فاعل في التنمية  عيضطل مفهوم التنمية الاقتصادية:-1

ويقصد بالتنمية الاقتصادية:  ، الاقتصادية للدول النامية والدول المتقدمة في آن واحد

زيادة الطاقة الإنتاجية بحيث يزداد تبعا لها الدخل القومي ومتوسط الدخل الفردي، »

أن تحقيق هذه  على،1وتتحقق تلك الزيادة عن طريق الارتقاء بالإنتاج وعناصره

فالتنمية في نهاية  .«التنمية يستلزم القضاء على التخلف الاقتصادي ومحاربة الفساد

 .2الأمر هي عملية تحطيم التخلف والقضاء عليه

                                  
ــــــد محمــــــود الســــــامرا 1 ــــــة،ئدري ــــــات والضــــــمانات القانوني ــــــي، المعوق المرجــــــع  ي: الاســــــتثمار الأجنب

 .17، 13ص  -ص-السابق،
 هناك اتجاهين رئيسيين يسودان الفكر الاقتصاديأحدهما تقليدي والآخر حديث: 2

" تقــــرر النظريــــة أن ظــــاهرة التخلـــــف  la théorie traditionnelleالنظريــــة التقليديــــة: " 
ـــــى هـــــذه الظـــــاهرة  ـــــي القضـــــاء عل ـــــة، ومـــــن ثمـــــة فإنهـــــا تركـــــز ف إنمـــــا هـــــي ظـــــاهرة اقتصـــــادية بحت
وتحقيـــــق التنميـــــة علـــــى العوامـــــل الاقتصـــــادية فقـــــط مفترضـــــة ثبـــــات واســـــتقرار العوامـــــل الأخـــــرى، 

 كالعوامل السياسية والاجتماعية والقانونية.
ـــة: "  ـــة  la théorie contemporaineالنظريـــة الحديث ـــة " تقـــرر النظري ـــأن التنمي الحديثـــة ب

ـــــــــل الاقتصـــــــــادي، ومـــــــــن ثمـــــــــة لا يجـــــــــوزدالحـــــــــدود العا تخـــــــــرج عـــــــــنالاقتصـــــــــادية  ـــــــــة للتحلي  =ي
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 :يةلتنمية الإقتصادا على ستثمارات الأجنبيةللاالاقتصادي البعد  -2

، لكن يةعجلة التنمية الإقتصادبالمباشرة مهمة في الدفع   ر الاستثمارات الأجنبيةتعتب
توفير المناخ المناسب  في مرحلة ابتدائية من أجلبالرغم من ذلك فإن الجزائر لا تزال 

 الاستثمارات الأجنبية.لجذب 

، من  إن الأهداف التي تسعى الدولة المضيفة إلى بلوغها من وراء الاستثمار الأجنبي
 :1ــــــيهي كالتالـــ أجل تحقيق التنمية الاقتصادية،

 تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.-

 الإستغلالوالإستفادة من الموارد المالية والبشرية المحلية والمتوفرة .-

المساهمة في خلق علاقات إقتصادية بين قطاعات الإنتاج والخدمات داخل الدولة  -
 مما يساعد في تحقيق التكامل الإقتصادي بها.

                                                                                                
ــــــة والسياســــــية = ــــــل يجــــــب أن تبحــــــث العوامــــــل القانوني ــــــى العوامــــــل الاقتصــــــادية، ب الاقتصــــــار عل

 .والاجتماعية التي تعد ذا أثر كبير في إحداث النمو الاقتصادي
ـــــــــات لمزيـــــــــد مـــــــــن المعلومـــــــــات أنظر   دريـــــــــد محمـــــــــود الســـــــــامرائي: الاســـــــــتثمار الأجنبـــــــــي، المعوق

 .12، 17 ص –، صوالضمانات القانونية،المرجع السابق
ــــــة ــــــة الاقتصــــــادية متعــــــددة ومختلف ــــــه أن مشــــــاكل التنمي ــــــر أن مــــــا يمكــــــن ملاحظت لعــــــل مــــــن  ،غي

الظــــــــروف والمــــــــوارد أهمهــــــــا: التزايــــــــد الســــــــكاني، قلــــــــة المنظمــــــــين أو رجــــــــال الأعمــــــــال، طبيعــــــــة 
ــــــــــــــي المجتمــــــــــــــع، ن ــــــــــــــة الســــــــــــــائدة ف ــــــــــــــنظم والعقــــــــــــــم الاجتماعي ــــــــــــــة الســــــــــــــكان، الطبيعيــــــــــــــة ال                           وعي

 .يمهمثقافتهم درجة تعل
ــــــــــــــــــــــــاروق1 ــــــــــــــــــــــــام فــــ ـــــــــــــــــــــــر                                           : تشــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــي الجزائ ـــــــــــــــــــــــة المباشـــــــــــــــــــــــرة ف الاســـــــــــــــــــــــتثمارات الأجنبي

ليــــــــــــة العلــــــــــــوم الإقتصــــــــــــادية وعلــــــــــــوم التســــــــــــييرالعلوم ،ك ةوأثارهــــــــــــا علــــــــــــى التنميــــــــــــة الإقتصــــــــــــادي
ـــــــــــران ـــــــــــة الســــــــــانية  وهـــــــــــــ "الاقتصــــــــــاد  مشــــــــــاركة فــــــــــي الملتقــــــــــى الــــــــــوطني الأول، التجاريةجامعــــــ

 .0، ص غ. م،2998/2992 الجزائري في الألفية الثالثة " بجامعة سعد دحلب البليدة
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وبالتالي خلق وتنمية علاقات إقتصادية بدول أخرى خلق أسواق جديدة للتصدير -
 أجنبية.

 والوظائفنقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج والتسويق وممارسة الأنشطة -
 الإدارية الأخرى.

ن الإستثمار  ،والتي نعاني من الكساد الإقتصادي ،تنمية وتطوير المناطق الفقيرة- وا 
ص لكل شريك لللإستفادة من الميزات النسبية للطرف الفر  تقديم الأجنبي يساعد على 

الأخر. فالشركاء المحليون تكون لديهم المعرفة بالسوق المحلي واللوائح والروتين 
الحكومي وفهم أسواق العمل المحلية وربما بعض الإمكانيات الصناعية الموجودة 

والإنتاج المتقدم بالفعل، ويستطيع الشركاء الأجانب أن يقدموا تكنولوجيات الصناعة 
 والخبرة الإدارية وأن يتيحوا فرص الدخل إلى أسواق التصدير.

 الفرع الثاني:

 الاقتصاديةمساهمة آليات الحفظ العقاري في التنمية

من أهم الثروات التي تلعب دورا  هااستطاعت الثروة العقارية أن تؤكد أن 
باعتبارها المحرك الأساسي لدواليب التنمية الاقتصادية  ،أساسيا في اقتصاديات الدول

إلى جانب التنمية الاجتماعية، وبذلك نجد الملكية العقارية هي أساس كل تعامل وهي 
 من الرهان الأكبر لتحقيق التنمية الشاملة.

إلا إذا كانت تتميز  و الاقتصادية إن الملكية العقارية لا تساهم في التنمية الاجتماعية
جود قواعد قانونية ضامنة لها، وتتجلى في الضمانات التي جاء بها الأمر رقم بو 
المتعلق بمسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، والمراسيم التنفيذية،  57/57

لثبات والاستقرار اعن طريق تنظيمها ومنحها  ،والذي جاء ليكرس الملكية العقارية
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الفرع هذا تلاعب والتدليس والغش، ومن خلال وضبطها ضبطا تاما، لا يترك مجالا لل
)أولا(، ثم الحفظ العقاري  نتناول كيف يكون الحفظ العقاري أداة للتنمية الاقتصادية

 لتنمية الاجتماعية )ثانيا( وكما هو آت.لأساس 

 أولا:

 للتنمية الاقتصادية ةداأالعقاريالحفظ 

قانون ،يظهر من خلال استقراء مختلف المواد التي تنظم الملكية العقارية  
، بصفة عامة، 2، قانون الأملاك الوطنية قانون التوجيه الفلاحي1التوجيه العقاري

المتعلق بتأسيس بإعداد المسح الأراضي العام وتأسيس السجل  57/57والأمر رقم 
بالصبغة الاقتصادية، وتؤدي  أن هذه المواد تصطبغ –بصفة خاصة  –العقاري 

 .بصورة مباشرة أو غير مباشرة تؤدي من دون شك رسالة اقتصادية

لى استغلال هذه الملكية واستثمارها اتؤدي  ،وحمايتها قانوناالعقارية ت الملكية يفتثب
ماديا وماليا، ومن ثم لا يمكن الفصل بتاتا بين ما هو قانوني وما هو اقتصادي، 
فالعلاقة بينهما علاقة مترابطة يخدم أحدهما الآخر، فما هو قانوني في الملكية 

                                  
المتضـــــــمن قـــــــانون  09/27رقـــــــم  القـــــــانونمـــــــن  71حيـــــــث ورد صـــــــراحة مـــــــن خـــــــلال نـــــــص م 1

يشـــــــكل عـــــــدم اســـــــتثمار الأراضـــــــي الفلاحيـــــــة فعـــــــلا تعســـــــفيا فـــــــي اســـــــتعمال  »التوجيـــــــه العقـــــــاري:
 .«الحق، نظرا إلى الأهمية الاقتصادية والوطنية الاجتماعية المنوطة بهذه الأراضي

ــــه  2 ــــى من ــــه  »حيــــث ورد فــــي نــــص المــــادة الأول ــــد عناصــــر توجي ــــى تحدي يهــــدف هــــذا القــــانون إل
حــــــة الوطنيــــــة التــــــي تســــــمح لهــــــا بالمســــــاهمة فــــــي تحســــــين الأمــــــن الغــــــذائي للــــــبلاد، وتثمــــــين الفلا

المتضــــــــمن  91/82. انظـــــــر القــــــــانون رقـــــــم «وظائفهـــــــا الاقتصـــــــادية والبيئيــــــــة والاجتماعيـــــــة ... 
ــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــه الفلاحــــــــــــــــــي ، المــــــــــــــــــؤرخ ف ــــــــــــــــــي  72، ج ر ،ع 93/91/2991التوجي المؤرخــــــــــــــــــة ف

89/91/2991. 
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تما والاستقرار والطمأنينة، وتوفير الأمن العقاري يؤدي ح الضمانالعقارية من قبيل 
 .1إلى التنمية الاقتصادية الشاملة

خاضع أساسا  ، والقروض البنكية ،وتنمية الاستثمارات العقارية،ن ازدهارهاكما أ
لضمان استقرار المعاملات والتصرفات العقارية ، كما أن المؤسسات البنكية لم تعد 

امة مشاريع عليها، إلا إذا كانت مشهرة، حيث قتمنح قروضا لأصحاب العقارات لإ
ة الأساسية لمنح مثل هذه القروض، الضمانيعتبر الدفتر العقاري المتعلق بها هو 

لأجل ذلك تلعب العقارات المشهرة دورا جد هاما في التطور الاقتصادي وفي تحريك 
ري جل ذلك يتجلى دور الحفظ العقا،لأ2عجلة التنمية الاقتصادية نحو الأفضل

 .فظ للتداول العقاري للملكيةمن خلال دعم نظام الح ،آداة تنمية الاقتصاديةباعتباره 

 الحفظ العقاري ودعم التداول العقاري: -1

أن التداول الاقتصادي العقاري يعني فيما يعنيه سهولة انتقال العقار من يد إلى يد 
تحقق هذه السهولة إلا دون أي نزاع أو خلاف يهدد هذا الانتقال أو يؤثر فيه، ولن ت

ن نسبيا بإيجاد أرضية قانونية اريين اللذان يبقيان مرهونيبالاستقرار والأمن العق
 .3وهندسية صلبة للملكية العقارية

                                  
، المجلـــــــــة ةوالاجتماعيـــــــــري فـــــــــي التنميـــــــــة الاقتصـــــــــادية اني: دو التحفـــــــــيظ العقـــــــــايـــــــــحمـــــــــد الحم1

 .882ص  د. س .ن، ،7المغاربية للاقتصاد والقانون، ع 
انظــــــر مناقشــــــات الملتقــــــى المغــــــاربي الثــــــاني حــــــول تطهيــــــر الملكيــــــة العقاريــــــة فــــــي التشــــــريعات 2

ــــــد بـــــــ دالمغاربيــــــة، مناقشــــــة  ــــــد رامــــــول المنعق ــــــوم  2987جــــــوان  7و 3. خال ــــــة الحقــــــوق والعل بكلي
 م..  غ ،البليدة ،اسية بجامعة علي لونيسي السي

ـــــــة، المرجـــــــع  3 ـــــــة الاقتصـــــــادية والاجتماعي ـــــــاري فـــــــي التنمي ـــــــاني: دور التحفـــــــيظ العق محمـــــــد الحي
 .881السابق، ص 
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وبالتالي تسيير التداول العقاري لا  ،ودعم الحفظ العقاري للاستقرار المعاملات العقارية
يتأتى إلا من حيث سهولة التعامل والتصرف بالعقار على أساس المعلومات 
ومعطيات مؤكدة، دقيقة وواضحة وموثوق فيها، نظرا لما تتمتع به نصوص وبيانات 

لا يمكن تغييرها أو لإبطالها أو شطبها سوى  ،الرسوم العقاريةمن حجية وقوة اثباتية
ى حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، سواءا تعلق الأمر بمشترين بمقتض

، فإذا كانت نتائج المسح صحيحة وسليمة، فبإمكان 1ومستثمرين أو مؤسسات بنكية
العقار أن يؤتى أكله المالي والتجاري في أحسن الظروف، وبإمكان المتعاملين في 

ئنان وهي ثقة تضمنها عملية القطاع العقاري من التداول فيه بسهولة ويسر واطم
الحفظ العقاري، التي تصاغ في الدفتر العقاري، لأن وجود هذا الأخير ضمان 
الانتقال السريع للملكية وسهولة التداول العقاري، حتى أصبح هناك تلازم وترابط بين 
الحفظ العقاري والتنمية العقارية أحد دعائمها وأسسها، وأصبح هناك وفاق علىهذه 

الحيوية في وقتنا الحالي الذي يشهد تطورات متسارعة وتحولات مهمة وأدوات  المسألة
 .2العمل والضمانات من جميع مكونات المجتمع، دولة وخواص وهيئات استثمارية

يل عوتف،اول الملكية العقارية من أهم دعائم النمو الاقتصادي دوعليه فإن ت 
تحت غطاء  –الصناعية والمصرفية للدولة التنمية الاقتصادية في مجالاتها التجارية 

عن طريق إعداد  ،الأمن العقاري تستطيع مباشرة برامجها ومشاريعها التنموية

                                  
ـــــــة، المرجـــــــع  1 ـــــــة الاقتصـــــــادية والاجتماعي ـــــــاري فـــــــي التنمي ـــــــاني: دور التحفـــــــيظ العق محمـــــــد الحي

 .880السابق، ص 
الواقعيـــــة، بحـــــث  كراهـــــاتالعقـــــاري فـــــي التنميـــــة الاقتصـــــادية والا يامنـــــة بوغريبـــــة: دور التخفـــــيظ2

لقــــــانون الالتــــــزام التعاقــــــدي والعقــــــار،  الميتورولوجيــــــامقــــــدم لنيــــــل درجــــــة الماســــــتر فــــــي الدراســــــات 
 .78، ص 2995/2991جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس 
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مخططات تنموية الاقتصادية في المجالات المرتبطة بالعقار، وبالتالي مضاعفة 
 في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية. الجبائية العقارية و كذا مداخيلها

 المخطط الصناعي والتنمية الشاملة: -2

إن تسيير التداول العقاري واستقرار المعاملات العقارية عن طريق تعبئة  
الملكية العقارية وتوظيفها ضمن الدورة الاقتصادية في مجالاتها الحيوية والمنتجة، 

ة، ولن يؤديان بكل فعالية إلى التنمية الاقتصادية في آفاقها المالية والتجارية والمصرفي
تساهم الملكية العقارية بنصيب يحظى بالاهتمام في دواليب التنمية الشاملة بالنظر 
إلى حالتها القانونية والحقوقية التي توجد عليها، بمعنى أن قيمتها المالية ميزان 

 .1الاقتصاد المحلي والوطني رهين بإجراءات الحفظ العقاري

 ثانيا:

 الاجتماعيةلتنمية لالحفظ العقاري أساس  

تمثل الملكية العقارية الأساس المادي والمنطلق الفعال لكل دواليب المجتمع،  
لهذا يشترط أن تكون مستقرة وثابتة، حتى تستطيع أن تساهم في تحريك عجلة التنمية 
الاجتماعية، وذلك بأن تتوافر على سند يثبت ملكيتها، وخالية من نوع من أنواع 

يمكن أن يطيل أمده الشروع في تحريك الغايات المرجوة النزاع، هذا الأمر الذي 
 .2منها

                                  
والاجتماعيـــــــة، المرجـــــــع دية دور التحفـــــــيظ العقـــــــاري فـــــــي التنميـــــــة الاقتصـــــــامحمـــــــد الحيـــــــاني:  -1

 .825ص  السابق،
رجـــــــاء مطـــــــاوع: دور التحفـــــــيظ العقـــــــاري فـــــــي تنميـــــــة الســـــــلف الرهنـــــــي، رســـــــالة لنيـــــــل دبلــــــــوم  2

ة التكـــــوين والبحـــــث فـــــي العقـــــود والعقـــــار، دليـــــا المعمقـــــة فـــــي القـــــانون الخـــــاص، وحـــــعالدراســـــات ال
 .2 ، صم 2993/2997كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، 
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فنظام المسح العقاري ونظام الشهر العقاري، هما الإطار القانوني الأمثل  
لتحقيق هذه الغايات الاجتماعية، لأنهما نظامان يقومان على مبادئ التطهير، 

عن الحالة المدنية  وهي مبادئ تعبر بحق –الحجية والقوة الثبوتية  -الشهر–الإعلان 
الكاملة، والمفصلة للملك العقاري، والتي تأخذ شكل دفتر عقاري، هذا الأخير يوفر 

 .1أرضية قانونية وهندسية صلبة للملكية العقارية

 :في مجال الفعال للحفظ العقاري في التنمية الاجتماعيةالدور ز يبر وانطلاقا من ذلك 

 .توفير الأمن العقاري -

 .الهجرة أو النزوح الريفيالحد من  -

 .تثبيت والضبط القانوني للملكية العقارية -

 .نوعية السكن الاجتماعي -

 من خلال:  ثبيت والضبط القانوني للملكية العقاريةتنلمس هذه المظاهر من خلال و 

إلى  الأراضي العاميهدف نظام الحفظ العقاري بعد استكمال إجراءات مسح *  
تأسيس مجموع البطاقات العقارية التي بذاتها تؤسس السجل العقاري، والذي ينتهي به 

 .عقاريآخر إجراء إلى إعداد وتسليم الدفتر ال

                                  
1 Résultats définitifs de la première phrase : collections statistiques, n° 
172, série E : states tiqueséconomiques Alger, Juillet 2012, P 35, en 
suite les problèmes et administratifs : cadastre, acte de propriété …) 
Parmi les  préoccupations des contraintes : l’accès foncier qui reste un 
handicap pour près de 27% des chefs d’entreprises. 
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وعليه حيازة مالك العقار على الدفتر العقاري يعد بذلك أرضية ثابتة وسليمة  
لاجتماعية على وجه تصلح لأن تكون دافعا قويا لإقامة المشاريع التنموية العامة وا

 الخصوص.

، كما أن نتائج عمليات المسح 1بيثقة والارتياح دون خوف أو ر الجو من في وذلك 
فية العقاري التي تدون على مستوى البطاقات العقارية تعد بيانات واضحة دقيقة وكا

وحدودها واستعمالاتها  وأشكالها ومشتملاتها هاتتعلق بمساحة العقارات ونوع
 .وملامحها

 الحد من النزوح الريفي نحو المدن:* 

إن ظاهرة النزوح الريفي إلى المدينة أسبابها عديدة، ومتنوعة نفسية،  
الذي هو العامل اجتماعية، اقتصادية، قانونية، أمنية، يطول شرحها، ما يهمنا منها 

للعقار الفلاحي دون سند  المستغل يتصل بموضوع البحث، هو أن المقيم في الريف و 
 ني، سيكون مضطر أمام أي نزاع طارئ لمغادرة أرضه والهجرة إلى المدينة.قانو 

فنظام الحفظ العقاري وبفضل وسائله وأدوالته القانونية والتقنية يخلق رابطة  
قوية بين المالك الفلاح وأرضه، ويمنح له أمناء وأمانا وطمأنينة تجعله يستقر في 

إلى المدينة، ذلك أن الحفظ يضمن له حقه ويبعد  أرضه ولا يفكر البتة في مغادلاتها
عنه المخاطر، ويقيه من المنازعات ويفتح له آفات الاستغلال السليم والاستثمار 
الأمثل عن طريق الاستفادة من الرهون والقروض، وهي وضعية تساهم في وضع حد 

 لظاهرة النزوح الريفي.

 
                                  

راهــــــــات الواقعيــــــــة، كيامنــــــــة بوغريبــــــــة: دور التحفــــــــيظ العقــــــــاري فــــــــي التنميــــــــة الاقتصــــــــادية والا 1
 .82المرجع السابق، ص 
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 توفير الأمن العقاري:* 

محط اهتمام  –كما في الوقت السابق -لقد أضحت الملكية العقارية في الوقت الحالي 
تباع أساليب تدليسية  الأفراد، تدفع بهم في بعض الأحيان التعدي على أملاك الغير وا 
وتضليلية لبلوغ هذه الغاية، وتحقيق تلك الرغبة، مما يؤدي معه إلى نشوب نزاعات ما 

ن، وما بين الأشخاص الذين يدعون ملكيتهم للشيء بين أصحاب الحقوق الأصليي
 المتنازع عليه.

ومن أجل ذلك لابد أن تكون الملكية العقارية ثابتة ومستقرة ومحددة تحديدا  
دقيقا حتى لا يكون هناك مجال للشك أو إمكانية التعدي عليها، ويساهم نظام الحفظ 

مة التي يتصف بها هذا العقاري في الحد من النزاعات التي ظلت وما تزال الس
 المجال، نظرا لخصوصية وقدسية الملكية العقارية.

كما أن نتيجة النزاعات لا يمكن من خلالها للعقار أن يساهم في تحقيق أي  
تنمية، كيفما كانت وعلى أي صعيد أو مجال كان، لأن تلك النزعات تقف حجز عثرة 

ن مفي سبيل تداوله وتحقيق النتائج ال كانت تجد مجالا خصبا في كشف رجوة منه، وا 
العقار غير الممسوح وغير المشهر، بسبب ما يعانيه هذا الأخير من قلة الدقة أو 

 .1انعدامها في تعيين الحدود وكذا الاستقرار

ل الآلية الفعالة التي تضمن الانتقال علأجل ذلك فإن نظام الحفظ العقاري يعد بالف
ري حتى أصبح هناك تلازم ما بين الحفظ السريع للملكية، وسهولة التداول العقا

العقاري والتنمية العقارية، وكذلك التلازم ما بينه وبين نتيجة الحتمية المتمثلة في تقليل 
ومحاولة الحق من النزاعات العقارية، هاته الأخيرة التي تغزو العقار الحضري 

                                  
ص الســـــــابق، رجـــــــاء مطـــــــاوع: دور التحفـــــــيظ العقـــــــاري فـــــــي تنميـــــــة الســـــــكن الريفـــــــي، المرجـــــــع  1

88. 
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لمحاكم الشيء والعلاقي على حد السواء، هذه النزاعات أصبحت تملأ ملفاتها رفوف ا
الذي ينعكس سلفا على الأمن العقاري، الذي يساهم بدوره في تفاقم الظاهرة النزوح 
 قالريفي بحيث يساهم نظام الحفظ العقاري بفضل وسائله وأدواته القانونية في خل

ما بين الفلاح وأرضه، الأمر الذي يمنحه نوعا من الاستقرار النفسي  القويةالرابطة 
ة مباشرة على تثبيت بأرضه والتعلق بها ومن هنا تبرز أهمية الذي ينعكس بصور 

 نظام الحفظ الذي يمنح الفلاح ضمانة وصيانة لأرضه.

علاوة على أن الملكية العقارية المستقرة تيسير فرص حصول الفلاح على  
قروضه بنكية لاستصلاح أرضه والتأمين عليها مما يؤدي إلى تطور الريف، وتشجع 

العمليات  تطلبهاستغلال العقار الفلاحي للمساهمة في القضاء على البطالة نظرا لما 
ذاته بسبب كاف وواف من أجل التقليل الفلاحية من طاقة تشغيلية لازمة، وهذا بحد 

 من الهجرة والنزوح الريفي نحو المدن.

 نحو تنمية السكن الاجتماعي:* 

جاء تطور المجتمعات الحضرية نتيجة رغبات ثابتة، وميولات لامتناهية  
للأفراد، حيث فرص الشغل والسكن والخدمات المتعددة لمختلف المرافق الاقتصادية 

في ذلك تطور النشاط الاقتصادي والتجاري الذي ساهم إلى حد والاجتماعية، فضلا 
كبير في رفع مستوى النمو الحضري، وخلق تجمعات مسكنيه داخل المدن والمناطق 
المجاورة لها، ولقد أدى ارتفاع عدد اليد العاملة، وتزايد النزوح الريفي اتجاه المدن، 

نفسها إلى توسع رقعة المناطق بالإضافة إلى النمو الديموغرافي الذي تعرفه الدول 
الحضرية سنة بعد أخرى، هذا يعني بالضرورة " تنمية المدن "، ولتلبية حاجات 
الوافدين عليها، وسعت شبكتها عن طريق شق الطرق، إنشاء المرافق الاقتصادية 
حداث  والاجتماعية والثقافية والرياضية وبناء العمارات والسكن الاجتماعي، وا 

 رية.التجزئات العقا
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كما يتوجب تحت طائلة الظروف الحالية التي تتسم بالضغط السكاني توفير  
المساكن بكثافة لا تتحمل البطء والتأخير، والملاحظ أن توفير السكن بالعدد الكافي 
ينشط الاقتصاد بحيث توفير المباني والمرافق والمساحات الخضراء، وخدمات الشوارع 

اق كل هذا له خلفية اقتصادية في تشغيل العمال وأماكن التثقيف والتسلية والأسو 
والمتخصصين في البناء، ويسهم في تنشيط المقاولات، ويؤدي إلى تسخير العقارات 

وهي الوظائف  1لتلبية عمليات البناء، ويزيح عن الأراضي الفضاء الجمود والإهمال
صورة مكثفة الاجتماعية هامة ساهم فيها نظام الحفظ العقاري، بحيث سمح بالبناء ب

 وأصل محل القطع الأرضية الفارغة عمارات من عدة طبقات.

وتحددت المساكن وأصبحت -البناء العمودي–وفعلا تنامت هذه العمارات  
، تنفيذا للمخطط قصديريهالجزائر العاصمة أول عاصمة افريقية من دون بيوت 

 الحكومي القاضي على البناءات الهشة والقصديرية.

يرون في ذلك أن الإدارة تفضل اللجوء  2الخبراء في مجال التخطيطغير أن  
في بناء هياكل ومدن بالمناطق الخصبة مثل ما هو حاصل على  السهلةإلى الحلول 

في أزمة السكن ومنع انتشار البنايات  وقوع، كما كان بالإمكان تجنب المتيجةأراضي 
مثل الهضاب العليا والمناطق الفوضوية " بتحرير العقار " في المناطق الداخلية 

 الصحراوية.

 ينومن جهة أخرى يعاب على سياسة بناء العمارات ووصفت من قبل المختص 
 فقط،في مجال التخطيط والعمران، بأنها " خطأ وخطر "، كما تعد حلا ظرفيا مؤقت 

                                  
: قـــــــوانين التحفـــــــيظ والتســـــــجيل والتجزئـــــــة العقاريـــــــة منشـــــــورات كليـــــــة العلـــــــوم تانبـــــــد. محمـــــــد بو 1

 .17، ص 8002القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش 
مناقشــــــة مــــــع الخبيــــــر فــــــي التخطــــــيط: د. مصــــــطفى بــــــن حمــــــوش، تصــــــريح أدلــــــى بــــــه لجريــــــدة 2

 .792502بمناسبة المحاضرة التي ألقاها ع  ،97/92/2987الخبر يوم: 
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لمساحات أكبر،  أزمة سكن أخرى، لأن الأسرة تنمو وتكبر وتريد التوسع ستخلفوأنها 
 التوسع ويعقد من أزمة السكن. يخنقبالعكس لا يضمن ذلك بل  والسكن العمودي

لذلك فإنجاز المدمن لابد أن يتم ويخضع للمعايير الهندسية المعروفة، لأجل ذلك 
يستحسن إعادة النظر وتحسين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم حتى يكون فعالا 

دة للعقار في سبيل استغلاله عن طريق ومنسجما مع الواقع ومتطلبات المجتمع المتزاي
 السكن أو الاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها وفقا للمرفق المخصص له.

الحفظ  والأهداف الاقتصاديةوالاجتماعية لنظامملامح اللنا  سبق تتضحمن خلال ما 
منه دعامة حقيقة لأي اقتصاد يرتكز على توجيه اهتماماته  والتي تجعل،العقاري

من أجل الاستثمار في الملكية العقارية، باعتبارها موردا يتسم  ويسعى للتخطيط
المحروقات أولى  قطاع بالديمومة، مقارنة مع اقتصاديات جعلت من الاستثمار في

تحت رحمة تقلبات  والتي تبقىالسبل التي من خلالها يتم توريد الخزينة العمومية، 
 .وقابل للنفاذجعلها موردا غير مستقر ،مما يوالانخفاضالأسعار بين الزيادة 



 الخــــــــــــــاتــــمـــــة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خاتمة:ال -
 كبرى هميةأ ويكتسي المنتجة، عير االمش لانطلاق الأساسية الأرضية العقار يشكل   

                    الانسان رزق مورد فهو الاجتماعي، و الاقتصادي و السياسي المستوى على
                          التجارية و الصناعية الاستثمارات لإقامة اللازمة القاعدة و سكناه، محل و
 في ليشك كما الاجتماعيين، السلم و الاستقرار لتحقيق آداة يعد و السياحية، و

 .والاقتصادية الاجتماعية و التاريخية العلاقات من مجموعة محتواه

                  المالي و الاقتصادي المستوى على تأثيرها و السياسية المتغيرات تطور ان     
 مرة ،الاستقلال الجزائر نيل مند المتعاقبة الحكوماتسياسة  من جعل الاجتماعي، و

 يتم لهاخلا من التي الصيغة اعتماد في مستقرة غير خرىأ و واضحة غير و رافضة
 أو ،لأجنبيةا الاستثمارات ستقطا لا لموجهةا للدولة التابعة العقارية الأملاك تسيير
 ."عقد منح الامتياز"و صيغة  "التنازل"، بين صيغة ةالمحلي

 ةلمواكب ،الأجنبي الاستثمار با  فتح على عتمدي عالميال السوق مانظ ان    
 لجزائريا المشرع على و الاقتصادي، الانعاش لتحقيق المجالات شتى في التطورات

 أجل نم العقارية، ةو الثر  في الأمثل تحكملبغية ا آليات لإيجاد المجال هذا ضبط
 راراستق و تحسين الى يدفع مما العقاري الشهر نظام تحسين و الأملاك تحديد

 .أخرى جهة من الغير حقوق ضمان و جهة من العقارية المعاملات

ساسية للمحيط المسسساتي الذي تباشر في  الأركيزة اليشكل الاستثمار كما    
نشاطها، و يتضمن الإطار التشريعي و التنظيمي المتعلق الاقتصادية المسسسات 

الجزائر باعتبارها بلدا من البلدان السائرة في طريق النمو، أضحت  و، ولوج الي الب
لي، و مجبرة أن تساير المستجدات العالمية حتى لا تظل في معزل عن الاقتصاد الد
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ولجأت إلى اتباع سياسة المشاركة أو ما يعرف بـ " الشراكة الدولية " كوسيلة جديدة 
لتشجيع أكثر للاستثمارات الأجنبية، بتوقيعها على عدة إتفاقيات ثنائية وجماعية، 
عربية وغير عربية، بحيث تزامن تنوع هذه الاتفاقيات مع تطور التشريعات الوطنية 

ن الخوض من دو ، تطويره " وأخرى بغية " ترقيت  " " ن طرقع ،التي تنظم الاستثمار
المنص  على الأملاك  ،صراحة وتفصيلا في مجالات وأحكام الاستثمار الأجنبي

العقارية الخاصة والموجهة للاستثمار، حيث عرفت هذه الأخيرة تنظيما الوطنية 
ادرة عن و قرارات ص ، مناشيرمذكرات ،ن المالية، تعليماتمتناثرا بين قواني ،محتشما

 . مديرية العامة للأملاك الوطنية

على الرغم من أهميت ، فهو ليس من السهولة بما كان  دراسةن الموضوع محل الإ   
، خاصة بالنسبة لتحديد موقف المشرع الجزائري من انتهاج  لسياسة بحث في ال
 التي تتباين من خلالها صور ،"العقارية الخاصة الوطنية الاستثمار في الأملاك"

ذا من جهة ه ،بالغموض و عدم الاستقرار ةسمتالم ،تسيير العقار الموج  للاستثمار
                   ن الحكومات المتعاقبة على تشجيع الاستثمار و استقطاب ا، رهومن جهة أخرى

ات اسقلة الدر علاوة على ، و الذي بقي من دون جدى و تحقيق التنمية المستدامة
ار الوطني مو المراجع الخاصة بالاستثمار الواقع على العقار الموج  للاستثالقانونية 

 النصوص القانونية التي تنظممحدودية  و الصناعي من  أو السياحي، أو الأجنبي،
بين  ادهلإعدعقد منح الامتياز، و كذا الجان  الشكلي  بإبرامالاطار النظري المتعلق 

 المستثمر الأجنبي و ادارة أملاك الدولة.

                 فهو يتسم بميزتين اساسيتين، ان الاستثمار في المنظومة التشريعية الوطنية    
 ،و غامض من حيث الأهداف التي يرمي الى تحقيقها محدودة، توجهاتو  اطارذو 

مستثمرين الصعوبات التي تواج  الو حسبنا في ذلك قلة اقبال المشاريع الاستثمارية و 
 لتالية :و مرد ذلك الاعتبارات ا ،بغية تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجهة المتعاقدة معها
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 : بالنسبة للاطار القانوني العام المنظم للاستثمار -

 الغاية و المتعاقبة، الاستثمار لقوانين رسمها الواج  للأهداف مطلقال غيا ان ال -
 مستقر يرغ المشرع من جعل الجزائر، في الاستثمار لسبل الترويج أجل من المنشودة

 على الحفاظ أم الاقتصادية الأهداف بين الأجنبي، الاستثمار أهداف تسطير في
 أشكال في حصره و الاستثمار تقييد بين التذبذ  عن  أسفر مما السيادية، المبادئ
 في لخيارا ل  تترك عاما من  تجعل أم ظلها، في الا التواجد يمكن  لا بحيث معينة
  الاستثمار؟ كيفية تحديد

 ع مشرو  استغلال و انجاز مرحلة أثناء الأجنبي المستثمر الوطني المشرعألزم 
 تعانةسا مقدمتها في التعسفية، الشروط من بمجموعة الامتثال الى ،الاستثماري

 بالعملة ائضف بتقديم الزام  و مشروع ، لإنجاز المحلي بالتمويلالمستثمر الأجنبي 
 من 85 رقم المادةو هو ما توضح  صراحة نص  المشروع قيام مدة خلال الصعبة
 4 للمادة المعدلة 9990 لسنة التكميلي المالية قانون المتضمن 90/90 رقم الأمر
و من جان  ، الاستثمار بتطوير المتعلق 90/90 رقم الأمر من 8/  ف 0 مكرر

 مسسسةال أسهم كل على الحصول ل  يمكن الذي الوطني المستثمر عكسآخر فان  
 جنبيالأ المستثمر فان الاستثماري، للمشروع المطلقة الملكية على الحصول ،أي
 % 40 لقاعدة الخضوع و الوطني المستثمر مع الدنيا الشراكة أسلو  بتبني ملزم
 التكميلي المالية قانون من 9/ف 85 رقم المادة علي  نصت ما هو و ، % 80 مقابل
و تلاها ، 9909 لسنة  القرض و النقد قانون من 50 رقم المادة و ؛،9990 لسنة

 المادة نص خلال من ،9904 لسنة المالية قانون المتضمن 00/95 رقم القانون
 قانون من 66 رقم المادة من 0/ف خلال منكذلك  هاجادر و تم ا من ، 88 رقم

 نةس الصادر العمومية الصفقات قانون يتضمنها لن حين في، 9906 لسنة المالية
    .06/90 رقم الاستثمار ترقية لقانون بالنسبة سيان الأمر و ،9908
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 السلطة من بتدخل % 40-80% القاعدة تطبيق ظل في عمليا الشراكة تتنم و
 شاركوني أجان  مستثمرين عن البحث الى تلجأ اذ المعنية، القطاعات على المشرفة

 غير برى،ك بمشاريع الأمر تعلق اذا مقبولة التعاقدات هذه ومثل المشاريع؛ هذه في
 عائقا سيكون رالأم هذا فان التنافسية القطاعات في تدخل التي للمشاريع بالنسبة أن 
 شركاء دايجا الى الأجنبي المستثمر توصل عدم حالة في المنتجة، الاستثمارات أمام

 .الوطني للاقتصاد تفويت فرصة يعد وهذا جزائريين،

 فعالية دهمر  ،الأجنبي الاستثمار مشاركة مدى تحكم التي النس  في التباين لعل و
 أو جيةالاستراتي القطاعات على الوارد الاستثمار أن أي للاستثمار، الموج  النشاط

 حماية تحقق لأنها %  80 بنسبة  الخدماتية أو الانتاجية القطاعات أو التنافسية،
 تجارية، ايةغ تحقيق الى يرمي التصدير و الاستيراد أما ترقيت ، و الوطني الاقتصاد

 نويةالس الاستيراد فاتورة تقليص هو % 09- 09% قاعدة من الهدف يكون فقد لذلك
 لىا الصعبة العملة تحويل و ،الخارج الى الشركات أرباح تحويل على الرقابة و

 لاقتصادا مختلطة شركات أمام المجال فتح السابقة للقاعدة بوضع  المشرع و، الخارج
 انشاء نع ينتج الذي و المباشر، الاجنبي للاستثمار الوحيد النظامي الشكل لتكون
 ركاتش في المساهمة عن أو المباشر للاستثمار كاطار المستقبل البلد في شركة
 .في  قائمة

 القانونية الأشكال حصر و % 40-80% القاعدة ادراج على يترت  ما ان    
 بلورة عادةايتمثل في  المختلط، الاقتصاد شركات في الأجنبية للاستثمارات المتاحة
 كانت لتيا الأجنبي نظيره و الوطني الاستثمار بين للموازنة الجزائري المشرع نظرة
 بترقية المتعلق 00/09 رقم التشريعي المرسوم صدور منذ المساواة مبدأ على تقوم

 رقم الأمر كذلك علي  أكد كما ،من  05 رقم المادة نص خلال من الاستثمار،
 أصبحت و ،04 رقم المادة نص خلال من الإستثمار، تطوير المتضمن 90/90
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 الضمانات نم ساسيأ ضمان عن التخلي مع  يستتبع مما  المشاركة فكرة على ترتكز
  .شاركةالم بمبدأ استعاضت  و المساواة ضمان هو و الأجان  للمستثمرين الممنوحة

 الاستثمار ترقية قانون نصوص ضمن % 40-%80 رقم القاعدة ادراج عدم أن كما
 يقوم لتيا الأساسية المبادئ تفعيل في القانون صانعي تهاون على يدل 06/90 رقم

 ممثلي دخلت، هذا و يعد السياسية الارادة لمشيئة تركها و الأجنبي، الاستثمار عليها
 بالسير يخلأمر  فعالة، غير استثمارات انشاء في الأعمال رجال و السياسية السلطة
 فساد ئمجرا وقوعحد  الى وصلت تجاوزات عن  نتجقد  و الاقتصاد، لدوالي  العادي
 جان الأ الشركاء اختيار تم قد كما الأجان ، المستثمرين مع التعاقدات ابرام عند
 أو خصيةش مصالح فيهاحيث غلبت  بالضرورة، اقتصادية غير معطيات على بناءا

 .على المصالح العمومية و الاقتصادية سياسية

 من خلال" المعاملة في المساواة" مبدأ الجزائري المشرع كرسو على صعيد آخر، 
 بتطوير المتعلق 90/90 رقم الأمر من 04 رقم المادة نص بموج  الاستثمار قانون

 الأجنبي الاستثمار معاملة في الثنائي النظام عن تخلى خلالها من التي و الاستثمار،
 اشادة محل الجزائر جعل الذي الأمر المساواة، لمبدأ بإخضاعهما ذلك و الوطني و

 حدةالمت الأمم مستمر: بينها من و الدولية المنظمات و الهيئات من العديد طرف من
                الاقتصادي الوضع عن ايجابيا تقريرا أصدر حيثCNUCED التنمية و للتجارة

 . الجزائر في

 بالنسبة بيالأجن نظيره و الوطني المستثمر بين واضحا تمييزا عرف المبدأ هذا أن الا
 استعادة أو الاستثمار انشاء يخص فيما سواءا ، % 80 و% 40 القاعدة الى

 مرده بةالنس هذه تقييد في السب  و الخوصصة، اطار في الاقتصادية النشاطات
 لامتلاك ذلك و ، الأجنبي بالمستثمر المرحلة هذه خلال الجزائري المشرع اهتمام عدم

 فيما السلبية التجار  لبعض كذلك و ، النفط عائدات من كبير صرف احتياطي
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 القانون من 90 رقم المادة المبدأ هذا على نصت كما .الخوصصة عمليات يخص
 صاشخ الأجنبي المستثمر يكون أن ذلك في يستوي و الذكر، سالف 06/90 رقم

 قوقللح بالنسبة المعاملة في المساواة كذلك وتسوي معنويا، شخصا أم طبيعيا
 رحلةم خلال من أو الإنجاز مرحلة في سواء بالاستثمار ارتباطها شريطة والواجبات
 الاستغلال.

ياغة ص عدمان للعقار الموجه للاستثمار: المنظم  للاطار القانوني العام بالنسبة -
 يةنصوص قانون وجود و ،هذا يومنا الى الاستقلال منذ "عقارية تشريعية" منظومة
  احكام فيةالمتمثل في كيالأثر السلبي نتج عن   العقارية، لملكيةل عديدة و متناثرة

 لتيا لنتائجل المبالات عدم و، لأملاك العقاريةل اللازمة تنظيم و اضفاء الحماية
ي عاملا ثانويا ف جعل منهامما  ،المشرع و الحكومة قبل من التهاون هذا عن تترت 
 .وقاتالمحر بالاستثمار  في قطاع  مقارنة  ال استقطا  الاستثمارات الأجنبية،مج

                    المعدل  09/09 رقم الوطنية للأملاك المنظم القانون استقراء خلال من و   
انون رقم الق التشريعات المتعاقبة التي تنظم الاستثمار بما في ذلك و ،المتمم  و

 لاقتصاديةا و السياسية ىالرس  توحيد عدم نلاحظ ،المتعلق بترقية الاستثمار 06/90
أي  يعيةالتشر  الارادة تول لم بحيث ،الوطني الاقتصاد مستوى تحسين الى الرامية
 ظل في ،احيالسي أو الصناعي للاستثمار العقار توجي  أو تكوين كيفيةفي   اهتمام

ها في صاغتها قوانين المالية دونما ادراجتقييد نسبة مشاركة المستثمر الأجنبي التي 
 السياسية اتالتوجه بين قانوني فراغ خلقأسفر عن   مما ،المنظم للاستثمار شريعالت
 .الوطني الاقتصاد خدمة في لتساهم الخاصة العقارية الوطنية الأملاك في

 الموجهة ةالعقاري الحافظة تسييركيفيات  الجد مأخذ تأخذ لم التشريعية الارادة ان   
 في المسرخ المشترك الوزاري القرار صدور ذلك في حسبنا و، للاستثمار

 لاكلأم التابعة المتوفرة الجرداء الأراضي بيع بشروط" المتعلق 00/09/0009
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               ذلك اتكيفي و الإستثمارات برامج لإنجاز ضرورية تعتبر التي و "الخاصة الدولة
 ابعةالت العقارات توجي  تم خلال  من الذي و النموذجي، الشروط دفتر ج بمو  و

 ضيةأر  قطع بيع طريق نع ،الأجنبي و الوطني للاستثمار الخاصة الدولة لأملاك
 ت بأولي ترفمع بنشاط يتعلق ان شريطة ،يالاستثمار  مشروعال لإنجاز كقاعدة تستعمل

 القرار دتقيي مدى صراحة يبين ما هو و ؛رتصدي نشاط أن  أو السنوي، المخطط في
  صوره. و مجال  حصر و الأجنبي، الاستثمار لمجال

 لاتالمعض أهم إلي  الولوج آلية و الصناعي الموج  للاستثمار العقار يعتبر و
 لاقتصاديةا السياسات خلفت  ما نتيجة بلادنا، في الاستثمار مستوى على المطروحة

مهجورة دون  بقيت ضخمة ومنشآت هياكل من الماضية التنموية والمخططات
                 السياسات تداخل ذلك مرد، و تعدي عليهاال إلى الأخير في وانتهت ،استغلال

( لخإ...  قابضة شركات إلى عمومية مسسسات فمن) جهة من البعض بعضها في
 الولوج ةفآلي الواقع، متطلبات مع استجابتها وعدم التشريعية المنظومة مرونة وعدم
 لاستثمارا مستوى على المطروحة المعضلات أهم من تعد ملكيت  وتسوية العقار إلى
 وضع حيث تنتهي، لا ومساومات لمضاربات مصدرا أصبح أن  حتى الجزائر، في

 مشكلة"ما اصطلح على تسميت   السواء حد على والوطنيون الأجان  المستثمرون
 قبل من الممنوحة الصلاحيات رغم الاستثمار أمام عائق كأول "الصناعي العقار

 رجاعاست كان شكل بأي يمكن لا أن  إلا ،المعضلات هذه حل أجل من للولاة الحكومة
 جاهز لآخر ومنح  أشهر، 6 لمدة المستثمر قبل من مشغل غير صناعي عقار

 .القضاء إلى اللجوء حالة في إلا للاستثمار

 95/94 رقم مرالأ من 98 رقم المادة نص مست التي المتعاقبة ديلاتللتع تبعالمت ان
 لةللدو  الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على منح وكيفيات شروط يحدد الذي

      م، 9900 لسنة المالية قوانين في الواردة  استثمارية، مشاريع لإنجاز والموج 
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                الجزائري المشرع حرص مدى ذهن  الى يتبادر م، 9906 م، 9908م، 9909
 العملي عالواق ان الا السياحي، العقار حماية و تسيير و بتكوين المتزايد اهتمام  و
للاستثمار   ارالعق توجي  بكيفية يتعلق فيما سواء رديئة و سلبية نتائج عن سفرأ

 يرغ الصفقات من العديد ابرام إلى أدى الذي و في  للتصرف القابل السياحي،
 خاصة ،ت  القانونية الى غير ما خصص ل طبيع و وجهت  تحويل الى أدت القانونية

 تم نأ بعد التراضي، طريق عن و فقط الوالي عن يصدر الامتياز منح قرار نو أ
 لمرسومل الفعلي للتطبيق بالنسبة الامر كذلك، و العلني المزاد طريق عن التخلي
 عن الاعلان المتضمن 55/909 رقم السياحي التوسع لمناطق المحدد التنفيذي
 راضيأ ملكية الاعتبار بعين الأخير هذا يأخذ لم حيث ، السياحي التوسع مناطق

 القانونية. وضعيتها لا و المناطق هذه

وأما عن مدى فعالية عقد منح الامتياز كآلية للاستثمار في الأملاك الوطنية      
ض تقييم هذه الوسيلة ، حيث أن بع العقارية الخاصة، يعد الوقت الحالي مبكر على

هو  ، الا أن الجدير بالطرحالمشاريع الاستثمارية ما فتئت أن انطلقت بها الأشغال
   هذه العقود بعد الانتهاء من آجال  القانونية. مصير 

يمنح نظام الحفظ العقاري للمتعاملين في الشسون العقارية ثقة في حالت  المادية     
            تداول  و تجعل من  ضمانة كافية للحصول على قروض بنكية،والقانونية، تيسر 

و يتيح للدولة إمكانية تتبع ما قد يطرأ على الوضعية القانونية من تغيرات، و كذا 
ة ملائمة في سياسمراقبة العمليات العقارية مراقبة فعالة، مما يمكنها بالتالي من نهج 

  في ظل غيا  مسح شامل لكافة أراضي و بتحصيل حاصل فإن ،الميدان العقاري
البلاد يبقى الاقتصاد الوطني غير فعال إلى حد بعيد ،كون العقار الذي لا يحوز 
على السندات التي تثبت ملكيت  بصفة مطلقة  و نهائية، يبقى دائما عقبة في وج  
المستثمرين أجان  كانوا أو وطنيين ،على أساس أن  الاستثمار مهما كان نوع  لا 
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يا  كما أن غ ،يبنى إلا على عقار ثابت مستقر من الناحية الفعلية و القانونية
السندات التي تثبت الملكية العقارية  لصحاب  يسدي حتما إلى فوضى في السوق 

مما ينجر عن  حدوث نزاعات قضائية مختلفة تزيد من تعقد الوضعية  ،العقارية
ها وق الدولة في استيفاء مستحقاتالقانونية، للعقار كما يسري على ذلك ضياع حق

 الجبائية.

سبق ارتأينا تقديم الاقتراحات التالية، التي تخص كلا من الاستثمار،  من خلال ما
 :المسح اجراءو 

 لإستثمارل المنظمة القوانين تعدد نتيجة ملاحظت  يمكن ما إن بالنسبة للاستثمار :-
 من نوعا خلق التعدد هذا فإن سياحية، صناعية، المختلفة، الإستثمار لمجالات وفقا

 تثمارالإس مواد ،واحد تشريعمن خلال  تجمع أن يستحسن لذا ،الاضطرا  و التداخل
 يقتضيها حكامأ لوضع نفس  التشريع في أبوابا يخصص أن المشرع يستطيع بحيث

 دةوموح عامة معايير وضع فرصة مع  يتيح مما ،خاص قطاع كل في الإستثمار
 واستقرار ثبات عنصر يعد كما ،الموج  للاستثمار الوطني من  أو الأجنبيللعقار 
 حققي التي الأساسية الضمانات من بالإستثمار الصلة ذات والإجراءات القوانين

 قداموالإ الإطمئنان أجل من توافرها على ويحرص وجودها في الأجنبي المستثمر
 .الإستثمار على

 عدديال لتفادي خاص-عام قطاع الشراكة لعلاقات المنظم القانوني الإطار وضع - 
و تحفيز الاستثمار  لجذ  معرقلة تكون أن شأنها من التي السلبية الآثار من

   الأجنبي.
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تهيئة الظروف الملائمة و خلق الأجواء المناسبة للاستثمار سواء من الناحية   -
 جميع الصعوبات و الاجتماعية، الأمنية، الاقتصادية، السياسية، و ذلك بازالت

 العراقيل كالبيروقراطية و الرشوة المتفشية في لعض الأوساط الادارية و المالية.

انشاء محاكم قضائية متخصصة في القضايا التي تخص المنازعات الخاصة  -
بقطاع الإستثمار مع إعادة دراسة وصياغة تشريعات تساهم في حل مثل هذه 

اعدة ، تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات، وانشاء قوعلى المستوى التكنولوجي .القضايا
بيانات عن مقومات الإنتاج والموارد الطبيعية والبشرية والإستثمارية والبنكية، حتى 

 .يتسنى للمستثمر الأجنبي  التعرف على جميع العوامل المتعلقة بالإستثمار

ابر البحث ومخالإهتمام بالبحث العلمي ونتائج ، والربط بين المسسسات البحثية  -
 .ومراكز الإنتاج

تثمار انشاء اتحاد للهيئات العربية للترويج للإس العربي: الاستثمار وعلى المستوى -
داخل المنطقة العالمية والمعروفة بإسم "الويبا" والتي من خلالها يمكن أن يكون لها 

ثمارية تمردود إيجابي على زيادة الإستثمارات العربية والتعريف الجيد بالفرص الإس
                   الموجودة بالمنطقة، إلى جان  تبادل الخبرات وتوحيد والرسى وحل أي مشاكل 

 أو معوقات تواج  المستثمرين العر .

  الأراضي العام: مسحبالنسبة لنظام 

 ، من حيث كيفيةم الملكية العقاريةينظت وموحد يتناول اصدار تشريع خاص-
ي تنظم تحيين النصوص القانونية الت ، معكذلك أصنافها ويبين ، وتداولهااكتسابها 

عقاري والحفظ ال الأراضيلكل من مصالح مسح  و الاطار الاجرائي الهيكل التنظيمي
 .خاصة بعد إيداع وثائق المسح ،أكثرديناميكية  لإعطائها
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بالنظر كذلك إلى نسبة تخرج حملة الشهادات الجامعية، يمكن أن يساهم في دفع   -
عملية التطهير العقاري عند الاستغلال الأمثل ل  من حيث دعم المسسسات المختصة 
بالعملية ، وفتح مناص  مالية لتوظيف الإطارات الجامعية في مصالح أملاك الدولة 

  .ومسح الأراضي

متخصصة في المادة العقارية للمساهمة بصفة غير مباشرة إنشاء محاكم عقارية -
تفعيل معاهد متخصصة في المادة العقارية وتفعيل و  ،العقاريفي عملية التطهير 

 وحدات البحث الأكاديمي على مستوى الجامعات للاضطلاع بمستقبل استقرار
نهاء مسألة التطهير المعاملات العقارية  .العقاري وا 

ك أن تتم صياغت  بناءا على تملي لعقد منح الامتياز، يستحسن وأما بالنسبة    
يمنح حق ل بنائ بير خصاح  الامتياز للعقار محل الامتياز بعد ذلك يتكفل هذا الأ

 .الايجار علي  للغير

 ن  لمختلفاالأج ينتجسيد المستثمر محدودية تعتبر سبق  وخلاصة لما     
بموج  عقد  ،والسياحيفي العقار الموج  للاستثمار الصناعي  يةالاستثمار المشاريع 

على الرغم من التحفيزات المختلفة التي صاغها المشرع الجزائري من ، منح الامتياز
ديرية العامة الصادرة عن الم والتعليمات المتتالية ،خلال تشريعات الاستثمار المتعاقبة

 :خارجيةداخلية وأخرى ا  أسبمردها  ،للأملاك الوطنية

داف التي الأه والتنسيق بينالانسجام  عدم وجودحيث تتمثل الأسبا  الداخلية في 
 العام الذي ينظم الاستثمار، الإطاريرمي المشرع الجزائري الى تحقيقها من خلال 

القانونية التي يستعملها ممثلي السلطة التنفيذية للتدخل في مجال  وبين الأداة
وتقييدها تها لفرض سيطر  سبة مشاركة المستثمر الأجنبيالاستثمار عن طريق تقييد ن

 .الاستثمارات الأجنبية لأشكال
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مدى تأثير المنظمات المالية الدولية في كيفية  أما الأسبا  الخارجية: تتمثل في
 يالمساع من الرغم علىصياغة الأطر العامة التي تنظم الاستثمارات الأجنبية، 

 محفزا اهرهاظ يعد التي التشريعات لسن منها كمحاولة التشريعية الارادة من المبذولة
بموج   ثمرينالمست تحفيز يعتبر من الدولي النقد صندوق أن الا الأجنبي، للاستثمار

 لىا أولا الوصول يج  بل غير كاف راكد، اقتصاد ظل في مراسيمال و لقوانينا
 خوصصة ي ،ف للاستثمار الأجان  مناداة قبل الاقتصاد لهذا الكلية التوازنات تحقيق
 حريرت التضخم، نسبة من التخفيض و المفلسة، المسسسات حل و العمومي، القطاع
 نشيطت الأخير في و الاقتصاديين، للأعوان الاستقلالية منح و الخارجية التجارة
 الانتقال أجل من ذلك كل التوزيع، مخططات رسم اعادة طريق عن المحلي الطل 

        .للاقتصاد الضابطة الدولة دور الى الرفاهية دولة دور من
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 البيانية:قائمة الأشكال  -

 

 

 رقم الصفحة عنوان الشكل البياني الترتيب
 981 المباشر الأجنبي الإستثمار أشكال 1

 الأملاك الوطنية لإدارةالاطار التنظيمي للمصالح التابعة  2
 على المستوى المركزي 

622 

 الوطنية الأملاك لإدارة التابعة للمصالح التنظيمي الاطار 3
 الولائي المستوى  على

627 

 628 الاطار التنظيمي لمديرية الحفظ العقاري  4

 621 التنظيمي لمفتشية أملاك الدولة الإطار 5

 672 التنظيمي للمحافظة العقارية  الإطار 6
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 الجداول:قائمة  -

 

 رقم الصفحة عنوان الجدول الترتيب
والقرارات جدول يتضمن تطور القوانين، الأوامر،  1

للملكية العقارية خلال مرحلة الاحتلال  المنظمة
  الفرنسي

23 

 طرق  نظمت التي المختلفة المصادر يوضح جدول 2
 الخاصة الدولة أملاك تكوين

22 

 33  الوطنية الأملاك تكوين كيفيات يتضمن جدول 3
والتركات  الشاغرة الأملاك بين الاختلاف يوضح جدول 4

 .الشاغرة
33 

 عقد حاليا تنظم التي القانونية النصوص يوضح جدول 5
 الامتياز منح

33 

        بالمرسوم الخاص التمهيد في الوارد جدول يوضح التعريف 3
 على الامتياز منح وكيفيات شروط يحدد الذي 92/152رقم 

 لإنجاز والموجهة الدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي
 الذي 153 92/153رقم  المرسوم  و ،استثمارية مشاريع

 المتبقية الأصول على الامتياز منح وكيفيات شروط يحدد
 المستقلة العمومية للمؤسسات العمومية للمؤسسات التابعة
 للمؤسسات التابعة الفائضة والأصول المحلة المستقلة وغير

 وتسييرها الاقتصادية العمومية

33 

جدول يوضح الطبيعة القانونية للأملاك العقارية  3
  الموجهة للاستثمار بموجب عقد منح الامتياز

23 

جدول يوضح الاطار القانوني المنظم للوكالة الوطنية  8
  لتطوير الاستثمار

22 

 195 الحافظة العقارية جدول يوضح اجراء تكوين و تسيير 2
على  العقارية، بناءا الحافظة منح كيفية يوضح جدول 19

          يحدد شروط الذي 93/122 رقم المرسوم التنفيذي
193 
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 للمؤسسات المتبقية الأصول تسيير كيفيات و
 الأصول و المحلة المستقلة غير و المستقلة العمومية
 حالة في الاقتصادية العمومية للمؤسسات الفائضة

 مستوى  على المتوفرة الأصول و              نشاط
 الصناعية المناطق

 لفائدة العقارات على الامتياز حق جدول يوضح منح 11
  عمومية مرافق انجاز لأجل العمومية المؤسسات

112 

 العقارية الذمة عن الامتياز عقد منح جدول يوضح 12
  للاستثمار الموجهة للدولة التابعة

122 

 تنظم والمراسيم التي التشريعات تطور يوضح جدول 13
  الجزائر في الاستثمار

342 

 والشهادات الرخص جدول يوضح اجراءات تسليم 14
  البنايات بمطابقة الخاصة

389 

 381  العقارية الأوعية جدول يوضح اجراءات تسوية 15
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 قائمة المراجع

والتنظيميةالقانونية  النصوص-أولا  
I. والدوليةالوطنية  الدساتير، المواثيق: 

 دساتير:ال 
                           دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخ  -1

                        الصادر بموجب الاستفتاء الشعبي المؤرخ  01/10/0091في 
 .10/01/0091في 
 الأمر بموجب الصادر الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور -2
 المؤرخة 09 عدد رسميةال الجريدة ،00/00/0069 في المؤرخ 69/06 رقم
 .49/00/0069 في
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم  -3

، يتعلق بنص تعديل 16/04/0009، المؤرخ في 09/910الرئاسي رقم 
، الجريدة الرسمية 40/00/0009الدستور المصادق عليه باستفتاء المؤرخ في 

 14/11رقم  ، المعدل بموجب القانون 10/04/0009، المؤرخة في 69عدد 
                       المؤرخة  42، الجريدة الرسمية عدد 01/19/4114المؤرخ في 

المؤرخ  0009المعدل لدستور  10/00، و القانون رقم 09/19/4114في 
، 09/00/4110المؤرخة في  91، الجريدة الرسمية عدد 02/00/4110في

                 ، الجريدة الرسمية 4109/ 19/11المؤرخ في  09/10و القانون رقم 
 .4109/ 11/ 6المؤرخة في  09عدد 
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 والدولية: الوطنية المواثيق 
مجموعة النصوص المعتمدة من طرف مؤتمر 0099ميثاق الجزائر لسنة  -1

نشرة  19/0099/ 40الى  09حزب جبهة التحرير الوطني من الفترة 
 .اللجنة المركزية للتوجيه، طبعة جريدة النصر، قسنطينة

من أجل تحقيق الديمقراطية الشعبية،  0069الميثاق الوطني الصادر سنة  -2
                            من قبل المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس بالإجماعاعتمد 
 .0094جوان 

II. :الاتفاقيات الدولية 
، المعتمد والاجتماعية والثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  -1

 . 09/04/0099بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
                    بواشنطن  12/10/0004موقع في ال1900اتفاق القرض رقم  -2

التعمير و  للإنشاء والبنك الدوليبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
                 بموجب المرسوم الرئاسي  4419مشروع الوثائق العقارية العامة  لتمويل

                 ، 06، جريدة رسمية 14/04/0004، المؤرخ في 991/ 04 رقم
 .10/04/0004المؤرخة في 

اتفاقية واشنطن المنشئة للمركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار،  -3
، المؤرخ 02/199المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 12/00/0002المؤرخة في  99، الجريدة الرسمية عدد11/01/0002في
ة الفساد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافح -4

 الجزائر يهاعلفي دورتها الثامنة والخمسين، صادقت  9020المتحدة رقم 
               المكسيك،، المنعقدة بمدينة ميريدا، 10/01/4111بتاريخ بتحفظ 



486 
 

             المؤرخ 19/040المرسوم الرئاسي رقم  00/04/4111إلى  0من 
 .  42/19/4119المؤرخة في  49، جريدة رسمية عدد 00/19/4119في 
الإتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة بين الجمهورية الجزائرية  -5

الديموقراطية الشعبية من جهة و المجموعة الاوروبية و الدول الأعضاء فيها 
                    ، المؤرخ 12/12من جهة أخرى، الصادر بموجب القانون رقم  

 .46/19/4112المؤرخة في  11جريدة رسمية عدد  4112/ 19/ 49في 
III. الأوامر و القوانين: 

 الأوامر: 
           المتعلق بالأملاك الوطنية البحرية المؤرخ 92/110الأمر رقم  -1

 .09/04/0092، مؤرخة في 014، جريدة رسمية عدد 19/04/0092في 
              والاماكن السياحية، المؤرخالمتعلق بالمناطق  99/94الأمر رقم  -2

 .10/19/0099في  ، مؤرخة40، جريدة رسمية عدد 49/11/0099في 
              المتضمن أيلولة الأملاك الشاغرة للدولة المؤرخ 99/014الأمر رقم  -3

 .19/12/0099، مؤرخة في 19، جريدة رسمية عدد 19/12/0099في 
الإجراءات  يتضمن قانون 10/19/0099المؤرخ في  99/022الأمر رقم  -4

 .01/09/0099مؤرخة في  90جريدة رسمية عدد الجزائية المعدل و المتمم،
             ، المؤرخ قانون العقوبات الجزائري المتضمن  99/029الأمر رقم  -5

، 00/19/0099مؤرخة في  90، جريدة رسمية عدد 10/19/0099في 
، الجريدة الرسمية 01/14/0004ي المؤرخ ف 04/19المعدل بالقانون رقم 

                    المؤرخ  00/12بالقانون رقم المعدل  09/14/0004، المؤرخة في 16عدد 
،  41/04/0000المؤرخة في  29، الجريدة الرسمية عدد 41/04/0000في 

،  جريدة 09/16/0001المؤرخ في  01/02القانون رقم المعدل بموجب 
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                  المعدل بموجب القانون ، 00/16/0001ي المؤرخة ف40رسمية عدد 
                      المؤرخة  60، ج. ر ع 01/00/4119المؤرخ في  19/02رقم 
                  ، المؤرخ 19/41المعدل بموجب القانون رقم و  01/00/4119في 
 ،49/04/4119، مؤرخة في 09، جريدة رسمية عدد 41/04/4119في 

، الجريدة 19/14/4109المؤرخ في  09/10المعدل بموجب  القانون رقم 
 .09/14/4109المؤرخة في  16الرسمية عدد 

                      المتضمن قانون الاستثمارات المؤرخ 99/409الأمر رقم  -6
 . 06/10/0099مؤرخة في  01، جريدة رسمية عدد 02/10/0099في 
                   ، المؤرخ 0061المتضمن قانون المالية لسنة  90/016الأمر رقم  -7

 .10/04/0090، مؤرخة في 001، جريدة رسمية عدد 10/04/0090في 
                       المتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة المؤرخ  61/00الأمر رقم  -8

 .46/10/0061، مؤرخة في 10، جريدة رسمية عدد 44/10/0061في 
 10/00/0060المتعلق بالثورة الزراعية، المؤرخ في  60/61الأمر رقم  -9

 .11/00/0060مؤرخة في  06جريدة رسمية عدد
                المتعلق بالتسيير الإشتراكي للمؤسسات المؤرخ 60/69الأمر رقم  -11
 .01/04/0060، مؤرخة في 010،جريدة رسمية عدد 00/0060/ 09في 
، المتعلق بتكوين 41/14/0069المؤرخ في 69/49رقم  الأمر -11

                                 ،00الإحتياطات العقارية البلدية، جريدة رسمية عدد 
 .12/11/0069مؤرخة في

، 06/19/0062المتضمن قانون الرعي المؤرخ في  62/91الأمر رقم  -12
 .10/16/0062، مؤرخة في 29جريدة رسمية عدد 

                 المتضمن القانون المدني الجزائري المؤرخ  62/20الأمر رقم  -13
 11/10/0062، مؤرخة في 60، جريدة رسمية عدد 49/10/0062في 
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، 41/19/4112المؤرخ في  12/01المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
، 16/12 والقانون رقم 4112/ 19/ 49، مؤرخة في 99جريدة رسمية عدد 
                           المؤرخة  10، جريدة رسمية عدد 01/12/4116المؤرخ في 

 .01/12/4116في 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس  62/69الامر رقم -14

                   ، مؤرخ 04جريدة رسمية عدد  04/00/0062السجل العقاري المؤرخ في 
 .00/00/0062في 
متعلقة بنزع الملكية من أجل المحدد للقواعد ال 69/90الأمر رقم  -15

، مؤرخة 99، جريدة رسمية عدد 42/12/0069المنفعة العامة المؤرخ في 
 .10/19/0069في 
المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد  04/01الأمر رقم  -16

                   ، المؤرخة 12، جريدة رسمية عدد 40/10/0004وسيرها المؤرخ في 
، المؤرخ 09/01، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 10/10/0004في 
 .46/10/0009المؤرخة في  12جريدة رسمية عدد  00/10/0009في 
الذي يجدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد  02/10الأمر رقم  -17

                   ، جريدة رسمية 01/10/0002، المؤرخ في وحمايتهاالمحافظة عليها 
 .09/10/0002المؤرخة في  19د عد
الذي  02/10المتضمن الموافقة على الأمر رقم  02/10القانون رقم  -18

               وحمايتها المؤرخيجدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها 
 .04/00/0002المؤرخة في 96، جريدة رسمية عدد 04/00/0002في 
خبير المهندس العقاري، المؤرخ المتضمن مهنة ال 02/10الأمر رقم  -19
 .09/19/0002، المؤرخة في 41، جريدة رسمية عدد 10/14/0002في 
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، المتضمن مجلس المحاسبة، المؤرخ 02/41الأمر رقم  -21
، 41/16/0002، المؤرخة في 10، الجريدة الرسمية عدد 06/16/0002في

 49/10/4101المؤرخ في  01/14المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 
                      ، المؤرخة 21تعلق بمجلس المحاسبة الجريدة الرسمية عدد الم
 .10/10/4101في 
                ، المؤرخ 0009المتضمن قانون المالية لسنة  02/46الأمر رقم  -21
 .10/04/0002، المؤرخة في 04، جريدة رسمية عدد 11/04/0002في 
لتشريع والتنظيم الخاصين المتعلق بقمع مخالفة ا 09/44الأمر رقم  -22

لى الخارج المؤرخ في  ، 10/16/0009بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
 .01/16/0009، المؤرخة في  91الجريدة الرسمية عدد 

                          المتعلق بتطوير الإستثمار، المؤرخ  10/11الأمر رقم  -23
 .44/10/4110في  ، المؤرخة96، الجريدة الرسمية عدد 41/10/4110في 
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية  10/19الأمر رقم -24

، 96، الجريدة الرسمية عدد 41/10/4110وتسيرها وخوصصتها المؤرخ في 
 .44/10/4110المؤرخة في

المعدل و المتمم للأمر  00/14/4111المؤرخ في  11/10الأمر رقم  -25
                علق بقمع مخالفة التشريعو المت 10/16/0009المؤرخ في  09/44رقم 

 الخارج،و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى 
 .41/14/4111، المؤرخة في 04الرسمية عدد  الجريدة

                          المتعلق بالمناطق الحرة، المؤرخ  11/14الأمر رقم  -26
 .41/16/4111، المؤرخة في 91، الجريدة الرسمية عدد 00/16/4111في 
                 المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ  11/00الأمر رقم  -27
 46/10/4111المؤرخة في  24، الجريدة الرسمية عدد، 49/10/4111في 
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المتضمن قانون المالية التكميلي  10/10المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 
المؤرخة  99ة رسمية عدد ، جريد44/16/4110، المؤرخ في 4110لسنة 
جريدة 49/10/4101المؤرخ في 01/19، و الأمر رقم 49/16/4110في 

 .10/10/4101المؤرخة في  21رسمية عدد
، يتضمن تنفيذ ميثاق 46/14/4119المؤرخ في  19/10الأمر رقم  -28

                   المؤرخة 00الوطنية، الجريدة الرسمية عدد  الحةصوالمالسلم 
 .40/14/4119في 
المعدل والمتمم للأمر  02/16/4119المؤرخ في  19/10الأمر رقم  -29
الاستثمار، الجريدة  والمتعلق بتطوير 41/10/4110المؤرخ في  10/11رقم 

 .00/16/4119، المؤرخة في 96الرسمية عدد 
، 40/16/4119المؤرخ في المتعلق بالمحروقات 19/01الأمر رقم  -31

، المعدل والمتمم 11/16/4119في ، المؤرخة 90الجريدة الرسمية عدد 
 .40/19/4112المؤرخ في  12/16قم للقانون ر 

الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل  00/ 19الأمر رقم  -31
عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع 

     رخة ، المؤ 21، الجريدة الرسمية عدد 11/10/4119استثمارية المؤرخ في 
 .11/10/4119في 
              ، المؤرخ 4110المتضمن قانون المالية لسنة  16/04الأمر رقم  -32
 .10/04/4116المؤرخة في  04، الجريدة الرسمية عدد11/04/4116في 
يحدد كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة  10/19الأمر رقم  -33

                   ريع استثمارية المؤرخ للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشا
 .11/10/4110المؤرخة في  90، جريدة رسمية عدد 10/10/4110في 
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 4110المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  10/10الأمر رقم  -34
                  ، المؤرخة 99، الجريدة الرسمية عدد 44/16/4110المؤرخ في 

 .49/16/4110في 
المعدل والمتمم للأمر  49/10/4101المؤرخ في  01/11الامر رقم  -35

المتعلق بقمع مخالفة التشريع  10/16/0009المؤرخ في  09/44رقم  
لى الخارج المؤرخ        والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

 .10/10/4101، المؤرخة في 21في ، الجريدة الرسمية عدد 
 والمتمم للأمرالمعدل  49/10/4101المؤرخ في  01/19الأمر رقم  -36
                والقرض المؤرخ والمتعلق بالنقد 49/10/4111المؤرخ في  11/00رقم 
 .10/10/4101المؤرخة في  21، الجريدة الرسمية عدد 49/10/4101في 
 19/10المتمم للقانون رقم  49/10/4101المؤرخ في  01/12الامر  -37

              المؤرخة  21بالوقاية من الفساد و مكافحته، جريدة رسمية عدد و المتعلق
 10/10/4101في 
 4102، المتضمن قانون المالية التكميلية لسنة 02/01الأمر رقم  -38

                    ، المؤرخة91، الجريدة الرسمية عدد 41/16/4102المؤرخ في 
 .41/16/4102في 
  القوانين: 
يتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية الا ما  94/026القانون رقم  -1

               ، جريدة رسمية10/04/0094يتعارض مع السيادة الوطنية المؤرخ في 
 .00/10/0091مؤرخة في  14عدد 

                         المتضمن قانون الاستثمار المؤرخ  91/466القانون رقم  -2
 .14/10/0091، المؤرخة في 21الرسمية عدد ، الجريدة 49/16/0091في 
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المتضمن إنشاء لجنة استشارية لتهيئة المناطق  61/92القانون رقم  -3
                  المؤرخ  41جريدة رسمية عدد  40/14/0061الصناعية، المؤرخ في 

 10/11/0061في 
المتعلق بإحتكار الدولة للتجارة الخارجية المؤرخ  60/14القانون  رقم  -4
 09/14/0060المؤرخة في 16جريدة رسمية عدد  00/14/0060ي ف
           ، المؤرخ 0001المتضمن قانون المالية لسنة  60/10القانون رقم  -5

 .10/04/0060المؤرخة في  21، جريدة رسمية عدد 10/04/0060في 

المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني  04/00القانون رقم  -6
                     المؤرخة  19الجريدة الرسمية عدد  10/10/0004المؤرخ في 

 49/10/0004في 
                المؤرخ  0001لسنة  المتضمن قانون المالية 04/09القانون رقم -7

 .11/04/0004، المؤرخة في  26،الجريدة الرسمية عدد 11/04/0004في 
                      المتضمن قانون المياه المؤرخ  01/06القانون رقم  -8

 00/16/0001، المؤرخة في 11، الجريدة الرسمية عدد 09/12/0001في 
                   المتضمن النظام العام للغابات المؤرخ  09/04القانون رقم  -9

 .49/19/0009، المؤرخة في 49ة عدد ، الجريدة الرسمي41/19/0009في 
                  المتعلق بالأملاك الوطنية، المؤرخ  09/ 09القانون رقم  -11
 .11/16/0009، المؤرخة في 46، الجريدة الرسمية عدد 11/19/0009في 

 09/14المتضمن المصادقة على الأمر رقم  09/00القانون رقم  -11
                ينها وتسييرها، المؤرخ والمتضمن تعريف الأملاك العسكرية وتكو 

 .16/00/0009في  ، المؤرخة  22، جريدة رسمية عدد 19/00/0009في 
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، المتضمن الموافقة 04/00/0002المؤرخ في  02/10القانون رقم  -12
                    ،الجريدة الرسمية  01/10/0002المؤرخ في  02/10على الامر رقم 

الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي  01/00/0002، المؤرخة في96عدد 
                ، المؤرخة 19قصد المحافظة عليها و حمايتها  الجريدة الرسمية عدد 

 .09/10/0002في 

المتضمن ضبط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية 06/00القانون رقم -13
 التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم المؤرخ

 0006/ 10/04، المؤرخة في 21الجريدة الرسمية عدد  10/04/0006في
، 02/10/4101المؤرخ في  01/11،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

                     ،المؤرخة 99المتعلق بالمستثمرات الفلاحية الجريدة الرسمية عدد 
 .00/10/4101في 
المتضمن قانون توجيه المؤسسات العمومية  00/10القانون رقم -14

، المؤرخة 14، الجريدة الرسمية عدد 04/10/0000الإقتصادية المؤرخ في 
 .01/10/0000في 
المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة  00/42القانون رقم  -15

                  خة، المؤر 40، الجريدة الرسمية عدد04/16/0000الوطنية المؤرخ في 
 .01/16/0000في 
                            المتعلق بالنقد و القرض المؤرخ01/01القانون رقم  -16
 .00/19/0001المؤرخة في  09الجريدة رسمية عدد  09/19/0001في 
                المؤرخ  المتعلق بالسجل التجاري، 01/44القانون رقم  -17
 .44/10/0001المؤرخة في  19الرسمية عدد ، الجريدة 00/10/0001في 
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المتضمن قانون التوجيه العقاري المؤرخ في  01/42القانون رقم  -18
. 00/00/0001، المؤرخة في 90، الجريدة الرسمية عدد 00/00/0001

                     ،49/10/0002، المؤرخ في 02/49المعدل و المتمم بالأمر رقم 
 .46/10/0002ة في المؤرخ 22رسمية عدد  جريدة
المتعلق بالتهيئة والتعمير المؤرخ  01/40القانون رقم  -19
 .14/04/0001، المؤرخة في 24، الجريدة الرسمية عدد 10/04/0001في
قانون  ، المتضمن10/04/0001المؤرخ في  01/11القانون رقم  -21

المعدل  14/04/0001المؤرخ في 24الأملاك الوطنية الجريدة الرسمية عدد، 
،الجريدة الرسمية  41/19/4110المؤرخ في  10/09والمتمم بالقانون رقم 

 . 11/10/4110، المؤرخ في 99عدد 
، 46/19/0000المتعلق بالأوقاف المؤرخ في 00/01القانون رقم -21

 معدل و متمم بموجب ،10/12/0000في ، المؤرخة40ية عدد الجريدة الرسم
 عدد الرسمية الجريدة ،44/12/4110المؤرخفي 10/16 رقم القانون 

 .41/12/4110 في ،المؤرخة40

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل  00/00القانون رقم  -22
، المؤرخة 40الجريدة الرسمية عدد  46/19/0000المنفعة العامة المؤرخ في 

 .10/12/0000في 
                   المؤرخ  0004المتضمن قانون المالية لسنة  00/42القانون رقم  -23
 .00/04/0000، المؤرخة في 92الجريدة الرسمية عدد  00/04/0004في 
                المؤرخ 0000المتضمن قانون المالية لسنة  06/14القانون رقم  -24
 .10/04/0006المؤرخة في ، 00، جريدة رسمية عدد 10/04/0006في 
                ، المؤرخ 0000المتضمن قانون المالية لسنة  00/04القانون رقم  -25
 .10/04/0000، المؤرخة في 00، جريدة رسمية عدد 10/04/0000في 
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يحدد تنظيم  0/11/0000المؤرخ في  00/14القانون العضوي رقم  -26
 02المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، الجريدة الرسمية عدد 

 .10/11/0000المؤرخة  في 
               المتضمن قانون المناجم، المؤرخ  10/01القانون رقم  -27
 .19/16/4110ي ، المؤرخة ف12، الجريدة الرسمية عدد 11/19/4110في 
الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال  11/14القانون رقم  -28

، 00، الجريدة الرسمية عدد 06/14/4111السياحيين للشواطئ المؤرخ في
 .00/14/4111المؤرخة في 

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المؤرخ  11/11القانون رقم  -29
 .00/14/4111، المؤرخة في 00سمية عدد ، الجريدة الر 06/14/4111في 
                  ، المؤرخ 4112المتضمن قانون المالية لسنة  19/40القانون رقم  -31
 .11/04/4119، المؤرخة في 02، الجريدة الرسمية عدد 40/04/4119في 
                  ، الجريدة الرسمية 41/19/4112المؤرخ في12/01القانون رقم -31

، 62/20، المعدل والمتمم للأمر رقم4112/ 49/19ؤرخة في، الم99عدد 
، المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة 49/10/0062المؤرخ في

 .11/10/0062،المؤرخة في    60الرسمية عدد 
، 19/10/4112المتعلق بالمياه، المؤرخ في  12/04القانون رقم  -32

 .19/10/4112، المؤرخة في 91الجريدة الرسمية عدد 
، المؤرخ في 11/14المتضمن إلغاء الأمر رقم  19/01القانون رقم  -33
، 94، و المتعلق بالمناطق الحرة، الجريدة الرسمية عدد 49/19/4119

 .42/19/4119المؤرخة في 
              المؤرخ  4116 يتضمن قانون المالية لسنة 19/49قانون رقم  -34
 .46/04/4119المؤرخة في ، 02، الجريدة الرسمية عدد 49/04/4119في 
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المتضمن تأسيس اجراء لمعاينة حق الملكية  16/14القانون رقم  -35
العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري المؤرخ في 

 .40/14/4116 المؤرخة في02، جريدة رسمية عدد  46/14/4116
 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية، 10/10القانون رقم  -36

                         ، المؤرخة40، جريدة رسمية عدد 42/14/4110المؤرخ في 
 .    41/19/4110في 
              المتعلق بشروط دخول الجانب الى الجزائر 10/00القانون رقم  -37

               ،جريدة رسمية42/19/4110و اقامتهم بها و تنقلهم فيها ، المؤرخ في 
 .14/16/4110المؤرخة في  19عدد 
المحدد لقواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها  10/02القانون رقم  -38

                        ، مؤرخة99، الجريدة الرسمية عدد 41/16/4110المؤرخ في 
 .11/10/4110في 
                   المتضمن التوجيه الفلاحي ، المؤرخ 10/09القانون رقم  -39
 .01/10/4110المؤرخة في 99، جريدة رسمية عدد 11/10/4110في 
               المؤرخ 4100المتضمن قانون المالية لسنة  01/01القانون رقم  -41
 .11/04/4101المؤرخة في  01، الجريدة رسمية عدد 40/04/4101في 
 4100المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  00/00القانون رقم  -41

، المؤرخة في 91، الجريدة الرسمية عدد 00/19/4100المؤرخ في 
41/16/4100. 
المؤرخ في  4101المتضمن قانون المالية لسنة  04/04القانون رقم  -42
 .11/04/4104المؤرخة في   64، الجريدة الرسمية عدد 49/04/4104
، المؤرخ 4109المتضمن قانون المالية لسنة  01/10القانون رقم  -43
 .10/04/4101، المؤرخة في 90رسمية عدد ، جريدة 11/04/4101في 
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                المؤرخ 4102المتضمن قانون المالية لسنة  09/01القانون رقم  -44
 .10/04/4109المؤرخة في  60، جريدة رسمية عدد 11/04/4109في 
، 4102المتضمن قانون المالية التكميلية لسنة  02/10لأمر رقم ا -45

المؤرخة  91ية عدد ، جريدة رسم41/16/4102المؤرخ في 
 .41/16/4102في
              ، المؤرخ 4109المتضمن قانون المالية لسنة  02/00القانون رقم  -46
 .10/04/4102، المؤرخة في 64جريدة رسمية عدد  11/04/4102في 
يتعلق بترقية  11/10/4109المؤرخ في  09/10القانون رقم  -47

 .11/10/4109في المؤرخة  99الاستثمار، الجريدة الرسمية عدد 
IV.  الرئاسية، والمراسيم التنفيذيةالمراسيم  التشريعية،المراسيم: 

 المراسيم التشريعية: 
المتضمن إنشاء لجنة استشارية لتهيئة  61/92المرسوم التشريعي رقم  -1

، 41، الجريدة الرسمية عدد40/14/0061المناطق الصناعية المؤرخ في 
 .10/11/0061المؤرخ في 

، المعدل 42/19/0001المؤرخ في  01/10التشريعي رقم المرسوم  -2
المتضمن القانون التجاري الجزائري المؤرخ  62/20والمتمم للأمر رقم 

 .46/9/0001، المؤرخة في 46، الجريدة الرسمية عدد 49/10/0062في
، المعدل 42/19/0001المؤرخ في  01/10المرسوم التشريعي رقم  -3

، المتضمن قانون 10/19/0099رخ فيالمؤ 99/020والمتمم للأمر رقم 
 .46/9/0001،المؤرخة في  46الاجراءات المدنية الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بترقية الاستثمار المؤرخ 01/04المرسوم التشريعي رقم  -4
 .01/01/0001،المؤرخة في99، الجريدة الرسمية عدد 0001/ 12/01في
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، 0009مالية لسنة المتضمن قانون ال 01/00رقم  المرسوم التشريعي -5
              المؤرخة  ،00، جريدة رسمية عدد 40/04/0001 المؤرخ في

 . 11/04/0001في 
 المراسيم الرئاسية: 

المتضمن الموافقة  40/14/0000المؤرخ في00/00المرسوم الرئاسي رقم -1
                            بموجب الاستفتاء الشعبي المؤرخ  0000على دستور سنة 

 .10/11/0000المؤرخة في  10، جريدة رسمية رقم 41/14/0000 في
، يتضمن 14/16/0009المؤرخ في  09/411المرسوم الرئاسي رقم  -2

                  انشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقاية منها، الجريدة الرسمية 
 .0009/ 11/16، المؤرخة في 90عدد 

يعدل المرسوم  10/12/4119مؤرخ في ال 19/009المرسوم الرئاسي رقم  -3
 والمتضمن صلاحيات 49/10/4110المؤرخ في  10/400التنفيذي رقم 

 19الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها، جريدة رسمية رقم 
 .10/10/4119ة في المؤرخ

    المتضمن الصفقات العمومية المؤرخة  01/419المرسوم الرئاسي رقم  -4
 .16/01/4101، المؤرخة في 20، الجريدة الرسمية عدد 16/01/4101في 
الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع  00/949المرسوم الرئاسي رقم  -5

، الجريدة الرسمية 10/04/4100الفساد وتنظيمة وكيفيات سيره المؤرخ في 
 .09/04/4100، المؤرخة في 90عدد 

، المعدل والمتمم 6/14/4104المؤرخ في 04/99المرسوم الرئاسي رقم  -6
 19/901للمرسوم المنشئ للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته رقم 

 .44/00/4119المؤرخ في



499 
 

     المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 02/496المرسوم الرئاسي رقم   -7
       ، الجريدة الرسمية 09/10/4102و تفويضات المرفق العام، المؤرخ في 

 .41/10/4102في  مؤرخة 21عدد 
 المراسيم التنفيذية: 
المتعلق بمنع التصرف في الأموال الشاغرة،  94/11المرسوم رقم  -1

 .10، الجريدة الرسمية عدد 41/01/0094المؤرخ في 
                 المتعلق بحرية المعاملات المؤرخ  99/02المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .0099/ 00/19المؤرخة  16الجريدة الرسمية عدد  41/10/0099في 
المتضمن إنشاء لجنة استشارية لتهيئة  61/92المرسوم التنفيذي رقم  -3

                   ، الجريدة الرسمية 40/14/0061المناطق الصناعية المؤرخ في 
 .10/11/0061المؤرخ في  ،41عدد 

مسح الاراضي العام  المتعلق باعداد 69/94المرسوم التنفيذي رقم  -4
                      ، المؤرخة 11، الجريدة الرسمية عدد 42/11/0069المؤرخ في 

 .01/19/0069في 
المتعلق بتأسيس السجل العقاري، المؤرخ  69/91المرسوم التنفيذي رقم  -5

 .01/19/0069المؤرخة في  11، الجريدة الرسمية عدد42/11/0069في 
المتضمن انشاء مؤسسة وطنية  01/69المرسوم التنفيذي  رقم  -6

 04،جريدة رسمية  عدد   02/11/0001للدراسات السياحية المؤرخ في
 .00/11/0001المؤرخة في

، المعدل  10/01/0000المؤرخ في  00/400المرسوم التنفيذي رقم  -7
و المتضمن تطبيق  19/19/0099المؤرخ في 99/62و المتمم للمرسوم رقم 

و المتعلق بالمناطق السياحية   49/11/0099خ في المؤر  99/94الامر رقم 
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  99/62المتعلق بالمناطق و الاماكن السياحية المعدل و المتمم للمرسوم رقم 
 .1/00/0000، المؤرخة في  99 جريدة رسمية عدد

،المعدل  49/11/0001في  ،المؤرخ 01/416المرسوم التنفيذي رقم -8
و المتضمن  02/11/0001المؤرخ في  01/69من المرسوم رقم  11للمادة 

،المؤرخة  01انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية، الجريدة الرسمية عدد 
 . 40/11/0001في 

المتضمن إدارة المناطق الصناعية  09/22المرسوم التنفيذي رقم  -9
                       المؤرخ  01ة رسمية عدد ، جريد11/11/0009والمؤرخة في 

 .12/11/0009في 
المتضمن إدارة المناطق الصناعية  09/29المرسوم التنفيذي رقم  -11

                    المؤرخ  01، الجريدة الرسمية عدد 11/11/0009والمؤرخة في 
 .19/11/0009في 
م التنفيذي رقم المعدل والمتمم للمرسو  09/911المرسوم التنفيذي رقم  -11
،  49/04/0009مسح الاراضي العام، المؤرخ في  بإعدادالمتعلق  69/94

 .11/04/0009،المؤرخة في  60الجريدة الرسمية عدد 
المتضمن 01/10/0002المؤرخ في  02/404المرسوم التنفيذي رقم  -12

                      تحديد شروط تسوية اوضاع الذين يشغلون فعلا اراضي عمومية
أو خصوصية كانت محل عقود او مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها، 

 .09/10/0002،المؤرخة في  19الجريدة الرسمية عدد 
،المتضمن انشاء الديوان الوطني  00/409المرسوم التنفيذي رقم  -13

 99، الجريدة الرسمية عدد 10/01/0000للسياحة و تنظيمه المؤرخ في 
 .14/00/0000المؤرخة في 
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المتضمن الاعلان عن مناطق التوسع  00/414المرسوم التنفيذي رقم  -14
                 ، المؤرخة  20جريدة رسمية عدد2/00/0000السياحي ، المؤرخ في 

 .09/04/0000في 
و المتضمن  16/14/0000المؤرخ في  00/10المرسوم التنفيذي رقم  -15

                       ، المؤرخة 19عدد  كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها ، جريدة رسمية
 .10/14/0000في 
المتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح  00/419المرسوم التنفيذي رقم  -16

                        ، المؤرخة29،الجريدة الرسمية عدد  00/04/0000الأراضي 
 .41/04/0000في  
عقد الإداري الذي يحدد شروط إعداد ال 21/ 01المرسوم التنفيذي رقم  -17

                الذي يثبت الحقوق العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحيين جريدة رسمية 
 16/14/0001المؤرخة في  19عدد  

المتضمن انشاء الديوان الوطني  01/910المرسوم التنفيذي رقم  -18
 29، الجريدة الرسمية عدد  40/04/0001للسياحة وتنظيمه المؤرخ في 

 . 49/04/0001المؤرخة في 
المتضمن  14/11/0000المؤرخ في  92/ 00المرسوم التنفيذي رقم  -19

تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، الجريدة الرسمية 
، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 19/11/0000، المؤرخة في 01عدد
مؤرخة ، ال 00، جريدة رسمية عدد 19/19/4102المؤرخ في  02/00رقم 
 .10/19/4102في 
،الذي يعدل 09/10/0000المؤرخ في  00/140المرسوم التنفيذي رقم  -21

والمتضمن  16/14/0000المؤرخ في  00/10ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 
من القانون  20كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة رقم 



502 
 

بالتهيئة العمرانية، الجريدة المتعلق  46/10/0000المؤرخ في  06/11رقم 
 .42/10/0000، المؤرخة في 99الرسمية عدد 

المتضمن يحدد شروط إدارة الأملاك  00/929المرسوم التنفيذي رقم  -21
                 الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المؤرخ 

 .49/00/0000ي ف ، المؤرخة91، الجريدة الرسمية عدد 41/00/0000في 
المتعلق بجرد الأملاك الوطنية المؤرخ  00/922المرسوم التنفيذي رقم -22
 49/00/0000المؤرخة في  91جريدة رسمية عدد  41/00/0000في
                المعدل  16/19/0004المؤرخ في  04/019المرسوم التنفيذي رقم  -23

          ل و المتمم المعد 42/11/0069المؤرخ في  69/94و المتمم للمرسوم رقم 
، المؤرخة 49و المتعلق باعداد مسح الاراضي العام ،الجريدة الرسمية عدد 

 .  10/19/0004في 
           المعدل  10/01/0004المؤرخ في  04/914المرسوم التنفيذي رقم -24

و المتضمن  10/01/0000المؤرخ في  00/409و المتمم للمرسوم رقم 
،المؤرخة  60حة و تنظيمه ،الجريدة الرسمية عدد انشاء الديوان لوطني للسيا

 .4/00/0004في 
يعدل  00/12/0001في  المؤرخ 01/041قم المرسوم التنفيذي ر  -25

والمتعلق بتأسيس  42/11/0096المؤرخ في  69/91ويتمم المرسوم رقم 
                      المؤرخة  19رسمية عدد  السجل العقاري المعدل والمتمم جريدة

 .41/12/0001في 
المحدد  46/16/0001المؤرخ في  01/009المرسوم التنفيذي رقم  -26

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية  00/00لكيفيات تطبيق القانون رقم 
،المؤرخة  20من اجل المنفعة العمومية  ، الجريدة الرسمية عدد 

 10/10/0001في
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               49م المادة يتضمن تطبيق احكا 09/140المرسوم التنفيذي رقم  -27
و المتعلق  12/01/0001المؤرخ في  01/04من المرسوم التشريعي رقم 

بترقية الاستثمار و يحدد شروط تعيين المناطق الخاصة و ضبط حدودها  
                      ، المؤرخة 96، الجريدة الرسمية عدد  06/01/0009المؤرخ في 

 .00/01/0009في 
المتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك  09/144يذي رقم المرسوم التنف -28

الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في اطار ترقية الاستثمار المؤرخ في 
 .00/01/0009، المؤرخة في  96، الجريدة الرسمية عدد  06/01/0009
الذي يضبط أشكال محاضر معاينة 06/426المرسوم التنفيذي رقم -29

لى مخالفة التشريع والتنظيم الخ اصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
               ،الجريدة الرسمية 09/16/0006الخارج وكيفيات إعدادها المؤرخ في 

 .09/16/0006،المؤرخة في  96عدد 
   الذي يحدد الكيفيات التطبيقية للمادة 06/141المرسوم التنفيذي رقم  -31
، 49/10/0006ي المؤرخ ف 01/04من المرسوم التشريعي رقم  91رقم 

 .46/10/0006، المؤرخة في 26الجريدة الرسمية عدد 
الذي  49/10/0006المؤرخ في  06/140المرسوم التنفيذي رقم   -31

يحدد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة 
،  26بانجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة، الجريدة الرسمية عدد 

 .46/04/0006المؤرخة في 
المتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية  00/61المرسوم التنفيذي رقم  -32

، الجريدة الرسمية 40/14/0000السياحة وتحديد قانونها الاساسي المؤرخ في 
 .10/11/0000،المؤرخ في  00عدد 
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الذي يحدد قواعد اعداد مسح  4111/002المرسوم التنفيذي رقم  -33
، الجريدة الرسمية عدد  49/12/4111الغابية الوطنية المؤرخ في الاراضي 

 .40/12/4111، المؤرخة في 11
المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني  10/400المرسوم التنفيذي رقم  -34

            المؤرخة  ، 22، الجريدة الرسمية عدد 49/10/4110وسيره المؤرخ في 
 .49/10/4110في 
المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية  10/404المرسوم تنفيذي رقم  -35

، جريدة 49/10/4110لتطوير الاستثمار وتنظيمها و سيرها، المؤرخ في 
 49/10/4110المؤرخة في  22رسمية عدد 

المتمم  01/16/4112المؤرخ في  12/490المرسوم التنفيذي رقم  -36
الذي يحدد كيفيات 0001/  46/16المؤرخ في   01/009للمرسوم  رقم

الذي يحدد القواعد  06/19/0000المؤرخ في  00/00انون تطبيق الق
، 90المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية ،الجريدة الرسمية عدد 

 .01/16/4112المؤرخة في 
المتعلق بصلاحيات المجلس الوطني 19/122المرسوم التنفيذي رقم -37

، جريدة 10/01/4119للاستثمار و تشكيلته و تنظيمه و سيره، المؤرخ في 
 00/01/4119، المؤرخة في 99رسمية عدد 

المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية  19/129المرسوم التنفيذي رقم  -38
، جريدة 10/01/4119لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها، المؤرخ في 

 00/01/4119، المؤرخة في 99رسمية عدد 
بيع الأراضي الذي يحدد كيفيات اعادة  16/41المرسوم التنفيذي رقم  -39

الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية،أو منح حق الامتياز عليها 
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                 ، المؤرخة 10، الجريدة الرسمية عدد 10/10/4116المؤرخ في 
 .10/10/4116في 
المحدد لكيفيات اعداد مخطط التهيئة  16/09المرسوم التنفيذي رقم  -41

، الجريدة 00/11/4116قع السياحية المؤرخ في السياحية لمناطق التوسع والوا
 .09/11/4116، المؤرخة في  06الرسمية عدد 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية  16/000المرسوم التنفيذي رقم  -41
 41/19/4116للوساطة والضبط العقاري ويحدد قانونها الأساسي المؤرخ في 

 .42/19/4116، المؤرخة في 46الجريدة الرسمية عدد 
المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على  16/041رسوم التنفيذي رقم الم -42

                      تحديد موقع الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلها وسيرها المؤرخ 
 .42/19/4116، المؤرخة في 46ة عدد ، الجريدة الرسمي41/19/4116في 
 المتضمن تطبيق أحكام الأمر رقم 16/040المرسوم التنفيذي رقم  -43
الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي  19/00

التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المؤرخ 
 .46/19/4116، المؤرخة في 42، الجريدة الرسمية عدد 41/19/4116في 
الذي يحدد شروط وكيفيات تسيير  16/044المرسوم التنفيذي رقم  -44

الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة 
والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والأصول المتوفرة 

، الجريدة 41/19/4116على مستوى المناطق الصناعية، المؤرخ في 
 .42/19/4116، المؤرخة في 46الرسمية عدد 

يحدد  14/12/4110المؤرخ في  10/024رقم المرسوم التنفيذي  -45
شروط و كيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
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                  المؤرخة  46مشاريع استثمارية جريدة رسمية عدد لإنجازو الموجهة 
 .19/12/4110في 
ى ، الذي يحدد شروط وكيفيات منح عل10/021المرسوم الرئاسي رقم  -46

الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة 
والأصول الفائضة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية 

 .19/12/4110المؤرخة في  46وتسييرها جريدة رسمية عدد
، يحدد 14/12/4110المؤرخ في  10/029المرسوم التنفيذي رقم  -47

المؤرخة  ،46تنفيذ التصريح بمطابقة البناية، الجريدة الرسمية عدد إجراءات 
 .19/12/4110في  
يحدد  4/12/4110المؤرخ في  10/022المرسوم التنفيذي رقم  -48

تشكيلة لجنتي الدائرة والطعون المكلفتين بالبث في تحقيق مطابقة البنايات 
 .19/12/4110،المؤرخة في  46وكيفية سيرهما، الجريدة الرسمية عدد 

يحدد  14/12/4110المؤرخ في  10/029المرسوم التنفيذي رقم -49
شروط وكيفيات تعيين فرق التابعة والتحقيق في إنشاء التجزءات والمجموعات 

              ، المؤرخ 46السكانية وورشات البناء وسيرها ،الجريدة الرسمية عدد 
 .19/12/4110في 
يتعلق  11/10/4110في  المؤرخ  10/469المرسوم التنفيذي رقم  -51

بالبطاقة الوطنية لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها وكذا كيفيات مسكها، 
 .14/10/4110،المؤرخة في   21الجريدة الرسمية عدد 

، يعدل 44/10/4110المؤرخ في  10/116المرسوم التنفيذي رقم  -51
يفيات الذي يحدد ك 40/12/0000المؤرخ في   00/069ويتمم المرسوم رقم 

                  ،المؤرخة  22تحضير وتسليم عقود التعمير ،الجريدة الرسمية عدد 
 .46/10/4110في 
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الذي يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على  01/41المرسوم التنفيذي رقم  -52
              تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلها وسيرها المؤرخ 

 .06/10/4101، المؤرخة في 19الجريدة الرسمية عدد ، 04/10/4101في 
الذي يضبط أشكال محاضر معاينة  00/19المرسوم التنفيذي رقم  -53

               مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 
لى الخارج وكيفيات إعدادها المؤرخ في  ، الجريدة 40/00/4100من وا 

 .19/14/4100ؤرخة في ،الم 10الرسمية عدد 
الذي يحدد شروط وكيفيات إجراء  00/12المرسوم التنفيذي رقم  -54

المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة 
لى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية  رؤوس الأموال من وا 

، 10لرسمية عدد ،الجريدة ا 40/10/4100للمصالحة وسيرهما المؤرخ في 
 .19/14/4100المؤرخة في

الذي يحدد  09/04/4104المؤرخ في  04/946المرسوم التنفيذي رقم  -55
شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، 

 .00/04/4104، المؤرخة في  90الجريدة الرسمية عدد 
منح الامتياز  يحدد شروط وكيفيات 02/400المرسوم التنفيذي رقم  -56

القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات طابع  التجاري، المؤرخ 

 .19/00/4102المؤرخة في 20الجريدة الرسمية عدد  49/01/4102في
التنفيذي رقم  المعدل و المتمم للمرسوم 06/011المرسوم التنفيذي رقم  -57
المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها  19/129

      ، المؤرخة 09، الجريدة الرسمية عدد 12/11/4106و سيرها، المؤرخ في 
 .10/11/4106في 
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الذي حدد القوائم السلبية و المبالغ  06/010المرسوم التنفيذي رقم  -58
و كيفيات تطبيق المزايا على مختلف انواع الدنيا للاستفادة من المزايا 

، المؤرخة 09الجريدة الرسمية عدد  12/11/4106الاستثمارات، المؤرخ في 
 .10/11/4106في 
الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات  06/014المرسوم التنفيذي رقم  -59

، جريدة 12/11/4106المؤرخ في ، شكل و نتائج الشهادة المتعلقة بهو كذا 
 . 10/11/4106، مؤرخة في 09عدد رسمية 

الذي يحدد مبلغ مستحقات معالجة  06/011المرسوم التنفيذي رقم  -61
، جريدة 12/11/4106المؤرخ في ، ملفات الاستثمار و كيفيات تحصيله

 .10/11/4106، مؤرخة في 09رسمية عدد 
              رقم يتعلق بمتابعة الاستثمارات 06/019المرسوم التنفيذي رقم  -61
العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات و الواجبات المكتتبة  و

                       ، المؤرخة 09، الجريدة الرسمية عدد 12/11/4106المؤرخ في 
 .10/11/4106في 
يحدد كيفيات تطبيق المزايا الاضافية  06/012المرسوم التنفيذي رقم  -62

منصب  011للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من 
                ، المؤرخة09، الجريدة الرسمية عدد 12/11/4106شغل،المؤرخ في 

 .10/11/4106في 
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V. :التعليمات و  المناشير 
 التعليمات: 
المتضمنة إعادة تنظيم المصالح الخارجية  401/19رقم التعليمة  -1

الصادر من المديرية العامة للأملاك الوطنية  46/01/0000المؤرخة في 
 ، غير منشور.0000لسنة 

                  00التي تتعلق بتطبيق أحكام المادة رقم   10424التعليمة رقم  -2
ادارة الأملاك الخاصة الذي يحدد شروط  00/929من المرسوم التنفيذي رقم 

والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم المؤرخ 
                الصادرة  16/14/4104)ملغى(، المؤرخة في  41/00/0000في 

عن مديرية تثمين أملاك الدولة المديرية العامة لأملاك الوطنية،  مجموعة 
 .4104النصوص لسنة 

المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي و الترقيم  09ة الوزارية رقم التعليم -3
                       العقاري، صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، المؤرخة 

 .49/12/0000في 
                         الصادرة عن رئيس الحكومة المؤرخة  12التعليمة رقم  -4

 .، غير منشورة40/10/0000في 
الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  9100التعليمة رقم  -5

، مجموعة النصوص الصادرة عن المديرية العامة للأملاك 46/01/0000
 . 0000 الوطنية لسنة

 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، 4921التعليمة رقم  -6
 .49/12/0000المتعلقة بضبط الوثائق العقارية المؤرخة في 
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الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية،  1206التعليمة رقم  -7
، مجموعة النصوص الصادرة عن المديرية العامة 06/16/0000المؤرخة في 
 .0000 لأملاك الدولة

                  التعليمة الرئاسية الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية المؤرخة  -8
لنصوص، المديرية العامة للأملاك الوطنية، ، مجموعة ا02/00/4110في 
 4110لسنة 

الصادرة عن مديرية عمليات الأملاك الوطنية  4102التعليمة رقم  -9
مجموعة النصوص،  09/10/4110المؤرخة في المؤرخة فيوالعقارية 

 .4110المديرية العامة للأملاك الوطنية، لسنة 
الصادرة عن المديرية  4110/ 40/00المؤرخة في  9421التعليمة رقم  -11

 .4110العامة لأملاك الدولة سنة
التي تتضمن شروط وكيفيات تسيير الأراضي  9941التعليمة رقم  -11

التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة للاستثمار والأصول المتبقية من 
تصفية المؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات 
العمومية الاقتصادية والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية، 

، الصادرة عن مديرية عمليات الأملاك الوطنية 00/19/4116المؤرخة في 
 .4116والعقارية، المديرية العامة للأملاك الوطنية، مجموعة النصوص سنة 

، الصادرة عن مديرية عمليات الأملاك الوطنية 6649التعليمة رقم  -12
 .4116مجموعة النصوص لسنة  09/01/4116لعقارية، المؤرخة في وا

منح الامتياز أو التنازل عن الأراضي المتضمنة  040التعليمة رقم  -13
، الصادرة عن 40/10/4110التابعة للدولة والموجهة للاستثمار، المؤرخة في 

مديرية العمليات الأملاك الوطنية والعقارية، المديرية العامة للأملاك الوطنية، 
 .4110مجموعة النصوص لسنة 
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مات التي تتعلق بتنفيذ لوائح مجلس مساه 0491التعليمة رقم  -14
، الصادرة عن مديرية العمليات الأملاك 10/14/4110الدولة، المؤرخة في 

الوطنية والعقارية، المديرية العامة للأملاك الوطنية، مجموعة النصوص لسنة 
4110. 

الصادرة عن السيد المدير العام للأملاك الوطنية  6041التعليمة رقم  -15
                      المؤرخة "،فاءاع–تحت عنوان "الامتيازات الممنوحة للمستثمرين 

مجموعة النصوص  الوطنية،، المديرية العامة للأملاك 04/12/4110في 
 . 4110 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية

الصادرة عن السيد رئيس الحكومة المتضمنة  16التعليمة رقم  -16
               التعليق المؤقت لمنح العقار الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، المؤرخة 

 ، غير منشورة.49/16/4110في 
التي تتعلق بالعقار التابع للأملاك الخاصة  0110التعليمة رقم  -17

مديرية تثمين الأملاك التابعة  ، الصادرة عن10/10/4110المؤرخة في 
 .4110للدولة، المديرية العامة للأملاك الوطنية، مجموعة نصوص، لسنة 

التي تتضمن التصرف في الأصول المتبقية التابعة  0064التعليمة رقم  -18
، الصادرة عن مديرية 19/01/4110للمؤسسات العمومية المحلة المؤرخة في 

يرية العامة للأملاك الوطنية، مجموعة ، المدالتابعة للدولةتثمين أملاك 
 .4110النصوص لسنة 

الصادرة من المديرية العامة للأملاك الوطنية،  16062التعليمة رقم  -19
                 ، تتعلق بشروط وكيفيات منح الإمتياز 11/16/4110المؤرخة في 

ول على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للإستثمار والأص
المتبقية والأصول الفائضة والأجزاء المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية، 

 .4110مجموعة النصوص خاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري، سنة 
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مجموعة  01/04/4110، المؤرخة في 11التعليمة الرئاسية رقم  -21
 .4110النصوص، المديرية العامة للأملاك الوطنية، لسنة 

التي تتضمن منح الامتياز للأراضي التابعة  11601التعليمة رقم  -21
للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز على سطحها مشاريع استثمارية واقعة 

، مديرية تثمين أملاك 46/10/4100بالمناطق التوسع السياحي، المؤرخة في 
 .4100الدولة، المديرية العامة لأملاك الوطنية ، مجموعة النصوص لسنة 

المتعلقة بعمليات التبادل للأملاك العقارية،  9201قم التعليمة ر  -22
، مجموعة 49/19/4100الصادرة عن مديرية أملاك الدولة، المؤرخة في 

 .4100النصوص لسنة 
                         تعليمة صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية   -23
ى الشباك الوحيد المتعلقة بتمثيل ادارة أملاك الدولة على مستو 9944رقم 

الصادرة عن  10/19/4100للوكالة الوطنية لتطوير. الاستثمار، المؤرخة في 
، المديرية العامة للأملاك الوطنية، مجموعة التابعة للدولةمديرية تثمين أملاك 

 .4100النصوص لسنة 
التي تتعلق بوضع حيز التنفيذ للكيفيات الجديدة  16004التعليمية رقم  -24

على الأملاك العقارية سيما التابعة للأملاك الخاصة للدولة لمنح الإمتياز 
الموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية، الصادرة عن مديرية تثمين الأملاك التابعة 

، مجموعة النصوص المديرية العامة 10/10/4100للدولة، المؤرخة في 
 .4100للأملاك الوطنية سنة 

منح مزايا خاصة  40/04/4100المؤرخة في  901التعليمية رقم  -25
للإستثمارات في ولايات الجنوب والهضاب العليا الصادرة عن مديرية تثمين 

، مجموعة النصوص 10/10/4100الأملاك التابعة للدولة، المؤرخة في 
 .4100المديرية العامة للأملاك الوطنية سنة 
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التي تتعلق بتطبيق تخفيضات على اتاوة  04214التعليمة رقم  -26
، 42/04/4100الامتياز على الأراضي الموجهة للاستثمار، المؤرخة في 

الصادرة عن مديرية تثمين أملاك الدولة، المديرية العامة لأملاك الوطنية ، 
 4100مجموعة النصوص لسنة 

لنظام الاساسي التي تتضمن طلبات تغيير ا 11110التعليمة رقم  -27
الصادرة عن مديرية تثمين أملاك  04/10/4104للمستثمرين المؤرخة في 

 .4104الدولة المديرية العامة لأملاك الوطنية ، مجموعة النصوص لسنة 
التي تتضمن كيفيات التكفل بالأراضي التابعة 0429التعليمة رقم  -28

 -4110تمبر الوضعية السابقة للفاتح من سب –للدولة الموجهة للاستثمار 
، الصادرة عن المديرية تثمين أملاك الدولة 16/14/4104المؤرخة في 

 .4104المديرية العامة للأملاك الوطنية، مجموعة النصوص لسنة 
التي تتضمن إجراءات تنفيذ القرارات المتخذة من  10916التعليمة رقم  -29

عقار طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط ال
، الصادرة عن  المديرية تثمين أملاك الدولة 40/14/4104المؤرخة في 

 .4104المديرية العامة للأملاك الوطنية، مجموعة النصوص سنة 
التي تتعلق بمنح الامتياز على الأملاك العقارية  4001التعليمة رقم  -31

الصادرة عن  41/11/4104التابعة للدولة الموجهة للاستثمار، المؤرخة في 
مديرية تثمين أملاك الدولة، المديرية العامة لأملاك الوطنية، مجموعة 

 .4104النصوص لسنة 
التي تتعلق بمنح الامتياز عن الذمة العقارية  9001التعليمة رقم  -31

، الصادرة عن 10/12/4104التابعة للدولة الموجهة للاستثمار، المؤرخة في 
لأملاك الوطنية، مجموعة مديرية تثمين أملاك الدولة، المديرية العامة 

 4104النصوص لسنة 
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التي تتعلق بتسوية الوضعية القانونية للعقارات  19692التعليمة رقم  -32
                 الصادرة  49/19/4104المؤممة قضية شركة سونطراك، المؤرخة في 

عن مديرية تثمين أملاك الدولة، المديرية العامة لأملاك الوطنية ومجموعة 
 .4104لسنة النصوص 

المتضمنة منح حق الامتياز على العقارات لفائدة 0191التعليمة رقم  -33
                          المؤسسات العمومية لأجل انجاز مرافق عمومية، المؤرخة 

الصادرة عن المديرية تثمين أملاك الدولة المديرية العامة  19/10/4104في 
 4104لأملاك الوطنية، مجموعة النصوص لسنة 

            عن المديرية العامة للأملاك الوطنية المؤرخة  00920التعليمة رقم  -34
مديرية تثمين أملاك الدولة المديرية العامة للأملاك 46/00/4104في 

 .4104 النصوص سنةالوطنية، مجموعة 
الصادرة عن المدير العام للأملاك الوطنية  1010التعليمة رقم  -35

عة النصوص الصادة عن المديرية العامة مجمو  10/11/4101المؤرخة في
 .4101للأملاك الوطنية لسنة 

الصادرة عن السيد المدير العام للأملاك الوطنية،  2601التعليمة رقم  -36
 .00/19/4101المؤرخة في 

الصادرة عن السيد المدير العام للأملاك الوطنية،  2609التعليمة رقم  -37
الاستثمار"، المديرية العامة تحت عنوان " ترقية  00/19/4101المؤرخة في 

للأملاك الوطنية ، مديرية ادارة الوسائل و المالية، مجموعة النصوص 
4101. 

الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية التي  9120التعليمة رقم  -38
 .49/19/4101تتعلق بإجراء مسح الأراضي العام المؤرخ في 
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لعامة للأملاك الوطنية التي الصادرة عن المديرية ا 6190التعليمة رقم  -39
، 01/16/4101تتعلق بكيفية التعامل في حساب المجهول، المؤرخة في 

 .4101مجموعة النصوص لسنة 
الصادرة عن المدير العام للأملاك الوطنية  041 09التعليمة رقم  -41

مجموعة النصوص الصادرة عن المديرية  10/04/4101المؤرخة في   
 .4101العامة للأملاك الوطنية 

تتضمن  19/10/4102مؤرخة في  110تعليمة وزارية مشتركة رقم  -41
                    الإجراءات الجديدة لوضع حيز التنفيذ للأحكام المتعلقة بمنح الإمتياز 
على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للمشاريع الإستثمارية، 

 غير منشورة.
تعلق بترقيم العقارات في حساب المجهول والتي ت 9900التعليمة رقم  -42

والتي يفتقد أصحابه الحقوق مشهرة، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك 
 .4109الوطنية، مجموعة النصوص سنة 

 المناشير: 
المتعلق بالأحكام التشريعية الجديدة المتعلقة  462المنشور رقم    -1

المديرية العامة للأملاك بالأملاك الوطنية، الصادر عن وزارة الإقتصاد، 
 ،  غير منشور.41/10/0000الوطنية، المؤرخ في 

للسيد الوزير  19/19/0000المؤرخ في  MDB/ 400نشور رقم الم -2
المنتدب للميزانية المتضمن: طريقة لكيفية استعمال الأراضي التي يتم منح 

 غير منشور.، حق الامتياز أو التنازل
، 14/10/4116المؤرخ في  91/16المنشور الوزاري المشترك رقم  -3

الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة الأشغال العمومية، وزارة 
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السكن والعمران، وزارة المالية، وزارة النقل، الصادرة عن المديرية العامة 
 .4116للأملاك الوطنية، مجموعة النصوص لسنة 

المؤرخ الذي يتضمن تسوية الأملاك العقارية  14ري رقم المنشور الوزا -4
المحازة من طرف المؤسسات العمومية عن طريق منح غير قابل للتحويل إلى 

 ، غير منشور.04/10/4110تنازل المؤرخ في 
منح حق الامتياز  المتعلق باجراءات 0المنشور الوزاري المشترك رقم  -5

للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية 
، الصادر 01/10/4100واقعة داخل مناطق التوسع السياحي، المؤرخ في 

عن وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، مجموعة النصوص لسنة 
4100. 
VI.  المذكرات و القرارات: 
 : المذكرات 
المتضمنة تحديد اجراءات و توضيحات  12/ 06المذكرة رقم  -1

الخطوات الضرورية لمعاينة الحقوق العينية العقارية المؤرخة في 
، مجموعة النصوص، المديرية العامة للأملاك الوطنية، لسنة 06/16/0000

0000. 
، مجموعة النصوص 11/10/0002المؤرخة في  1111المذكرة رقم  -2

 . 0002الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية سنة 
مجموعة النصوص 00/10/0009المؤرخة في  1229المذكرة رقم  -3

 .0009الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية سنة 
عمليات الأملاك الصادرة عن مديرية  عن 19291المذكرة رقم   -4

 .41/16/4114الوطنية والعقارية المؤرخة في
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                  ، الصادرة 02/01/4112المؤرخة في  9910المذكرة رقم   -5
 .4112عن المديرية العامة للأملاك الوطنية مجموعة النصوص لسنة 

الوطنية،  للأملاكالصادرة عن المديرية العامة  9944المذكرة رقم  -6
 .4100 ، مجموعة النصوص لسنة10/19/4100المؤرخة في 

، عن المدير العام للأملاك الوطنيةالصادرة  4961المذكرة رقم  -7
، مجموعة النصوص الصادرة عن المديرية العامة 09/11/4101المؤرخة في 

 .4101للأملاك الوطنية سنة 
، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية 10001المذكرة رقم  -8

، مجموعة النصوص الصادرة عن المديرية العامة 10/10/4101بتاريخ 
 .4101الوطنية، سنة  للأملاك

الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية  0101المذكرة  رقم  -9
، مجموعة النصوص الصادرة عن المديرية العامة 11/14/4109المؤرخة في 

 الوطنية. للأملاك
، الصادرة عن مديرية المحافظة العقارية ومسح 09 02المذكرة رقم  -11

 غير منشورة. 06/14/4102المؤرخة في    ،الأراضي
 القرارات: 
القرار الوزاري المشترك يتضمن الترخيص للمركز الصناعي للملابس  -1

، الجريدة 10/19/0099الجاهزة، بموجب قانون الاستثمارات، المؤرخ في 
 .49/10/0099المؤرخة في  61الرسمية عدد 

 الجمعية عليه صادقت الذي الاقتصادية، الدول وواجبات حقوق  ميثاق-2
 .04/04/0069 بتاريخ 1400 رقم تحت العامة
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الصادر عن هيئة الامم المتحدة المتضمن اعلان  90/040القرار رقم  -3
 19/04/0009الحق في التنمية ، المؤرخ في 

مديريات أملاك الدولة، ومديريات القرار الذي يحدد مصالح ومكاتب  -4
، جريدة 19/19/0000الولايات، المؤرخ في  الحفظ العقاري، على مستوى 

 .09/10/0000، المؤرخة في 10رسمية عدد 

، 41/10/0004القرار الصادر عن وزير الاقتصاد )سابقا( المؤرخ في  -5
 .0004/ 44/19المؤرخة في  11جريدة رسمية  عدد 

المتعلق بشروط بيع 00/04/0004في  المشترك المؤرخالقرار الوزاري  -6
 والتي تعتبرالأراضي الجرداء، المتوفرة التابعة لأملاك الدولة الخاصة 

و بمضمون دفتر الشروط  ضرورية لإنجاز برامج الإستثمارات و كيفيات ذلك
 .10/19/0004، المؤرخة في42رسمية عدد  النموذجي جريدة

لقصوى المتعلقة بعمليات اقتناء و استأجار القرار الذي يحدد الأرقام ا -7
                  العقارات التي تخضع لرأي الادارة الذي تبديه بواسطة المصالح العمومية 
                  و المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة ، المؤرخ 

 .41/00/0009، المؤرخة في  60جريدة رسمية عدد  42/12/0009في 

للسيد الوزير السابق الهاشمي  -تقرير صادر عن وزارة الصناعة  -8
حول العقار الصناعي، الإشكالية والتطور والآفاق،  –جعبوب وزير الصناعة 

 . نشورم ير، غ9، ص 46/10/4111أمام مجلس الحكومة بتاريخ 
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VII. اللوائح و الأنظمة: 
الاستيراد المتعلقة بشروط ممارسة عمليات  01/11اللائحة رقم  -1

للبضائع إلى الجزائر وتمويلها، الصادرة عن البنك المركزي الجزائري، المؤرخة 
 .40/14/0001المؤرخة في  10، الجريدة الرسمية عدد 41/14/0001في 
المحدد لشروط تحويل رؤوس الأموال الى الجزائر  01/11نظام رقم  -2

ومداخيلها ،المؤرخ لتمويل النشاطات الاقتصادية واعادة تحويلها الى الخارج 
 .49/01/0001المؤرخة في  92،الجريدة الرسمية عدد 10/10/0001في 
المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية  16/10نظام رقم   -3

، جريدة 11/14/4116مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المؤرخ في 
وجب النظام ، معدل و متمم بم12/12/4116، المؤرخة في 10رسمية عدد 

، المؤرخة  0، جريدة رسمية عدد 00/01/4100، المؤرخ في 00/19رقم 
  .02/4/4104في 

:المؤلفات باللغة العربية -ثانيا  
 :المؤلفات العامة  -

البستاني بطرس: محيط المحيط، قاموس مطول للغة العربية، بيروت،  -1
 .0001مكتبة لبنان ناشرون، طبعة سنة 

، 1و الشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، ط بلال البرغوثي :النزاهة -2
 .4101راما لله ،بدون دار النشر.

سالم روضان الموسري: دور مجلس النواب في المكافحة الفساد من  -3
 .4110خلال التشريع، دار الشؤون القانونية، العراق 

عبد الحميد الشواربي: موسوعة الشركات التجارية ، منشأة المعارف  -4
 .0006الإسكندرية 
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عبد الحميد براهيمي:  الفساد والحكم الراشد في البلاد العربية، مديرية  -5
مركز الدراسات في لندن، دراسة حالة الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربية، 

 بدون مكان نشر، بدون سنة النشر.
في شرح القانون المدني الجديد،  السنهوري: الوسيطعبد الرزاق أحمد  -6

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1نظرية الالتزام، المجلد الأول، الطبعة 
 .4111لبنان، 

مليكة الصروخ: القانون الإداري دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة،  -7
 .4101 الأولى،الدار البيضاء الطبعة 

ون الخاص، منشأة نبيل سعد: الضمانات غير المسماة في القان -8
 .4111المعارف الإسكندرية، مصر، 

I. المؤلفات الخاصة: 
أحمد شرف الدين: مستقبل التحكيم في مصر، بحث مقدم إلي المؤتمر  -1

الدولي في القاهرة الإقليمي كمكان للتحكم التجاري الدولي. مركز القاهرة 
 .4119الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي 

ي لشركات عبر الوطنية المعاصرة والقانون أحمد صبري: النظام القانون -2
 .4110الدولي العام، دار هومه، الجزائر 

أزاد شكور صالح: قوانين تشجيع الاستثمار، و تطبيقاتها في مجال  -3
                     الاستثمار السياحي، دراسة تحليلية مقارنة، دار الكتب القانونية،

 .4101مصر 
نظام اقتصادي عالمي جديد، المكتبة الله: نحو  إسماعيل صبري عبد -4

 0069المصرية العامة للكتاب، مصر 



521 
 

باسم الحمادي الحسن : الإستثمار الأجنبي المباشر ، منشورات الحلبي  -5
 .4109الحقوقية ، بيروت ، لبنان ،

بشار محمد الأسعد: عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة،  -6
 .4119، 0منشورات الحلبي الحقوقية، ط

                 جمال بوشنافة: شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري،  -7
 .4119دار الخلدونية، الجزائر،  

جوتيار محمد رشيد صديق: المسؤولية الدولية عن انتهاكات الشركات  -8
متعددة الجنسيات لحقوق الإنسان، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

 .4110مصر، 
                أراضي العرش في القانون الجزائري، دار الهدى  حاجي نعيمة: -9

 عين مليلة، الجزائر
حسين عبد اللطيف حمدان : أحكام الشهر العقاري ، الدار الجامعية ،  -11

 بيروت لبنان ، دون سنة النشر.
خالد رامول: الإطار القانوني و التنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر،  -11

 .4119دار هومه الجزائر، 
دريد محمود السامرائي: الاستثمار الأجنبي، المعوقات والضمانات  -12

 .4119، 0القانونية، مركز دراسات الوحدة العربيةِ لبنان، ط
                     رواء يونس محمود النجار: النظام القانوني للاستثمار الأجنبي،  -13

 .4104دار الكتب القانونية، مصر 
الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية، سعيد يوسف البستاني:  -14

 دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقيقية، بدون سنة نشر.
سعيد يوسف البستاني: الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية،  -15

 دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقيقية، دون سنة النشر.
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دارة الأملاكتسيير  العظيم:سلطاني عبد  -16 طنية في التشريع الو  وا 
 .4101الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 

العامة للعقود الإدارية، دار الفكر  الطماوي: الأسسسليمان محمد  -17
 .0000العربي، الطبعة الخامسة،

سماعين شامة: النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دراسة  -18
 .4114وصفية وتحليلية، دار هومه، الجزائر، 

دور الدولة في الرقابة على مشروعات  الجوهري:مد السيد مح -19
 4110الإستثمار ، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي الإسكندرية 

السيد محمد الجوهري: دور الدولة في الرقابة على مشروعات  -21
 .4101مصر 0الاستثمار دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة 

صفوت أحمد عبد الحفيظ أحمد: دور الإستثمار الأجنبي في تطور  -21
 .4111بدون مكان للنشر، بدون بلد النشر الخاص،أحكام القانون الدولي 

صفوت أحمد عبد الحفيظ: دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام  -22
 .4112القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 

اسم: تسوية المنازعات الدولية الاقتصادية، دراسية طه أحمد علي ق -23
سياسية لدور المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمار، دار الجامعة 

 .4110الجديدة الإسكندرية، 
 الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية، عبيدة: إثباتعبد الحفيظ بن  -24

 . 4111في التشريع الجزائري دار هومه،
دراسة  –عبد الرزاق مقري: مشكلات التنمية والبيئة والعلاقات الدولية  -25

                  الشريعة الإسلامية و القانون الدولي حول مشكلات التنمية بين -مقارنة
 .4104دار الخلدونية،الجزائر، الراهنة،و البيئة في ظل العلاقات الدولية 
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لعلاقات الدولية منشورات عبد الرسول عبد الرض الأسدي: الجنسية وا -26
 زين الحقوقية دون سنة النشر.

عبد الرسول عبد الرضا الأسدي: الجنسية والعلاقات الدولية منشورات  -27
 سنة نشر. النشر، دون بلد  الحقوقية، دون زين 
عبد السلام أبو قحف: إدارة الأعمال الدولية، دار الجامعة  -28

 .4114بالإسكندرية، مصر، 
الاستثمار في الدول العربية،  الله: ضماناتعبد عبد الله عبد الكريم  -29

دراسة قانونية مقارنة لأهم التشريعات العربية، والمعاهدات الدولية، مع الإشارة 
إلى منظمة التجارة العالمية ودورها في هذا المجال، دار الثقافة للنشر 

 .4101، 0، الطبعة والتوزيع
، 1لقانون الجزائري، ط عبد المجيد خلفوني: نظام الشهر العقاري في ا -31

 .4100دار هومه، الجزائر 
عجة الجيلالي: أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها دار الخلدونية،  -31

 4112الجزائر، 
عجة الجيلالي: الكامل في القانون الجزائري للاستثمار الأنشطة العادية  -32

 .4119وقطاع المحروقات دار الخلدونية، الجزائر 
العال: الجنسية ومركز الأجانب في تشريعات الدول عكاشة محمد عبد  -33

 .0006العربية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
 للرافعي، الجزءالمنير في غريب الشرح الكبير  المقري: المصباح علي -34
 .4و الجزء  0

زغدود: المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي في  علي -35
، المؤسسة 4القانون العام، جامعة الجزائر طالجزائر، رسالة دكتوراه دولة في 

 .0006الجزائرية للطباعة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 
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قانون الاستثمارات في الجزائر ، ديوان  كمال:عليوش قربوع  -36
 المطبوعات الجامعية ، الجزائر، دون سنة النشر.

الملكية والنظام العقاري في الجزائر، دار هومه،  علوي:عمار  -37
 .4119لجزائر،ا

               الاستثمارات الأجنبية في التشريع الجزائري، وعلي:عيبوط محند  -38
 .4104 دار هومه، الجزائر

عيد عاطف محمد: مصادر تمويل المشروعات، دون دار نشر، دون  -39
 .0004بلد النشر، 

قادري عبد العزيز: الاستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدولي،  -41
 .4119 4الاستثمارات، دار هومه، الجزائر، الطبعة ضمان 

كحيل حكيمة: تحويل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتياز في ظل  -41
 .4101، دار هومه، الجزائر01/11القانون رقم 

لزهر بن سعيد: التحكيم التجاري الدولي وفق القانون الإجراءات المدنية  -42
 .4104زائر، والإدارية والقوانين المقارنة، دار هومه، الج

محمد حسين منصور: العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -43
 الإسكندرية، بدون سنة النشر.

الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول عبد :محمد عبد العزيز عبد الله  -44
الإسلامية في ضوء الاقتصاد الإسلامي دار النفائس للنشر و التوزيع ،الأردن 

 . 4112، سنة 0، الطبعة 
محمد عبد العزيز عجمية: التنمية الإقتصادية، دار الجامعية  -45

 .4116الإسكندرية، مصر، 
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محمد محمد أحمد سويلم: الاستثمارات الأجنبية في مجال العقارات  -46
، 0دراسة مقارنة بين القانون والفقه الإسلامي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط

4110. 
قضايا اقتصادية معاصرة بدون مكان للنشر  محمد يوسف فرحات : -47

 .4101بدون دار النشر، الطبعة الأولى، 
محمود الرزيقي جمعة: نظام الشهر العقاري في الشريعة الاسلامية ،  -48

،  0دراسة مقارنة مع نظام السجل العيني ، دار الآفاق الجديدة ، الطبعة 
 .0000بيروت 

ت الأجانب مع مصلحة محمود محمود أحمد عبيد، الوسيط في تعاملا -49
الشهر العقاري و التوثيق، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

حسين عبد العزيز عبد الله النجار: البدائل القضائية لتسوية 4109مصر، 
النزاعات الاستثمارية والتجارية، التحكيم والوساطة والتوفيق، دراسة مقارنة، ط 

 .4109لدار البيضاء، المغرب،، مطبعة النجاح الجديدة، ا0
محمودي عبد العزيز : آليات تطهير و تسوية سندات الملكية العقارية  -51

 4101الخاصة في التشريع الجزائري ، منشورات بغدادي ، الجزائر 
مدحت فريشي: التنمية الإقتصادية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن،  -51

4116. 
مع مقارنتها بالقانون مصطفى حامد: الملكية العقارية في العراق  -52

الأول، معهد الدراسات العربية  والسوري، الجزءالمدني العربي المصري 
 .0099مصر  العربية،جامعة الدول  العالمية،

مصطفى عبد المحسن الحبشي: الوجيز في عقود البوت دار الكتب  -53
 .4110القانونية، مصر، 
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لمسح  مقران شايب : الوجيز في مسح الاراضي، الوكالة الوطنية -54
 ، غير منشور.4111الاراضي، ديسمبر 

 .SNED 0002ناصر الدين سعيدوني: دراسات في الملكية العقارية ، -55
نشأت علي عبد العال: الإستثمار والرابط الاقتصادي الدولي، دار  -56

 الفكر الجامعي الإسكندرية
ضمان الاستثمار، القانون الواجب التطبيق عليه  عقد خالد:هشام  -57

ات التي قد تثور بشأنه، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، وتسوية المنازع
4111. 

هشام خالد: جدوى اللجوء الى التحكيم التجاري الدولي، مزاياه،  -58
 . 4111أغراضه، دار المعارف لنشر، الاسكندرية، مصر 

                  هشام خالد: عقد ضمان الاستثمار، دار الفكر الجامعي،  -59
 .4111مصر 

صادق: الحماية الدولية للمال الأجنبي دار الفكر الجامعي هشام علي  -61
 .4111الاسكندرية، مصر 

هشام علي صادق: القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الدولية،  -61
 .4110دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

هشام علي صادق: النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر  -62
 .4111ات الجامعية، الإسكندرية، غير التجارية، دار المطبوع

هيل عجمي جميل: الاستثمار الأجنبي الخاص في الدول النامية،  -63
 .0000 ،0، ط14مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد 
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 :الجامعية الرسائل-ثالثا
الوضع القانوني لسيادة الدولة على ضوء  المومن:بن صغير عبد  -1

الاستثمارات في مجال المحروقات في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في 
العلوم ، تخصص القانون العام ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبي 

 .4109/4102بكر بلقايد ، تلمسان، 
المشتركة رسالة  حازم حسن جمعة: الحماية الدبلوماسية للمشروعات -2

 . 0000دكتوراه حقوق، عين شمس 
المتعلق بالمناطق الحرة  11/14حسان نادية: أسباب فشل الأمر رقم -3

كآلية لتنفيذ الاستراتيجية الجزائرية في مجال الاستثمار مقاربة قانونية على 
طروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية أضوء التشريعات المقارنة 

 .4116جامعة الجزائر  -الحقوق 
حسين نوارة: الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر،  -4

رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، التخصص القانون كلية الحقوق جامعة 
 .09/12/4101مولود معمري، تيزي وزو، بتاريخ 

ل حنان ميساوي :آليات حماية الأملاك الوطنية ، رسالة مقدمة لني  -5
شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة 

 .4109أبي بكر بلقايد ، تلمسان
خليل حسن خليل: دور رؤوس الأموال الأجنبية في تنمية الإقتصاديات  -6

  .0091 حقوق، القاهرةرسالة دكتوراه  مصر،المختلفة مع دراسة خاصة لحالة 
لنظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، خوادجية سميحة حنان: ا -7

رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم شعبة القانون الخاصة قسم القانون العقاري، 
4109/4102. 
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رجاء مطاوع: دور التحفيظ العقاري في التنمية السلف الرهني، رسالة  -8
بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحجة التكوين وال

في العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، سنة 
4111/4119. 

زياد محمد عرفات أبو ليلى: أثر الإستثمار الأجنبي المباشر  -9
والمستوردات على النمو الإقتصادي في الأردن، رسالة مقدمة ضمن متطلبات 

 .4111شهادة الماجستير، الأردن 
المتابعة الجزائية في جرائم الفساد في التشريع  سوماتي شريفة: -11

الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع القانون الجنائي، كلية 
 4100الحقوق، جامعة الجزائر، 

فاضل حمة صالح الزهراوي: المشروعات المشتركة وفق القوانين  -11
 .0009الإستثمار، رسالة دكتوراه حقوق القاهرة، 

                  فتيحة حمر: ظاهرة الفساد في الجزائر دراسة وصفية تحليلية،  -12
 .4109، 1بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه، جامعة الجزائر 

                  فشي جميلة : الأمن القانوني في مجال المعاملات العقارية ، -13
اليابس ،  بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون ، جامعة الجيلالي

 .4109سيدي بلعباس ، 
              : الإستثمار الأجنبي المباشر والنمو الإقتصادي  كريمة قويدري  -14

في الجزائر، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، 
تخصص: مالية دولية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 .4100تلمسان،  جامعة أبي بكر بلقايد،
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أطروحة ية لتواجد الاستثمارات الأجنبية ليلى بن عنتر: الأساليب القانون -15
الحقوق و العلوم  القانون، كليةتخصص  العلوم،لنيل درجة الدكتوراه في 

 .4109تيزي وزو، السياسية، جامعة مولود معمري 
ت محمد أوزيان: الأملاك المخزنية بالمغرب، النظام القانوني والمنازعا -16

القضائية أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، 
 .4104/4101كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية، مراكش، 

محمد يونس الصائغ: المركز القانوني للإستثمارات الأجنبية الخاصة  -17
شهادة الدكتوراه في الدول النامية فيظل القانون الدولي الحالي بحث مقدم لنيل 

 .4112في الحقوق، جامعة الموصل العراق، 
ز العقار من منظور قانون الإستثمار، مذكرة لنيل آمر : موهوبي محفوظ -18

درجة الماجستير في القانون من قانون الأعمال، كلية الحقوق بودواو، جامعة 
 .4116أحمد بوقرة بومرداس، 

ية الاقتصادية والاكراهات : دور التحفيظ العقاري في التنميامنة بوغريبة -19
الواقعية، بحث مقدم لنيل درجة الماستر في الدراسات الميتودولوجية لقانون 
 ،الالتزام التعاقدي والعقار، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس

4116/4110. 
 :والمجلات العلمية المقالات-رابعا

  العلمية:المقالات 
محمد: العقود بين الدول ورعايا دول أخرى، وتطور القانون  إقلولي -1

الدولي للإستثمارات، مقال منشور في المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، 
 .4101كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد الأول، سنة 
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القانونية المتاحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة  زايدي: الأشكالأمال  -2
مقال منشور في المجلة الأكاديمية  ،% 90-20في الجزائر بعد تطبيق قاعدة 

جامعة عبد الرحمان ميرة،  السياسية،الحقوق و العلوم  القانوني، كليةللبحث 
 .4109سنة  10 دد،ع 01المجلد  بجاية،

ات خوصصة المؤسسات في عملي كمال: الاستثمارآيت منصور  -3
 القانوني،المجلة الأكاديمية للبحث  الجزائري،العمومية الاقتصادية في القانون 

 .4101سنة  14العدد 
مراد : دور الدولة في منح الامتياز في قانون الاستثمار  بلكعيبات -4

الجزائري ، مقال منشور في مجلة  دفاتر السياسة و القانون ،جامعة قاصدي 
 ،4104، جوان مرباح ، ورقلة 

بن حمودة محجوب: جامعة الجزائر بن قانة اسماعيل جامعة ورقلة  -5
أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية الاستثمار الأجنبي مقال منشور في 

 .04/4116/ 10 ، الصادر بتاريخ4116سنة 12مجلة الباحث عدد
الدولية الحكومية و مدى مساهمتها  المومن: المنظماتبن صغير عبد  -6

مقال منشور في مجلة  الأجنبي،في ارساء قواعد القانون الدولي للاستثمار 
دراسات و أبحاث ، المجلة العربية في العلوم الانسانية و الاجتماعية  

 ، السنة الثامنة.1/19/4109الصادرة في 
: مقومات ومؤشرات السياحية في الجزائر، مقال منشور  خالد كواش -7

 .10/16/4119يقيا، العدد الأول في مجلة اقتصاديات شمال افر 
صلاح الدين فهمي محمود: الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية  -8

    –الاجتماعية والاقتصادية، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب 
 .0009الرياض 
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عبد الحليم بن مشري وعمر فرحاتي: الفساد الإداري، مدخل مفاهيمي،  -9
جتهاد القضائي، العدد الخامس، دون مكان نشر، مقال منشور في مجلة الا

 دون سنة النشر.
عبد العالي حاحة: مبررات إشكالية قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،  -11

، انظر الموقع الالكتروني: 2مقال منشور في مجلة الاجتهاد القضائي العدد 
skra.dz/igbi-http://lab.univ 

علي المقابلة: الفساد المالي في إطار دولي، أسبابه وأساليبه قياسه،  -11
لة العلوم الإنسانية، مديرية النشر جوطرق مكافحته، مقال منشور في م

 .4119، ديسمبر 44والتنشيط العلمي، جامعة الإخوة منتوري، العدد 
وتونس قدور عبد المجيد: النشاط الاقتصادي الفرنسي في الجزائر  -12

خلال العهد العثماني، مقال منشور في مجلة العلوم الإنسانية، مجلة علمية 
، ديسمبر  40محكمة نصف سنوية، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، العدد

 المجلد أ. 4116
قنون حياة : الاستيطان الفرنسي و مصادرة أراضي الجزائريين خلال  -13

يار، مجلة دورية  محكمة القرن التاسع عشر، مقال منشور في مجلة المع
 .4104تصدر عن المركز الجامعي تيسمسيلت ، ديسمبر 

كريم كريمة: الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية المستدامة، مقال  -14
منشور في مجلة العلوم القانونية والادارية دورية علمية تعنى بالدراسات 

جامعة الجيلالي القانونية والادارية تصدرها كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .4102، سنة 00اليابس، سيدي بلعباس، العدد 

كريم نعمة النوري: دور الاستثمار الأجنبي في البلدان النامية، مقال  -15
منشور علي شبكة الانترنت  

://www.ulu httpminsamia.com/a09.html  .بدون تاريخ 

http://lab.univ-biskra.dz/ig
http://lab.univ-biskra.dz/ig
http://www.ulu/
http://www.ulu/
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الحق في التنمية و الحق في الأمن ،مقاربة قانونية  مبروك غضبان : -16
المركز الجامعي  ،11، مجلة العلوم القانونية ، ع من منظور حقوق الانسان 

 4100بالوادي ، جوان 
محمد الحياني: دو التحفيظ العقاري في التنمية الاقتصادية  -17

 نة النشر.، دون س2والاجتماعية، المجلة المغاربية للاقتصاد والقانون، العدد 
محمد حجاري: إشكاليات العقار الصناعي والفلاحي وتأثيرها على  -18

                 ،09الاستثمار في الجزائر، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 
 .4104سنة 
المتعلق بتطوير  10/11مضمون أحكام الأمر رقم  محمد يوسفي : -19

ومدى قدرته على تشجيع الاستثمارات  4110أوت  41لاستثمار المؤرخ في 
الوطنية والأجنبية، مقال منشور في مجلة إدارة مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، 

                    ،04مجلة سداسية تصدر عن مركز التوثيق والبحوث المجلد 
 .4114سنة  0دد الع
معمر قوادري محمد: تطور مفهوم الأملاك الوطنية في القانون  -21

الجزائري، مقال منشور في المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، 
 12ة حسيبة بن بوعلي، الشلف، عدد دورية دولية محكمة، الصادرة عن جامع

 .4100سنة
و تأثيرها على النسيج العمراني  منشان فوزي: الأحياء العشوائية واقعها -21

 .4102، سبتمبر 41مجلة العلوم الإنسانية والإجتماعية، عدد باتنة،لمدينة 
المؤسسة العربية لضمان الإستثمار في تقريرها الصادر عن الإدارة  -22

 ، بدون بلد النشر.4110، الكويت 4111العامة للمؤسسة سنة 
، دون 4 ، الجزء0الطبعة ي،الادار  الاداري، النشاطناصر لباد: القانون  -23

 .4119مكان نشر، 
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 : المجلات العلمية 
احتياجات البنية التحتية في التمويل والتنمية: مجلة فصلية يصدرها  -1

 .4109جوان  ،14، رقم 12 الدولي العددصندوق النقد 
توصيات الصادرة عن اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما  -2

-00، نيويورك 00بين بلدان الجنوب التابعة لهيئة الامم المتحدة، الدورة 
 ، دون دار النشر، دون بلد النشر.  44/12/4109
بحوث  العربية،الصالح في البلاد  والحكم الفساد  براهيمي:عبد الحميد  -3

ة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون و مناقشات الندو 
 .4119سبتمبر  00مع المعهد السويدي بالإسكندرية بدون مكان نشر،

، شعبة التطوير الإداري، 11الفساد والحكم الراشد: ورقة مناقشة رقم  -4
دارة الحكم، مكتب السياسات الإنمائية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،   وا 

 .0006ورك جوان نيوي
 في الاستثمار تشجيع أحكام والتنمية للتجارة المتحدة الأمم مؤتمر -5

 الدولية الاستثمار سياسات بشأن الأونكتاد سلسلة، الدولية الاستثمار اتفاقات
 .4110وجنيف، نيويورك المتحدة، التنمية،الأمم لأغراض

مدخل إلى المساحة،  المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني : -6
 .4119دون مكان نشر سنة 

المؤسسة العربية لضمان الإستثمار في المناطق الحرة: ندوة المعاملة  -7
الغريبة للاستثمار العربي الوافد إلى الأقطار العربية في عمان أب، دون مكان 

 . 0009نشر، 
المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات: مناخ الإستثمار  -8

 .4102في الدول العربية، مؤشر ضمان لجاذبية الإستثمار، 
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المؤسسة العربية لضمان الإستثمار: سلسلة الدراسات الإستثمارية  -9
)مطبوع غير دوري(، معوقات الإستثمار في الدول العربية، بدون دار نشر، 

 الكويت، بدون سنة النشر.
 العلمية:الملتقيات -خامسا

احية بولاية جيجل، منطقة التوسع أحسن بن ميسي : التنمية السي -1
السياحي رأس العافية، محاضرة ألقيت بمناسبة اليوم الدراسي حول "التهيئة 
السياحية ودورها في التنمية المحلية" ، نضمته مديرية السياحة لولاية برج 

 .40/04/4110بوعريريج، يوم 
بوعرورة رميلة: صعوبات تطبيق عقد امتياز العقار السياحي كآلية  -2

للاستثمار، مداخلة ألقيت بمناسبة اليومين الدراسيين حول عقود الامتياز كآلية 
 02و  09لتسيير الاستثمار في الأملاك الوطنية الخاصة، المنعقد يومي 

 .0، بكلية الحقوق جامعة قسنطينة 04/4102/
                  اروق: الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر                         ف امتش -3

وأثارها على التنمية الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير العلوم 
التجارية جامعة السانية  وهران ،مشاركة في الملتقى الوطني الأول "الاقتصاد 

 .4110/4114الجزائري في الألفية الثالثة " بجامعة سعد دحلب، البليدة
نوان: دراسة اقتصادية لظاهرة الفساد في خليل عبدالقادر: مداخلة بع -4

الجزائر بمناسبة الملتقى الوطني تحت عنوان "حماية المال العام ومكافحة 
 4101، 4110الفساد" بكلية الحقوق جامعة المدنية، 

مستقبل السيادة في ظل العولمة الاقتصادية و الثقافية   سامية خواثرة : -5
مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني الثالث حول مبدأ السيادة في ظل النظام 
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الدولي الجديد ، المنظم بكلية الحقوق و لعلوم السياسية ، جامعة  د. يحيى 
 . 01/12/4101و 04فارس المدية ، يومي 

المرقي العقاري من الاوعية العقارية التابعة سهام مسكر: مجال استفادة  -6
لأملاك الدولة الخاصة، مداخلة القيت بمناسبة اليومين الدراسيين لعقود 
                    الامتياز كآلية لتسيير الاستثمار في الأملاك الوطنية الخاصة، 

 ، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري ، قسنطينة.02/04/4102و 09يومي 
                  مصطفى بلعور: التعديلات الدستورية ومعضلة التطوير البرلماني  -7

في الجزائر، مداخلة مقدمة بمناسبة الملتقى العلمي الدولي "التطوير البرلماني 
 في الدول المغاربية"، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، غير منشور.

                ية العقاريةمناقشات الملتقى المغاربي الثاني حول تطهير الملك  -8
 4109جوان  9و 1في التشريعات المغاربية، مناقشة أ. خالد رامول المنعقد بـ

بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة علي لونيسي بالعفرون ولاية البليدة 
 غير منشور.

 :الاجتهاد القضائي-سادسا
قرار المحكمة العليا الجزائرية، الغرفة الادارية، الصادر بتاريخ   -1

 .، غير منشور40/19/0001
عن مجلس الدولة المؤرخ  ، الصادر9001القرار رقم -2
 ، غير منشور00/11/4114في
صادر عن مجلس الدولة المؤرخ في  9949القرار رقم  -3

 ، غير منشور.10/19/4114
الرابعة(  )الغرفةالدولة  ، الصادر عن مجلس111010القرار رقم -4

 .10/19/4114مؤرخة في 
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، الصادر عن الغرفة الثالثة، 00024، فهرس رقم: 00021قرار رقم  -5
 .4119مجلة مجلس الدولة، 

 :التقارير -سابعا

الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق  09/440انظر البيان رقم  -1
الجزائر، ادرة  مع  4109النقد الدولي، اثر مشاورات المادة الرابعة لسنة 

 .00/12/4109التواصل، واشنطن 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: مدخل إلى موضوع الفساد والتنمية،  -2
 .4110نيويورك، 

برنامج الحكومة سابقا: المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي  -3
.تقرير المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحين 44/12/4119الوطني يوم 

 .11/19/4116رب البلاد ، المنعقد بولاية معسكر يوم الجزائريين لولايات غ

تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أحكام تشجيع الاستثمار في    -4
اتفاقات الاستثمار الدولية  سلسلة  الأونكتاد بشأن سياسات الاستثمار الدولية 

 .4110لأغراض التنمية ، الأمم المتحدة ،نيويورك وجنيف، 

ن نشرة صندوق النقد الدولي، تحت عنوان: "الفساد التقرير الصادر ع -5
 .00/12/4109تكاليفه واستراتيجية تخفيف حدته"، بتاريخ 

تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر  -6
 عشر التاسعة الدورةالحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز،

 حقوق  حماية و ،تعزيز لأعمال جدولا من 1 البند ، الانسان حقوق  لمجلس
 ذلك في بما والثقافية، والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المدنية الانسان
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 00/الى 10مبعوثة الى الجزائر ، من  رولنك، راكيل تقرير التنمية، في الحق
 ، دون مكان النشر. 4100جوان 

، 00الجزء ، 2تقرير صندوق النقد الدولي، دليل ميزان المدفوعات، ط  -7
 .0001، 120ف 

، 4102تقرير عن النشاط الإقتصادي والتشغيل والبطالة خلال سبتمبر  -8
 www.o.ns.dzمن الموقع الإلكتروني

الحوصلة العامة للإنشغالات التي طرحت على المديرية العامة  -9
 ، غير منشور.4100للأملاك الوطنية ، مارس 

داخلي لإجتماعات ، يحدد النظام ال41/16/4110القرار الصادر في  -11
 .46/10/4110المؤرخة في  22لجنة الدائرة جريدة رسمية، عدد 

 

 :الالكترونيةالمواقع  –ثامنا 

1- http : / www.free-zones.org 

2- http : //www.inf.org./external/ma/loe/cs.aspx. 

3- http : //www.wordbantz.org.21/06/2012h;11:30 

4- http ://www.wtoavab.org/files/mem.html 

5- http//www.pogar.org/arabic/contries/theme/aspx?cid=1
pt=13,17/05/2012,h:15.05 

6- http://www.inf.org./external/arabic/index.htm 

http://www.free-zones.org/
http://www.inf.org./external/arabic/index.htm
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7- http://www.inf.org./external/ma/loe/cs.aspx 

8- http://www.transparency.org/ 

9- www.andt.dz 

10- www.apn.dz 

11- www.dhaman.org 

12- www.jazaairess.com 

13- www.un.org. 

14- www.undp.org/governance 

 :الصحفية المقالات-تاسعا
مناقشة مع الخبير في التخطيط: د. مصطفى بن حموش، تصريح  -1

 .  19/19/4109بتاريخ   919609أدلى به لجريدة الخبر، عدد 
الندوة الصحفية التي نشطها رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة  -2

 .01/16/4109المنعقد بتاريخ محمد العيد بن عمر، 
3- http //:elkhabar-hebdo.com/site/nenes ;Le               

10-19-4110 
 
 
 
 

http://www.inf.org./external/ma/loe/cs.aspx
http://www.transparency.org/
http://www.andt.dz/
http://www.apn.dz/
http://www.dhaman.org/
http://www.jazaairess.com/
http://www.un.org/
http://www.undp.org/governance
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 الملخص 

 



    الملخص : - 

 الاستثمار، ،وسياسة العقارية المعاملات تحرير و السوق، اقتصاد على التفتح إن   
"  العام الأراضي  مسح" بنظام للنهوض الكفاية فيه بما داعية و كثيرة أسباب كلها
 التقني الجانب في هذا يومنا إلى له المحددة الأهداف تمحورت إذا ،و حديث و متين

 أو الاستثماري  الطابع ذات الأخرى  الاحتياجات في استعماله فإن ،القانوني و
 و المهمة المعلومات من يوفره لما نظرا ، ذكره سبق ما عن أهمية تقل لا الجبائي
 .الاجتماعية أو الاقتصادية القطاعات لكل المفيدة

 أهمية ويكتسي ، المنتجة المشروعات لانطلاق الأساسية الأرضية العقار يشكل و 
 لتحقيق آداة يعد و الاجتماعي، و الاقتصادي و السياسي المستوى  على كبرى 

 في و العوامل من كغيره يخلو لا ن العقارألا إ ، الاجتماعيين السلم و الاستقرار
 و وفرة من الغاية تحقيق دون  تحول و حالت معوقات وجود من ،القطاعات مختلف

 مطلق غياب ظل في جهة أخرى و من  جهة، من هذا العقارية، الملكية تنوع
 أجل من المنشودة الغاية و ، المتعاقبة الاستثمار لقوانين رسمها الواجب للأهداف
 في مستقر غير الجزائري  المشرع من جعل ، الجزائر في الاستثمار لسبل الترويج
الحفاظ على  أم الاقتصادية الأهداف بين ، الأجنبي الاستثمار أهداف تسطير

 لا بحيث معين شكل في حصره و الاستثمار تقييد عنه أسفر مما ، السيادية لمبادئا
 .ظله في الا التواجد يمكن



Résumé 
 

     L’ouverture de l’économie du marché, la libéralisation des 

transactions immobilières et la politique de l’investissement sont toutes 

de multiples raisons incitant suffisamment à promouvoir un système de 

« cadastre général » solide et moderne, et si les buts qui lui sont fixés se 

sont articulés jusqu’à ce jour sur le côté technique et légal, alors son 

utilisation dans d’autres besoins à caractère d’investissement ou fiscal 

n’est pas de moindre importance de ce qu’a précédé, considérant les 

informations importantes et utiles de tous les secteurs ; économique ou 

social. 

 

    Le bien immobilier est la base fondamentale pour le lancement des 

projets productifs, il est primordial qu’il ait une grande importance au 

niveau politique, économique et social, il est considéré comme étant un 

instrument pour la stabilité et la paix sociales. Toutefois et comme tout 

autre élément dans différents secteurs, il a des obstacles qui empêchent la 

réalisation de sa fin, à savoir, la disponibilité et la diversité de la propriété 

immobilière, d’une part, et l’absence absolue des buts devant être tracés 

pour les lois successives de l’investissement, et la fin voulue pour la 

promotion des moyens d’investissement en Algérie, ont fait que le 

législateur algérien est instable dans la définition des objectifs de 

l’investissement étranger, entre les objectifs économiques ou la 

préservation les principes souverains , ce qui a amené à la restriction de 

l’investissement et sa limitation sous une forme définie pour n’exister que 

dans son ombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 
 

   The opening of the economic market, the liberalisation of real estate 

transactions and the policy of investment are all multiple reasons 

prompting sufficiently to promote a system of “general cadaster” solid 

and modern, and if the aims that are fixed for it are articulated till that day 

on the technical and the legal side, hence its use in other needs of 

investment and fiscal character has not a less importance that what was 

said before, considering important and useful information of all sectors; 

economic or social.  

 

The real estate is the fundamental base for the start of productive projects, 

it is essential that it has a great importance on the political, economic and 

social level, it is considered as an instrument of social stability and peace. 

However and as any other element in different sectors, it has obstacles 

preventing the realization of its purpose, i.e. the availability and the 

diversity of the real estate, on the first hand, and the absence of aims that 

must be traced for successive laws of investment, and the intended 

purpose for the promotion of means of investment in Algeria, made that 

the Algerian legislator is instable in the definition of objectives of the 

foreign investment, between the economic objectives or the prevention of 

the political precepts, leading to the restriction of the investment and its 

limitation under a defined form in order to be existed only under its 

shadow.     
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